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المتلحون ج 
نمحمدك اللهم على عميم الاثك, ونشكرك على جز يل 


الذي أتم الله به النعمة » وكشف به العْمّة » وأقام به الحجة , 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم 


فإن علم الفقه الإسلامي له أهميته التى لا ينكرها 


كر فهوالذي يبين لنا أحكام أعمالنا من عبادات 
ومعاملالات, ولا يستغني عنه مسلم حر يص على دينه , 
وها نحن أولاء نشاهد بوادر الصحوة الإسلامية في أنحاء 


الاك | - الاك 


متفرقة من العالح » فهناك أصوات تنادي بوجوب ف إلى 
الله ونحكيم شر يعته . 

ومن هنا رأت 1 الكويت ممثلة بوزارة الأوقاف ‏ 
والشئون الإسلامية أن يكون لها قدم صدق في الإسهام بدعم 
الثقافة الإسلامية من نواحى شتى » فأرسلت الدعاة إلى أنحاء 
العالم» وبذلت جهداً في طبع الكتب الإسلامية ونشرهاء كما 
رأت أن مشروع الموسوعة الفقهية هو الجدير بالعناية » لأنه يوفر 
على الراغبين في معرفة أحكام دينهم الوقت والجهد » ويجمع 
شتات الذخائر الإسلامية بهذا العلم الذي لا يستغني عنه 
000 

وم تبخل:دولة الكو يت لنجاح هذا المشروع بجهد أو مال 
إماناً منها أن هذا عمل تفرضه الشر بعة الإسلامية وتحتمه 
ظروف هذه الصحوة الإمانية . 

وقد مرت أطوار على هذا المشروع تحدثت عنها المقدمة 
بصدد التعريف بالموسوعة , والآن تتقدم وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية في دولة الكويت ببا كورة هذا المشروع 
الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه على خير وجه » فإنه 
وعد النيكرل أن يبن عل إضاء سام الأصباليي - 

ومن المعلوم أن المرحلة الأول في كل عمل تتطلب جهداً 
مضاعفا وزمنا اطول , حتى يقوم البناء على اساس متين . 
ومشروع الموسوعة يتطلب إعداداً غيرعادي على خطوات 
متتابعة لا يمكن حذف واحدة منهاء هي : استخراج 
المصطلحات الفقهية من مَظانها في كتب الفقه المتعددة وفي - 


اك 


المذاهب الختلفة ‏ فرز هذه المصطلحات واطراح مالا يمت 
إلى المصطلحات الفقهية بصلة- تصنيف هذه المصطلحات إلى 
أصليّة ومصطلحات إحالة ومصطلحات دلالة ‏ التخطيط 
لكل مصطلح طرحه للاستكتاب إما داخلياً أو خارجياً - 
إرساله إلى المراجعين من فقهاء العام الإسلامي الذين لهم قدم 
ثابتة في الفقه ‏ مراجعة هذه المصطلحات المكتوبة مراجعة 
علمية ‏ مراجعتها مراجعة أخيرة لاعتمادها - إخراجها فنياً 
وموسوعياً قبل تقدمها للطبع والنشر. 

فإذا كان قد تأخر صدور هذا امجحلد بعض الوقت , فإن 
هذا راجع إلى التشبت من مادته, وإخراجه على الصورة 
المنشودة في المضمون والشكل . 

على أن هناك مصطلحات قد تم إعدادها ولكن م يأت 
موعد نشرهاء لالتزامنا بالترتيب الألفبائي على الطر يقه 
السيهية. وهناك جعياتات نز ركنا فى جاعة إلى 
المراحعة العلمية وإجراء المراحل الختلفة المتتالية قبل الطبع . 

وقد سبق أن صدرت بعض بحوث في طبعة تمهيدية لتلقي 
الملاحظات من جميع العالم الإسلامي على هذه البحوث 
وبلغت اثني عشر بحشاً لم يلتزم فيها بالمنيج النهائي الذي 
استقرت عليه الخطة للموسوعة المرتبه . 

' هذا وان وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لترحب بكل 

نقد بتاء يرد إلهاء وتعد أن يكون هذا النقد محل دراسة 
وتمحيص, لأن الكمال له وحده » وما زال العلهاء ( قدماً 


لا 


وحديثاً) يراجع بعضهم بعضأ, و يستدرك بعضهم على 
بعض .ء من غير أن يكون هناك حرج في الصدورء فإن الحق 
احق أن يُتبع. كها ترجوالوزارة من الخيّصّين في الفقه 
الإسلامي أن يتعاونوا معها إما بكتابة الأبحاث أو مراجعتبا . 
والوزارة في كل الأحوال ‏ تقدر لكل مجتبد جهده , ولا 
يخفى مايؤدي إليه هذا التعاون المنشود , من سرعة الإنجاز 
وز يادة ال تمّات . 

وإن دولة الكو يت ء أميراً وحكومة وشعباً » لترجو من 
الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه , وأن يتمه على 
أحسن الوجوه وأكملها ء وهي تعتبر أن إسهامها في هذا 
المضمار على الصورة التي خرجت وتخرج عليها هو فرض / 
كفائي قامت به امتثالا لأمر الله وتعاوناً على الير والتقوى . 
والله المسئول أن يدين ميا سواء السبيل» وأ يسدد عل 
طر يق ا خير خطانا , إنه سميع مجيب . 


وك 0 زارة الأوقاف والشئون 5 
تموز (يوليو) ١194م‏ وزارة 21و والشمون الإسلامية 
دولة الكويت 


4 


سل طلم 
مررمم 


الفقه الاسلامى 
والتعر يف با موسوعة الفقهية 


الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما تستقيم عليه حياتناء ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شر يك له الحكيم العلم بمصالح عباده» ونشهد أن سيدنا محمداً 
عبده ورسوله الذي ختم الله به الرسالات» وأتم به النعمة» وأكمل به الدين» 
ونصل ونسلم على هذا الرسول الأمين الذي بلغ الرسالة, وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة, وكشف الغمة, وم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بّن ما أنزل الله من 
كتاب, وما أجمل من خطاب, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحساث إلى يوم 
الدين . 

أما بعد : فإن من نافلةالقولأن نقرر أن علم الفقه كان أوفر العلوم 
الإسلامية حظاً. ذلك لأنه القانون الذي يزن به المسلم عمله أحلال أم حرام ؟ 
أصحيح أم فاسد؟ وا مسلمون ‏ كمسلمين في جميع العصور حر يصون على 
معرفة الحلال والحرام , والصحيح والفاسد من تصرفاتهم » سواء ما يتصل بعلا فتهم 
بالله أو بعباده, قريباً كان أو بعيداً, عدواً كان أو صديقاً بدا كما كان أو 
حكوماً, مسلماً كان أو غير مسلم . 

ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا مِن علم الفقه الذي يبحث فيه عن حكم الله 
_سبحانه وتعالى على أفعال العباد طلبأ أو تخييراً أو وضعاً» وسواء كان 
الطلب طلب فعل أو طلب كف عن الفعل» وسواء كان الحكم الوضعي كون 


وات 


الشىء صحيحاً أو فاسداً أو شرطأ أو سببأو| لى غيرذلك مما سنبينه في موضعه إن 
شاءالله , 

ولاكان الفقه ‏ كغيره من العلوم أو كغيره من الأحياء ينمو باستعماله, 
ويضمر بإهماله, مرّت به أطوار نما فيها وترعرع وتناول كل مناحي الحياة, ثم 
عَدَتْ عليه عوادي الزمن فوقف نموّه أو كاد لأنه أبعد إما عن عمد أو 
إهمال ‏ عن كثير من مشا كل الحياة» لاستبدال أكثردول الإسلام قوانين أخرى 
لافيت ا مادا وونك ومعتقدا< تهم بصلة, أعجبوا ببر يقهاء وصرفوا النظر 
عن مضمونهاء فاتخذوا منها قوانين تنظم حياتهم » وتفض مشا كلهم , فأفسدت ‏ 
عليهم الحياة, وتعقدت بهم المشاكل. وكان من أول ما صرف النظر عنه في 
بعض هذه الدول الإسلامية ما يتعلق بالحدود والقصاص والتعاز يرء ثم تبع ذلك 
ماشرعوه ‏ من عند أنفسهم ‏ من قوانين مدنيّة تنظم علاقة الأفراد بعضهم 
ببعض في البيع والشراء والأخذ والعطاءفأباحوا ما حرّم الله من ر با و بيوع 
فاسدة ومعاملات باطلة , فعمّدوا على الناس حياتهم كا عمّدوا سبل التقاضي , 
حتى إن كثرة من الناس يترك حقه الشرعي لكثرة ما يعانيه من تعقيدات . 

وانحصر جهد الفقهاء من أواخر القرن الثالث بار بير إلى اليوم في بيان 
أحكام الأصيرة : وهوالقسم الذي أطلقوا عليه اسم « الأحوال 
الشخصية », بل إن بعض هذه الدول امتدّت يدها 3 هذا القدر الضئيل من 
الفقه الإسلامي فشوهته باسم الإصلاح والتحديد . 

وبالرغم من توالي الضر بات على هذا العلم »إن - لقو أساسه وإحكاء 
بنيانه لا يزال صامداً يتحدّى الزمن», وقد أذن الله سبحانه وتعا لى ‏ لمذه 
الأمة الإسلامية أن تصحو بعد غفوتها» فسمعنا أصواتاً مدو ية من هنا ومن هناك 


تنادي بوجوب العودة إلى شر يعة الله تعالى في كل شيء . فاستجاب لهذه 
الأصوات بعض الدولء فأعلنوا عن رغبتهم في العودة إلى حظيرة الإسلام تشر 
وتطبيقا. وكان من هؤلاء دولة الكو يت.فقد صدر في غرة ر بيع الأول 17917 ها 


عل ١‏ أسب 


الموافق 15 من فبراير 161777م قرار مجلس الوزراء بأن يعاد النظر في قوانين البلاد 
كلها على ضوء الشر يعة الإسلامية» فتشكلت لجان لهذا الغرض, فلعل الله 
الحياة, حتى تتخلص الأمة من الاستعمار الفكري والتشر يعي كما تخلصت من 

وتيسيراً على المشتغلين بالتشر يع نضع بين أيديهم مقدمةً لعلم الفقه لا 
إله بالقدر الذي تدعو إليه الحاحة, تار كبن تفصيل كل شىء إلى موطنه من هذه 
الموسوعة, أو إلى الملاحق التي ستلحق بهاء حتى لا يتشعب الأمر على القارئ. 
واللّه المسئول أن يهدينا إلى سواء السبيل . 


ييا نيا نا 


الفقه الإسلامي 


تعر يف الفقه لغة : 
١‏ الفقه لغة:الفهم مطلقاً, سواء ما ظهر أو خفي . وهدًا ظاهر عبارة القاموس 
والمصباح المنير. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ‏ حكاية عن قوم شعيب ‏ : 
« الوا يا شٌُعَيِْبٌ مَاتفْقَهُ كثيراً مَمَاتمُولٌ ٠6‏ وقوله تعالى: « وَإِن 
من شيء إلايُسَبِحٌ بحفده كن لا تَْمَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ »7"“فالآيتان 
تدلان على نفي الفهم مطلقاً . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الفقه لغة هوفهم الشيء الدقيق, يقال : فقهت 
كلامك, أي ما يرمي إليه من أغراض وأسرارء ولا يقال فتهت السماء والأرض . 
والمتتبّع لآيات القرآن الكرم يدرك أن لفظ الفقه لا يأتي إلا للدلالة على إدراكء 


11/ سورة هود‎ )١( 
41/ (؟) سورة الإسراء‎ 


ل١١‎ 


الشىء الدقيق , كها في قوله تعالى : « 59 أقام من نَفْسِ وَاحدة 
قاد كر فشكو قد صلا ألآيِاتٍ لِقَوم يَفْقَهُونَ »7''وأما الآيتان 
السابقتان فليس المنفي فيها مطلق الفهم» وإنما المنفي في قول قوم شعيب ‏ عليه 
السلام ‏ إدراك أسرار دعوته » وإلا فهم فاهمون لظاههر قوله , والمنفي 
في آية - إدراك أسرار تسبيح كل شيء لله تعالى» وإلا فإن أبسط العقول 
تدرك أن كل شيء يسبح بحمد الله طوعاً أو كرهاً لأنما مسخرة له . وأياً ما كان 
فالذي يعنينا إنما هو معنى الفقه في اصطلاح الأصولين والفقهاء, لأن هذا هو 
الذي يتصل ببحثنا . 
تعر يف الفقه عند الأصوليين : 
- الفقه في اصطلاح الأصوليين أخذ أطواراً ثلا ثة : 

الطور الأول : أن الفقه مرادف للفظ الشرع, ري ا ابوس ا 
سبحانه وتعا ى سواء ما يتصل بالعقيدة أو الأخلاق أو أفعال الجوارح . ومن ذلك 
ماعرّفه الإمام أبوحنيفة رضي الله عنه ‏ : « هو معرفة النفس مالا وما 
عليها ». ولهذا سمىٌّ كتابه في العقائد : « الفقه الأكير» . 

الطور الثاني : وقد دخله بعض التخصيص , فاستبعد علم العقائد, وجُعِل 
علماً مستقلا سمّى بعلم التوحيدٍ أو علم الكلام أوعلم العقائد . وعرفٌ الفقه في 
هذا الطور بأنه العلم بالأحكام الفرعية الشرعية المستمدة من الأدلة التفصيلية . 
والمراد بالفرعيةهما سوى الأصلية التي هي العقائد, لاأنها هي أاصل 
الشريعة, والتي ينبني عليها كل شيء. وهذا التعر يف يتناول الأحكام 
الشرعية العملية التي تتصل بأفعال الجوارح كما يتناول الأحكام الشرعية الفرعية 
القلبية كحرمة الرياء والكبر والحسد والعجب» وكحل التواضع وحب اخير 
للغير, إلى غير ذلك من الأحكام التي تتصل بالأخلاق. 

الطور الشالث  :‏ وهوالذي استقرّ عليه رأي العلماء إلى يومنا هذا أن 


)000( سورة الأنعام /..» 


-؟اس 


الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية . 
وعلى هذا فالأحكام الشرعية الفرعية المتصلة بأعمال القلب فر لها علم 
خاص عرف باسم علم التصوف أو الأخلاق. 


“*'س يتضح من التعر يف الأخير أمور لابد من التنبيه عليها وهي : 

أ- أن العلم بالذوات أو الصفات ليس فقهاً لأنه ليس علماً بالأحكام . 

ب - والعلم بالأحكام العقلية والحسية واللغوية والوضعية ( أي التي 
تواضع أهل كل علم أو فن عليها ) ليس فقهأ أيضاء لأنها ليست علما بالأحكام 
الشرعية . 

اج ل والعلم بالأحكام الشرعيةالاعتةاديةالتي هي'أصول الدين أو الأحكام 
الشرعية القلبية التي ترجع إلى أعمال القلوب كحرمة الحقد والحسد والر ياء 
والكبر ووجوب محبة الخير للغير ليست من الفقه في اصطلاح هؤلاء, وكذا العلم 
بالأحكام الشرعية التي يشتمل عليها علم أصول الفقه كوجوب العمل بخير 
الاحاد؛ أو وجوب التقيد بالقياس» إلى غيرذلك. وإنما لم تكن هذه من الفقه 
لأها ليست أحكاماً عملية بل هي أحكام علمية قلبية أو أصولية . 

د وعلم جبر يل عليه السلام, وعلمه صلى الله عليه وسلم بما طر يمه 
الوحي», ليس فقهاً, لأنه غير مستفاد بطر يق الاستنباط والاستدلال؛ بل 
بطر يق الكشف والوحي. أما علمه صل الله عليه وسلم مما طر يقّه الاجتهاد فلا 
يع أن سمى احترادا . 

ه - وكذلك العلم بكل ما علم من الدين بالضرورة» كوجوب الصلاة 
والزكاة وصوم رمضان والحج على المستطيع وكحرمة الربا والزنى وشرب الخمر 
والميسرء ليس فقهأ, لأنه غير حاصل بالاستنباط بل بالضرورة , بدليل حصوله 
للعوام والنساء والصبيان المميز ين وكل من نشأ في دار الإسلام . ولا يستبعد أن 
تكون هذه الأحكام من قبيل علم العقائد , لأن من أنكر شيثاً من ذلك حكم 
عليه بالكفر. 


س١5‎ 


و وليس من الفقه كذلك معرفة العلماء للأحكام الشرعية الفرعية العمليّة 
بطريق التقليد, كمعرفة الحنفي فرضيّة مسح ربع الرأس » ووجوب صلاة الوتر 
والعيدين, وكنقض الوضوء بسيلان الدم والقيح عن محلههاء إلى غير ذلك من 
الأحكام, وكمعرفة الشافعي جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس في الوضوءء 
وكمعرفته أن الوضوء ينقض بس المرأة التي تحلّ له مطلقاً» وكعلمه بوجوب الولي 
والشاهدين في عقد النكاح , إلى غير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفروع . فكل 
هذه الأحكام حاصلة عند المتفقهينءلا بطر يق الاستنباط , وإنما بطر يق التقليد . 

زح ومن هذا التعر يف نعلم أن وصف الفقيه لا يطلق عند الأصوليين على 
المقلد مها كان عنده من علم الفقه وإحاطته بفروعه, بل الفقيه عندهم من 
كانت له ملكة الاستنباط , و يسنتطيع أن يستنبط الأحكام من أدلتها التفصيلية. ‏ 
وليس من الضروري أن يكون محيطاً بجميع أحكام الفروع » بل يكفي أن يكون | 

عنده مَلَكَةٌ الاستنباط» وإلا فإن أكثر الأئمة المعروفين توقفوا في بعض المسائل , 
إما لتعارض الأدلة عندهم تعارضاً يصعب معه ترجيح دليل على دليل» أو لم 
تصل إليهم أدلة على هذه المسائل التي توقفوا فيها . 
تعر يف الفقه عند الفقهاء : 
يطلق الفقه عندهم على أحد معنيين : 

أولا : حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب أو 
السنةء أو وقع الإجماع عليهاء أو استنبطت بطر يق القياس المعتبرشرعاء أو بأي 
دليل آخر يرجع إلى هذه الأدلةع سواء أحفظت هذه الأحكام بأدلتها أم بدونا . 
فالفقيه عندهم لا يجب أن يكون مجحتهدأ كما هورأي الأصوليين. 

وتكلّموا في المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظه الشخص حتى يطلق عليه 
لقب فقيه. وانتهوا إلى أن هذا متروك للعرف . ونستطيع أن نقرر أن مُرفنا 
الآن لا يطلق لقب «فقيه » إلا على من يعرف موطن الحكم من أبواب 
الفقه المتناثرة بحيث يسهل عليه الرجوع إليه . 


١4 


وقد شاع بين عوامٌ بعض البلاد الإسلامية إطلاق لفظ فقيه على من حفظ 
القران وإن لم يعرف له معنى . 

واتفق الفقهاء على أن « فقيه النفس » لا يطلق إلا على من كان واسع 
الاطلاع قويّ النفس والإدراك, ذا ذوق فقهى سلم وإن كان مقلداً . 

وثانيها : أن الفقه يطلق على مجموعة الأحكام والمسائل الشرعية العملية. 
وهذا الإطلاق من قبيل إطلاق المصدر وإرادة الحاصل به , كقوله تعالى : 
)0 هذا خلز اله "أي حلوقه . 


الألفاظ ذات الصلة بلفظ فقه : 


يل « الال 1 


ه- يطلق لفظ الدين لغة على معان شتّى» فهو من قبيل الألفاظ المشتركة . 
والذي همنافي هذا المقام هوبعض هذه المعاني التي تتصل بموضوعنا , وهي 
الجزاء, كما في قوله تعالى «مَالِكِ َم الدين » "اومن ذلك قوله ‏ جل شأنه ‏ 

: «قال قَايْلٌ مَنْهِمْ إني كانَ لي قَرٍ ين يَقول أَوِنْكَ لمِنَ الْمُصَدَقِينَ أودًا 

فا مئْنا وَكُنَا ‏ ترايا وسظاءا اي لَمَدِيُونَ !"أي نمز يون . ومها الطر يقّة, ومن ذلك 
قوله تعالى: «الَكند دِيكُكُمْ ولي دِبنٍ » وين ئلا كنية كقرله تال : 
« وَقَاتِلُوهُمْ حتى لآ نَكُونَ ف ف فِئِتَدٌ وَ يَكُونَ الَدينُ كُله نه ٠»)‏ “)أي حا كميته وانفراده 
بالتشر يع. ومنها القواعد والتقنين ومن ذلك قوله تعالى : « قَاتَلُوا الْذِينَ 


١١/تامقل سورة‎ )١( 
سورة الفانحة/)‎ )١( 

() سورة الصافات/١1ه7ه‏ 
(14) سورة الكافرون/ 

(©) سورة الأنفال / بوم 
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لا يُوْمِبُونَ بالله ولا بالْيَوم الآخر وَلاَ يُحَرّمُونَ مَاحَرّمَ الله وَرَسُولَهُ وا ودر نين 
الحَقمِنَ الَذِينَ أوتوا ألكِتَابَ حَنَّى يُعْظوا الجزيَهَ عن و 
ضَاغِبْون»'''وقوله تعالى : «شَرَعَ لكُم من السدين ا وَصّى به وح 01ت 
أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ »("“فهاتان الآيتان تدلان على أن الدين هو القانون الذي ارتضاه الله 
لعباده . 

أما الدين اصطلاحاً فإنه عند الإطلاق- يراد به ما شرعه الله لعباده من 
أحكام , سواء ما يتصل منها بالعقيدة أو 0 

وهذا المعنى يتفق مع مدلول لفظ الفقه في أول الأمر كيا تقدم» فيكونان 
بهذا الاعتبار لفظين مترادفين. 
لفظ « الشرع »ا : ْ 
5" أما لفظ شَرْع فهو مصدر شَرَعَ للناس كذا أي سنّ لهم كذاء ثم استعمل 
هذا اللفظ في الشروع» فيقال: هذا شرع الله أي ما شرعه الله وسئه لعباده . ومنه 
قوله تعالى: د شَرَعَ لَكُم منَ الآين مَا وَصّى به نوحاً وَالَذِي أذ وِحَيَْا إلَيِكَ »7 
والشرع ني اصطلاح علماء الإسلام : هوما سنه الله عباده من أحكام عدا دية أو 
عملية أو خلقية . 

وهذا يتبين لنا أن لفظ شرع مرادف للفظي الدين والفقه بالاعتبار السابق, 
دكا و لفط كن ودر حيرات افطل اف بالنهية للمعتى الذي كر عليه 
رأي المتأخر ين من الأصوليين والفقهاء . 
لفظ « الشريعة » والشرعة » :| 
الشر يعةني اللغة : العَتَبَهَ ومورد الشار بة, ومثلها شرْعة . وعند علماء 
الإسلام تطلق على ما يطلق عليه اسم الشرع ١‏ ومن ذلك قتعا : ل 
جَمَلْناك عَلَى شَرِيعةٍِنَ الأفر فَاتبعْهَا ولا نِم أهوّاء آلزِين لا 


)١(‏ سورة التوبة /5؟ 
(؟) سورة الشورى ١/‏ 


1١5ه‎ 


يَعْلَموْنَ ١١»‏ ومن ذلك قوله تعالى : « لكل حَعَلْنا وك سْرْعَهُ وَمِنْهَاجَاً 0 

هذاءوفي العصر الحديث شاع إطلاق لفظ الشر يعة على ما شرعه الله من 
أحكام عملية؛ فهى بهذا الإطلاق تكون مرادفة للفظ فقه بالاعتبار الذي عليه 
المتأخرون . 

ولعل لهذا العرف المستحدث سنداً من قوله تعالى: « لكزه جَعَلْنا 
ملك شِرْعَةٌ وَمِلهاج ا » 7" فإن من المعلوم أن ما تختلف فيه الشرائع السماو ية 
إنما هوني الأمور العملية الفرعية, وإلا فالأحكام الأصلية واحدة في كل الشرائع 
السماوية. 

وهذا العرف المستحدث أطلقوا على الكليات التي تعنى بدراسة الفروع اسم 
كليات الشر يعة . 


لفظ « التشر يع » : 
8 -التشر يع لغة مصدر شَرَّعَ, أي وضع قانوناً وقواعد . 
وني الاصطلاح هوخطاب الله تعالى المتعلق بالعباد طلباً أو تخييراً أو وضعاً . 
ومن هنا ب: ينبغي أن يعلم أنه لا حق في التشر يع إلا لله وحدهء كقوله تعالى : 
« إن الحَكْمْ إِلا لله يَتُْ الح وَهْوَ حير يْرُ الفُاصِلِينَ »(''فليس لأحد كائنا 
ل ا ا 
افتراء على الله وسلب ما اختص به نفسه ااا لعا عبت اليس 
الكَذتتَ هذا حلاك وَهذا حرام لِتَْتَرُوا عَلَى الله الكزب إن الْذِينَ يَمْتَرولَ 
عَلَى الله الْكَذِبَ لآ يُِْحُون. مَتَاع قَلِيل وَلَهِمْ عَذَاب أليم 0 


١8/ سورة الحاثية‎ )١( 
)/8/ سورة المائدة‎ )؟١(‎ 
سورة الأنعام //1ه‎ )'0( 
١١٠+ 1١١5/ سورة النحل‎ )4( 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم دمع علومكانته# ليس له حق النشر يع 
وما له حق البيان» وعليه واجب التبليغ : «ياأيهَا الرسُولُ بَلْْ مَا أنْزل إِلَيِكَ 
من رَبّكَ وإن لم تفْعَلْ فمَا بلغت سَالَتهُ »''و يقول تعالى : لووقا نر 'لتا 
عَلَيِك الْكِتَابَ إلا لِمُبَيْنَ لَهُدالَذِي اختلفوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَهُ لِمَوْم 
نومكونَ)7") وكقوله تعالى : «وارلنا للك الأ بين قاس ا ميد 
إلمم وَلَعلْهُمْ يتَفْكُرُونَ »/") 0 
وهذا ما أجمع عليه المسلمون قاطبة» بل أجمعت عليه الشرائع السماو بة 
كلهاء ولم يشذ عن ذلك إلا الذين رفضوا الانصياع إلى شرائع الله جملة وتفصيلا . 
وسنبيّن إن شاء الله ذلك بالتفصيل في الملحق الأصولي, مبينين المذاهب 
والأدلة التي لا تدع محالاً للشك في أن الحكم لله وحده . 


لفظ « الاجتباد » : ظ 
الاجتهاد لغة مأحوذ من الجهدء وهوالشقة أو الوسع أو الطاقة . قال في - 
القاموس: الجهد: الطاقة والمشقة ... إلى أن قال: والتجاهد بذل الجهد 
كالاحتهاد . ظ 

وسواء كان ذلك في معرفة حكم شرعي اعتقادي أو عمل » أو معرفة حكم 
لغوي أو مسألة عقلية بعادي ارو صلخي 1 : اجتهد 
في حمل وردة. 

وأما الاحتهاد عند علاء الفقه أو الأصول فقد عرّفوه بتعار يف متقار بة في 
ألفاظها ومعانيها. وإذا كان قد أورد على بعض هذه التعار يف اعتراضات ترجع 
إلى الصناعة اللفظية, فكلها تدور حول بذل الجهد والطاقة لمعرفة الحكم الشرعي 


)1غ( سورة المائدة //1> 
١؟)‏ سورة التحل /51 
(م) سورة النحل /414 


انث قروا 


من دليله. وأدق ما قيل في تعر يفه ما ذهب إليه صاحب مسلّم الثبوت :''"< إن 
الاجتهاد هو بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني » . 

ومن هنا يتبين لنا أن الاجتهاد لا يكون إلا في المسائل الظنية . وهو بهذا 
المعنى يتفق مع الفقه في أكثر مسائله » وإن كان الفقه يتناول بالمعنى الذي 
ذهب إليه الفقهاء الأحكام القطعية التي تتناول الأفعال, كقوهم : الصلاة 
واجبة . إلى غبرذلك ووالفسال الجا سل سح 00 
الملحق الأصولىي لهذه الموسوعة . 
-٠‏ يثوربمناسبةالحديث عن الأحكام الظنية الاجتهادية التى هي مثار 
اختلاف الفقهاء قدمأ وحديثاً تساؤل حاصله : أما كان الأجدر أن تأتى 
النصوص و«الأدلة قطعية حتى لا يفتح باب الاختلاف الذي هومثار الخلاف 
والشقاق بين أهل الملة الواحدة حتى استباح بعضهم دم بعض ؟ !! فنقول, 
وبالله التوفيق : 

إن الأحكام التى هي أساس الدين سواء ما يتصل منها بالعقيدة أو الأمور 
العملية قد وردت في آيات محكمة لا تحتمل التأو يل ؛ ولا تثير الاختلاف؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه الأمور ثابتة على مر العصور كأكثر أحكام 
الموار يث » وأصول أحكام الأحوال الشخصية, وآيات الحدود والقصاص . 

أما المسائل القابلة للتطور فقد جاء القرآن الكريم في شأنها موضحاً المخطوط 
الرئيسة » وكانت محلا لاختلاف الأنظار. واختلاف النظر إذا لم يكن مبنياً 
على المحوى والتشيهي فهورحمة للأمة , فقدهاً اختلف الصحابة في كثير من 
المسائل» ولم يكن هذا الاختلاف سبباً للمنازعة, وكان يصلى بعضهم خلف 
بعض من غير نكير, لأن كلا منهم كان يرى أن ماذهب إليه هوالصواب مع 


)١(‏ هومحب الله بن عبد الشكور البهاري » من علاء الهند المتوق سنة ١١11ه‏ وسنة 100177 م. و يعتبر هذا الكتاب 
خاتمة ما كتب قدما في علم أصول الفقه . وقد جمع بين الطر يقتين المشهورتين في تدو ين هذا العلم, وهما طر يقة 
المتكلمين وطر يقة الحنفية ؟/! 


ةا 


احتمال الخطأء وما ذهب إليه غيره خطأ مع احتمال الصواب . فلا نجمت الفتنة 
تحكمت الأهواء , فكان الاختلاف في الرأي سبباً للشقاق . 

والمتتبع لسئّة الله في خلقه سواء ما يتصل بالتشر يع أو الإبداع يجد أنه ما من 
خير إلا ويشوبه بعض الشرء والذي يقارت بين الخيرفي وجود الظني من 
النصوص الذي هومثار اختلاف الأنظار, وما قد يشوبه من شرء يدرك أن الخير 
كل الخير فها وقع , فإن جمود الأفكار لوجاءت النصوص كلها قطعية ‏ يكون 
بلاء دونه كل بلاء . 

والتار يخ يشهد بصدق هذا , فإن الاراء المبنية على ا وى » والتي نهم عنها 
ما نجم من فتن» قد اندثرت آثارهاء ولم يبق لها إلا آثار في بطون الكتب » نقلها 
الناقلون لتشهد لهذه الأمة على سعة صدرهاء وحر ية الرأي فيها » ولكنها ذهبت 
كغثاء السيل , وانطفأت كوميض البرق : «قَآمًا الزَّبَدُ فَيَذْهَبٌ جمَاء وَأمَا 
ما يَنقَعٌ الاس فَيَْكْتُ في ألأزض . »"" 

على أنه لوجاءت النصوص الشرعية كلها قطعية لقال قائلهم : هلا كان لنا 
يحال للاجتهاد حتى لا تجمد عقولناء ونصبح أمام نصوص جامدة ؟ !! 


الفرق بين الففه الإسلامي والفقه الوضعي 
1١‏ يقول, حون الضين النقه لفو : إن الفقه الإسلامي ما هوإلا آراء 
لبعض العلاء ولا يعتير الخروج عليه خروجاً على الشر يعة» كما يقولون: إن الفقه 
الإسلامي لم يعالج مشاكل العصر وما جد من أحداث. بل يتجرّأ البعض 
ويقول: إنه أصبح تاريخاً, كتشر يع الآشور يبن وقدماء المصر يبن وغيرهم من 
الأمم البائدة . 

ونقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : إن الفقه الإسلامي وإن كان مجموعة آراء 
لبعض العلاء, إلا أن هذه الآراء لابد أن تكون معتمدة على نص شرعي من 


١7/ سورة الرعد‎ )١١( 


كتاب الله أوسئّة رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى إن الآراء المعتمدة على 
الإجماع والقياس وغيرها من الأدلة المساندة لابد أن ترجع ‏ أخيرا ‏ إلى كتاب 
الله أوسئّة رسوله . فالإجماع ‏ مثلا لابد أن يكون له سند من نص قرآني أو 
سنة مقبولة, وهوما يعرف عندهم بسند الإجماع . وقد يكون هذا السند ظني 
الدلالة, ولكن اجتماع آراء اجتهبدين على رأي واحد يرفعه من الظتية إلى 
القطعية. والأحكام النابعة من القياس لابد أن ترجع إلى أصل من الكتاب أو 
السنة, لأن القياس ‏ كا عرفوه هو إلحاق مسألة لم يرد فيها نص مسألة أخحرى 
ورد فها نص لإثبات حكم شرعي لجامع بينها » وهذا الجامع هو العلة, كما 
سنبين ذلك مفصلاً إن شاء الله في الملحق الأصوليء والمسائل التى بنيت على 
الاستصلاح, وهي ما تعرف بامصالح المرسلة, لابد أن نكون تلك المصلحة ل 
يلغها الشارع؛ بل لابد أن يعتبرها الشارع ولوبأي وجه من وجوه الاعتبار. 
وهكذا يقال في كل حكم. 

ومن هنا يتبين لنا أن وجه القداسة في الفقه الإسلامى هو بالنظر إلى 
نهاري ولذا رأننا الققواء جع سد المصورسم ترفشون كل رأى اجنين له 
الشر يعة مهما كان قائله, فأين هذا من الفقه الوضعي الذي بنيت أكثر أحكامه 
على الأهواء والأغراض وتترضية أصحاب النفوذ, والذي يلبس في كل حين 
لباسأ جديداً . 

أما دعوى أن الفقه الإسلامي لم يعالجح مشا كل العصر فهذه دعوى كذ يها 
التاريخ, لأن هذا الفقه حككمت به دول وشعوب مختلفة على مدى ثلاث عشر 
قرنأ, فكان فيه لكل مشكلة حل, حتى في عهد التقليد والجمود, فقد رأينا في 
كل عصر مفتين وعلياء وجدوا في هذا الفقه حلاً لمشاكل هذه المجتمعات امختلفة . 
ولولا إبعاد هذا الفقه_عن قصد أو غير قصد ‏ عن محالات الحياة أو أكثرها 
لوجدناه مسايراً لكل عصرء حلالاً لكل مشكلة, فإن الفقه كها تقدم هو العلم 
بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية . فهذا 


ل5١‎ 


التعر يف يوحى بأن لكل فعل يصدر من الإنسان حك شرعيًء سواء ما يتصل 
بالعبادات أو المعاملات أو أحكام الأسرة أو القضاء أو السَّلم أو الحرب , فكيف 
يقال إن هذا الفقه عاجز عن علاج مشا كل المجتمع الجديد. فليس العيب في 
الفقه الإسلامي , إنما العيب قٍِ عدم تطبيقه 


فإن كان الغرض من قوهم : إن الفقه الإسلامي قاصر عن محاراة مشاكل 
العصر أنه لا يستحيب للاهواء الجاحة فنحن معهم , لات الفمه الإسلامي إنما اراد 
الله له أن يقيم به أمة تسير على الحادة الواضحة وا حجة البيضاء ليلها كهارها, لا 
أن يكون مطية لذوي الأهواء يحلون هذا الشيء حيناً وير مونه حيئاً . 


أما قوهم : إن الفقه الإسلامي قد أصبح تاريخاً, فهذا القول لا يعبّر به قاثله 
إلاعن هوى في نفسه . ولكن الله سبحانه وتعالى مخلف ظنهء فقد رأينا الكثرة 
الكثيرة من الشعوب الإسلامية تنادي بوجوب الرجوع إلى شر يعة الله المتمثلة في 
الفقه الإسلامي . والذي سيصبح تارياً ‏ إن'شاء الله هو الفقه الوضعي الذي 
م يطل أمده في البلاد الإسلامية إلا قرنا أو أقل من قرنء ومع هذا فقد ضاقت به 
النفوس» ولم يبق متعلقا به إلا شرذمة ترى أن حياتها مرتبطة بحياته» وسعة 
أرزاقها منوطة يبقائه . ولكن الله سيظهر دينه ولو كره المش ركون . 


1ت هناك فرق واضح بين الفقه الإسلامي والفقه الرضعي » فإن الفقه 
الإسلامي يربط دائماً بن الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي . فليس معنى 
اتفلات الشخص من الجزاء الدنيوي انفلاته من الجزاء الأخروي . وف كل 
مسألة في الفقه نجد أن الفقهاء ء تكلموا على الحكم التكليفي هذا الأمر أحلال هو 
أم حرام ؟ أفرض هوأم مندوب ؟ كما تكلموا على أحكامه الوضعية أصحيح هو 
أم غيرصحيح ؟ أنافذ هذا التصرف أم غير نافذ ؟ ولذا رأينا المتدينين لا يهمهم أن 
بكسبوا قضية أمام القضاء إلا إذا ارتاحت ضمائرهم أن هذا الحق الذي أثبته 

هم القضاء حق مشرعع؛ بين المشتغلون بالفقه الوضعي لا همهم إلا الحكم 
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الدنيوي حتى ولورفضه الشرع , ولذا يتفننون في الحيل التي يكسبون ها هذا 
الحق الدنيوي . 


الأطوار التى مرّيها الفقه الإسلامى : 
6 ليس من موضوع هذهالمقدمة أن نتناول تار يخ الفقه الإسلامي بالتفصيل» 
فإن لهذا علمأ خاصاً عرف بتار يخ التشر يع» أفردت فيه المؤلفات . ولكن لابد 
أن نلقي الضوء على هذا التار يخ ليكون القارئ عل بينة من الأمرء ولنثبت 
استقلال هذا الفقه عن غيره من فقه الأمم الأخرى . 
وقد مرت بالفقه الإسلامي أطوار متعددة يتداخل بعضها في بعض» و يؤثر 
المتقدم فيها بالمتأخر, ولا نستطيع أن نقول : إن هذه اللأطوار متميزة من حيث 
الزمن تمييزاً دقيقاً اللهم إلا الطور الأول وهوعصر النبوة» فإنه متميزعيا بعده 
بكل دقة» بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى . 
الطور الأول : عصر النبوة 
4 وهوني عهديه المي والمدني يعتمد كل الاعتماد على الوحي , حتى إن 
المسائل التي اجتهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتهد فيها أصحابه في 
حضرته أو غيبته ثم علمها فأقرها أو أنكرها تعتمد ‏ كذلك ‏ على الوحي, لأن 
الله سبحانه وتعالى إن أقر هذا الاجتهاد فهوتشر يع بطر يق الوحي» وإن رده 
فالمعتمد على ما أقره الوحي من تشر يع . 
ومههما قيل في اجتهاده صلى الله عليه وسلم ‏ نفياً وإثباتاً فإن الحق أنه قد 
اجتهبد في بعض المسائل التي لم يكن فيها وحي» فأحيانا يقره الله على هذا 
الاجتهاد؛ وحيئاً يبين له أن الأولى غيرما ذهب إليه . 
ومن هنا يتبين أن هذا العهد لم يتأثر بفقه أجنبي من هنا أو هناك, لأن 
النبي صل الله عليه وسلم أمي لم يجلس إلى معلم قط , وقد نشأ في أمة أمية لا 
عهد لها بالقانون الروماني أو غيره . 


اي ا ا 


نعم كانت هناك أعراف اصطاح عليها الناس» فحيناً نجد أن بعض هذه 
الأعراف قد أقرها الشارع, وأحيانا نجد أن الشارع قد أبطل هذه الأعراف, 
كعرف التبني وكعرف الظهار وبعض أنواع الأنكحة التي كانت معروفة عند 
العرب, وكالربا فقد كان معروفاً بينهم, إلى غير ذلك, ولا يستطيع أي إنسان 
مهما كان مغالياً في عدائه للإسلام_ أن يدعي أن التشر يع في هذا العهد قد 
تأثر بغيره من تشر يعات الأمم السابقة . 


ولم يُدَوَنَ في هذا العهد إلا القرآن الكريم. وقد نهي عن تدو ين غيره خشية 
أن يخعلط على الناس كلام الله بكلام الرسول صل الله عليه وسلم» كيها وقع 
للأمم السابقة, حيث خلطوا بين كلام الله ورسلهم وأحبارهم ورهبا نهم 
واعتبروها كلها كتبأ مقدسة من عند الله ولكن أذن لبعض الصحابة أن يدوٌنوا 
أحاديثه الشر يفة, ععبد الله بن عَمْر وبن العاص» فقد كتب ما سمعه عن 
وموك لله صلى الله عليه وسلم وسمى صحيفته هذه ب «الصادقة ». وأذن لعل ظ 
كرم الله وجهه أن يكتب بعض المسائل التي تتصل بالدماء والديات . 

وقد انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بعد أن مكث 
يبلغ رسالة ربه ثلاثا وعشر ين سنة» منها ثلاث عشرة سنة بمكة, كانت مهمته 
الأولى تشبيت العقيدة » ما يتصل منها بالله سبحانه وتعالى أو التدليل على صدق 
الرسول صل الله عليه وسلم أوما يتصل منها باليوم الآخرء كها عُني في هذا 
العهد بالدعوة إلى مكارم الأخلاق والنبي عن أمهات الرذائل, وإذا كان ني 
العهد المكى بعض الأحكام الفرعية كأحكام الذبائح فإن هذه الأحكام لها صلة 


با لتوحيد . 
والعهد المدني هوذلكم العهد الذي توالت فيه التشر يعات العملية بكل ما 
تحمله هذه الكلمة . 


وإذا كان لنا أن نقول في هذا العهد شيئًا فإننا نقرر أن دعاة الإصلاح على 
مدى الأزمان يضعون نظر ياتهم ولا يعيشون ليروا ثمرة هذه النظر يات» ولكن 


لس 6 اسه 


ا الى ا 
وطبقه عمليا في أكثر الأأمور, سواء ما يتصل منه بالأأسرة أو نظام الحكم أو 
المعامللات الاتيلاسن بيع وشراء راعية رد ٠‏ وصدق الله تعالى إد يقول : 


«الْيَرهَ مَأكْمَلت لكْد وَيتَك القت ا كُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيِتٌ لَكُم 


الاسلام ديناً »(1) 


الطور الثاني : عهد الصحابة : 
١‏ وهذا العهديتميز بكثرة الأحداث التى جدّت بعد عهد النبوة» لكثرة 
الفتوحات واختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم التي لما أعراف لم تكن معروفة 
عند العرب. ولابد من معرفة حكم الله في هذه الحوادث الجحديدة, لأنه ‏ كا 
كررنا مراراً ليس هناك حادثة إلا ونا حكم شرعي . وكان هذا العهد يتميز 
بوجود صحابة عرفوا بالفقه , فكان يرجع إليهم إذا نزات الحوادث . وكان منهم 
المكشرون للفتيا وهم لا يتجاوز ون ثلاثة عشر شخصاً . نذكر منهم : عمر وعلياً 
وزيد بن ثابت وعائشة وعبد الله بن عمر وعبدالله بن عباس ومعاذ بن جبل 
وعبد الله بن مسعود الخ . رضي الله عنهم جميعاً . ولوججمعت فتاوى كل واحد منهم 
لكانت سفرأ عظيمأ . ومنهم المتوسطون كأبي بكر رضي الله عنه . وإنما قل ما نقل 
عنه عمن جاء بعده لأنه لم تطل حياته بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم, فقد 
مات في السنة الثالثة عشرة للهجرة؛ وكان همه إطفاء فتنة المرتدين وما نعي 
الزكاة ثم توجيه الجيوش الإسلامية إلى الروم والفرس , ومنهم عثمان رضي : 
عنه وأبوموسى الأشعري ي وغيرهم ‏ بحيث لوجمعت فتاوبهم لبلغت كراسة أ 
كراستين . 

وهناك من أثر عنه الفتوى في مسألة أو مسألتين أوثلاث . وكان منهم من 
يعتمد ني اجتهاده على روح التشر يع متى ساعدته النصوص . و يعتبرإمام هذا 


)١(‏ سورة المائدة/م 
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المذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم تلميذه عبد الله بن مسعود . ومنهم من 
كان يلتزم الحرفية, كعبد الله بن عمر رضي الله عنها. ‏ 

وف صدر هذا العهد , و بالتحديد في عهد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله 
ع ححدة معدو نالل سير الكتاب:والببتة كاناحرسما ان سحاد عفرا ألا 
وهو الإجماع, فقد كان إذانزلت الحادثة يستدعي الخليفة من غُرفوا بالتفقه في 
الدين, وكانوا معروفين مشهور ين محصور ين فيا بينهم » فيعرض عليهم الأمرى 
فإن اتفقوا على رأي كان ذلك إجماعا لا يسوغ لمن جاء بعدهم أن يخا لفوه . 

ومهها شكّك المشككون في حجية الإجاع أو إمكانه فقد وقع ولا سبيل إلى 
إنكاره, كإجاعهم على تور يث الجدة الصحيحة السدس إذا انفردت» واشتراك 
الجدات فيه إذا تعددّن, وكإججماعهم على حرمة تزو يج المسلمة للكتابي مع حل 
تزوج المسلم للكتابية . وكإجماعهم على جمع القران ني المصاحف, ولم يكن 
الأمر كذلك ني عهد الرسول صل الله عليه وسلم ... إلى غيرذلك من المسائل 
المجمع عليها . 

ودعوى الإجماع بعد عهد الشيخين دعوى تفتقر إلى دليل» لأن المحتهدين من 
الصحابة قد انتشروا في الآفاق وتفرقوا في الأمصارء وغاية ما يستطيع الفقيه أن 
يقول : لا أعلم في هذه المسألة خلافاً . 

ومن هنا يتبين أن القول بأن الإمام أحمد بن حنبل أنكر الإجماع قول عار عن 
الصحة, فغاية ما نقل عنه أنه قال : من ادعى الإجماع فهو كاذب, فإنه ير يد 
الإجماع بعد عهد الشيخين. 

وفي هذا العهد لم يدون إلا القرآن الكريم أيضاء وكانت السنة وفتاوى 
الصحابة ني المسائل المستحدثة تنقل حفظاً في الصدورء اللهم إلا أن البعض 
كان يدون بعض هذه الأمور لنفسه لتكون تذكرة له . 

وفي آآخر عهد الصحابة أطلت الفتنة بقرنيها بقتل اخليفة ذي النور ين عشمان 
رضي الله عنهء ثم تلك الأحداث العظام التي وقعت في عهد علي رضي الله عنه, 


اس 


وكان ما كان من وجود القرقة التي لا زلنا نكتوي بنارها إلى اليوم. و بدأ بعض 
الملتعصبين يسوّغون آراءهم بوضع أحاديث يرفعونها إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم أو إلى كبار الصحابة» ولم يكن هؤلاء المتعصبون من الصحابة بل كانوا من 
الطبقة التالية الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام . 

وني هذا العهد لم يتأثر الفقه بالقوانين الرومانية أو الفارسية. وإذا كان 
الصحابة قد افتبسوا بعض التنظيمات الإدار ية, من هؤلاء أو أولئك», فليس 
معنى هذا أَنهم خرجوا عن الخط المرسوم, وهورد الأحكام إلى كتاب الله وسنة 
رسوله صل الله عليه وسلم , إما بطر يق مباشر» وإما بطر يق الإجماع أو القياس 
أو الاستصلاح , فقد أبطل المسلمون أعرافاً كانت شائعة في البلاد المفتوحة لأنما 
تخالف التشر يع الإسلامي نصاً وروحاً . 


الطور الثالث : طور التابعين : 
وهذا الطور امتداد لعهد صغار الصحابة, وقد اشترك أكثرهم في حروب 
الفتنة. ولكن هذا العهد تميز بوجود مدرستن : إحداهها بالحجاز» والأخرى 
بالعراق. فأما مدرسة الحجاز فكان اعتمادها في الاجتهاد على نصوص من 
كتاب وسنة, ولا تلجأ إلى الأخذ بالرأي إلا نادرً» وذلك لوفرة ا محدثين هناك , 
إذ هوموطن الرسالة: وفيه نشأ المهاجرون والأنصارء وسلسلة الرواة عندهم 
قصيرة, إذ لا يتجاوز التابعي في تحديثه عن الرسول صل الله عليه وسلم أكثر من 
راو واد وهو الف اب غالباً. والصحابة رضي الله عنهم عدول ثقات . 
وكانت هذه المدرسة بالمدينة يتزعمها أولا : عبد الله بن عمر رضي الله عنها » 
ومن بعده سعيد بن المسيب وغيره من التابعين» وأخرى بمكة » وكان يتزعمها 
عبد الله ببن عباس رضي الله عنها ترجمان القرآن. وحمل الأمانة بعده تلاميذه 
كعكرمة مولاه وابن جر يج . 

ها المدرسية الأخرى ب وهى :مدرسة العزاق ب فكانت ندا إل الراى 
كثيراً. والرأي عندهم يرجع إما إلى القياس الأصولى , وهوإلحاق مسألة لا نص 


ا 


فيها بممسألة فيها نص شرعي ء لعلة خامعة بينهاء وإما رد المسائل المستحدثة إلى 
قواعد الشر يعة العامة لأن أساتذة هذه المدرسة شددوا في الرواية » نظراً لأن 
العراق كان يومئذ موطن الفتن» ففيه الشعو بيون الذين يكنون العداء للإسلام» 
ولكهم يعبرون عن ذلك بكراهيتهم للعرب» ومنهم الملاحدة الذين لايفتوود 
يثيرود الشبهات » ومنهم غلاة الرافضة الذين بالغوا في حب علي حتى جعلوه إهاأ 
أوشبه إله, ومنهم الخوارج الذين يكرهون علياً وشيعته» بل و يستبيحون دماء 
المسلمين الذين على غير نحلتهم » ومنهم ومنهم ... فكان الفقهاء الذين يعتد ,هم 
يتحرّودي الرواية ؛ و يدقّقون فها» و يضعون شروطاً لم يلتزمها أهل الحجاز. 
وذلك أنهم اعتبروا عمل الصحابي أو التابعي بغير ما روى قدحاً في روايته . 
فيحملون هذه الرواية على أنها منسوخة أو مؤولة . وكذلك يعتبرون أن انفراد الثقة 
برواية في مسألة تعم بها البلوى قدح في روايته» ويحملون هذه الرواية على أنها إما 
منسوخة أوخطأ من الراوي عن غير قصدء لأنهم كانوا يتحاشون وصف الثقات 
يتعمد الكذب »ء فالعدل قد ينسى أو يخطىء . 

ومن هنا كثر اعتماد فقهاء هذه المدرسة على الأخذ بالرأي فيا يد لهم من 
أحداث؛ اللهم إلا إذا ثبتت عندهم سئة لا شك فيهاء أو كان احتمال الخطأ 
فها احتمالاً ضعيفا . 

وكان زعم هذه المدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم جاء من بعده 
تلاميذه؛ وأشهرهم علقمة النخعي, ثم من بعده إبراهيم النخعي ‏ وعليه تخرج 
أئمة هذا المذهب . 
ليس معنى أن مدرسة الحجاز كانت مدرسة الحديث والأثر أنه لم يكن 
من بين فقهائها من يعتمد على الرأي في كثيرمن استنباطاته, فقد عرف في هذا 
العهد من الحجاز يين ر بيعة بن عبد الرحن المشهور بر بيعة الرأي ؛ وهو شيخ 
الإمام مالك . كما كان في العراق من يكره الأخذ بالرأي كعامر بن شراحيل 
المشهور بالشعبي . 
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4س ليس معنى المدرسة في كلامنا هذا ما هو معروف عندنا من مبنى 
خاص ,؛ أو مكان أعد للدراسة , بل المراد بالمدرسة التزاء عام حاص ومايي 
متميزء وإن كانت المساجد الجامعة في الجملة هي مكان تجمع العلماء . وفها 
حلقات التدر يس . على أن العلياء في هذا العهد كانوا يفتون في بيوتهم وطرقهم . 
2 وئما ينبغي أن يعلم أن أكثر حملة العلم في هذا العهد كانوا من الموالي, 
ففني المدينة كان نافع مولى عبد الله بن عمرء وفي مكة كان عكرمة مولى عبد الله 
ابن عباس » وني الكوفة سعيد بن جبير مولى بني والبة» وني البصرة الحسن 
البصري وابن سير ين» وني الشام مكحول بن عبد الله وهو أستاذ الأوزاعي, وفي 
مصريز يد بن أبي حبيب وهوأستاذ الليث بن سعد إمام أهل مصر... وكثير غير 
هؤلاء من الموالى . 


وكان هناك عرب خلص تفرغوا للعلم في هذا العهد كسعيد بن المسيب 
وعامر الشعبي وعلقمة بن قيس النخعي . 

وكانت الغلبة في العلم في بعض الأمصارء للعرب » كالمدينة والكوفة » وفي 
البعض الآخر للموالي كمكة والبصرة » والشام ومصرءمع اختلاط بعضهم 
ببعض » وأخذ بعضهم عن بعض » من غيرغضاضة لأن الإسلام نزع من قلوهم 
عصبية الجاهلية . 

ولكن أكثر أهل العلم ‏ في هذا العهد ‏ كان من الموالى . وهذا أسباب : 

أ-أن العرب كانوا ‏ يومئذ ‏ حملة السيف » وقادة الجيوش , لأنهم معدن 
ردي اي ااي ادس ادر ابر اليد ا 

تدب أن هؤلاء الموالل نشؤوا. ‏ ق.ميكات ها حضاركا وقتافتا » .وأرادوا أن 
يسهموا بنجهودهم في نصرة هذا الدين الذي اعتنقوه طائعين مختار ين . ولا ل 
يكونوا من أهل السيف , فلينصروا هذا الدين بالقلم . 

جه حرص سادجم من الصحاية على تعليمهم حتى يحملوا عنهم أمانة ما 
حملوا من العلم, فهذا نافع مولى عبد الله بن عمر, علمه وهذبه وأخذ عنه وعن 
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كثيرمن الصحابة كأبي هر يرة وأ الوب ااا ني لومم « لقد 
منّ الله علينا بنافع » . 

وهذا عكرمة مولى ابن عباس » وقد مات ابن عباس وعكرمة على الرق» 
فباعه على بن عبد الله بن عباس حخالد ين يزيد بن معاوية أربعة لاف دين 
حال عي لعلي: بعت علم أفتك بأروية بعة آلاف» فاستقال على خالدأً من ظ 
بيعته , فأقاله » فأعتقه . 

وهذا الحسن البصري سيد التابعين» نش في بيت أم الؤمدين السيدة أم سلمة 
رضي الله عنهاء وحسبك هذا فضلا . 

د إن هؤلاء الموالي لازموا سادتهم من كبار الصحابة في حلهم وترحالهم, 
فكانوا أعرف الناس بسر هؤلاء السادة وعلانيتهم» فنقلوا ذلك للأمة . 
٠س‏ يعتير هذاالعهد في الجملة ‏ امتدادأً لعهد كبار الصحابة من حيث 
0 عدم تدوين شي دسق النزات الخرع » اللهم إل النزر اليفير ا تعدو تيا م 
يعرف عن أحد من فقهاء هذا العهد أنه بنى رأيا على نظر ية قانونية بعيدة عن 
المصادر الشرعية المعروفة» وإلا فليدلنا هؤلاء المشككون على مسألة واحدة ليس 
لها مصدر شرعى , من المسائل التى أثيرت في هذا العهد. 

والمسائل المبنتّة على الأعراف خاضعة للميزان الشرعي » فإن رد الإسلام 
عرفاً منها فلا قيمة له, والأخذ به ضلالة» وان اعتبره أخذ به لا على أنه عرف , 
ولكن على أنه معتمد على النص» وان سكت عنه كان الأخذ به أو رده مبنياً على 
المصلحة. 2 
9 وبالرغم من أن هذا العهد كانت فيه فتن كبرى إلا أن هذه الفتن كان 
تأثيرها يكاد ينحصر في أمر الخلافة وما يتصل بها من أحكام . 
اا وبالرغم من أن هذا العهد كان معاصراً لعهد الأمويينء واخلفاء في 
هذه الدولة يتفاوتون في سياستهم بين اللين والشدة والتوسط بينها » إلا أن الكل 
كان حر يصاأ على ألا يزتكب كفرأ بواحاً» ومن فعل منهم شيمًا قر يبأ من ذلك 


اك 


فقد ججوبهبالإنكار. وكان أهل الفقه في هذا العهد يراسل بعضهم بعضا . 
ويناظر بعضهم بعضاً, وينزل بعضهم على رأي بعض »ء اتباعاً للحق» فإن هذا 
صل الله عليه وسلم أنه قال : «خَيِرٌ الكاس قَزرْنِي ثُمَ الْذِينَ يَلُونَهُمْ ‏ ا 
الزرة ع نمه ( )1( 

دين يلونهم » . 


طامع 


ولا يضر الأمة أن يشذ منها شاذ أويخرج على صفوفها خارج, إذا كانت 
بي جملتها ‏ تسير على الطر يق المستقيم . 


الطور الرابع : عهد صغار التابعين وكبار تابعي التابعين : 


7 يكادهذاالطور يبدأ في أواخر القرن الأول من الهجرة وأوائل القرن الثانى , 
ويمكن أن يقال : إنه يبدأ من عهد الإمام العادل عمربن عبد العز يز . 1 

وكا قلنا : ليس هناك حدود زمنية فاصلة بين تلك الأطوار» فهي متداخلة 
يتلقى الخلف منها عن السلف . 

ويتميز هذا الطور بأنه قد بدىئه فيه بتدو ين السنة مختلطة بفتاوي الصحابة 
والتابعين, وذلك بأمر من أمير المؤمنين عمر بن عبد العز يز بعد أن شرح الله 
صدره لهذا وخشي أن تضيع السنة وأقوال الصحابة والتابعين , وأن تصبح طى 
النسيان مع توالي الأزمان, وذلك بعد أن زالت العلة التي خشي معها أن يختلط 
القرآن بغيره. فقد حفظ القرآن في الصدور والسطور, وأصبح حفظة القران 
بالآلاف » ولا يكاد يوجد بيت مسلم إلا وفيه مصحف , فأمر حملة العلم في عهده 
ين يدونوا ما عندهم من سنّة وفتاوى الصحابة والتابعين » لتكون مرجعاً يرجع 
إليه » وفاذج يهتدي بها المجتهدون في حل مشا كل المجتمع الإسلامي المتطور الذي 
تتوالى فيه الأحداث التى تتطلب أحكامها الشرعية . 
4" ومن هديا ورين زيف دالاهي البةسقي المتشر نين من أن تدوين 


)١(‏ حديث : « خيرالناس قرنى ... » رواه الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود, وفيه ز يادة ( الفتح الكبير 14/7 ط 


مصطق الخحلبي ) 
"١‏ 


الستة كان تتبر ير الآراء الفقهية , إذ التار يخ يشهد بأن الآراء الفقهية والسئّة 
دونتا في عهد واحد , و بذل العلماء في جمعها جهداً لم تبذله أمة في تنقيح الرواية , 
والتثبت من صحتا . 

وإذا كان العلماء ني هذا العهد قد بدءوا يتخصصون في منااهجهم 
واتجاهاتهم العلمية, شنهم الملتخصص لجمع اللغة » ومنهم المتخصص في آدابها 
وتاربخهاء ومنهم من اتجه إلى الاشتغال بالمسائل النظر ية المتصلة با لعقيدة , 
كالتحسين والتقبيح العقليين», ورؤية الله وغير ذلك » فإننا نرى أن المشتغلين 
بالفقه ني هذاالعهد كانوا يعتبرون من حملة السنة » ومفسري القرآن 
الكريم , مع إحاطتهم بأسرار اللغة العر بية بالقدر الذي يساعدهم على استنباط 
الأحكام الشرعية من القرآن والسنة . ولهذا كانت منزلة الفقهاء في هذا العهد 
منزلة مرموقة يحسب لها الحكام ألف حساب » كيا أن العامة كانوا يقدرونهم حق 
فدرهم» ويرجعون إليهم في حل مشا كلهم , و يعتبرونهم مصابيح هذه الأمة, 
بصرف النظر عن مراكزهم السياسية في الدولة . نذكر من ذلك على سبيل المثال 
لا الحصر: الزهري وحماد بن سلمة شيخ أي حنيفة . 

5 وني أواخر هذا الطور بدأت تظهر المذاهب الفقهية المتميزة. كما أن 
هذا الطور شهد تطور التدو ين »فبعد أن كان التدو ين مختلطأ بدأ يأخذ طر يق 
التنظيم » وكان هذا الطور تمهيداً للطور اخامس , وهو طور الأثمة العظام . 

الطور الخامس : طور الاجتباد : 

17" سو يبدأ هذا الطور مع بدء النبضة العلمية الشاملة في الدولة الإسلامية » من 
أواخر عهد الأمويين إلى نهاية القرن الرابع الهجري تقر يبأء وكا قلنا مرارً 
وتكرارا لا يمكن المؤرخ أن يضع حدوداً زمنية معيئة بدءاً ونهاية » كها يمككن أن 
نقول : إن هذا الطور يتناول عهد الأتمة العظام , والأئمة المنتسبين ومجتهدي 
المذاهب وأهل الترجيح . كما أن هذا العهد يتناول عهد تدو ين المذاهب الفقهية 
على الصورة العلمية الدقيقة . 
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وقبل أن نتناول تمييز امجتهدين وطبقاتهم يجب أن نبرز أن هذا العهن سهد 
مولد علم جديد , له اتصال وثيق بالفقه وهوعلم أصول الفقه . 
علم أصول الفقه : 
4 هذا العلم ولد في القرن الشافي المجري », وذهب جمهور 
العلياء إلى أن أول من دون هذا العلم هوالإمام الشافعي رضي الله عنه , 
وذهب ابن النديم في « الفهرست » أن أول من ألف فيه هو أبويوسف صاحب 
أبي حنيفة . وأياً ما كان فإن أقدم مؤلف في هذا العلم وصل إلينا هورسالة 
الإمام الشافعي رضي الله عنه . وهذا العلم قد بين القواعد التي يجب على الحتهد 
أن يلتزمها ني استنباطه للأحكام الشرعية سواء من الكتاب أو السنة أو 
القياس . وقد وضع هذه الرسالة ليبين منهاجه في الاجتهاد . وكأي علم أو كائن 
حي يولد صغيراً ثم يكبرء فهذا العلم قد أخذ أطوارأ» وأدخلت فيه مباحث من 
علوم أخرى رأى المؤلفون فيه أن لها صلة بالاجتهاد . بل أكثر من هذا فقد تناول 
هذا العلم مباحث نظر ية بحتة . 

وقد تقلب هذا العلم ما بن موسوعات ومختصرات » سنتناول ‏ بإذن الله 
بيانها بالتفصيل عندما نقدم الملحق الخاص بعلم أصول الفقه . 
4 ولا يظتنَ ظان أن الاجتهاد قبل تدو ين هذا العلم لم يكن مبنياً على 
قواعد ملتزمة » بل الأمر بالعكس », فقد كان المحتهدون من عهد الصحابة إلى عهد 
تدوين أصول الفقه يلتزمون قواعد ثابتة » وان اختلف رأي فقيه عن فقيه في 
بعض القواعد فإن اختلافهم كان مبنياً على تحرّي الصواب قدر الإمكان 
والابتعاد عن تحكيم الهوى والقول بالتشهى في الأحكام الشرعية. نعم لم تكن 
هذه القواعد مدوّنة, وإن كانت ملتزمة, كشأن علم النحومثلاء فقد كان 
العرب قبل تدو ينه يلتزمون رفع الفاعل ونصب المفعول مثلا من غير أن يلتزموا 
تلك المصطلحات العلمية . 

ومن هنا يتبين أن تدو ين علم أصول الفقه جاء متأخرا عن تدو ين الفقه , 
وإن كانا من حيث الوجود ‏ متعاصر ين متلازمين . 
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"٠‏ وني هذا العهد ‏ أيضا ‏ ظهر الفقه الافتراضي ( التقديري ) وقد عظم 
هن] الوك شو النقه فى مدرسة العراق بسن قن ظهور أن بحنيقة رضيى اللدبعفة 
وتلاميذه, وإن كان قد تزايد الاشتغال بهذا الفن في عهدهم وعهد تلاميذهم . 
وكانالفقهاء _أمام هذا اللون من الفقه ‏ على ضر بين : كارهون له لآن 
الاشتغال به غير يحَدٍ » وقد يجر إلى الجدل المفضي إلى النزاع . واخرود يو يدونه 
ويقولون: إنما نعد لكل حادثة ححمها حتى إذا وقعت لا نتحير في معرفة هذا 
الحكم . ولكل رأي وجهته ووجاهته . ولسنا بصدد المقارنة بين الرأيين» وإن 
كنا نرى أن الإسراف في هذا اللون من الفقه بافتراض مسائل مستحيلة الوقوع 
عادة اشتغال ما لا يجدى وعبث » والله لا يحب العابثين . واما افتراض مسائل 
ممكنة الوقوع ولكن لم تقع فلا بأس بهء فقد رأينا في كتب الفقه مسائل منثورة 
كان المتقدمون يرونها مستحيلة الوقوع قد وقعت بالفعل كانقلاب الجنس من 
الذكورة إلى الأنوثة و بالعكس » وكمسائل التلقيح الصناعيء إلى غير ذلك من 
نقل الأعضاء من الموتى إلى الأحياء؛ أو من الأحياء بعضهم لبعضء فإن الفقه 
الافتراضي في مثل هذه المسائل فتح لنا بابأ كان يصعب علينا أن نلجه . وقد 
مهد الفقهاء القدامى رضي الله عنهم لنا طر يقا مستقيما . 
طبقات اجتهدين والفقهاء : ظ 
#١‏ في هذه الفقرة سنبين طبقات امجتهدين على سبيل السرد لا على 
سبيل البسطء لأن بسط هذا الموضوع تكفل به علم تار يخ التشر يع وكتب | 
طبفات الفقهاء . 

وقد قسم العلماء المجتهدين إلى الطبقات الآتية : 

أ المجتهدون الكبار : وهم أصحاب المذاهب المعروفة والمندثرة» وكل منهم 
له مجه الخاص في الاجتهاد تأصيلا وتفر يعأ. كأبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأجمد أصحاب المذاهب الأر بعة » التي يعتنقها الكثرة الكاثرة من المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربها. وكان يعاصر هؤلاء أَمُة لا يقلون عنهم منزله ‏ وإد 


جد 75 عت 


اندثرت مذاههم كالأوزاعيٌ بالشام» والليث بن سعد بمصرء وابن أي ليل 
والشوري بالعراق ... إلى غير هؤلاء من زخرت بهم كتب الخلاف والتفاسير 
وشروح الأحاديث والآثار . 0 ' 

ب امجتهدون المنتسبوك : وهم اصحاب هؤلاء الامة وتلاميذهم . وهم 
يتفقون مع إمامهم في القواعد والأصول , وقد يختلفون معه في التفر يع . واراؤهم 
تعتبر من المذهب الذي ينتسبون إليه » حتى ولو كان رأيه غير مروي عن صاحب 
المذهب كأبى يوسف ومحمد وزفر من أصحاب أبى حنيفة » وكعبد الرحمن بن 
القاسم وابن 5550 مالك » وكالمزني للشافعي . أما أصحاب أحمد 
فكانوا رواة فقط لأحاديثه وآرائه الفقهية ولم يور عن أحد منهم أنه خالف إمامه 
في أصل أو فرع . ومنهم أبوبكر الأثرم وأبوداود السجستاني وأبوإسحاق 
ا | ْ 

ج ‏ مجتهدوالمذاهب : وهم لا يختلفون مع أَتمتهم لا ني الأصول ولا في 
الفروع , ولكن يخْرّجون المسائل التي لم يرد عن الإمام وأصحابه رأي فيها » 
ملتزمين منهج الإمام في استنباط الأحكام . ورما يخا لفون إمامهم في المسائل 
المبنية على العرف . و يعبرون عن هذه المسائل بأنها ليست من قبيل اختلااف 
الدليل والبرهان» ولكن لاختلاف العرف والزمان, بحيث لواطلع إمامهم على 
ما اطلعوا عليه لذهب إلى ما ذهبوا إليه . وهؤلاء هم الذين يعتمد عليهم في تحقيق 
المدهب وتثبيت قواعده وجمع شتاته . 

د انمجتهدوت المرجحون : وهولاء مهمتهم ترجيح بعض الروايات على 
بعض » مراعين القواعد التى وضعها المتقدمون بي هذا الباب . 

وبعض العلماء جعلوا هاتين الطبقتين : ج , د طبقة واحدة . 

ه ‏ طيقهة المستدلين : وهؤلاء لا يستنبطون ولا يرجحون قولا على قول , 
ولكن يستدلون للأقوال» و يبينون ما اعتمدت عليه » و يوازنون بين الأدلة من 
غيرترجيح للحكم » ولا بيان لما هوأجدر بالعمل . 


3 
٠. 


وأنت إذا دققت النظر رأيت أن هذه الطبقة لا تقل قدرا عن سابقَتَيْها » إذ 
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لا يعقل أن يكون اشتغالهم بالاستدلال للأحكام لا ينتهي إلى ترجيح رأي على 
رأي . ومن هنا فالأولى أن تكون هذه الطبقات الثلاث متداخلة . 

9" ”ب وممن عدوا في هذه الطبقات الثلاث كمجتهدي مذهب » أو من أهل 
الترجيح , أوالمستدلين, من الحنفية : أبومنصور الماتر يدي » وأبوالحسن 
الكرخي , والجضاص الرازي » وأبوز يد الد بوسي , وشمس الأئمة الحلواني , 
وشمس الأئة السرخسي الخ . 

ومن المالكية : أبوسعيد البرادعي , واللخمي», والباجي» وابن رشد, 
والمازري » وابن الحاجب , والقرافي 

ومس الشافعية : أبوسعيد الإصطخري , والقفال الكبير الشاشي , وحجة 
الإسلام الغزالي . 

ومن الحنابلة : أبوبكر الخلال ‏ وأبوالقاسم الخرقي » والقاضي أبويعلى 
الكبير. 

وبالرجعع إلى هؤلاء المذكور ين نجد أن المؤرخين اختلفوا في تقديرهم وني 
طبقاتهم » ولكنهم مجمعون على أن هؤلاء لهم قدم صدق في تثبيت هذه المسائل , 
ولهم الأثر البعيد في بقائها وتغبيت أركانا . 
## ل المقلدون : وهؤلاء ليس لهم اجتهاد , وإنما عملهم في قوة النقل . وهم 
طبقتان : طبقة الحفاظ , وطبقة الاتباع امجرد . 

أ- طبقةالحفاظ : هم الذين يعرفون أكثر أحكام للذهب ورواياته » وهم 
حجة في النقل لا في الاجتهاد » فهم حجة في نقل الروايات , و بيان أوضحها , 
ونمّل أقوى الآراء ترجبحاً من غير أن يرجحوا . و يقول فيهم ابن عابدين : وإنهم 
القادرون على امير بين الأقوى والقوي والضعيف, وظاهر الرواية وظاهر 
المذهب والرواية النادرة» كأصحاب المتون المعتبرة كصاحب الكنز وصاحب 
تنوير الأبصار وصاحب الوقاية وصاحب المجمع . وشأ: نهم ألا ينقلوا يكبم 
الأقوال المردودة والروايات الضعيفة, وعلى هذا لا 8 عملهم الترجم 


الس 


ولكن معرفة درجات الترجيح وترتيبها على حسب ما قام به المرجحود , ويختلفود 
حينئذ في نقل الترجيح , فقد ينقل بعضهم ترجيح رأي على رأي » وينقل الآخر 
خلاف ذلك؛ فيختار من أقوال المرجحين أقواها ترجيحاً وأكثر اعتمادأ على 
أصول المذهب , أو ما يكون أكثرعدداً, أوما يكون صاحبه أكثر حجية في 
المذهب . 

وهؤلاء لهم حق الإفتاء كالسابقين , ولكن في دائرة ضيقة عن الأولين . وقد 
قال فيهم ابن عابدين : ولا شك أن معرفة راجح ا مختلف من مرجوحه ومراتبه قوة 
وضعفا هو ناية مال المشمر ين في تحصيل العلم . فالمفروض عل المفتي والقاضي 
التشبت في الجواب , وعدم الجازفة فيه خوفاً من الافتراء على الله تعالى بتحليل 
حرامه وتحريم ضده 1١.‏ 

ونرى أن هذه الطبقة دراستها دراسة جمع 
المذهب من حيث صحة نقلها , لا من حيث قوة دليلها . 


وتصنيف وترتيب للأقوال في 


ب المتبعون : نقصد بهؤلاء الذين يتبعون غيرهم في كل ما يتعلق 
بالمذهب» فيتبعون من سبقهم في الاجتهاد , وني الترجيح بين الآراءء وفي 
الاستدلال» وني الترجيح في النقل وفي سلامته . فهؤلاء ليس هم إلا فهم 
الكتب التي اشتملت على الترجيح » فلا يستطيعون الترجيح بين الروايات » ولم 
يؤتوا علماأ كعلم المرجحين في أي باب من أبواب الترجيح , وتمييز درجات 
الترجيمح . وهؤلاء قال فيهم ابن عابدين : لا يفرقون بين الغث والسمين, ولا 
ميزون الشمال من المين »؛ بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل » فالويل كل 
الويل لمن قلدهم . ظ 

وإن هذا الصنف من المتبعين قد كثرني العصور الأخيرة , فهم يعكفون على 
عبارات الكتب , لا يتجهون إلا إلى الالتقاط منها» من غير قصد لتعرف دليل ما 


)١(‏ الفتاوي الخير ية 88/٠‏ ط الأمير ية. 
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يلتقطون» و يبئون عليه » بل يكتفون بأن يقولوا : هناك قول بهذا » وإن لم يكن له 
دليل قوى .() 
ولقد كان لمذاالفريق أثران مختلفان : أحدهما خير, وهوما يتعلق 
بالقضاءء فإنه إذا كان القضاء لا يصح إلا بالراجح من المذهب , فإن هؤلاء 
عملهم الاتباع لهذا الراجح , وني ذلك ضبط للقضاء من غير أن يكون الأمر 
فرطاً. وتقييدالقضاء في الأزمان التى تنحرف فيها الأفكار واجب » بل إن 
الاتباع لا يكون حسناً إلا في الأحكام القضائية . 
الأثر الثاني : أن هذا فيه تقديس لأقوال الفقهاء السابقين» واعتبار أقوالهم 
حجة سائغة » من غير نظر إلى قوة الدليل ,» ومقدار صلة القول بالكتاب والستة ؛ 
ومن غير نظر إلى صلاحيته للتطبيق ‏ وقد اختلط الحابل بالنابل . وقد كان لهذا 
أتري البينات الى تحاول أن تحجد مسوغاً لما تفعل , فيسارع المراءون المتملقون إلى 
تبر ير أفعال بعض ذوي النفوذ ‏ بذ كر أقوال شاذة » فيتعلق هؤلاء بأن بعض 
العلماء أحازوا ما ذهبوا إليه » وما ارتكبوه من أفعال , أيا كان قائله » وأيا كانت 
حجته بل أيا كانت سلامة نقله أو قوته في المذهب الذي دون في كتبه » ثم ينار 
هؤلاء المتملقون ذلك نثراً في اجالس , مباهاة بكثرة العلم . فالويل لحؤلاء , 
والويل لمن قلدهم, والويل لمن يأخذ كلامه حجة في الدين » والويل لمن 
بهم ٍِ ؟ 0 
ات في عصرر الاجتهاد اختلفة » سواء أ كان مطلقا أم مقيدا, بل وي عصور 
التقليد, لم نهد أحداً من المشتغلين بالفقه اعتمد في استنباط حكم شرعي على غير 
الأدلة الشرعية ؛ ولم يتجه أحد مهم إلى الأخذ من القانون الروماني أوغيره من 
القوانين التى كانت سائدة في البلاد المفتوحة . ظ 
وعللى اله يشككون في أن فقهاءنا قد اعتمدوا على القانون الروماني في 
() رسم المفتي لابن عابدين بتصرف . 
(0) موسوعة الفقه الإسلامي التي أصدرتها جمعية الدراسات الإسلامية بإشراف المرحوم فضيلة الشيخ 


محمد أبوزهرة »بتصرف ,55/١‏ 7+ 
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استنباطهم أن يدلونا على حكم واحد اعتمدوا فيه على هذا القانون أو غيره, فإن 
وجد حكم مطابق لما في القانون الروماني فليس معنى هذا أنه مستنبط منه » بل 
هومما اتفقت عليه الفطر السليمة » ومن المسائل التي لم تختلف باختلاف العصور 
والأزمان. وعند النظرني مصدر هذه الأحكام إن وجدت ‏ سنجد أنه 
معتمدة على أصل شرعي . 
بقاء المداهب وانتشارها : 
مم _مما تقدمعلمنا أن هناك مذاهب اندثرت » وأخرى بقيت وففت . وقد ذهب 

بعض المؤرخين إلى أن ذلك يرجع إلى قوة السلطان والنفوذ . 

وهذا القول على إطلاقه ‏ مردود ‏ فقّد يكون للسلطان والنفوذ بعض الأثر 
في بقاء ما بقى من المذاهب وانتشاره» ولكن هذا الأثر ض' يل » اذ إت الدوله 
العباسية ‏ وكان نفوذها ممتداً على جميع الأقطار الإسلامية ‏ كان القضاء بيد 
الفقهاء الحنفيين» ومع هذا فإننا نجد أن مذهب ال حنفية لم يجدله أتباعافي ا لشمال 
الإفر يقي أوني مصرإلا قلة قليلة . بل إن الكثرة الكثيرة من بلاد فارس كان 
ددهي الشناتسة هوالنا لب عل أهلها بونتد و كان مدهب اللعقة إبان هذه 
الدولة قاصراً على العراق وبلاد ما وراء النهر وبعض بلاد فارس . كما أن الدولة 
العثمانية وكان سلطانا بمتد على أكثر البلاد الإسلامية كان مذهها الرسمى هو 
المذهب الحنفي » وكان القضاء في كل السلطنة لوعي عل هذا الفيه: 
ومع هذا نهد أن الشمال الإفر يقي كله لا ينتشر فيه إلا مذهب مالكء اللهم إلا 
النزر اليسير في عاصمة تونس في بعض الأسر المنحدرة من أصل تركى . وكذ لك 
الحال في مصرء فإن أكثر أهلها شافعي المذهب ويد كيين ل سس رار 
في محافظة البحيرة, ولا ند الحنفيين إلا قلة قليلة منحدرة من أصل تركى أو 
شر كسي اواتمدهي هذا المذهب طمعا في تولي القضاء . .. وإن كانت حلقات 
الدراسة في الأزهر عامرة بطلاب هذا المذهب , ولكن العامة إما شافسيون ا 
مالكيون » فأين تأثير السلطان في فرض مذهب خاص ؟ !! 
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ومشل ذلك يقال في شبه الجز يرة العربية ومناطق الخليج » فقد كانت كلها 
تابعة للدولة العثمانية » ومع ذلك نرى أن المذاهب المنتشرة في هذه المناطق هي 
مذهب الالكية والحنابلة » وربما الشافعية, ولا وجود لمعتنقى مذهب الحنفية إلا 
شرذمة قليلة . 00 

والحق أن بقاء مذهب ما أو انتشاره يعتمد ‏ أولا وقبل كل شىء ‏ على 
ثقة الناس بصاحب المذهب » واطمئنانهم إليه » وعلى قوة أصحابه ودأبهم على 
نشره وتحقيق مسائله وتيسير فهم هذه المسائل بحسن عرضها . 
التقليد : 
9" بالغ بعض الناس في الطعن على من قلد عالاً في أمر من أموردينه ‏ وربما 
شبه بعضهم المقلدين بالمشركين في قوهم : « نا وَجَدْنًا آبَاءَنًا عَلَى أُمَدةٍ وَإِنَ 
عَلَى آثَارهِم 0 ظ 

والحق أن التقليد في العقائد والمسائل الأساسية في الدين» وهي المعلومة من 
الدين بالضرورة لا تقليد فيها لعالمء مهها كانت مكانته , بل لابد من اقتناع تام 
بشبوتها عن صاحب الشرع ولوبصفة إجمالية. أما المسائل الفرعية التي تتطلب 
النظر في الأدلة التفصيلية فإن تكليف العامة بالنظر في الأدلة تكليف شاق لا 
تستقم معه الحياة» إذ لو كلفنا كل مسلم أن ينظر في كل مسألة.نظرة المجتبد فإن 
الصناعات ستتعطل » ومصالح الناس ستّهمل . وما لنا نطيل الكلام في ذلك 
وسلف الأمة ‏ وهم خير القرون كا شهد لهم الرسول صل الله عليه وسلم ‏ لم 
يكونوا كلهم محتهدين ‏ بل كان المحتهدون قلة قليلة» وكان المكثرون مهم لا 
يتجاوز ون الثلاثة عشر شخصاً . 

على أن من استطاع أن يجتهد فعليه أن يجتهد متى توفرت له أسبابه وتوفرت 
فيه شروطه التي سنبينها بالتفصيل إن شاء الله في الملحق الأصولي هذه 


الموسوعة . 
)١(‏ سورة الزخرف /"م 
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ومن العجب أن بعض هؤلاء المغالين يقول : إنه يكفي الشخص ليكون 
يجتهدأ أن يكون لديه مصحف وسنن أبي داود وفاموس لغوي , فيصبح بذلك 
محهدأ لا حاجة له إلى تقليد إمام من أمّةَ المسلمين » فلو أنه يكتفى با مصحف 
وبسان أب داود والقاموس لكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم 
بحهدين, لأنهم إما عرب خلص ء أونشؤوا في بيئة عر بية خالصة » وشاهدوا 
أحداث التنز يل» وقر يبوعهد برسول الله صل الله عليه وسلم, فذلك الادعاء 
يكذبه الواقع. والقول بأن تقليد الأنمة في الأمور الظنية شرك وتأليه لهم قول لا 
أصل لهء فليس هناك أمَي ‏ فضلا عن متعلم ‏ يرى أن للآئمة حق التحليل 
والتحربم الذي هوحق خالص لله سبحانه وتعالى» بل كل ما يعتقد فيهم أن هذا 
الإمام أو ذاك موثوق بعلمه, موثوق بدينه ‏ أمين على دين الله غير متهم . ومن 
العجب أن أكثر هؤلاء الذين يدعون الاجتهاد و يدعون إليه في هذه الأيام لا 
بحسن أحدهم أن يقرا آية صحيحة من المصحف , فضلاً عن أن يستنبط منها 
حكأ شرعياً, فأقل مايجب أن يتصف به امحتهد أن يكون متعمقاً في اللغة 
العر بية » عالاً بالناسخ والمنسوخ , والعام والخاص والمطلق والمقيد, إلى غير ذلك 
ما يتطلب إعداداً خاصاً لا يتوفر إلا للقلة القليلة المتفرغة . 


ام وبهذه المناسبة لابد أن يعرف المسلم أنه ليس من الضروري أن يلتزم 
الشخص مذهباً خاصاً في عباداته ومعاملا ته , بل إذا نزلت به نازلة » أو عرضت 
له مشكلة, فعليه أن يلتمس الحكم الشرعي من شخص موثوق بعلمه » موئوق 
بدينه, يطمئن إليه قلبه . وهذا في غير المسائل المعلومة من الدين بالضرورة , فإنه 
لا يقبل فها قول لقائل غيرما عرف بين المسلمين خلفاً عن سلف . فهها أفتى 
بعض الناس بحل الرباء أوشرب الخمرء أوترك الصلاة والاستعاضة عنما 
بالصدقة مثلا, فلا يقبل قوله , ولا تكون فتوى مثل هؤلاء عذرا يعتذر به بين 
يدي اللهرشيكانه وتعالى . 


ةشا١‎ 


إقفال باب الاجتباد : 
4 ماإن أهلّ القرن السادس الهجري حتى نادى بعض العلماءباقفالباب 
الاجتهاد , وقالوا : لم يترك الأوائل للأواخر شيئاً . وكانت حجتهم في ذلك قصور 
الحمم , وخراب الذمم , وتسلط الحكام المستبدين + وخشية أن يتعرض للاحتاذ 
من ليس أهلاً له إما رهبة أو رغبة , فسدأ للذرائع أفتوابإقفالباب الاجتهاد . 
وتعرّض بعض من خالف الأوائل في آرائهم لسخط العامة والخاصضّة , ولكن مع 
هذا فقد كان يظهر بين الفينة والفينة من ادعى الاجتهاد , أو ادْعِيَ له » وكانت 
لهم اجتهادات لا بأس بها كابن تيمية » وتلميذه ابن القيم , والكمال بن الهمام 
الحنفي المذهب, فقد كانت له اجتهادات خرج فيها على المذهب ... ومن هؤلاء 
تاج الدين السُبْكي صاحب جع الجوامع , وأبوه من قبله . وأيا ما كان فقد كان 
الحتنان هؤلاء لا يخرج عن ترجيح رأي على رأي » أوحل لمشكلة عارضة لم ظ 
يتعرض لا الأئمة المتقدمون . 
2 و«الذي ندين الله عليه أنه لابد أن يكون في الأمة علماء متخصصون , على علم 

بكتاب الله وسنة رسوله ومواطن الإجماع وفتاوى الصحابة والتابعين ومن جاء 
بعدهم. كا ينبغي أن يكونوا على خبرة تامة باللغة العر بية التي نزل بها القران 
الكريم . ودونت بها السنة النبوية» وأن يكونوا قبل ذلك و بعد ذلك على الصراط 
المستقيم » لا يمخشون في الله لومة لاثم » لترجع إليهم الأمة فيا نزل بها من أحداث , 
وما يجد من نوازل» وألا يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه » فيلج فيه من لا 
يحسن قراءة آية من كتاب الله في المصحف , كا لا يحسن أن يجمع بين أشتات 
الموضوع , و يرجح بعضها على بعض . 

والذين أفتوا بإقفال باب الاجتهاد نما نزعوا عن خوف من أن يدعي الاجتهاد 

أمغال هؤلاء, وأن يفترى على الله الكذب»ء فيقولون هذا حلال وهذا حرام من 
غيردليل ولا برهان» وإنما يقولون ذلك إرضاء للحكام . ولقد رأينا بعض من 
يدعى الاجتهاد يتوهم أن القول بكذا وكذا فيه ترضية طهؤلاء السادة» فيسبقونهم 
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بالقول. و يعتمد هؤلاء الحكام على آراء هؤلاء المدعين . فقد رأينا في عصرنا هذا 
من أفتى بحل الربا الاستغلالي دون الاستهلاكي, بل منهم من قال بحله مطلقاء 
لأن اللصلحة في زعمه ‏ توجب الأخذ به . ومنهم من أفتى بجواز الإجهاض 
ابتغاء تحديد النسل, لأن بعض الحكام يرى هذا الرأي» و يسميه تنظيم الأسرة , 
ومنهم من يرى أن إقامة الحدود لا تثبت إلا على من اعتاد الجرمة الموجبة للحد , 
ومنهم ... ومنهم ... فأمشال هؤلاء هم الذين حملوا أهل الورع من العلماء على 
القولبإقفالباب الاجتهاد . ولكنا نقول : إن القول بحرمة الاحتهادواقفالبابه حملة 
ونفصيلاً لا يتفق مع الشر بعة نصاً وروحًء وما القولة الصحيحة هي إباحته: 
بل وجوبه على من توفرت فيه شروطه . لأن الأمة في حاجة, إلى معرفة الأحكام 
الشرعية فيا جد من أحداث ل تقع في العصور القدية . 


مصادر الاجتباد : 
8 بينا فيا سبق أن علماء الأمة جبيعاً اتفقوا على أنه لا حكم إلا لله » وعليه 
فإن مصدر الأحكام كلها منه تعالى بواسطة الوحي . 

والوحي إما متلو وهو القرآن الكريم , أو غير متلو وهو السنة النبوية المطهرة , 
فإنه صلى الله عليه وسلم بصفته رسولا لا ينطق عن الهوى إن هوإلا وحي 
يوحى . 


ومين.هعا يعبين أن مصادر الأحكام كلها ترجع إلى الكتاب والسنة بصفة 


مباشرة . 
أما الإجماع ‏ إذا تحقق ‏ فهو كاشف عن حكم الله سبحانه وتعالى» لأن 
الأمة لا تجتمع على ضلالة . 


وأما القياس ‏ عند من يقول به فهو كاشف عن حكم الله تعالى في ظن 
المجتهبد ع وهذا الظن كاف في الاحتجاج متى توفرت شر وط القياس الصحيح . 
سواء قلنا بأن الحق لا يتعدد أم قلنا بغيرذلك , 


لكا 1 ل 


وسيتبين لنا من الملحق الأصولي توضيح ذلك بالتفصيل» إلا أننا سنتناول 
مسألتين عاجلتين كثر الحديث عنهها في هذه الأيام . 
أ المسألة الأولى : حول السنة 
٠4ح‏ أثار بعض الناس أن السئة ليست مصدراً للتشر يع » وسموا أنفسهم 
بالقرانيينء وقالوا: إن أمامنا القرات, نحل حلاله » ونحرم حرامه , والسنة كما 
يزعموت قد دس فهها أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وهؤلاء امتداد لقوم آخر ين نبأنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فك زوين 
أحمد وأبوداود والحساكم بسسند صحيح عن المقدام أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « يوشِك أنْ يَعْعْد الرَجلٌ متكنا عَلَى أر كيه يُحَدثْ بِحَدِيثِ من 
جدييى دول ينين وبينكم كتاب الله فَمَا وتحذنا فيه يِنْ حَلال 
اسْتَحْللْتاهُ وما وجَدنا فيه مِنْ حرام حَرََّاه» ألا ون مَاحَرّم رَسُولُ الله مغل 
مَاحَرّم الله 'أوهؤلاء ليسوا بقرآنيين» لأن القرآن الكررم أوجب طاعة الرسول 
صلى الله عليه وسام فيا يقرب من مائة آية » واعتبرطاعة الرسول صلى الله عليه 
ع يي عز وجل « من يُطِع الرسولَ ققد أطاع الله ومَنْ كن ف 
كاك سلتاك عَلَيْهِمْ حفيظاً »7''بل إن القران الكربم الذي يدّعون السك به نفى 
او ا الحم : « فلا 
وَرَبّكَ لا يؤْينُونَ حتى يُحَكمُولة ذ يما شَجَرَبهُمْ ثم لآتجدوا في أنشيهم خرجأ 
الل اك 1031م ""وقوطم : إن السنة قد دُسَت فيها أحاديث 
موضوعة مردود 0 علياء هذه الآمة عُنوا أشد العناية بتنقية الجدين. كل 
دخيل » واعتبروا الشك في صدق راو من الرواة أو احتمال سهوه ردأ للحديث . 
وقد شهد أعداء هذه الأمة بأنه ليست هناك أمة عنيت بالسند و بتنقيح الأخبار 
ولأاهنا الموودةغين رسبول الم ميل الله عليه وسلم ‏ كهذه الأمة . 


(1) الفتح الكبير ؟/58؛ وروأاه الترمذي باختلاف فى اللفظ وقال: حسن صحيح اد لا ته س0 
العرني ط الصاوي 0/7 )2 


(؟) سورة التشاغ / ٠م‏ 
() سورة النساء /58 
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ويكفي لوجوب العمل بالحديث غلبة الظن بأنه صادر عن رسول الله صل الله 
عليه وسلمء فقد كان صل الله عليه وسلم يكتفي بإبلاغ دعوته بإرسال 

العم الما ا ل صدقه جب 
العمل به . 

ثم نسأل هؤلاء أين هي الآيات التي تدل على كيفية الصلاة؛ وعلى أن 
الصلوات المفروضة حمس وعلى أنصبة الزكاة» وعلى أعمال الحج » إلى غير ذلك 

من الأحكام التي لا يمكن معرفتها إلا من السنة . 

وهناك فرقة أخرى لا تقل خطراً عن هذه الفرقة تقول : إننا نقبل السنة 
كمصدر تشر يعي فيا يتصل بالعبادات , أما ما يتصل بأمور الدنيا من تشر يعات 
أو سلوك فليست بحجة عليناء و يتعلقون بشبهة واهية, وهي حاد نه تأبير النخل , 
وحاصلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا هاجر إلى المدينة رأى أهلها 
يؤبرون النخل ( أي يلقحون إناث النخل بطلع ذكورها ) فقال لهم : « لولم 
تفعلوا لصلح » فتركوه فشاص (أي فسد وصار حمله شيصاً وهورديء القّر) فر 
هم فقال, للسيحيي ”م : قلت كذا وكذاقال: «أ.: نتم أعلم بأمر 
دنيا كم م 

هذا الخبر إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأمور الدنيوية التي لا صلة ها 
بالتشر يع تحليلاً أو تحرمأً أوصحة أو فساداً » بل هي من الأمور التجر يبية» لا 
تدخل نحت مهمة الرسول صل الله عليه وسلم كمبلغ عن ربه , بل هذا الحديث 
يدل على أن هثل هذه الأمور خاضعة للتجر بة » والرسول صل الله عليه وسلم بهذا 
كان قدوة عملية لحثنا على أن الأمور الدنيوية البحتة التي لا علاقة لها بالتشر يع 
عيضي علا أذ يذل ابلها ل مرق ة عا عر الأ من لزن ب وفافايين 2 
(1) رواه مسلم ببعض اختلاف في ألفاظ الروايات ومنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ما 

يالك زبعني العلعي ) يثتي خيلا أكالة كأعفدروا: بندلنك فصر كوم فاأخورسنول 
الله صل الله عليه وسلم بذلك فقال: «إن كانينفعهم ذلك فليصنعهه فإني إنما ظننت ظداً فلا 


تؤاخذني بالظنءولكن إذا حدئتكم عن الله شيئا فخذوا به, فإلي لن أكذب عل الله عزوجل». 
(صحيح مسلم 185-180/4 تحقيق محمد فؤاد عبد الباتي ط عيسى الحلبي ) 
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الحادثة وبين أن يرد عن الرسول صل الله عليه وسلم أن هذا حلال أوحرامء أو 
أن هذا الأمر موجب للعقوبة أوغيرموجب, أو أن هذا البيع صحيح أو غير 
صحيح , لأن هذه الصور من صلب وظيفة الرسول صلى الله ليد يك الذي 
أوجب الله علينا طاعته في كل ما يبلغ عن ربه . 


ب المسألة الثانية : 
0١‏ تثارفي هذه الأيام بين الفينة والفينة دعوى لديا عل الضلعة فق 
تشر يعاتنا بحجة أن الشر يعة الإسلامية إنما جاءت ير البشر ية» فا كان خيراً 
أخذنا به, وما كان شرا أعرضنا عنه . وهذه كلمة حق أر يد بها باطل» فإن ‏ 
التشر يع الإسلامي جملة وتفصيلا عبادات ومعاملات ‏ إنما أر يد به مصلحة 
البشر. ولكن ما هي هذه المصلحة ؟ ! أهي مسايرة الأهواء وترضية النفوس 
الجاحة ؟ أم هي المصلحة الحقيقية التي يستقي عليها أمر الناس ؟ ثم ما السبيل 
إلى التفرقة بين المصلحة الموهومة والمصاحة الحقيقية ؟ 

وطبائع الناس , كها نعلم ونشاهد , مختلفة , فا يحبه هذا يكرهه ذاك , وما 
يكرهه ذاك يحبه هذاء وا لمحب لا يرى فيا أحب إلا جانب الخير والمصلحة , 
والكاره لا يرى فيا يكره إلا جانب الشر والضر. 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ‏ 22 كا أن عينالسخط تبدي المساويا 

وقد اقتضت حكة الله سبحانه وتعالى أن يختلط الخير بالشر في هذه الدنيا » ' 
فترجيح مصلحة على مصلحة,أو مفسدة على مفسدة, أو مقارنة المفاسد بالمصالح 
وترجيح إحداها على الأخرى » كل ذلك يتطلب أن يكون المصدر في ذلك ممن 
يتنزه عن الأهواء والأغراض» وهوالله سبحانه وتعالى , لأنه الغنى عن العالمين ) 
وهوالذي يريد لعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. 

ردن عدا ينين 80 أ3 دانم لاد : عسالينة اغخيرها النازم برقي الخد 
يختلط بها من بعض الأضرار البسيطة , لأن الخير فيها أرجح كالمصلحة في الصوم 


تت ةبت 


ا تحص انحات» والصلحه قي الجياد وي ما فيةان بذك الاموالن 
والأرواح . ومثل ذلك يقال في في الج وغيره . 

وهناك مصالح ألغاها الشارع إلغاء تامأء لأن ضررها أكثر من نفعها , 
كالمصلحة في الخمر والميسر» كيها قال الله تعالى : «يسسألوتكَ تعن الخَمْر 
والمَئِي رفن نييما إِلمٌ كبيرٌوَتتافِ للكاس وإِنْمَهُمَا أكْبَ دمن 
نَفَعِهمَا 4و كالضلفة في الرباء فإن الله سبحانه وتعالى حرمه بأي صورة من 
بوره أو 3 عو اكه : «وأحل الل بتع وَخرّمَ الرّبا»ا "ركد للق 
قو تعالى : «با أسها الذِينَ آمثوا اتقوا الله دروا ما بق ِنَ الرّبا 5ض 
مومنين . فإن ّ تَْعلُوا فَأَذَنُوا بحرب من الله وَرَسُوله وإن تتم فلكم , رُّء وس 
الك لا تَظْلِمُونَ ولا َظُلَمُونَ »,00 

وهناك مصالح سكت عنا الشارع فلم يعتبرها ولم يلغها بخصوصها , فهذه 
المصالح إا يقدرها المختصون دون غيرهم , مع وجوب مراعاة حمايتهم ‏ قدر 
الإمكان من ذهب المعز وسيفه, وأن يكون البت في هذا الأمر من شأن 
الجماعة لا الأفراد» كما ينبغي أن تكون مثل هذه المصالح تحت التجر بة, فإن 
أمثالها تختلف من عصر إلى عصرء ومن بلد إلى بلد . 
تقسيمات الفقه : 

للفقه تقسيمات شتى لاعتبارات شتى »؛ نكتفى منها بذ كر التقسيمات 
الآتية : 1 
أ تقسيم مسائله باعتبار أد لته : 
؟4- وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : 

أوفما : فقه معتيمد على أدلة قطعية في ثبوتها ودلالتها "كوعوت: لذ 
والزكاة والصوم والحج على المستطيع » وكحرمة الزنى والربا وشرب المخمر وإباحة 
)١(‏ سورة البقرة /١١1؟‏ 


(؟) سورة البقرة / هب" 
(*) سورة البقرة /78” ع .وام 
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الطيبات من الرزف . 

وثانهها : فقه بعتمد على أدلة ظنية كتحديد القدر الممسوح من الرأس » 
والقراءة المتعينة في الصلاة, وتعيين عدة المطلقة ذات الحيض أبالطهر أم 
بالحيض؟ وهل الخلوة الصحيحة موجبة تام المهر ووجوب العدة ؟ .. إلى غير 
ذلك . ظ 

وكها تقدم فإن الأحكام الثابتة بأدلة قطعية معلومةٍ من الدين بالضرورة لا 
تعتبر في نظر الأصوليين فقهاً, وإن اعتبرت في نظر الفقهاء . 
0 الفقه باعتبار موضوعاته : 

ما كان علم الفقه هر الام الذي تراك ريه البكام الله سياد وتعا لى في 

0 اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً, فإنه بهذا الاعتبار يتناول كل ما يصدر 
عن العباد. ويهذا تعددت موضوعاته , فالأحكام التي تنظم علاقة العبد بالله 
تعالى سميت بالعبادات» سواء كانت هذه العبادات بدنية محضة وهي الصوم 
والصلاة, أومالية محضة وهي الزكاة أومنها وهي فر يضة الحج . والأحكام 
التي تنظم الأسرة من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وولاية ونسب وما يتصل . 
بذلك أطلق علها الآن فقه الأحوال الشخصية, وألحقوا بها الوصايا والارث 
لا تصالما الوثيق بأحكام الأسرة . 

والأحكام التي تنظم معاملات انا من بيع وشراء وشركة ‏ بكل 
صورها ‏ ورهن وكفالة ووكالة وهبة وإعارة وإجارة قد أطلقوا عليها الآن اسم 
القانون المدني أو التجاري . 

والأحكام التي تنظم القضاء وما يتصل به من طرق الإثبات أطلقوا عليها 
اسم قانوت المرافعات . 

والأحكام التي تنظم علاقة الحا كم باحكومين, واحكومين جاكيم أطلقوا 
علها الآن اسم القانوك الدستوري . 

والأحكام التي نظمت علاقة المسلمين بغيرهم سلمأ وحر باً قد اطلق عليها 
الفقهاء القدامى اسم السّيّره وسماها امحدثون باسم القانون الدولي . 
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والأحكام التي تتناول تصرفات العباد في مأكلهم وملبسهم وسلوكهم أطلق 

عليها الفقهاء مسائل الحظر والإباحة . 
والأحكام التي حددت الجراتئم والعقوبات قد أطلق عليها فقهاؤنا اسم 

الحدود والجنايات والتعز يرات, وسماها امحدثون باسم القانون الجزائي أو 
الجنائي . 

ومن هذا البيان المختصر يتبين لنا أن الفقه تناول كل ما يتصل بالإنسان, 
فليس قاصراً ‏ كيا يزعم البعض ‏ على تنظم علاقة الإنسان بربه» فن ذهب 
هذا المذهب إما جاهل أو متجاهل بالفقه الإسلامي وموضوعاته . 
ج - تقسيم الفقه باعتبار حكمته : 
44- تنقسم مسائل الفقه من حيث إدراك حم ة التشر يع فيه أو عدم 
إدرا كها إلى قسمين : 

أونما : أحكام معقولة المعنى , وقد تسمى أحكاما معللة ‏ وهي تلك 
الأحكام التي تدرك حكمة تشر يعهاء إما للتنصيص على هذه الحككة, أو يسر 
استنباطها . وهذه المسائل هي الأكثر فيا شرع الله سبحانه وتعالى » حيث : 

لم متحنا مما تعيا العقول به حرصاً علينا فلم نَرْدَبْ ولم نهم 

وذلك كتشر يع الصلاة والزكاة والصيام والحج في الجملة » وكتشر يع 
إيجاب المهرني النكاح, والعدة في الطلاق والوفاة» ووجوب النفقة للزوجة 
والأولاد والأقارب, وكتشر يع الطلاق عندما تتعقد الحياة الزوجية ... إلى 
الاف المسائل الفقهية . 

وثانها : أحكام تعبدية » وهي تلك الأحكام التي لا تدرك فيها المناسبة بين 
الفعل والحكم المرتب عليه , وذلك كعدد الصلوات وعدد الركعات وكأ كثر 
أعمال الحج . ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الأحكام قليلة بالنسبة إلى 
الأحكام المعقولة المعنى . 

ونشر يع هذه الأحكام التعبدية إنما يراد به اختبار العبد هل هومؤٌمن حقا ؟ 
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وما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الشر يعة في أصولها وفروعها لم تأتِ مما ترفضه 
العقول» ولكنها قد تأتي بما لا تدركه العقول , وشتان بين الأمر ين » فالإنسان 
إذا اقتنع عة عقلياً بأن الله موحودع وأنه حكم , وأنه المستحق وحده للر بوبية 
دوك غيره » واقتنع ‏ عقلياً مما شاهد من المعجزات والأدلة ‏ بصدق الرسول 
صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه فإنه بذلك قد أقر لله سبحانه وتعالى با حا كمية 
والر بوبية؛ وأقرعلى نفسه بالعبودية فإذا ما أمر بأمر أو نهى عن شيءء فقال : 
لذ أمعفل نمعى أعرف اللكة فيا أمركبيه أو ارين غنه» .ركون قد كذررية القاسية 
في دعوى أنه مؤمن بالله ورسولهء فإن للعقول حدأ يني إلبه إدراكها كا أن 
للحواس حدأ تقف عنده لا تتحاوزه . 

وما مثل المتمرد على أحكام الله تعالى التعبدية إلا كمثل مر يض ذهب إلى 
طبيب موثوق بعلمه وأمانته» فوصف له أنواعاً من الأدو ية بعضها قبل الأكل 
وبعضها أثناءه وبعضها بعده مختلفة المقادير» فقال للطبيب : لا أتعاطى دواءك 
حتى تبين لي الحكمة في كون هذا قبل الطعام وهذا بعده, وهذا أثناءه, وماذا 
تفاوتت الجرعات قلة وكثرة ؟ ظ 


فهل هذا المر يض واثق ‏ حقاً ‏ بطبيبه ؟ فكذلك من يدعى الإمان بالله 
ورسوله, ثم يتمرد على الأحكام التي لا يدرك حكمتها , إذ المؤمن الحق إذا أمر 
بأمر أو بي عنه يقول سمعت وأطعت» ولاسما بعد أن بِيّنا أنه ليس هناك أحكام 
ترفضها العقول السليمة , فعدم العلم بالشيء ليس دليلاً على نفيه » فكم من 
أحكام خفيت علينا حكمتها فيا مضى ثم انكشف لنا ما فيها من حكة بالغة» فقد 
كان خافياً على كثير من الناس حكمة تحريم لحم الخنز يرء ثم تبين لنا ما يحمله 
هذا الحيوان الخبيث من أمراض وصفات خبيثة أراد الله سبحانه وتعالى أن يحمى 
منها المحتمع الإسلامي. ومثل ذلك يقال في الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه 
الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب .. إلى غيرذلك من الأحكام التى تكشف 
الأيام عن سر تشر يعها وان كانت خافية عليئا الآن . 


بت عت 


التعر يف بالموسوعة الفقهية 


تطوير عرض الفقه و( التدوين الجماعي ) : | 
لقد مرالققهالاسلامى في رحلة تدو ينه بأطوار مختلفة تشبه أطوار 
تكوينه, ولا يتسع لجال بأكازمن الاشارزة إلى أنه بدأ ممتزجا بالسنة والآثار, 3 
ظهر ني صورة الأمالي والمسائل والجوامع المهتمة بالصور والفروع أكثر من 
المبادىء, ثم تلا ذلك تاليف" المدونات:وأمهات الكتب المبسوطة التي حفظت 
بها المذاهب من الاندثار, وقد آل التصنيف في الفقه بعدئذ إلى عرضه بأسلوب 
علمي شديد التر كيز متفاوت الترتيب» مستغلق العبارة لغير ا متمرس » وظهرت 
( المتون) التي استلزم ايضاحها وضع ( الشروح ) وتعليق ( الحواشي ) على نمط 
صعب لا تكمل الفائدة منه إلا للمتخصص . بل ربما تنحصر خبرة الفرد بمذهب 
دون آخرء لما تعارف عليه أهل كل مذهب , في دراسته والافتاء به والتأليف 
فيه من أصول ورموز واصطلاحات , بعضها مدون في مواطن متفرقة » و بعضها 
لا يدرك إلا بالتلقين والتوقيف عليه . 

والغرض هنا الاشارة إلى ظه ور بعض المؤلفات المطورة في عرض الفقه 
تشبه الموسوعة ‏ إذا عض النظر عن قضية الترتيب > على أهميتها ‏ لاشتمالها 
على بعض خصائص الكتابة الموسوعية كالشمول واطلاق البحث عن التقيد 
بإيضاح كتابء أو منج تدر يس » أو طاقة الفرد العادي ... والأمثلة على ذلك 
كثيرة في الكتب التي تجمع في صعيد واحد ما تفرق في غيرها من ال مؤلفات, 
وتعنى بما كان يسمى : علم الخلاف (مقارنة المذاهب ) وتجرى على أسلوب 
البسط والاستيفاء لكل ما يحتاج إليه بحسب تقدير المؤلف .. لكن تلك الأشباه 
الموسوعية كانت جهودا فردية ( أوشبه فردية حين تخترم المنية المؤلف فيأتي من 
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يضع تككلة لكتابه ) والنزر اليسير منها كان جهدا جماعياً وغالبه ثمرة اهتمام أولي 
الأمر اقتراحاً » أو تشجيعاً » أوتبتياً واحتضاناً. 
4- ومن الأمثلة للجهد الجماعى في المؤلفات الفقهية الجار ية يحرى 
ال موسوعات : الكتاب المعروف في الفقه الحنفي بالفتاوى الحندية » والذي اشترك 
في انجازه (؟) فقيهاً من كبارعلاء المند بطلب وتمويل ملكها ( محمد 
أورنكز يب ) الملقب : « عام كير» ولام العالرم ولذا سميت «الفتاوى 
العالمكير ية » . 0 

ويجرى على هذا انوال من حيث تحمقق بعض أهداف الوسوعة بالرجوع الي 
والاعتماد على مافيها : اختارات التشر يعية الفقهية التي كانت مثابةٌ للقضاة 
والمفتين بالالتزام فضلا عن الإلزام ؛ كمجلة الأحكام العدلية المعروفة والتي 
وضعتها لجنة من الفقهاء بتكليف من الخلافة العثمانية , وكان بين أعضائها 
الشيخ علاء الدين ابن عابدين ( نجل صاحب الحاشية المشهورة في الفقه . 
الحنفي). ويقاريهافي الذيوع ثلاثة كتب للعلامة محمد قدري باشا مصوغة 
كقوانين مقترحة ( وهي مرشد الحيران في معرفة أحوال الانسان» والأحكام 
الشرعية في الأحوال الشخصية » والعدل والانصاف في أحكام الأوقاف ) تلك 
الكتب التي يورد بعض الكتاب احتمال أن يكون مؤلفها قد أعانه عليها قوم 
آخرون ؛ بالرغم من أهليته العلمية التي لا يستغرب معها نهوضه بهذا العمل 
وحده, وهوثما بنوء به الأفراد . 

ولا يتسع المقام للإفاضة في هذا الموضوع وضرب الأمثلة الكثيرة عليه » فهو 
ما يعنى به علم وصف الكتب ( الببليوغرافيا ) وما كتب في تار يخ الفقه 
والتشر يع , والمداخل إلى الفقه ومذاهبه وسير الأئمة وطبقات الفقهاء . 


)١( .‏ للاستاذ أنور أحمد قادري ( الحقوقي الباكستاني ) مقال نفيس مفصل عن الفتاوى الهندية 
منشور في محلة الوعى الاسلامى (العدد 7٠١‏ و١‏ من السنة السادسة ٠و#اه)‏ 
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تعر يف « الموسوعة .. » 
س تطلق الموسوعة ‏ أودائرة المعارف, أو الَعُلمة على المؤلف الشامل 
لجميع معلومات علم أو أكثر, معروضة من خلال عناو ين متعارف علها , 
بترنيب معين لا يحتاج معه إلى خبرة وممارسة , مكتوبة بأسلوب مبسط لا يتطلب 
فهمه توسط المدرس أو الشروح بل يكفي للاستفادة منها الحد الاوسط من الثقافة 
العامة مع الإلمام بالعلم الموضوعة له , ولابد مع هذا كله من توافر دواعي الثقة 
معلوماتها بعزوها للمراجع المعتمدة» أو نسبتها إلى امختصين الذين عهدّ إليهم 
بتدو ينها من يطمأن بصدورها عنهم . 

فخصائص (الموسوعة ) التي توجب لها استحقاق هذه التسمية هي : 
الشمول » والترتيب السهل , والأسلوب المبسط , وموجبات الثقة . 

ويتبين من هذا التعر يف التوضيحي العام أن « الموسوعة الفقهية » هي 
ما كانت فيه هذه الخصائص , وأن أساس الترتيب فبها هو المصطلحات المتداولة 
في الفقه (وهي الكلمات العنوانية لأبوابه ومسائله المشهورة ) » والتى ترتب 
الفبائياً فكين المختص وغيره من الوصول لمظانٌ البحث , وان موجبات الثقة هي 
بيان الأدلة والعزو للمراجع الأصلية , وأنه لابد من التنسيق بين جميع معلوماتها ما 
يتحقق به الترابط والتكامل والبيان المتكافىء . 

فهي إذن غير ما يطلق عليه اسم : المدونات» أو المطولات» او المبسوطات, 
أو الأمهات من كتب فقهية لم تراع فيها جميع الخصائص المشمار إليها .ون وجود 
خصيصة مها أو أكثر, بالقصد أو التوافق ‏ ولا سما شمول قدر كبير من المادة 
الفقهية الموثقة»هوالذي يسيغ إطلاق اسم الموسوعات عليها » من باب التجوز لا 
الحقيقة, لأنها تفتقرإلى أهم الخصائص : اتخاذ المصطلحات المرتبة أساسا 
للبحث فيها » فضلا عن سهولة الاسلوب واطلاق الحدود للبيان المتناسق . والفقه 
الاسلامي غني بأمثال تلك المراجع التي إن خدمت بفهارس تحليلية كانت مثابة 
موسوعات مبدئية لمذهب أو أكثر, وهي ببذه الخدمة ستكون مما يوطىء للموسوعة 
ويسد الفراغ إلى حين. 


التي 0ك 


أهداف الموسوعة الفقهية : ظ 

4 فضلاً عا في إصدار الموسوعة الفقهية من إثراء للمكتبة الإسلامية 
ببحوث تتصف بحدة الصياغة ومعالجة الموضوعات بتعمق كل على حدة ) ويجهد 
جماعي تتلاقح فيه الأفكار والانظار قبل اخراجه للناس » فإنها هي السبيل لتوفير 
الوقت على المختصين ‏ وغيرهم بالاخرق في التعمق بدراسا: تهم الشرعية 
ولا سما قٍِ التعلم العا لي والقضاء والتشر يع , وف إحياء التراث النقهي' وترشيحه 
للدراسات الدولية الحقوقية المقارنة ( وهوالهدف التاريخي لبزوغ فكرة 
الموسوعة ) . 

و بالموسوعة تسهل العودة إلى الشر يعة الإسلامية لاستنباط الحلول القومة منها 
لشكلات القضايا المعاصرة ولاسيا مع الاقبال العام على تطو ير التشر يعات 
باستمدادها من الشر يعة » وهي أيضا وسيلة للإلمام بأحكام الدين والاطلاع على 
ما استنبطه الفقهاء من الكتاب والسنة لتنظي جميع شئون الحياة, وهذا اعظم 
الأثر في الفلاح والفوز برضا الله سبحانه والحياة الطيبة . 

وبإنجاز الموسوعة يتحقق للفقه الاسلامي موا كبة ما وصلت إليه العلوم 
والمعارف من تطوير في الشكل والاسلوب , فيجمع إلى اصالة مضمونه وغزارة 
ترائه جمال الإخراج وسهولة الترتيب » وذلك لتدارك الفجوة التي حدثت بالتطور 
السر يع في عالم النشر وعرض المعلومات بطرق تجمع بين السهولة وتحقيق السرعة . 
تاريخ الموسوعة الفقهية : 

48 إصدار الموسوعة الفقهية أمل إسلامي قديم ومتجدد , فقد تطلع إلى ذلك 

كثير من المهتمين بنهضة الأمة الاسلامية , على تفاوت في وضوح الفكرة 

والطر يقة المقترحة  )١(‏ 

(1) من ذلك ما تضمنته المقدمة التي كتها الشيخ محمد راغب الطباخ عند نشره «الافصاح » 
لابن هبيرة (ط. حلب 1848 ) وأوضح منه ما تضمنه صدر مقال « منزلة الفقه في الاسلام» 


للشيسخ محمدينالحسنالححوي (محلةالمحاماةالشرعية, القاهرة 1١49‏ هء السنه 
الثانية ص 587 ). 
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غيرأن أهم النداءات التي ترددت لانجاز هذا المشروع العلمي المبتكر 
بالنسبة للفقه تمثل في النداء الصادر عن مؤتمر اسبوع الفقه الاسلامي في 
باريس ١7370‏ ه (1151م) واشترك فيه ثلة من فقهاء العالم الاسلامي . فكان 
بين توصياته الدعوة إلى تأليف موسوعة فقهية تعرض فيها المعلومات الحقوقية 
الإسلامية وفقاً للآساليب الحديثة والترتيب المعجمى . 


وفي ه/11 ه (19055م) كانت بداية المحاولات الرسمية(لابراز هذا 
القرار التاريخي العالمي إلى حيز الواقع من قبل لجحنة ملحقة بكلية الشر يعة في 
جامعة دمشق''مكونة مرسوم جمهوري » تم تعز يزه بعد الوحدة السور ية المصر ية 
بقرار جمهوري . فصدر عام ١ه(‏ ١155م)‏ جزء يتضمن فاذج من بحوث 
الموسوعة ‏ لتلقي الملاحظات ‏ كتبها فقهاء من البلدين؟”'ثم صدر عن الموسوعة 
بعدئذ في سورية بعض الأعمال القهيدية كمعجم فقه ابن حزم » ودليل مواطن 
البحث عن المصطلحات الفقهية . 


أما في مصرء فإن فكرة الموسوعة التي احتضتتها وزارة الأوقاف عام 
4ه (1951م) بين لجان اليجلس الأعى للشئون الإسلامية صدرأول 
أجزائها ١885‏ ه و بلغت ١١(‏ ) جزءاً ولا تزال في مصطلحات ال همزة » وهي 
ليست كل ما أنحيزته فإن النشر يتأخر في مسيرته عن الانجاز. 

وف ١/85‏ هل (510وام) ومع ظهور الحاجة إلى تكاتف الحهود الاسلامية 
لضمان إنجاز هذا المشروع في أي قطر إسلامي مْققدننا لا ل أو الرحالات 
احتضنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في دولة الكويت هذا المشروع , 


. أهم ا محاولات غير الحكومية مشروع جمعية الدراسات الاسلامية بالقاهرة أصدرت جزأين فقط‎ )١1( 

() أول نشيرة عق ميولة الفكرة وتقطوات الغعنشية هددرت عن تلك اللحدة نحشتوان :(اسوسوغلة افق 
الاسلامي : فكرتها, منبجها » ( ط ..جامعة دمشق :80١اه).‏ 

(0) نشر وزارة الأوقاف قٍِ الأقلىم الصري من الجمهوريه العربيةالمتحدة١8١ه‏ ولي مقدمته 
ص غ4ه ‏ مه نحة عن خطوات تالية لتنفيذ الفكرة . 
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باعتباره من الفروض الكفائية التي يتم بها واجب تقديم الفقه بالصورة العصر ية 
الداعية لتعلّمه والميسّرة للعمل به» ومثل ذلك لابد من المبادرة إلى القيام به 
لاغتنام الفضل والأجرء واسقاط المؤاخذة والمسئولية عن الأمة كافة . 

وما لابد من بيانه هنا أنه لا ضير من تعدد الجهود في خدمة الفقه الإسلامي 
لافتقاره الشديد في محال العرض الحديث والاخراج الفني . ومن الملحوظ فيا ظهر 
من نتاج الموسوعات الثلاث القائمة ( في سور ية ومصر والكويت ) آن لكل منها 
وجهة تسعى من خلالها إلى اغناء الفقه في محال , أو بطر يقة » غيرما تسعى إليه 
الاخرى وإن ني هذا التنوع مايفي بالحاجات المختلفة وألوان العناية بالفقه 
وتقر يبه إلى طالبيه . 
مراحل مشروع الموسوعة الفقهية في الكويت : 
(١أولا‏ ) : الدورة السابقة للمشروع : 
6٠‏ - استمر العمل في مشروع الموسوعة الفقهية في دورته 550 
تم فيها وضع المخطة وصنع معجم فقهي مستخلص من « ال مغني » لابن قدامة 
الحنبلي , وكتابة سين بحثا متفاوتة في الكلية والنوعية » نشر منها ثلاثة في طبعة 
تمهيدية لتلقي الملاحظات . وقد انتيت هذه الدورة أواخر عام ١110م‏ ء ثم تلتها 
فترة تريّث قطعتها المباشرة في عام ١910/0‏ ببعض الأعمال التحضير ية 
والاتصالات بالمختصين لحشد الطاقات وتجميع الجهود الإسلامية لواصاة 
هذ المشروع وظل ذلك خلال العامين التاليين لجمع الاقتراحات ودراستها 
بقصد الوصول إلى الطر يقة المثلى لاستئُناف العمل استجابة للمطالب الإسلامية 
من الداخل والخارج ‏ بمواصلة السيرثي انحازه . ولهذا تم وضع تقر ير مفصل 
عن المشروع وخطواته السابقة وانئجازاته واحتياجاته » ثم صدر قرار استئنافه ورافق - 
دلك إحراءات عديدة اهمها : 

الا تصال ثانية بالجهات العلمية المعنية بالفقه والدراسات والشئون 
الاسلامية التى قدمت مقترحاتها ووضعت امكاناتها للتعاون والعمل المشترك ‏ 
وذلك لتجنيد الطاقات العلمية التي تنتسب اليها . 
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ب اختيار تسعة فاذج أخرى من البحوث السابقة لنشرها في طبعة 

تمهيدية ‏ على نط الفاذج الثلاث المنشورة في الدورة الأولى ‏ وذلك لتلقي المز يد 
من الملاحظات , وللاعلام الفعلي عن استئناف المشروع . . 
( ثانيا ) الدورة الحالية للمشروع : 
١‏ بدأت مرحلة التخطيط الجديد للموسوعة بتشكيل اللجنة العامة 
للموسوعة الفقهية , بالقرار الوزاريرقمم//اب بتار يخ ١١‏ ربيع الأول 1910 ه 
الموافق 143717//١‏ م والتي يرأسها وز ير الأوقاف والشئون الاسلامية فضلا عن 
حمانية اعناء من كبار الادار يبن في الوزارة و بعض الخبراء امختصين في الفقه 
وبعض المستشار ين العاملين في محال القضاء . وقد توالت اجتماعاتها منذ ذلك 
التاريخ بحسب الحاجة لتقوبم نتاج الدورة السابقة ووجه الاستفادة منه للدورة 
الجديدة, والاشراف على تنفيذ ما تصدره من قرارات وتوصيات والعمل لتوفير 
المتطلبات . 

ومن أبرز ما بدأت به اللجنة العامة : 

أ وضع خطة منقحة للكتابة » وخطط اخرى علمية للأعمال الموسوعية 
لضمات الحودة والتنسيق . 

ب الافادة من رصيد الدورة السابقة بتبنى ما أمكن منه بعد اخضاعه 
لدراسة أولية لتقومه ومطابقته للخطة المنقحة . 1 

وقد رأت اللجنة العامة الاكتفاء بالفاذج الاثني عشر التى تم نشرها في طبعة 
تمهيدية لانها أدت مهمتها » ولتوفير الزمن للعمل النهائي وتكثيف الجهود للانتاج 
الجديد, واستعيض عن تلقى الملاحظات ( المتوقع منها ) بالتزام إجراء مراجعة 
خارحية للبحوث الكبيرة يقوم بها عدد من الفقهاء امختصين في العالم الاسلامي 
لتوثيق المادة العلمية وتوسيع ساحة التعاون المشترك , فضلا عما يقوم به الجهاز 
العلمي بالنسبة لجميع البحوث من مراجعات وتنقيح وتنسيق . 


ليد .علد زد 
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مشتملات الموسوعة : 
موضوع الموسوعة : 
"© تشتمل هذه الموسوعة الفقهية على صياغة عصر ية تراث الفقه الاسلامي 
(لغاية القرن الشالث عشر الهجري ) مراعى فيها خطة موحدة للكتابة سيأتى 
الحديث عنها » على أن هناك أقساما ذات صلة بالفقه اقتضت طبيعتها » والالتزام 
بالخطة, أن تكتب منفصلة عن صمب الموسوعة , مع أنها صا حة للدخول في 
شموها العام لولا تحري الدقة في الموقع المناسب » وتوقى 6 من النظر إلى كل 
ماي الموسوعة ان ادرجت فيها تلك الاقسام عل أنه محكوم ب: بخطة واحدة ع 
ومستمد من المراجع القديمة , لذا اختير لهذه الاقسام صورة الملاحق بعد اجمال 
الكلام عن الضروري منها بين مصطلحات الموسوعة . وليس اطلاق اسم الملحق 
هنا مانعاً من ظهور بعضها عند مواتاة الفرصة ولوقبل استككال مشتملات 
الموسوعة الأساسية. كيا أن هناك أقساما أخرى من الفقه ليست من شأن 
الموسوعة بل تطلب في 'المراجع أو الكتب المخصصة لها, كمفردات الائمة أصحاب 
المذاهب , ورسم المفتي ( أصول الافتاء والترجيح ) والاجماعات » والألغاز 
الفقهية » والحيل » والشروط ( امحاضر والتوثيقات ) الخ . 
ما يخرج عن الموسوعة : 

وعلى الأخص لاتشتمل الموسوعة على (المناقشات المذهبية » والترجيح 
الشخصي » والتقنينات ) وإن كان النوعان الأولان يذ كران في المراجع الفقهية , 
والأخير تتعرض له بعض الكتب الفقهية الحديثة . وذلك للأسباب 0 
| التقنينات : 
9ه لس وضعية كانت أو شرعية » أما الوضعية فلعدم اعتبارها فقهاً إسلاميا , 
وأما الشرعية فلاعتمادها غالبا على اجتّباد حديث أو تخريجات معاصرة » وهي 
هذا ذات مصادر خارجة عن الاطار الزمني للموسوعة الأساسية » فضلاً عن 
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اختلاف التقنينات بحسب البلاد الإسلامية » وتعرضها للتعديلات الكثيرة 
بحيث يغدو القديم منها قليل الأهمية بعد زوال أهم ما بمتازبه وهي صفة الالزام 
الناشئة من تخصيصه للحكم به . 

ولا ينطبق هذا على الاشارة إلى بعض المصطلحات القانونية التى اشتهرت 
. بحيث يفيد بيانها ني تمييزالمصطلح الفقهي ( ا موافق لها في اللفظ ) عن المعاني 
القانونية أو العرفية غير المرادة للفقهاء . 


4 يقصد بهذا الترجيح الخارج عن شمول ال موسوعة كل مال ينقل عن فقهاء 
المذاهب خلال القرون الثلاثة عشر الهجر ية» ومحل ذلك ملحق المسائل 
الملستحدثة. ويدخل في المنع بالأولوية رأي الكاتب الشخصي فلا يُثبت منه 
شيمًا إلا حين تمس الحاجة لإبداء ما فهمه من المنقول حسب أصول المذاهب 
و بعبارة تشعر بذلك . 

وهناك بديل عن الترجيح الذي يركن إليه البعض في مواطن الخلاف هو 
الاتجاه الموافق للجمهور, والمقدم غالبأ على غيره عند عرض الاتجاهات . 


هه يقتصرفي الاستدلال لكل اتجاه بمذاهبه على ما يحتج به أصحابه من أدلة 
المنقول والمعقول إذا جاء بطر يق الدلالة المباشرة , أما الاستدلال القائم على 
مناقشة أدلة الآخر ين والإيراد علها على طر يقة ( النقائض المذهبية ) فوطنه 
الشروح وكتب اختلاف الفقهاء وما يكتب من دراسات حديثة مخصصة لذلك . 
ولا شأن للموسوعة بهذا لصلته بالترجيح الشخصي ولأنه ليس له في الغالب حد 
ينتهى اليه . 


حت هت 


ظ ملاحق الموسوعة 6 
أ تراجم الأعلام " 


- من البدهي أن تعنى الموسوعة بذلك بعد أن اصبح ملتزماً في جميع 
المؤلفات امحققة , ولذا التزم بترجمة الأعلام الذين يرد ذكرهم في بحوث الموسوعة 
من فقهاء دون غيرهم بصورة موجزة يحصل بها التعر يف بهم وتمييزهم حيثث 
تتفق أحياناً شهرة أو نسبة الكثير ين» مع الاشارة لأشهر مؤلفاتهم ومنزلتهم في 
الفقهء ليراعى ذلك فيا ينقل عنهم من ترجيح أو تخر يج » وتختم الترجمة ببيان 
بسحن الراجع اللي كت عم 

وهذه التراجم تنشر كملحق مفرق على أجزاء ا موسوعة » فيعجل في كل جزء 
منها بترجمة من جرى ذكره لأول مرة ( مرتبة ترتيباً الفبائيا فها بينها ). أما من 
يتكرر ذكره في جزء تال وقد سبقت ترجته فإنه يورد في ترتيب التراجم لذلك 
الجزء و يكتفى بالدلالة إلى الموطن السابق . 


ب أصول الفقه وتوابعه : 
لاه أصول الفقه هوالعلم الذي قال عنه امختصون : إنه علم محصور في حين 
أن الفقه مستمر متزايد » والكتابات في الأأصول كثيرة ومتنوعة قدماً وحديثاً ‏ 
حتى وصفوه أيضاً بأنه العلم الذي نضج واحترق. وليست الحاجة إلى تجديد 
عرضه كالحاحة القائمة بالفقه . 

للأصول طبيعته الخاصة في اعتماد فهمه واستثماره على انضمام معلوماته 
وترتييها المنطقي في النشأة والاستناد, كما أن للخلاف فيه منحى آخر تمتد فيه 
الموازنة حتى تشمل كل من عني بقضايا الاستدلال من أصحاب الفرق فضلاً 
عن المذاهب . ا ض 

لهذه الأسباب أفرد عن الموسوعة بملحق» واكتفى بإدراج جميع المصطلحات 
الأصولية مرتبة في تضاعيف المصطلحات الفقهية للتعر يف والاشارة للحكم 


ا لكك 


وإحالة التفصيل إلى ذلك الملحق الذي سيكون له ترتيب موضوعي يتحقق به لم 
أجزاء مباحثه تسهيلاً للإفادة منه كما سبقت الاشارة » مع احتواء الملحق على 
فهرس ألفبائي للدلالة على مواطن الكلام عن مصطلحاته فيه وفي الموسوعة . 

وكذلك الأمر بالنسبة للعلوم المتأرجحة بين الفقه والأصول كالقواعد 
الكلية, والأشباه والنظائر» والفروق ,» سيكون موطنها ذلك الملحق و بترتيب 
يناسيها. وهذه الجوانب , بالرغم من أنها تراث فقهي , هي أقرب إلى أن تكون 
من الوسائل الميسرة لفهم الفقه وتكو ين أهلية التخر يج والاستنباط » و يتأخر 
اعتبارها عن الفقه الخالص المقصود للقضاء والافتاء » ولهذا صرح بعضهم 
بضرورة التر يث في الفتوى مما في كتبها قبل تبين انسجامه مع مافي الكتب 
الفقهية الأصيلة . 


ج ‏ المسائل المستحد ئة ٠‏ 


وهي الوفائع التي جدت وليس فا حكم ظاهر مفصل في المراجع 
الفقهية القديمة التي دونت خلال القرون الثلاثة عشر للهجرة. وقد اختير أن 
تكتب في ملحق مستقل عن أصل ال موسوعة , لوقوع معظم مراجع هذه المسائل 
خارج الاطار الزمني للموسوعة , وهي في الغالب ثمرة اجتهاد شخصي جديد وإن 
كان مطابقاً لأصول الاستنباطء كما انها قائمة على المناقشات والترجيح 
والاختيارء فكان لابد من فصلها عن صممٍ الموسوعة لتتميزعن تراث الفقه الذي 
تضمنته والذي يعتبر أساسأ لاستخراج ال حلول للمشكلات العصر ية في ضوء 
مبادثه بطر يق المشابهة والتخر يج والاستنباط الجديد . 

ويطلق فيه للكتاب الاستمداد من شتى المصادر القدمة والحديثة » ومن 
الدور يات (امجلات بأنواعها ) والرسائل الجامعية ا متخصصة, وما يصدر عن 
ا مجامع والمؤّمرات الاسلامية. فضلا عيا جاء عنموضوعه في كتب الفتاوى 
الفقهية المتأخرة . 


اسه 


وفي هذا المجال سيكون للمختصين في شتى العلوم دور أساسي لتقديم التصور 
الصحيح للوقائع المبحوث فيها » سواء أكانت نظر ية ( اقتصادية أو اجتماعية .. ) 
أم تبر يبية (طبية أوعلمية .. ) لأن لذلك أثره ني اعطاء الحكم الشرعي 
الصحيح فالحكم على الشيء فرع عن تصوره » وصحة الحكم تتوقف على صحة 
التصور, فكثير من الاختلاف ينشأ من عدم تحديد التصور, أو اللخطأ فيه أو 
الاستناد إلى أعراف تغيرت أو وسائل مدنية تطورت ... و بانتهاء هذا الدور تأتى 
مهمة استنباط الحكم الشرعي التي تناط بكل من له أهلية معروفة مبينة في 
مواطنها عند الكلام عن الاحتبهاد والافتاء . 

وسيكون هذا الملحق عرضة للتعديل والتنقيح » على العكس من التراث 
الفقهي المنقول والمستنبط من الكتاب والسنة مباشرة أوفي عصور الاجتهاد 
حسب أصول الفقه الموثوق بها على مدى العصورء أما ما يتضمنه الملحق فانه 
يحتاج إلى فترة زمنية يخضع فها للنقد والقحيص قبل ضمه إلى صمي الموسوعة , 
وربما كان من الوسائل الضرور يةلإغناء هذا الجانب واتقانه عقد موتمرات 
للفقهاء المعاصر ين للوقوف على ما لهم من أراء شرعية في المشكلات والقضايا 
العصر ية , وقد يقتضى انجاز ذلك في الوقت المناسب تكو ين مجمع فقهى ذي 
دورات منتظمة. 2 ظ 


د غر يب لغة الفقه : 


848 فضلا عن أثر ذلك في الإفادة من المراجع الفقهية القديمة التي استمدت 
منها معلومات الموسوعة , فإنه تستكمل في هذا الملحق معاني الألفاظ اللغوية التي 
يكثر تداول الفقهاء لحاء فيوضح مرادهم منها يت ب 6 قي 
أحد معاني اللفظ , أويكون مشتركاً فيصطلحون على صرف لفظه إلى أحد . 
الوحوة. ومعرقة هده المقاصه لآ تزن يدوا الا يتناوك لقة الفقة هوقا بصورة 
جامعة لما تفرق وتكرر في المؤلفات التى وضعت لأهل كل مذهب لتحقيق هذا 


عد ١‏ 1 ند 


الغرض فكانت معاجم لغوية متخصضّصة , كالمُغرب للمطرّزي وطلبة الطلبة 
للنسفى ( للحنفية ) وكالزاهر للأزهري والمصباح للفيومي » وغيرهما ( للشافعية ) 
وكالمطلع للبعلى ( للحنابلة ) وتنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب للاموي التونسي 
( للمالكية ) وغيرها » وهي مطبوعة متداولة إلا الأخر. 

وسيكون في عداد ما يتضمنه الملحق أيضاً الألفاظ التي يستعملها الفقهاء 
كتعابير اصطلاحية وصيغ متداولة » ليس للأحكام الفقهية نفسها , بل للدلالة 
فهذا وأمثاله وإن كان لفظه الظاهر واضحا ء فإنه مما وضع له من دلالات خاصه 
يعتبر من غر يب لغة الفقه المحتاج للبيان . 


خطه كتانة الموسوعة , 


٠‏ لابد لأي موسوعة من خطة تترسمها في تحقيق أهدافها والحفاظ على أهم 
خضائصها وهى البعناة والتنا سق :سات اللاطة الستدى ييا فق الكدانة أفررق 
غاية الأهمية » لأنه يدر السبيل للاستفادة الصحيحة من الموسوعة , كما يعين على 
التعرف إلى طابعها العام . ظ 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك خططأ أخرى ثانوية ندع الحديث عنها لأنها لا 
تعدو أن تكون من قبيل النبج المسلوك في إعداد الموسوعة » وهي وسائل تتعدد 
وتتطور. كما نترك الحديث عن الخطة الشكلية للإخراج الموسوعي لأنها مشهودة 
بالنظر, وجار ية على السنن المعهود في تحقيق النصوص وأصول الإخراج . 

ونورد هنا إيضاحا للخطة الملتزمة في كتابة هذه الموسوعة ‏ فضلاً عها سبق 
بيانه قر يبا تبعأ لعناصرها التالية : 

ترتيت الوسوعة :ع كتهنيى: الغطلخات: عرض الاغعاهات» الاشلوت 
والمراجع , الأدلة والتخر يج . 


11ت 


ترتيب الموسوعة الألفبائي : 

-١‏ إن اختيار تقد المعلومات في الموسوعة من خلال مصطلحات ( ألفاظ 
عنوانية متعارف على ارتباطها بمدلولات علمية خاصة ) ثم ترتيبها ألفبائياً (عللى 
حروف اهجاء ) يحقق أهم خصائص الموسوعة » وهو سهولة الترتيب واستقراره , 
بحيث يزول الاضطراب الناشىء عن اختلاف أنظار المؤلفين القدامى في تحديد 
الموقع المناسب للمسائل الفقهية التي تتجاذبها أبواب شتى , بلى امتد الاختلااف 
إلى فرنينتب الأبواب نمسهاأمابين مذهب وآخر وفي المذهب الواحد ٠‏ والتزام 
الترتيب الألفبائي يز يل الاضطراب و ييسر البحث لغير المختصّ . 

و ينظر إلى المصطلحات عند ترتيبهاالى حالما الراهنة ولو كان بعضها ‏ بحسب 
الاشتقاق- قد دخلت حروف زائدة على لفظه الأصل المحرد , لأن اعتبارها 
كذلك أيسر للكشف عنها , ولأن كل لفظ من تلك الألفاظ صار لقباً ملازماً 
السمالة المدلول غتلها نهدي وقد لوحظ مافي الطرق امختلفة لترتيب بعض 
الحروف , فروعيّ تغليب جانب النطق في اعتبارها , لأنه الأصل الذي تستند 
إليه الكتابة في العر بية » كما روعي في الألفاظ المركبة ترتيب الأجزاء الأول ثم 
الالتفات لترتيب ما بعدها أيضا ( كها في لفظ «صلاة » وما أضيف إليه ). وهو 
مايدعى : «النظام الكلمي لا الحرفي » »وقدم اللفظ « الخالي أولا » حين نز يد 
حروف أحد اللفظين عن الآخر بعد العائل . 


تصنيف المصطلحات الفقهية : 


ولزيادة إيضاح المقصود بالمصطلحات نشير إلى أنها تلك الألفاظ العنوانية 
التي استعملها الفقهاء لمعنى خاص زائد عن المعنى اللغوي الأصلى , أو قصروها 
على أحد المعاني المرادة من اللفظ المشترك , أو اعتبروها لقباً للمسألة . ومنها جبيع 
العناو ين التبو يبية الملازمة لموضوع كلي أو جزئي له أحكام شرعية . 

وليس من هذا القبيل ما خلا عن أحد هذه الصفات, فتردد على ألسنة 
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الفقهاء على سبيل التعبيرات التي تتعاقب لبيان المعاني , فإذا حلّ أحدها محل 
الآخرلم يختلَ القصد العلمي الخاص من اختيار اللفظ . 

والملصطلحات لا ترتيب واحد ينتظمها مهها كانت صفتّها ومقدار بيانا , 
فوحدة الترتيب هي المحققة للسهولة واليسرء إلا أن ذلك ل بمنع من تصنيف 
الملصطلحات فيا بينها ‏ لناحية تنظيمية ‏ تبعاً لمقدار بيانها وارتكاز بعضها على 
بعضء فهي ثلاثة أنواع : مصطلحات أصلية , ومصطلحات إحالة , 
ومصطلحات دلالة واليك إيضاحها : 
أ المصطلحات الأصلية : 


ل وهي التي يستوف بيانها بالتفصيل بمجرد أن تذكر ( و يستعان لتفصيل 
أحكامها بذكرها ضمن عناو ين عديدة مرتبة موضوعياً ) وذلك لكون اللفظ هو 
المظنة الوحيدة ‏ أو الغالبة ‏ لاستخراج بيانات الموضوع حيث لا يندرج نحت 
غيره كجزء تابع لا يحسن إفراده عنه . والأصل في اعتبار المصطلح أصليا ان 
يكون جديراً بالاستقلال واستجماع بياناته في موطن واحد ليس له منازع , ولا 
علاقة لذلك بالكقية بل العبرة بأن لا يكون له موطن أليق باندراجه ضمنه 
وتفصيله فيه . 

أما إيثار لفظ من ألفاظ الموضوع المتعددة لتر بط به البيانات المفصلة فرده أن 
يكون مصدراً مفرداً ( كالحج , والبيع : والشركة ) سواء أكان للدلالة على 
تصرف أم واقعة عبادية أوتعاملية» وقد يكون المصطلح من أسماء الأشياء 
والذوات , ولا يعدل عن المصدر أو المفرد إلى غيره من وصف أوجمع إلا إذا كان 
ذلك هو الغالب في استعمالات الفقهاء , أو كان له دلالة خاصة مرادة لا تحصل 
بالمصدر أو المفرد ( كالشهيد , والأمان ) . 

والالتزام بتفصيل ما يتصل بالمصطلح الأصلي لا بمنع من إحالة التفصيل 
لبعض بياناته إلى مصطلح أصلي آخر فيا يتكرر اعتباره فييها » كشروط التعاقد 
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مثلا وأهلية التكليف . وكذلك إذا كان لعدد من المصطلحات الأصلية مصطلح 
يشملها كلها كمصطاح عقد » أو معاوضة ‏ ونحوها . 

وكتابة المصطلحات الأصلية يسبقها التخطيط التفصيل للمصطاح بالصورة 
التي يؤمن معها من التكرار ا حض والتداخل إلا بالقدر الذي لا يحرم المستفيد 
من الإلمام الضروري ما يتصل بالموضوع , كرا يضمن معه عدم الاخلال بمسائل 
الفقه الأساسية التي تتبع ذلك المصطلح .. وعناصر هذه امخططات تتحول بعد 
الانجاز إلى عناو ين تأخذ موطنها في فهرس الحلد . 


ب المصطلحات الفرعية ( الإحالات ) : 


4 وهي المصطلحات التي أجمل بيانما في صورة ( عجالات ) تتضمن : 
« التعر يف » بالمصطلح لغة وشرعا وتمييزه عن الألفاظ ذات الصلة به ثم بيان 
«الحكم الإجمالي » له , وقد يتضمن الاشارة إلى القاعدة العامة التي يتبعها دون 
التوسع في الادلة أو المراجع » وأخيرا الإرشاد إلى « مواطن البحث » التفصيلي 
تشع مسي المههدرة د من الفقهاء في المراجع الأصلية ( وهو الغالب حين يكون 
اللصطلح الواجب الإحالة إليه ل تتم مراحل انجازه, أو لا يجزم باشتماله على 
البيان الموعود به لاحتمال أن يقتضى التنسيق خلافه ) على أن ذلك الموطن 
المعهود للفقهاء لابد أن يوْخذ بالاعتبار في مصطلحات الموسوعة . و يشار أيضا إلى 
موطن بحثه في الموسوعة كلها أمكن ذلك . 
واستخدام طر يقة ( الإحالات ) لم يكن منه بد لتحقيق أمر ين : 

)١1(‏ نمحاشي التكرار للبيانات الواحدة عن المصطلح , مرة مستقلا ومرة 
مندرجاً ضمن أصله مع أشباهه ونظائره .. فاختير التعجيل في أحد الموطنين 
ببيانات إجمالية : إما أن يكتفى بها وإما أن تمهد للتفصيل الوارد في الموطن الآخر 
( الأول بذلك ) . 

(؟) مراعاة حاجة غير انمحتص في اسعافه بمطلبه سواء اتجه إليه من جهة 


0-7 ا لك 


الأصل أو الفرع بدلا من إهدار بعض الاحتمالات التى قد تتكافاً فيعذر في 
انصراف ذهنه إلى أحدها . 


ج ‏ مصطلحات الدلالة : 


6 وهي المصطلحات ت التي جيه بها حرد الإرشاد إلى الموطن الذي اختير 
لبحث الموضوع . فهي بدائل عن أحد الألفاظ الأصلية أو ا محالة » من قبيل 

المرادفات ( كالقراض مع المضاربة » والكراء مع الإجارة ) أو بقية المشتقات 
التي جعل أحدها مرتكزاً للموضوع . 

فهذه المصطلحات يقتصر فيها على بيان مكان بحثها بن مصطلحات الموسوعة 
مثل (قراض», انظر: مضاربة) دون الحاجة إلى أي بيان آخر سيكون من 
التكرار الحرني . ولا معدى عن الاهتمام بمثل هذه الألفاظ بعد أن استعملها 
الفقهاء وتداولوها بين مصطاحاتهم الثابتة لا على انها تعبير متقلب ( ولا مشاحّة 
في الاصطلاح ) . 

وبعد , فإن مصطلحات الدلالة هذه ومصطلحات الإحالة أيضاً لما هى 
عليه من الإجمال هما من:نافلة البحث في هذه الموسوعة , فإن المصطلحات 
الأصلية هي قوامها » وهي التي يحصل من تكاملها ‏ بالضرورة ‏ استيفاء جميع 
موضوعات الفقه ( مفصلة ملتزماً فيها بجميع عناصر الخطة ) وهي المستهدى إليها 
بمصطلحات الدلالة ذات الغرض التكميلي والممهّد لها بالبيانات الإجمالية في, 
( الاحالات ) التي يقتصر هدفها على سد الحاجة المشار إليها . 


عرض الاتجاهات الفقهية : 
- إن الطريقة التي اختيرت لبيان المسائل وأحكامها هي طر يقة 
( الاتجاهات الفقهية ) وهي تختلف عن فصل المذاهب وتكرار المسألة . 

ففي الطر يقة امختارة تحصر الآراء المتعددة في المسألة » متبوعة ما يندرج تحت 


7 سه 


كل اتجاه من مذهب أو أكثر, وإذا كان في المذهب الواحد أكثر من رأي فإنه 
يتكرر ذكره بحسب تلك الروايات مع الاجاهات المناسبة لها . 


ويقدم الاتجاه الذي ذهب إليه أكثر الفقهاء ( الجمهور ) إلا حيث تقضي 
منطقية البيان بمخالفة ذلك لتقديم البسيط على ما فيه تركيب أو تفصيل » 
وكالبدء بما يتوقف عليه فهم ما بعده . 


والباعث على سلوك هذه الطر يقة ‏ المعروفة صعويتها على الكتّاب ‏ 
كفاية المستفيد من الموسوعة مهمة استخلاص مواطن الوفاق والخلاف بدقة , 
واعطاء التصرر التام لناحي الاحتهادات الفقهية وهوثما يتيسر معه الاستمداد 
منها في الدراسات والتشر يعات بعد أن غلب عليها البحث غير المقتصر على 
مذهب واحد بخصوصه, ولا يخفى ما في هذه الطر يقة من تحاشي التكرار في 
ذكر كل مذهب على حدة وتكرار المسألة وأدلتها تبعاً لذلك . 


كا أن هذه الطر يقة ليست بدعا من الأمر فهي ما عليه معظم المؤلفين 
القدامى في كتب اختلاف الفقهاء والشروح المعنية بالاشارة للمذاهب , وعليها 
أيضا جميع الدراسات الفقهية الحديثة . ول تكن ثمة -حاجة للتأكيد عليها لولا أن 
بعض الكتابات استروحت إلى طرق أخرى إفراد المذاهب تماماء أو البدء 
مواطن الا تفاق إجمالا ثم العودة لإفرادها عند التفصيل والاختلاف . 


ويلتزم بعد حصر الاتجاهات في المسألة بإتباع كل اتجاه بما وافقه من فقه 
المذاهب الأربعة التى يتيسر توفير الفقهاء المشتغلين بفقهها مجتمعا , للتقارب 
الشديد بين أصوها يداول مراجعها » كرا يشار إلى ما يتيسر الوقوف عليه من 
مذاهب السلف (الصحابة ومن بعدهم ) ما تضمنته كتب الفقه المعروفة . 
ويحصل بذلك الاجتزاء عما لم يتيسر أو لم يطلع عليه من مذاهب لكونها ممثلة في 
أحد الاتجاهات . 
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الأسلوب والمراجع 


/51 ل التزم في الموسوعة أن يكون أسلوها واضحاً , وهذا غالباً ما يتطلب 
التصرف في العبارات المقتبسة من المراجع الفقهية لإزالة غموضها أو تعقيدها , 
واختيار القصد بين الاسهاب الممل والايجاز امحل . وسلوك طر يقة الاتحاهات 
أعانت على ذلك لأنها لا تتحقق إلا باختيار العبارة المثلى ما يقف عليه الكاتب 
قِ المراجع المذهبية الحتلفة . 

وبالرغم من إتاحة التصرف بي العبارات المنقولة بما لا يحيل معناها , فقّد 
التزم ألا ينسب رأي لمذهب إلا بالاستناد إلى كتبه الأصلية المعتمدة ؛ وقد 
يستعان في تصوير الاتجاهات بالكتب المعنية بالفقه المقارن من مذهب واحد مع 
العزو إلى بقية الكتب المتنوعة . 
4 ولمراجع المعتمد علها هي القديمة التي تداولها أصحاب المذاهب 
وخدموها بالشروح والحواشي وتعقبوها بالانكار والتقييد أو الاقرار والتسليم , 
والتي تعتبر تراثأ فقهيأ يتميزني أسلوبه وتأليفه عيا بعده من دراسات حديثة , 
والحد الفاصل بينها نهاية القرن الثالث عشر المجري , وقد اختير عدد من المراجع 
لأساسية يتحقق بها القغيل الجيد لفقه كل مذهب » ججمها بين ما هومن 
كتابات المذهب الأول والمتأخرة, وما يتم تم بالأدلة النقلية والتوجيهات المعقولة , 
فضلا عا هو معتمد للفتوى به . 

( وهذه المراجع ‏ الموصى بالاستمداد منها فضلا عن غيرها ‏ يجرى العمل 
لوضع فهارس تحليلية لحاء لتسهيل الافادة منها في كتابة الموسوعة ) )١(‏ 





: من الفهارس الفقهية التي يجرى طبعها » وستصدر قر يبا‎ )١( 
. فهرس جمع الجوامع وشرحه , في أصول الفقه‎ ١ 
. فهرس مسلم الثبوت وشرحه , في أصول الفقه‎ ١ 
. ؟- فهرس شرح المنهاج وحواشيه في الفقه الشافعي‎ 
. ؛ - فهرس حاشية ابن عابدين في الفقه الحنفى‎ 
. فهرس جواهر الا كليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي‎ 5 
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ويرجع إلى غير كتب الفقه من كتب الشر يعة عند الحاجة , ولا سما بالنسبة 

لفقهالسلف إلى كتب التفسير وأحكام القران , وكتب شروح السنة وأحاديث 
الأحكام . 

هذا , وإن الاستمداد من المراجع الفقهية لا يقتصر عب المطبوع منها بل 
يشمل المحطوطات التي يتم الحصول على صور ( ميكروفيلم ) لها من خزائنها في 
العالى. كما استحضرت أجهزة فنية لقراءتها وإرسال صور عنها كمراجع اضافية ' 
للابحاث التي يكلف بها المستكتبون من الخارج .. والنية متجهة لاخراج بعض 
ذلك التراث الفقهي , بدءاً يكتاب « الذخيرة » للامام القرائي المالكي ' 
الأدلة وتخريبها : 
48 تتميزهذه الموسوعة باقتران الأحكام الواردة فيها بأدلتها من المنقول 
والمعقول, فتذكر الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس و بقية مصادر 
الأحكام ولو كانت مختلفا فيها. وذلك بالقدر الذي يعرف به وجه استنباط 
الحكم . وتورد تلك الأدلة امختلفة عقب الأحكام تفادياً من تكرار تصو ير المسألة 
والحكم فيا إذا جيء بالأدلة امختلفة مستقلة . 

ويراعى في الأدلة التي تورد أن تكون مستنداً للاتجاه الواحد وماينتظمه من 
المذاهب المتفقة في الحكم , ولا يتعرض لناقشات الأدلة إلا إذا كان الدليل هو 
المستند لأكثر من اتجاه بضرب من الخلاف في فهمه أو تأو يله , فيقتصر على 
ما يودي هلأ الغرض . 

ويلتزم بتخر يج الأحاديث وبيان درجتها والإتيان بالرواية على وجهها 
الشابت في أصول السنة إذا كان لفظ الحديث المنقول من المراجع الفقهية مغايرا 
للرواية الوحيدة أو المشهورة أو مرو يأ بالمعنى . وقد يكون غير ثابت فيعزز بالحديث 
الغابت البديل إن تيسر. عل أن ظهورضعف الحديثك المستدل يه مسأل له 
يقنتضى استبعادها لأنه قد يكون للحكم دليل آخر في المراجع الفقهية نظراً 
للاقتصار في الموسوعة على الأدلة المستمدة من مشهور كتب الفقه. ‏ - 


ب ة لاج 


خااتمة : 
٠‏ ل إن مشرعع الموسوعة الفقهية ذو طبيعة خاصة يختلف فيها عن غيره من 
مشاريع الخدمات العلمية أو العملية . ذلك لأن عناصر إنجازه ليست في مقدور 
فرد أوجهة أودولة, بل لابد أن يشترك فيه أصحاب الاختصاص في العالم 
الاسلامي فيتعاونوا على المستوى المطلوب من حيث الانتاج كمية وكيفية وزمناً . 

وني مشل هذه الأمور يكون التحكم في عنصر الوقت غير مقدور عليه ولابد 
لنجاح هذا المشروع وأمثاله من الأناة والصبر وسعة الأفق , مادامت الأسس التي 
يجرى عليها صحيحة » ومن شأنها اعطاء النتائج المرجوة . ليخرج الانتاج بالصورة 
المنشودة التى لا يهدر فيها الا تان استعحالا للزمن . 

كيا أن مثل هذا المشروع لا يتناسب الزمن فيه مع مظاهر الانتاج » لكثرة ما 
يبذل في تكوين أسسه واعداداته الأولية لاسيا مع الالتزام في مشروع الموسوعة 
بالاخراج الكامل المرتب . 

وهو أخيرا ‏ ضرورة إسلامية لا مناص من النبوض بها , ولا يسع الأمة 
ترك أمثال هذه المشار يع إذا تأخرت أوتعسرت ء بل لابد من التكاتف لتهيد 
السبل لنجاحها » وتوفير الاستقرار والامكانيات الكافية لها ء والله المستعان, وهو 
ولي التوفيق . 


الال 





#» 66م ممم قوم م وله هوم ومو قد ممه ع ققوم هه مج 8م فس وه قف قوهه ووم + دعم وم وهو ممع موه ممعء وقفومو مم نز رو مه لز وصسييمرء وه 


© شام هه #2 ققفوهعه هم وه ووو ووه زور هو مه و ة رمسم ده وبي هه .6 م وج جرم مج وهم مم م 56 هج »4 قف ٠ه‏ مب 9و وده هج هم وريوه ويموون بم وو 





التعر يف : 
غيره .(١)مفرده‏ : إمام . ولا يبعد المعنى الاصطلاحي 


عن المعنى اللغوي , بإطلاقه الشامل للمقتدى بهم 


عموما في مجال اذير والشر» طوعاً أو كرها .7") 
الإطلاقات امختلفة هذا المصطلح . 

ا 1 السلام أنهم («أئمة » 
عقب ذكر بعض الأنبياء:( وَجَعَلْتَاهُمْ أيْمّهُ يَْدُونَ 
بأثترنا ٠)‏ كرا يطلقعل الخلفاء« أئمة »» 5 روأ 
قِ امحل الذي يجب على الناس اتباعهم, وقبول قوهم 
وأحكامهم . وتوصف إمامتهم بالإامامه الكبرى 1 د 
(1) الصحاح , ولسان العرب ( أمم ) 

(؟) شرح التفتازاني على العقائد النسفية ص 18١‏ المطبعة العامرة , 


وتفسر الرازي 48/6 ط الأولى » وجواهر الإكليل 77١/7‏ 
(©) سورة الأنبياء / ٠,‏ 


يطلق أيضا على الذين يصلون بالناس ‏ وتقيّد هذه 
الإمامة بأنها الإمامة الصغرى ‏ لأن من دخل في 
صلاهم لزمه الائتمام بهم, قال عليه الصلاة 
والسلام : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركم 
إمامكم »(1) 
وهناك إطلاقات اصطلاحية أخرى لمصطلح 
أمة » عند العلماء تختلف من علم لآخرء فهوريطلق 
عند الممهاء عل يجحهدي الشرع أصحاب المذاهب 
المتبوعة *"'واذا فيل الأئمة الأربعة » انصرف ذلك 
إلى أبي حنيفه 6 ومالك 6 والشافعى , وأحمد . 
و يطلق عند الأصوليين على من لهم سبق في تدو ين 
)١(‏ تفسيرالرازي 17//7١‏ ط عبد الرحمن محمد, وحديث: 
« إنما جعل الإمام ليوتم به...» روى بعدة روايات 
مقاربة لأحمد وغيره . انظر ( الفتح الكبير 458/١‏ ط دار 
الكتب العربية) ٠‏ وأصله في الشيخين باختلاف من 
حديث أبي هريرة وغيره. وكرره الرافعي بلفظ: 
«لا تختلفواعلى إمامكم» وكأنه ذكره بالمعنى. 
( تلخيص الخحبير 1١٠ ,"8/١‏ ط الفنية المتحدة ) 
(؟) الحطاب 00/١‏ ط الأول . 
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الأصول بطرائقه الشلاث : طر يقة المتكلمين, 
كالجويني والغزالي . وطر يقة الحنفية » كالكرخي 
والبزدوي » والطريقة الجامعة بينهاء كابن 
الساعاتي والسبكي , وأمثالهم . و يطلق عند 
المفسرين على أمثال مجاهد, والحسن البصري , 
وسعيد بن جبير. و يطلق في علم القراءات على 
القراء العشرة الذين تواترت قراءاتهم وهم : نافع , 
وابن كثير» وأبوعمرو, وابن عامر, وعاصم » وحمزة , 
والكسائي, وأبوجعفر» و يعقوب » وخلف . )١(‏ 
ويطلق مصطلح «أنئمة » عند المحدثين على أهل 
الجرح والتعديل كعليٌ بن المديني ويحيى بن معين 
وأمثاهما . 
وإذا قيل عندهم « الث الستة » انصرف ذَلِك 
إلى الأئمة: البخاري, ومسلم » وألي داود ؛ 
والترمذي, والنسائي » وابن ماجه . وعد بعضهم 
مالكاً بدلا من ابن ماجهء, وبعضهم أبدله 
بالدارمي "أو يطلق عند المتكلمين على أمثال 
الأشعري والماتر يدي ممن لهم مذاهب وأتباع في 
العقيدة . 
الحكم الإحمالي : ظ 
تب احتادات احد أنة الذامب اللقبية امغر 
(التى نقلت نقلا صحيحاً منضبطا ‏ 
مطلقهاء وتخصيص عامهاء وذ كر شروط 0 
يخير في الأخحذ بأحد تلك الاحتهادات من ليست لديه 
)١(‏ النشرفي القراءات العشر لابن الجزري 18/١‏ 04 ط 
التحار يه . 
(؟) جامع الأصول 18٠0/١‏ وما بعدها » والرسالة المستطرفة لبياك 
مشهور كتب السنة المشرفة ص ١"‏ ط دار الفكر, وتيسير 
التحر ير /؟١٠‏ 
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أهلية الاجتهاد . وليس من الضروري التزام مذهب 
معين . على أن من كانت لديه ملكة الترجيح 
والتخر يج فإنه يستعين بالاجتهادات الفقهية كلها 
بعد التثبت من صحه نقلها ‏ ولونقلت مجملهة ‏ وله 
الأخذ بها عملا وإفتاء في ضوء قواعد الاستنباط 
والترجيح )١(.‏ 

وتلفيق عبادة واحدة أوتصرف واحد من 
احتبادات أئة متعددين في صحته خلاف 20 
وتفصيل ذلك كله موطنه الملحق الأصولي, 
ومصطلحات: اجتهباد» إفتاء, قضاءء تقليد, 
4 وفي الإمامة بنوعبها : الإمامة العظمى 
( الخلافة ) في قطر واحد, والصغرى (إمامة 
الصلاة ) في وقت واحد ومكان واحد بمتنعم تعدد 
الأئمة في الجملة,. حتى لا تتفرق كلمة المسلمين . 
وتفصيل ذلك يرجع إليه في : إمامة الصلاة, والإمامة 
00 
ه ‏ وني أصول الفقه وأصول علم الحديث يقبل من 
الأئمة ما أرسله أحدهم من أخاديف:.:والرسل :عند 
المحدثين ما قال فيه التابعي : « قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 0 
5 والأكشرون على قبول مزاسيل الأثئمة من 
التابعين إذا كان الراوي ثقة . وهذا قالوا : ((من أسند 





)١(‏ فواد تح الرحموت المطبوع مع المستصفى ٠ "1/١‏ ط بولاق» 

وإرشاد الفحول ص 7٠077‏ ط مصطفى الحلبي . 

(0) ابن عابدين ١/١ه‏ ط الاولى . والميزان ١1/١‏ ط مصطفى 
القربي. 

() فواتح الرحموت 174/7 » وتيسير التحر ير ٠١7/5‏ ط مصطفى 
الحلبي . 


لاس 
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فمد حمل. ومن اد فمد عومد شم 
صاحب مسلم الثبوت بالحسن البصري وسعيدابن 


امباء 


التعر يف : 
١‏ - الاباء جمع انو والات الواندا '“وززالضوك) 
اعم ميق الآباى: لجرل الصو لامها يول خداد 
والحدات. 

ويجوزي اللطة اسكتجمالك «الآأباء» شاملا 
للأجداد, لا لهم على الشخص من الولادة . 

وقد يدخل الأعمام, لأن العم يسمى أبا يحازاً. 
ومنه قول الله تعالى حاكيا عن أولاد يعقوب عليه 
السلام:(قالوا نيد إلْهَك وَإلة اباك إْرَامِيَِ 
وَإِسْمَاعِيل وإسحق) .فإن إسماعيل عم يعقوب عليهما 
السلام. 


؟ ل ويستعمل «الأباء» قٍِ كلام الفقهاء معنى 


الحكم الإحمالى : 

“* يختلفالفقهاء ء إذا استعملتهذه ا لعبارة في صيغة 
وصضيه ا نحوها - في تناولها الأحداد 0 لذ ختلا فهم قٍِ 
ان انفكا هل يصح أن يراد به حقيقته ومجازه في آن 
واحد , فإن إطلاق « الأباء » على الأجداد محاز. 

)01 فواتح الرحوت ؟7/14/7٠١‏ . ه/ا١‏ 


68 3 العرب 8 مادة (أبو) . 
(9) سورة البفرة/ ١١‏ 
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وطريقة الحنفية أنه «لا يصح أن يراد من 
اللفظ معناه ميقي والجازرى قٍِ أن واحد, لرححان 
المتبوع عا لى التابع» كما في التنقيح . قال سعد الدين 
العفعا زاني:« فلوا. من المسلمون الكفار على الاباء 
الماك :فاه لأ هنا ول الأحدان و ادبعب 00 

وجاء ني الفتاوى الهندية في باب الوصية نقلاً 
عن المحيط «إذا أوصى لآباء فلان وفلان, وهم آنا 
وأمهات, دخلوا في الوصية, ولولم يكن لهم آباء 
وأمهات, وانما هم أحداد وحدات» فانهم لذ ودخدلون 
ف الو 9 

وفي الهندية أيضا «قال محمد رحمه الله : فإن كان 
لسانهم الذي يتكلمون به أن الجد والد, يدخل في 
الأمان. » 0) 

وأما عند الشافعية والجمهور, فيصح إطلاق 
اللفظ الواحد على حقيقته ويجازه في آن وا وح ولع 
هذا مبنى ما قال الرملى من الشافعية : من قال : 
أوصيت لاباء فلانع يدك الأحداد من الطرفين' (0) 
يعني من قبل الأب والأم . 


مواطن البحث : 


ا لاد را الفقهاء هذه المسألة 


. ط محمد صبيح‎ 86 288/١ التلويح على التوضيح‎ )١( 

(؟7) المتاوى المندية ١١8/5‏ ط بولاف . 

(-) الفتاوى الهندية في أبواب الأمان ١١5/9‏ 

(1) جمع الجوامع بمحاشيةالبناني 718-15553/١‏ ط 
مصطفى الحلبي» واإرشاد الفحول ص ٠‏ ط مصطفى 
الحلبي؛ ومسلم الشبوت وشرحه المطبوع مع المستصفى 
5 طبلاق. 


(6) تهاية امحتاج 5 ط مصطق الحلبي 1 


[# الاوك 
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ويرجع إلها أيضا في مباحث «المشترك » من 
أصول الفقه . ولمعرفة سائر أحكام الآباء (ر: أب) 
اجا 
جار 
المبحث الأول 

تعريف الآبار وبيان أحكامها العامة 
ا الآبارجمع بثْرء مأخوذ من «بأر» أي حفر. 
وبجمع أيضا جمع قلة على أبور وابر . وجمع الكثرة منه 
يثار.17) 

وينقل ابن عابدين في حاشيته عن «النتف» : 
البئْر هي التي ها مواد من أسفلهاء أي لها مياه تمدها 
وتنبيع من أسفلها. وقال: ولا يخفى أنه على هذا 
التعر يف يخرج الصهر يج والجب والابار التي تملا 
من المطرء أومن الأنهار, والتي يطلق عليها اسم 
الركية (على وزن عطية) كما هوالعرف, إذ الركية 
هي البثرء كها في القاموس . لكن في العرف هي بير 
يجتمع ماؤها من المطرء(؟) فهي بمعنى الصهر يج . 

وفي حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ان 
«البئر» قد تطلق عل المكان الذي ينزل فيه البول 
والغائط», وهى الحاصل الذي تحت بيت الراحة. 
بيصن الآذ _الكتزانار بوتا لعن عله الكزدير 
الحش » والحش هوبيت الخلاء . (9) 
؟ # والأصل في ماء الآبار الطهور ية (أي كونه 
طاهراً في نفسه مطهراً لغيره), فيصح التطهيربه 
اتفاقاء إلا إذا تنحس الاء أو تغير أحد أوصافه على 





)١(‏ ملخصا من تاج العروس ( ب أأر) 
(؟) حاشية ابن عابدين ١514/١‏ ط بولاق . 
() حاشية البجيرمى « تحفة الحبيب » 86/8 ط مصطفق الحلبي . 
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آباراً تكلم الفقهاء عن كراهة التطهير بمائها لأنها في 
أرض مغضوب علها. وهناك من الابارما نص 
الفقهاء على اختصاصها بالفضل», ورتبوا على ذلك 
المبحث الثاني 
حفر الآبار لإحياء الموات وتعلق حق الناس بمائها 
أولا ‏ حفر البئّر لإحياء الموات : 
 *‏ حفر البئر وخروج الماء منها طر يق من طرق 
الإحياء . وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا تم تفجير الماء 
والانتفاع به في الإنبات» مع نية التملك, يتم به 
الإحياء. وذهب جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية 
والحنابلة ) إلى أن تفجير الماء يتم به الإحياء في 
الجملة, غير أن المالكية يشترطون إعلان النية إذا 
كانت البثربئرماشية. والشافعية في الصحيح 
يشترطون الغرس إذا كانت البثر لبستان, كيا 


يشترطون نية القلك. واشترط بعضهم طيها ( أي بناء 


جدرانها) إذا كانت في أرض رخوة.أما الحنفية 
فيرون أن الإحياء لا يتم بتفجيرالماء وحدهء وإنما 
بالحفر وسمّي الأرض )١1(‏ 

ولا خلاف في أن للبئر في الأرض الموات حرا » 
لحاجة الحفر والانتفاع » حتى لو أراد أحد أن يحفر 





()الشرح الصغير بحاشية بلغة السالك 117/1 سنة 180/7 هء 
والشرح الكبير وحاشية الدسوق 14/4 ط دار الفكر العرني , 
ومغني المحتاج 9 ط مصصطق الحلبي سنة ١1/1‏ هء 
والإقناع بحاشية البجيرمي 115/9 ط مصطف الجلبي» والمغني 
5//اذ ١‏ ط المنار سنة ١4107‏ هء وتبيين الحقائق 77/7 ط سنه 
6اه, وحاشية ابن عايدين م وتكملة تح المدير 
5/4 ط بولاف . 
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بكرا في حرمه له أن منعهء لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم ل للب حرا .207 واختلفوا في المقدار الذي 
يعتير حرمماء فحدده الحنفية والحنابلة بالأذرع حسب 
نوع البئْر. و يستند المذهبان في ذلك إلى ما ورد من 
أخبار. أما المالكية والشافعية فقدروه بما لا يضيّق 
على الوارد » ولا على مناخ إبلها , ولا مرابض مواشها 
عند الورود » ولا يضر ماء البثر . (") وتفصيل ذلك في 


مصطلح « إحياء الموات ». 
ثانيا ‏ تعلق حق الناس بماء الآبار: 
4 الأصل في هذه المسألة ما رواه الخلال عن 


رسول الله صلل الله عليه وسلم من أنه قال: 
0 الشاسن تير كبداغ قِ ثلاث ٠‏ الماء والكلةة" 


)١(‏ البدائع ١51١/5‏ ط الخانجي . وحديث : «أن النبي صل الله 
عليه وسلم جعل للبترحرمما » روي بعدة روايات باختلاف , 
فقد رواه (الدارمي 77/9 ط دار الكتب العلمية » وابن 
ماجه 8781/1 ط عيسى الحلبي ) ومداره على [سماعي لابن 
مسلم المكي . قال أبوزرعة : ضعيفءوقال أحمد وغيره : 
منكرالحديث . (ميزان الاعتدال 74517148/١‏ ط عيسى 
الحلبي ) وفيه منصور بن ضير ني رواية لابن ماجه .وفيه لين . 
( فيض القدير 2587/9 وتهذيب التبذيب 04/٠١‏ ط حيدر 
أباد ).وني تعليقات قاسم بن قطلوبغا رواية : « حربيم العين 
حمسمائة ذراع, وحريم بِثْرالعطن أر بعون ذراعا » وحريم بثر 
الناضح ستون ذراعا » قال الحافظ : لم أجده هكذا , قال 
العلامتّة قاسم : قلت : رواه هكذا الإمام محمد بن الحسن . 

' ( منية الالمعي ص 54 ط السعادة ) 

(؟) البدائع 156/5» وتبيين الحقائق 068/5”, والفتاوي 
الهندية ه//7810, 788ط بولاق» والشرح الصغير 7514/1 ط 
مصطق الحلبي . والوجيرز 7147/١‏ ط ااه ومغني امحتاج 
9م والمهذب 454/١‏ ط عنيسى الحلبي , والغرر البهية 
جروهم_باهم, وكشاف القناع 1١/4‏ +17. والمغني 
١١‏ 
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والنار.» (0) كا روى أنه صللى الله عليه وسلم 
« نبى عن بيع الماء إلا ما حمل منه .»227 والاستثناء 
يدل على أن المراد بالماء في الحديث الأول غير ا حرز. 

وعلى هذا فياه الابار العامة مباحة» ولا ملك 
فيها لأحدء إلا بالاغتراف . وأما مياه الآبار الخاصة 
فإنها خرحت عن الإباحة العامة . ولما كانت حاجة 
الإأنسان إلى الماء لشربه وشرب حيوانه 
يبا فسهية ]لنت باد ع الف مان 
ومتكررة» كا أن أصل المإء قبل جر يانه في الملك 
الخاص مباح » وأن مياه الآبارفي الأعمَ الأغلب 
متصلة بالجرى العام » أو جد ذلك شبهة الإباحة في 
ماء الأبار الخاصة , لكنها إباحة قاصرة على حق 
الشفة دون حق الشَّرب ‏ (1) 


ه_واتجاهات الفقهاء مختلفة بالنسبة لملكية ماء أبار 


)0( حديثث ا الناس شركاء ... (( رواه أحمد وأبوداود مرسلا 


بلفظ : «المسلمون شركاء في ثلاثة : في الكلا والماء والنار» 
( فيض القدير 111/5-؟771 ) ورواه ابن ماجه من حديث 
ابن عباس », وفيه عبد الله بن خراش » متروك , وقد صححه 
ابسن السكن » ورواه غيره . انظر ( تلخيص الخحبير /58 ط 
الفنية ) ظ 

(؟) حديث : « نهى عن بيع الماء ... » رواه أبوعبيد عن المشيخة 
في ( الأموال / 707 تحقيق محمد حامد الفق ) وفي سنده من 
تكلم فيه , انظر ( ميزان الاعتدال 791/١‏ و21707/4 44/6 ط 
عيسى الخحلبي ) ورواه الترمذي عن إياس بن عبر المزني قال : 
«نجى النبي صل الله عليه وسلم عن بيع الماء» قال : وهو 
حصديث حسن صحيح . ( تحفة الأحوذي 1450/4 457 ط 
السلفية بالمدينة ) ورواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال : 
« نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء » 
( صحيح مسلم ١١117/‏ محقيق محمد فؤاد عبد البائي ) 

() حق الشفة : حق الشرب للآدمي والهائم دون سقي الزرع . 

(5) الشّرب : النصيب من الماء اللازم للسقي والإنبات . 
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#اظ«اوا ف عه وو ع وم 4 وووورء وقيعع و عمو كه ودع د قوع ل فكو در عردم عمو ير > عم مهعم و هنمس بو ووه و وهو ع مه 92 مخز مم نة 5ع مهم مهمومه هعدوه هه 


الدور والأراضي المملوكة , وتعلق حق الناس بها . 
فقيل بأن للناس حقا فيها . وهو قول عند الحنفية إذا 
م يوجد ماء قريب في غير ملك أحد» حتى لولم يفيض 
عن حاجته عند أي حنيفة . وقيد أكثر المشايخ ذلك 
ما إذا كان يفيض عن حاجته . )١(‏ وهو مذهب 
الحنابلة, لأن البث ما وضع للإحرازء ولأن في بقاء 
حق الشفة ضرورة » ولأن البثر تتبع الأرض دون 
الماعءى وخر )0 الناس شركاء قٍِ ثلاث : الماء والكلة؟ 
والنار» 9 وهذا هو الظاهر في مذهب الشافعية إذا 
كان حفر البثر بقصد الانتفاع بالماء » أو حفر بقصد 
القلك . وهو غير المشهور عند المالكية في غير ابار الدور 
والحوائط المسوّرة . وقيد ذلك ابن رشد مما إذا كانت 
الب في أرض لا يضرها الدخول فيها . (2) 
الانجاه الثاني : أنه لا يتعلق به حق أحد ع 

وملكيته خالصة لصاحبه . وهوقول عند الحنفية : 


ورواية عن أحمدء ومذهب المالكية بالنسبة لآبار 


الدور والحوائط المسورة , والقول المشهور عندهم 
بالنسبة لغيرها من الأبار الخاصة في الأراضى 
المملوكة, والأصح عند الشافعية إذا كان ملك 
المنبع » أو كان حفرها بقصد القلك . فلصاحب البثر 
على هذا أن ممنع الغير من حق الشفة أيضاء وأن يبيع 
الماء لأنه في حكم المحرز. و يقيد المنع بغير من 


خيف عليه الملاك , لأنها حالة ضرورة . (؟) وفي 


60/5 الفتاوي الهندية 291/8 وتبيين الحقائق‎ )١( 

. سبق خريحه‎ » .٠.. 

(6) تبسيين الحقائق 1٠/5‏ » وحاشية الدسوقي 4/١/اط‏ الحلبي » 
والوجيز للغزالي ١/141؟»,‏ ومغني المحتاج ؟/4/ا. لالع 
والمغني المطبوع مع الشرح الكبير185117/5ء وكشاف 
المناع 5١0/0‏ و1/١٠١١‏ 

6 المراجع السايقة . 


(؟) حديث : « الناس شركاء 


شاج »9 وقوه مهدهع ءرءة وه وهو هدعم هوم 


معنى الماء المعادن الجارية في الأملاك , كالقار 
والنفط . )١(‏ 


اللبحث الثالث 
حد الكثرة في ماء البر وأثر اختلاطه بطاهر 
وانغماس آدمى فيه طاهر أو به نجاسة 


5 اتفق فقهاء المذاهب على أن الماء الكثير لا 
ينجسه شيء مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه . 
ويختلفون في حد الكثرة , فيقدرها الحنفية بما يوازي 
عشر أذرع في عشر دون اعتبار للعمق مادام القاع لا 
يظهر بالاغتراف . والذراع سبع قبضات , لانها لو 
كانت عشرا في عشر فان الماء لا يتنجس بشيء مالم 
يتغير لوه أو طعمه أو يمه ء اعتباراً بالماء 
الحتارئ:.. والقياس .أن لأ تطهر» لكن ترله القيان 
للآثارء ومسائل الآبار مبنية على الآثار. ("2 والمفتى 


به القول بالعشر ولو حكمأ ليعم ماله طول بلا عرض 


في الأصح . وقيل المعتبرني القدر الكثير رأي المبتلى 


به , بناء على عدم صحة ثبوت تقدير شرعا , (") 


ويرى المالكية أن الكثير ما زاد قدره عن أنية 
الغسل , وكذا ما زاد عن قدر انية الوضوء » على 
الراجح .47 و يتفق الشافعية » والحنابلة في ظاهر 


. المغني 64 ط مكتبة القاهرة‎ )١( 

(؟) مجمع الأنهر 50/١‏ ط العشمانية, وحاشية ابن عابدين 
7/١‏ ط بلاق . 

(") خاشية ابن عابدين ١4/١‏ ط ثالثة بولاق . 

(؛) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 85/١‏ ط الحلبي » وشرح 
الخرشى ١/5/اط‏ الشرفية, وبلغة السالك ١7/١‏ ط سنة 
ها 


8٠0 


»ا عام فاع كوه قوعم ووم وو اهعوقو م نل رو 5 ورور كه 4 هه وووي د ده4 :جه زذوعج الع مم ألم رمد نه 2 ع نتن قف وه »عم ترم ار 4 مد ممه م ثلومعوع بودوه 


الؤسن عل أن اللعومابل ان ال )0 
لحديث « إذا بلغ الماء فلتين. لم بنحسه شىء (( وف 
وواعة 9ل ضبول اليف 17106 وانابقص عن 
القلتين برطل أو رطلين فهو في حكم القلتين . (©) 

/ا ل إذا اخحتلط ماء البئرطاهرء مائعاً كا نأو 
غانيدا .كانت الب ايكيرما زق فللا » حرف 
عليه أحكام الماء القليل امختلط بطاهر, و يرجع في 
تحديد الكثرة والقلة إلى تفصيلات المذاهب في 


مصطلح ( مياه ) . 

لت افق فقهاء المذاهب عل أن الآدمي إذا 
انغمس ف البئْر وكان طاهراً من الحدث والخبث » 
وكان الماء كثيراً 4 فال الماء ل بعر مستعملا 2 


)١(‏ والقلتان لحمسمائة رطل بغدادي تقر يبا . والرطل البغدادي 
درهما وأربعة أسباع الدرهم في الأصح كا في نهاية 
امحتاج “/7. ومساحة القلتين ذراع وربع طولا وعرضاً وعمقاً 
في الموضع المر بع المستوى الابعاد الثلاثة بذراع الادمي وهو 
شبران» والشيبر كما في معجم مئن اللغة 88/١‏ يساوي 714 سم. 
ومساحة القلتين في المدوّر ذراع عرضاً , وذراعان عمقا بذراع 
البجاري العمق, وذراع الآدمي في العرض . ودراع النجار 
ذراع وربع بذراع الآدمي كا في فتح المعين بحاشية إعانة 
الطالبين 5١/١‏ ط مصطفق الحلبي . وقدّر الحنابلة القلتين بار بع 
قرب, وفي ظاهر المذهب أنا حمس قرب كل قربة مائة رطل 
عرائي» فتكون القلتان مسمائه رطل ( معجم الفقه الحنبلي 
505 طالكويت .) 

(؟) حديث : « إذا بلغ الماء ... » رواه بالأولى ابن ماجه عن 
ام معدن وكا لقا فيه اين وغيره عنه ( الفتح الكبير 91/١‏ ط 
مصطف الحلبي ) وفيه كلام طويل كما في ( تلخيص الخبير 
7١-١‏ طالفنية) وقد صصححه ابن خز مه وابن حيات 
وغيرهما . انظر ( فيض القدير )81/1١‏ 

() فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين )71/١‏ وشرح الإقناع 
9 أنصار السنة . 
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ويبق عل أصل طهور يته . وروى |الحسن عن أبي 
حنيفة أنه ينزح منه عشرون دلوا . )١(‏ 

مدهي كانم والصحيح عند الخدائلة ع أن 
الادسي ا ون 6 وأن موت الادمي قٍِ 8 
لقول النبي ل الله عليه وسا ل 
ب للمحيير »0 ولكلة ا تحين :نا لوق 5 لشهيك 6 
لأنه لو نجس بالموت لم يطهر بالغسل'. ولا فرق بين 
المسلم والكافرء لاستوائهها في الادمية . (5) 

ويبرى الحنفية مرح اكز مام البر موت الادمي 
فيه, إذ نصوا على أنه ينزح ماء البثر كله بموت 
متو ثن أ كبلك اواشاة او ادف وموت الكلب 
ليس بشرط حتى لو انغمس واخرج حيا ينزح جميع 
الماء (؟) 
5 ويقول ابن قدامة الحنبلي : ويحتمل أن 
متحسن الكافر الماء باتغماسه ع أن الخدر ورد ف 
المسلم . )0 

وإذا انغمس في البثْر من به نجاسة حكمية » بأن 
البرْ كثيراً أو قليلاء وإما أن يكون قد نوى 


؛/١ البدائع‎ )١( 
دك 0غ المؤمن لا ينجس » رواه مسلم عن أبي‎ 
هريرة ولفظه: « سبحا الله : إن الموْمن لا‎ 
)510/-55/16 ينجس ». (صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
ورواه البخاري عنه بلفظ « سبحا الله إن اللسلم‎ 

لا ينحس » وفيه قصه . ( فتح الباري )"١١/١‏ 
(0) المغنىي 4/١‏ ه؛ ط ١1845‏ هاء وفتح المعين بحاشية إعانة 

الطالبين ١/5؟‏ 

(4) مجمع الأنهر 4/١‏ ط سنة 1710 هاء وتبيين الحقائق 5١/١‏ 


(5) المغني 41/١‏ ط ء 


ل 5م سه 
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بالانغماس رفع الحدث . وإما آن يكون بقصد التبرد 
او إحضار الدلو. 

فإن كان البئر مَعيناً» أي ماؤه جارء فإن 
انغماس الجمنب ومن في حكمه لا ينجسه عند ابن 
القاسم من المالكية » وهورواية يحيى بن سعيد عن 
مالك )١(.‏ وهو مذهب الحنابلة إن لم ينورفع 
الحدث . (') وهواتجاه من قالمن الحنفية : إن الماء 
المستعمل طاهر لغلبة غير المستعمل » أو لأن 
اللاأنغماس لا يصيره مستعملا » وعلى هذا فلا ينزح 
منه شيء . () ظ 
٠‏ - ويرى الشافعية كراهة انغماس الجنب 
ومن في حكمه في البئر. وإن كان مَعيئاً . لخر أبي 
هر يرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( لا 
يَغْتسِلُ أحدُكم في الماء الدائم وهوحتب .» (4) وهو 
رواية علي بن ز يادة عن مالك , 2*7 ومذهب الحنابلة 
| إن نوى رفع الحدث . (0) وإلى هذا يتجه من يرى من 
الحنفية أن الماء بالانغماس يصير مستعملا » و يرى 
أن الماء المستعمل نجس ينزح كله وعن أبي حنيفة 
ينزح أر بعون دلوا لو كان محدثأ » و ينزح جميعه لو 
كان جنباً أو كافراً, لأن بدن الكافر لا يخلومن 


)١(‏ المدونة 71//١‏ , 58 ط السعادة 

(0) كشاف القناع 0 ط أنصار السنة. 

(0) البدائع 74/١‏ ويجمع الأنهر 81/١‏ 

(4) شرح الروض 7١/١‏ نشر المكتبة الاسلامية.وحاشية البجيرمي 
على الخمخنطيب ١/”لا,‏ لاط ٠0اه.‏ وحديث : ((لا 
يغتسل أحدكم ... » رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي 
هر يرة. ( الفتح الكبير/577 ط دار الكتب العر بية ) 

(ه) المدونة ١/لاكء‏ مكء 

(5) كشاف القناع "7/١‏ 
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نجاسة حقيقية أو حكية, إلا إذا تثبتنا من طهارته 
وقت انغماسه . )١(‏ ظ 

-0١‏ وإذا كان ماء البئرقليلا وانغمس فيه 
بغيرنيّة رفع الحدث ., فال مالكية على أن الماء المحاور 
فقط يصير مستعملا 0( وعند الشافعية والحنابلة 
الماء على طهور يته . 29 واختلف الحنفية على ثلاثة 
اقنوال شرع نا كتبهم:( مسألة البرححط .» 
و يرمزون بالج إلى ما قاله الإمام من أن الماء نجس 
بإسماط الفرض عن البعض باول الملاقاة» والرجل 
نجس لبقاء الحدث في بقنية الأعضاء , أو لنحاسة 
الماء المستعمل , و يرمزون بالحاء لرأي أبي يوسف من 
أن الرجل على حاله من الحدث , لعدم الصب » وهو 
شرط عنده, والماء على حاله لعدم نية القربة » وعدم 
إزالة الحدث . و يرمزون بالطاء لرأي محمد بن الحسن 
من أن الرجل طاهر لعدم اشتراط الصب » وكذا 
الماءء لعدم نية القرية . (4) ظ 


5 أما إذا انغمس في الماء القليل بنية رفع 
الحدث كان الماء كله مستعملا عند الحنفية والمالكية 
والشافعية » لكن عند الحنابلة يبق الماء على طهور يته 
ولا يرفع الحدث . وكذلك يكون الماء مستعملا عند 
الحنفية لوتدلك ولول ينورفم الحدث , لأن التدلك 
فعل منه يقوم مقام نية رفع الحدث (*) 


“ه١ البدائع‎ )١( 

(؟) شرح الخرشي ,74/١‏ د“ 

ف نباية المحتاج ١/5ه‏ مصطفى الحلبي وكشاف القناع 
"0/١‏ 

(4) البدائع ١/هلاء‏ ومجمع الأتهر 71/١‏ وحاشية ابن عابدين 
١‏ ط بولاق سنة :17/7 هاء وتبيين الحقائق ١5/١‏ 

(5) المراجع السابقة في المذاهب . 


2003 
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#ااهد ابا اذا الفييس اتبدانة ل ماء الروعل 
بدنه نجاسة حقيقية » أو ألقى فيه شى ء نجس » فن 
افق عنله أن الام لكف رم يكت اا 
0 ا ا ظ 


غير أن الحنابلة » في أشهر روايتين عندهم , 
يرون أن ما يمكن نزحه , إذا بلغ قلتين » فلا يتنجس 
بشيء من النجاسات , إلا ببول الادميين أو عَذْرتهِمِ 
0 وجه ذلك ماروي عن أن هر يرة 
عمن النبي صل الله عليه وسلم قال : « لا يبولنّ 
أحدكم في الماء الداكم الذي لا يجري ثم يغنتسل 
فيه . » 9"© وكذلك إذا ما سقط فيه شىء نجس » وفي 
مقابل المشهور في ا اف ل و1 
بالتغير قليله و كثيره . (4) 

#أ ود عسل الفطية بيزدا م11 حلصا 
غيرهم . ونصوا على أن الماء لا ينجس بخرء الحمام 
والعتصفورء ولو كان كتيرا + الأنةظامر التجياناً : 
بدلالة الإجماع , فإن الصدر الأول ومن بعدهم أجمعوا 
على حواز اقتناء الحمام في المساخدع عدى المستحد 
الحرام » مع ورود الأمر بتطهيرها . وفي ذلك دلالة 
ظاهرة على عدم نجاسته . وخرء العصفور كخرء 
الحمامة, ثما يدل على طهارة هذا يدل على طهارة 
)١(‏ مجمع الأنبر 76/١‏ , والشرح الكبير وحاشية الدسوثي 298/١‏ 
ارقي »/١‏ وأسنى المطالب ١١ , 18/١‏ » والوجيز 
١/مع‏ «المغني "1١/١‏ “ا 
(؟) المغني ١//ا”‏ 8" 


فو حديث :. )) لا يبولن أحدكم 1)) رواه الشيخاد وابو داود 
والنسائى عن أبي هر يرة (الفتح الكبير /؟5؟) 


"1/١ المغني‎ ):( 





لل ا ل ع ا ا ل ع ا ل ل ا ا ل ا ل ل ل ا 0 


' المبحث الرابع 

اثر وفوع حيوان في البتر 
6 الأصل أن الماء الكثيرلا ينحس إلا بتغير 
اخند. اوضتافة كرا سيق ...واتفق ققهاء الذاهب 
الأربعة على أن ما ليس له نفس سائلة » إذا ما وقع 
في ماء البرء لا يؤثرئي طهارته » كالنحل » لحديث 
سحاد ين الس قال 3 #البرسول اسن الاعلية 
وسلم : « كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لما 
دم هات فهوحلال. )(')ومما قيل في توجيهه أن 
المنجس له الدماء السائلة , فا لا دم له سائلا لا 
يتنحس بالموت هامات فيه من المائعات ("وكذا 
ما كان مأكول اللحم, إذا لم يكن يعلم أن على بدنه 
أو مخرجه نجاسة, وخرج حيأ» مادام لم يتسبب في 
تغير احد أوصاف الماء, عداما كان نجس العبن 
كا لخد 047 





() مجمع الأنهر »54/١‏ وتبيين الحقائق "17/١‏ 

(0) حديث : كل طعام وراب ..) رواه الدارقطني عن 
ميان ال قال شعن السك التضليه وشات ءززيا 
سلمان » كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم , قاتت 
فيهء فهو حلال كيل وشر به ووصوءه » وروأه البييفي من 
حديث على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن 
سلمان . وفيه بقية بن الوليد , وقد تفرد به » وشيخه يحهول , 
وقد شتل: + وعل ابن زيداشعيق» وفسال الحساكم: 
5 اناري شر عسوط ,انظ رع ايفن احير اباط 
الفنية » والدارقطني 310/1١‏ ) 

(؟) تبيين الحقائق ,»58/١‏ وبلغة السالك »١51١6/١‏ وفتح 
المعين بحخاشية إعانة الطالبين 868/١‏ والمغني 6١/١‏ 

74/١ البدائع‎ )1( 


حت ضمت 


١مل‎ ١ أبار5‎ 


ومو ممع و مد م ووو مه 6 6م نوم قم دةة 6595835 ةج هلهم ممم م اعم وم عم لومم و ام وو نا و ووو 


ويرى الحنابلة وبعض الحنفية أن المعتير السورى 
فإن كان لم يصل فه إلى الماء لا ينزح منه شيء» وإن 
وصل وكان سؤره طاهراً فإنه طاهر. يقول 
الكاساني : وقال البعض : المعتبر السؤر. و يقول ابن 
قدامة : وكل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه 
واتعا به تك سورة فق الطهارة والتاية "١‏ وجتطر 
حكم السور في مصطلح سؤر )»). 
5 ويختلف الفقهاء فيا وراء ذلك , فغير الحنفية 
من فقهاء المذاهب الأربعة يتجهون إلى عدم التوسع 
في الحكم بالتنجس بوقوع ال حيوان ذي النفس السائلة 
( الدم السائل )عموماً وإن وجد بعض اختلاف بينهم . 

فالمالكية ينصون على أن الماء الراكد, أو الذي 
له مادة, أو كانالماء جارياً, إذا مات فيه حيوان 
برّي ذو نفس سائلة, أو حيوان بحري» لا ينجس » 
وإن كان يندب نزح قدر معين, لاحتمال نزول 
فضلات من الميت » ولأنه تعافه النفس 7" وإذا وقع 
شبيء من ذلك وأخرج خناً: أو وقع بعد أن مات 
بالخارج , فإن الماء لا ينجس ولا ينزح منه شيء ؛ 
لأن سقوط النجاسة با ماء لا يطلب بسببه النزح . 
واثانوهب لتلا فيه اذا كأن يرا ..«وموت 
الدابة بخلاف ذلك فها . ولأن سقوط الدابة بعد 
موتها في الماء هو ممنزلة سقوط ساثئر النجاسات من بول 
وغائط , وذاتها صارت نجسة بالموت . فلو طلب النزح 
في سقوطها ميتة لطلب في سائر النجاسات» ولا قائل 
بذلك في المذهب . 
)١(‏ البدائع ١0»؛‏ وتبيين الحقائق »*٠-14/١‏ والمغني 40/١‏ 


ط سنه 11745 ه. 
(؟) بلغة السالك ١5 --16/١‏ 
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وقيل : يستحب النزح بحسب كير الدابة 
وصغرها , وكثرة ماء البير وقلته . 

وعن ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ : أن 
الآبار الصغارء مثل آبار الدور, تفسد مما وقع فيها 
حياًء ثم مات فهاء من شاة أو دجاجة, وإن م 
تتغير, ولا تفسد ما وقع فبها ميتأ حتى تتغير. وأما ما 
وقع فيها ميتاً فقيل : إنه بمنزلة ما مات فيه » وقيل : لا 
تفسد حتى تتغير. وقالوا : إذا تغيرالماء طعما أو لونأ 
أوريحاً بتفسّخ ال حيوان 3 ظ 
١7‏ وقال الشافعية : إذا كان ماء البثر كثيراً 
طاهراً) وتَفْتَتَتٌ فيه نجاسة» كفأرة تمّط شعرها 
بحيث لا يخلودلو من شعرة » فهوطهور كما كان إن لم 
يتغير. وعلى القول بأن الشعر نجس ينزح الماء كله 
ليذهب الشعرء مع ملاحظة أن اليسيرعرفا من الشعر 
معفوعنه ماعدا شعر الكلب والختز ير. 

ويفهم من هذا أن ماء البئرإذا كان قليلا فإنه 
يتنجس ولولم يتغير» وهومارواه ابن الماجشوك ومن 
معه من المالكية في الأبار الصغار إذا مات فيها حيوان 
ذو نفس سائلة ‏ (2) 
4- ويقول الحنابلة : إذا وقعت الفأرة أوالهرة 
في ماء يسير, ثم خرجت حية» فهو طاهر, لأن 
الأصل الطهارة . وإصابة الماء لموضع النجاسة 
مشكوك فيه . وكل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه 


ودمعه ولعابه حكم سوره في الطهارة والنحاسة . 


)١(‏ بلغ ةالسالك ١7/١‏ ط سنة ١/5‏ هى وحاشية الرهوني 
١/لاة ‏ وه ط بولاق . 

(') أسنىى المطالب ١/١‏ واء والمجموع ١/1148--1451١اط‏ 
ادارة الطباعة المنير ية » والوجيز 8/١‏ 
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آبارة١ ‏ ؟؟ 
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ويفهم من قيد « ثم خرجت حية » أنها لوماتت فيه 
يتنجس الماء, كما يفهم من تقييد الماء « باليسير» 
أن الماء الكثيرلا ينحس إلا إذا تغير وصفه )١1(‏ 

4 أماالحنفية فقد أكثروا من التفصيلات, 
فنصوا على أن الفأرة إذا وقعت هاربة من القط ينزح 
كل الماء , لأنها تبول . وكذلك إذا كانت محروحة أو 
متنجسة. وقالوا: إن كانت البثر معيئاً, أو الماء 
عشرأ في عشرء لكن تغير أحد أوصافه , ولم يمكن 
نزحها » نزح قدرها كان فها. 

٠‏ - وإذا كانت البثر غير معين, ولا عشرا في 
عشرء نزح منها عشرون دلوأ بطر يق الوجوب , إلى 
ثلا ثين دما موت فأرة أو عصفور أو سام أبرص . 
ولو وقع أكثرمن فأرة إلى الأربع فكالوا حدة عند أبي 
يوسف , ولوخمساً إلى التسع كالدجاجة , وعشراً 
كالشاة, ولو فارتين كهيئة الدجاجة ينزح أر بعون 
عدن عمد واذا عاف فيا خامة أووشاحعة أوصثور 
ينرِح أر بعون وجوباً إلى ستين استحباباً . وفي رواية 
إلى سين . 

و ينرح كله لستور ين وشاة , أو انتفاخ الحيوات 
الدموي , أو تفسخه ولوصغيرا. و بانغماس كلب 
حتى لوخرج حياً. وكذا كل ما سوره نجس أو 
يشكوك: فيه وقالوا وق القاة ان غريوف جح فان 
كانت هاربة من السبع نزح كله خلافاً محمد .(2) 

وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف في البقر 
والإبل أنه ينجس الاء, لأنها تبول بين أفخاذها فلا 
تخلو من البول . و يرى أبو حنيفة نزح عشر ين دلواً, 
)١(‏ المغنى 40/١‏ سنة 1845 ها. 
(؟) مجمع الأنهر »*4/١‏ وتبيين الحقائق "١ 514/١‏ 
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لأن بول مايؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة » وقد 
ازداد خفة بسيب البير فيكفي نزح أدفى ماينزح . 
وعن أبي يوسف : ينرّح ماء البثر 
النجاسة الخفيفة والغليظة في حكم تنجس الماء )١('‏ 


» لاستواء 


المبحث الخامس 
تطهير الآبار وحكم تغو يرها 


65 ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
إذا تنجس ماء البثْر فإن التكثير طر يق تطهيره عند 
تنجسها إذا زال التغيرٌ. و يكون التكثير بالترك حتى 
يزيدالماء ويصل حد الكثرة, أو بصب ماء طاهر 
فيه حتى يصل هذا الحد . 

وأضاف المالكية طرقاً أخرى ؛ إذ يقولون : إذا 
تغير ماء البثر بتفسَّخ ا حيوان طعماً أو لوناً أو ريحأ يطهر 
بالنزح» أو بزوال أثر النجاسة بأي شيء . بل قال 
بعضهم :إذا زالت النجاسة من نفسها طه("؟ وقالوا 
في بر الدار المنتنة: طهورمائها بنزح ما يذهب 
0 
؟»" ‏ ويقصرالشافعية التطهير على التكثر فقط 
إذا كان الماء قليلا ( دون القلتين ), إما بالترك 
حتى يزيد الماء, أو بصب ماء عليه ليكثر, ولا 
يعتبرون النزح لينبع الماء الطهور بعده » لأنه وإن نزح 
فقعر البثريبقى نجساً كا تتنجس جدران البثر 
بالنزح .وقالوا: فيا إذا وقع في البيرشيء نجس , 


)01 البدائع 1ب 

(؟) بلغه السالك١1/ 4١561١5‏ والدسوي على الشرح الكبير 41/١‏ ط 
عيسى الحلبي . 

() حاشية الرهوني 01/١‏ 
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آبار؟ ‏ ه6؟ 
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كفا رة تمعط شعرهاء فإِن الماء ينزح لا لتطهير الماء » 

وإنما بقصد التخلص من الشعر (1) 

"1" 2س و يفصل الحنابلة في التطهير بالتكثير, إذا 
كان الماء المتنجس قليلا , أو كثيراً لا يشق نزحه 
وبخصون ذلك مما إذا كان تنجس الماء بغيربول 
الآدمي أو عذرته . و يكون التكثير بإضافة ماء طهور 
كثيرء حتى يعود الكل طهوراً بزوال التغير. 

أما إذا كان تنجس الماء ببول الآدمى أو عذرته 
فإنه يجب نزح مائها , فإن شق ذلك فإنه يطهر بزوال 
غير سواء بنزح مالا يشق نزحه » أو بإضافة ماء 
اليه , أو بطول المكث "على أن النزح إذا زال به 
ظ التغيروكان الباقي من الماء كثيرا ( قلتين فأكثر) يعتبر 
عو يسمي د 

أما الحنفية فيقصرون التطهير على النزح 
فقط , لكل ماء البئر, أو عدد محدد من الدلاء على ما 
سبق . وإذا كان المالكية والحنابلة اعتبروا النزح 
طريقاً للتطهير فإنه غير متعيّن عندهم كرا أنهم لم 
يبمحددوا مقداراً من الدلاء وإنما يتركون ذلك لتقدير 
النازح . (؛) ومن أجل هذا ند الحنفية هم الذين 
فصلوا الكلام في النزح , وهم الذين تكلموا على آلة 

النزح » وما يكون عليه حجمها . 

06 فإذا وقعت في البثر نجاسة نزحت », وكان 
نزح ما فيها من الماء طهارة لها (*) لأن اللأصل في البثر 
)010( أسن المضصالب ١‏ , والوجيز 28/١‏ والمجموع 

. طالمنير ية‎ 2 ١ 


() كشاف القناع .”#/١‏ والمغني ,"4/١‏ والإنصاف 8/١‏ » 
واخيري عل الخطيب . 

() أسنى المطالب .١8/١‏ 

(4) بلغة السالك ,١5616/١‏ وحاشية الرهوني ١/وه‏ 

(5) فح القدير والعناية على الهداية 58/١‏ ط بولاق سئة 
والاه. 
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أنه وجد فها قياسان : 
أحدهما : أنها لا تطهر أصلا , لعدم الامكان , 
لاختلاط النحاسة بالأوحال والجدران . ظ 
الثاني : لا تنجس , إذ يسقط حكم النجاسة , 
لتعذر الاحتراز أو التطهير. وقد تركوا القياسين 
الظاهر ين بالخبر والأثرء وضرب من الفقه الخفى 
وقالوا: إن مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار. أما 
الخير فا روى من أن النبي صل الله عليه وسلم قال 
في الفأرة تموت في البثر« ينزح منها عشرون » وفي 
رواية « ينزح منها ثلا ثون دلواً.» 0١‏ 
وأما الأثرفا روي عن علي أنه قال : ينزح 
عشرون ” وني رواية ثلاثون وعن أبي سعيد الخدري 
انه قال في دجاجة ماتت في البثر: ينزح منها أر بعون 


)١(‏ حديث أنس عن النبي صل الله عليه وسلم أنه م مال فى 
الفأرة تموت في البثر ينزح منها عشرون دلوا » ذكره صاحب 
الحداية .. وقال ابن الهممام «ذكره مشايخنا عن أنس غير أن 
قصور نظرنا أخفاه عنا ». وقال ابن عابدين في هوامش البحر 
«رجاءت السنة في رواية الن عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال في الفأرة, إذا وقعت في البثر فاتت فيها : ينزح منها 
عشرون دلوا أوثلاثون. هكذا رواه أبو علي السمرقندي 
بإسناده» . (أماني الأحبار شرح معاني الآثار للطحاوي 
1١‏ طافند. وانظر فتح القدير على المداية ١/١‏ ط 
الأميرية) ونسب إلى الطحاوي إخراجه ولم نجده في كتابه 
« معاني الأثار» فلعله في غيره من كتبه . 

00( الأر عن علٍ أنه قال: « ينزح عشرون..» وفي 
رواية« ثلا ثون » قال ابن الت ركماني « رواه الطحاوي » 
وليس ذلك في كتابه معاني الآثار, وإنما فيه « أن عليا قال في 
بر وقعت فيها فأرة فاتت, قال : ينزح ماؤها » وفي رواية 
« قال: إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البيرفانزحها حتى 
يغلبك الماء » ,. 


او مكرك ووه مو ومو ادا ذه ه ريوع بقعي هاه زه ضيه م عيهاه يوا هك هاه وهاه وها عقوا اه اه ور مواقم ووه وول 


)00 ا 
دلوا. وعن ابن عباس وابن الز بير أنما أمرا ينزح 
59 ا جردة ١ : ١‏ 
ماء رمرم حين مات فها زنجي ! أوكان محصر من 

الصحابة , ولم ينكر عليها أحد . 
وأما الفقه الخفى فهو أن في هذه الأشياء دماً 
سائلا وقد تشرّب فى أجزائها عند اموت فنحسها . 
وقد حاورت هذه الأشياء الماع وهو يلئحس ا و هد 
: محاورةا| . لبحس .ء حتى قال محمدبن الحسن : إدا 
وقع في البئرذنب فأرة, ينزح جميع الماء , لأن موضع 
القطع لا ينفك عن بلّة, فيجاور أجزاء الماء 
ففضدها (؟) ظ 
5- وقالوا : لونزح ماء الب وبقى الدلو 
الأخيرفإن لم ينفصل عن وجه الماء لا يحكم بطهارة 
النيرن وان المصل عن وحه الماء, ونحى كن راص 
)١(‏ الأثرعن أبي سعيد الخدري « أنه قال في الدجاجة تموت في 
البئر: ينزح منها أر بعون دلوا» قال ابن الحمام : قال الشيخ 
علاء الدين : إن الطحاوي رواه. فيمكن كونه في غير شرح 
الآثار. وإنما الذي فيه عن حماد بن أبي سليمان قال في دجاحة 
وفعت في البثر: ينزح منها قدر أر بعين دلوا أو سين ثم يتوضا 
منها . ( شرح فتح القدير )17/1١/١‏ . 
(؟) حديث : « نيا أمرا .. » رواه الدارقطنى والبيهيمى بإسناد 
صحيح من طر يق ابن سير ين : أن زنجيا وقع في زمزم » فأمر به 
ابسن عباس فأخرج » وأمر بها أن تنزح , فغلبئهم عين جاءت 
من الركن », فأمر بها فدسمت بالقباطي والمطارف حتى 
نزحوها, فلا نزحوها انفجرت عليهم , قال البييقي : ابن 
سير يسن عن ابن عباس مدقطع . وني معاني الآثار للطحاوي 
بشرح أماني الأحبار 62/١‏ طُّ الهند بسند صحيح « عن عطاء 
فجعل الماء لا ينقطع , فنظر فإذا أعين تجري من قبل الحجر 
اللأستوة فمال ابن الزبير: حسبكم . وأخرحه ام أبي شيبة 
في مصنفه . قال الشيخ ابن الحمام: وهوسند صحيح . 
( الدراية 50/١‏ ط الفجالة, وانظر سئن الدارقطنى /١‏ مم 


بتحقيق اماني » ونصب الراية .)1١179/١‏ 
م( البدائع "١‏ كلاء 


ا انه زه ع كاهاه عاو له ها هه واع فوفر يو وا ها كع عو رع داع ها يه ههه مهاوه رقا فاهاه وله نويه يه واه هاه 6ع 8ه ها وها موده اكه ما وأو ع اورم وان الو 


الب طهر. وأما إذا انفصل عن وجه الماء» ولم ينح 
عر رانين البير, والماء يتقاطر فيه , لا يطهر عند أبي 
يوسف . وذكر الحاكم أنه قول ألي حنيفة أيضا . 
وعند محمد يطهر . 

وجه قول محمد أن النجس انفصل من الطاهر, 
فإن الدلو الأخيرتعين للنجاسة شرعاً , بدليل أنه إذا 
نحي عن رأس البثْر يبقى الماء طاهراً, وما يتقاطر فبها 
مق اللالوسقها اعتبار نجاسته شرعاً دفعاً للحرج . 

ووجه قوهما أنه لا يمكن الحكم بالطهارة إلا بعد 
انفصال النجس عنها » وهوماء الدلو الأخير, ولا 
يتحمق الانفصال إلا بعد تنحية الدلوعن البئر, لأن 
ماءه متصل مماء البئر. واعتبار نجاسة القطرات له 
يجوز إلا لضرورة» والضرورة تندفع بأن يعطى لهذا 
الدلوحكم الانفصال بعد انعدام التقاطرء بالتنحية - 
عن رأس البثر. )١7‏ : 
1" س وإذا وجب نزح جميع الماء من البثر ينبغي أن 
تسد جميع منابع الماء إن أمكن, ثم ينزح ما فيها من 
الماء النجس . وإن لم بمكن سد منابعه لغلبة الماء 
روي عن أي حنيفة أنه ينزح مائة دلو, وعن محمد أنه 
ينزح مائتا دلوء أو ثلثماثة دلو, وعن ألى يوسف 
روايتان في رواية يحفر يجانبها حفرة مقدار عرض الماء 
وطوله وعمقه ثم ينزح ماؤها و يصب في الحفرة حتى 
تمتلىء فإذا امتلآأت حكم بطهارة البئر» وفي رواية : 
يرسل فيها قصبة » ويجعل لمبلغ الماء علامة, ثم ينزح 
منها عشر دلاء مشلاء ثم ينظر كم انتقص » فينزح 
بقدرذلك, ولكن هذا لا يستقم إلا إذا كان دور 
البئر من أول حد الماء إلى مقر البثر متساو ياً, وإله له 


يلزم إذا نقص شير ينزح عشر دلاء من أعل الماء أن 


م٠/١ البدائع ١/لا/ا, وتبيين الحقائق‎ )١( 


لام - 
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ينقص شير بنزح مثله من أسفله (1) 
والأوفق ما روي عن أبي نصر أنه يوتى برجلين لها 
بصرني أمر الماء فينزح بقوهماء لأن مايعرف 
بالاجتهاد يرجع فيه لأهل الخبرة ,(") 
4 2- والمالكية كما بينا يرون أن النزح طر يق من 
طرق التطهير. ولم يحددوا قدرا للنزح, وقالوا إنه يترك 
مقدار النزح لظن النازح. قالوا: و ينبغي للتطهير أن 
ترفع الدلاء ناقصة, لأن الخارج من الحيوان عند 
الموت ,مواد دهنية, وشان الدهن أن يطفو على وجه 
الماء, فإذا امتلاً الدلوخشى أن يرجع ا 6 
والحماطظة قائرا: لا عم عسل جراقي از 
نزت ضيقة كانت أو واسعة ...وله سل أرضهاء 
كلاف انها "لوقيل يجب غسل ذلك . وقيل إن 
الروايتين في البثْر الواسعة . أما الضيقة فيحب غسلها 


روايه واحدة 3 


وقد بينا أن الشافعية لا يرون التطهير بمجرد النزح . 


آله النزح : 

1308 ب منهج الحنفية» القائل مقدار معين من الدلاء 
للتطهير في بعض الحالات», يتطلب بيان حجم الدلو 
الذي ينزح به الماء النجس. فقال البعض : المعدبرفي 
كل بر دلوهاء صغيراً كان أو كبيراً. وروي عن أبي 
حنيفة أنه يعتبردلويسع قدر صاع. وقيل المعتبر هو 
المتوسط بين الصغير والكبير :"أ ولو نزح بدلوعظم مرة 





2 "0/١ تبيين الحقائق‎ )١( 
45/١ البدائع‎ )( 


() حاشية الرهوني /١‏ 0ه , وشرح الخرشي على من خليل ٠/1/١‏ 


(1) كشاف القناع ١/مم‏ 
(5) الإنضصاف 59/١‏ 
)١(‏ البدائع 85/1١‏ 


لباب بي ا ا ل ل ل ل ل ا ا ا ع ع ا ع عي ع ع ا ام 


مقدار عشرين دلوأ جاز. وقال زفر: لا يجوز, لأنه 
بتواتر الدلويصير كالماء الجاري ‏ (1) 

ووبطهارة البثر يطهر الدلو والِرَساء والبكرة 
ونواحي البير و يد المستقي . روي عن أبي يوسف أن 
57 الأشياء بنحاسة البئرء فتكون طهارتيا 
بطهارتاء نفياً للحرج . وقيل لا تطهر الدلوي حق 
برأخرى, كدم الشهيد طاهر في حق ننفسه لا في 
حق غيره ؛ (؟) 
ولم يتعرض فقهاء المذاهب الأخرى على 
ما نعلم ‏ لمقدار آلة النزح . وكل ما قالوه أن ماء البثر 
إذا كان قليلاء وتنجس, فإن الدلوإذا ما غرف به 
من الماء النجس القليل تنجس من الظاهر والباطن . 
وإذا كان الماء مقدار قلتين فقط, وفيه نجاسة جامدة, 
وغرف بالدلو من هذا الماء, ولم تغرف العين النجسة 
في الدلومع الماء فباطن الدلوطاهر, وظاهره نجس , 
لأنه بعد غرف الدلويكون الماء الباتي في البثر والذي 
احتسك به ظاهر الدلو قليلا نجسا ؟ "أواستظهر البهوتي 
من قول الحنابلة بعدم غسل جوانب البر للمشقة 
ووجوب غسل رأسها لعدم المشقة , وجوب غسل آلة 


النضح إلحاقا لها برأس البثر في عدم مشقة الغسل . 
0 : إن ل مقتصى 0 : المنزوح طهور أن الالة لا 


قوير الآبار 
"١‏ كتب المذاهب تذكر اتفاق الفقهاء على أنه 


()تبيين الحقائق 274/١‏ 

(0) البدائع 8١ /١‏ » وتبيين الحقائق 51/1١‏ 
(5) المجموع 141/١‏ . وأسنى المطالب 81/١‏ 
(4) شرح الاقناع /١‏ م 
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إذا دعت الحاجة إلى تخر يب وإتلاف بعض أموال 
الكفار وتغوير الآبار لقطع الماء عنهم جاز ذلك )١7‏ 
بدليل فعل الرسول صل الله عليه وسلم يوم بدر حين 


أمر با لقأب فُغوّرت : 9 


الممبحث السادس 
أبار ها أحكام خاصة 
آبارأرض العذاب فر 


وحكم التطهر والتطهير بمائها 6 

؟""ا ل ذهب الحنفية والشافعية إلى صحة التطهر 

والتطهير بمائها مع الكراهة . واستظهر الأجهوري من 

)١(‏ البدائم ٠٠١/0‏ بلغة السالك 058/١‏ ط سنة الالااهء 
وحاشيهة ا */١ه١ء‏ والنهاية للرمل 251/8 
وا مغني ك7 ٠‏ ْ 

. المواهب اللدنية 9 0 طالحلبي الثانية‎ )١( 
وأما حديث : « أمر النبي صل الله عليه وسلم يوم بدر بالقاب‎ 
>7١ فغورت » فرواه ابن هشام في السيرة  القسم الأول ص‎ 
ط الغانية مصطف الحلبي» عن ابن إسحاق قال :فَحُدَنْتٌ‎ 
عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا : « أن الحباب بن‎ 
المنذر...» وهذا سند ضعيفء لجهالة الواسطة بين ابن‎ 
إسحاق والرجال من بنيى سلمة, وقال ابن كثير في البداية‎ 
اط التسماد: « ورواه الأمورى فال: حدثنا‎ 
» ... أني» وزعم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس‎ 
. والكلبي كذاب‎ 

(7) أرض العذاب : هي أرض ى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
دخوهاء كأرض بابل » وديار ثمود , لغضب الله عليها » كما 
نهى عن الانتفاع بآبارها . فعن ابن عمر أن الناس نزلوا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر ارض ثمود . فاستقوا 
من أبارها» وعجنوا به العجين , فامرهم أن يهرقوا ما استقوا , 
و يعلفوا الإبل العجين . وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت 
تردها الناقة. (تفسير القرطبى .)401/٠١‏ والحديث رواه 
البخاري باختلاف يسير. (فتح الباري 757/5 ط عبد الرحمن 
محمد ) 


لبي ا اا خ ام م ل ل ل م يماما ما ا 0 ااا ااا ا لاا ل ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0000 


المالكية هذا الرأي. وهو رواية عند الحنابلة» لكنها 
غير ظاهر القول. ودليلهم على صحة التطهير ممائها 
العمومات الدالة على طهارة جميع المياه ما لم تتنبحس 
أو يتغير أحد أوصاف الاء ,والدليل على الكراهية أ 
يخشى أن يصاب مستعمله بأذى لأنها مظنة العذاب . 

وينقل العدوي من المالكية أن غير الاأجهوري 
جزم بعدم صحة التطهير بماء هذه الأبار. وهي الرواية 
الظاهرة عند الحنابلة ى إبار ارضن 7 مود , كبر ذي 
50007 بير الناقة. 0 

والدليل على عدم صحة التطهير مماء هذه الآبار 
أن الشيى صل الله عليه وسلم أمر بإهراق الماء الذي 
أفشفاة أصضخايه فخ ابان أرضن تثتموة» فان أمرة 
بإهراقها يدل على أن ماءها لا يصح التطهيربه . 
وهذا النبي وإن كان وارداً في الأبار الموجودة بأرض 
ثمود إلا أن غيرها من 550 بأرض غضب 





)١(‏ بترذي أَرْوَان : هي التي وضع فيها السحر للنبي صلى الله 
عليه وسلمء فيا رواه مسلم ( صحيح مسلم شرح النووي 

14آ18 ط المصرية ) وفي رواية البخاري : ذروان . 
(فتح الباري )١84--145/٠١‏ 

. بتر برهوت : بترعميقة بأرض حضرموت‎ )١( 
وحديث : « بير برهوت » رواه الطبراني في الكبير عن ابن‎ 
ا ل «(خيرماء على وجه الأرض ماء زمزم : فيه طعام‎ 
من الطعم . وشفاء من السقم . وشر ماء على وجه الأرض ماء‎ 
, بوادي برهوت ... » الحديث , قال ابن ححر : رواته موثقوت‎ 
. ون بعضهم مقال , لكنه قوي في المتابعات‎ 
وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخر موقوفا . ( فيض القدير‎ 
) ط التجار ية‎ 8/6 

(#اخ الشناقة :ير كانت تردها النافة رارضن تهوة . يفول امك 
عابدين في حاشيته :)40/١(‏ هي بثر كبيرة يردها الحجاج في 
هذه الازمان . 
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آبار ”6‏ قن 


مو عو لمعه ريو عو مجن موقم وده رمم و وو وووو قو ووفورو هه ماله موه يهم يماي م مم وو وس وم واه نهم مر مه وم وه مهم ووه ار ديم هوه 


الله على أهلها يأخذ حكها بالقياس عليها بجامع أن 
كلا منها موجود في أرض نزل العذاب بأهلها . 

أماالحنابلة فقد أبقوا ما وراء أرض ثمود على 
القول بطهارتها ‏ وحملوا النبى على الكراهة » وكذلك 
حكوا بالكراهة على الآبار الموجودة بالمقابر» والآبار 
في الأرض المغصوبة . والتي حفرت بمال مغصوب )١(‏ 
العرالتي خصت بالفغيل : 
دن بل زمزم مك "" ها مكانة إسلامية. روى 
ابن عياس أن زشتول: الله قال : « خير ماء على وجه 
الأرض زمزم . »"أعنه أن رسول الله قال : « ماء 
زمزم لما شرب له , إن شر بته تستشفي به شفاك الله , 
وإن شر بته لقطع ظمئك قطعه الله . » (4) 

وللشرب منه واستعماله اداب نص علها 
الفقهاء. فقالوا: إنه يستحب لشار به أن يستقبل 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتب المذاهب : حاشية ابن عابدين 
ظ ١‏ ط بولاق سنه ١87+‏ هاء وحاشيه الصاوي على الشرح 
الصغير على أقرب المسالك ١9/١‏ ط دا 
الدسوقي .”1/١‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب١١/8؟١‏ 
ط الحلبى ء والغرر الببية شرح البيجة الوردية مع حاشية 
الشربينى 18/١‏ طالميمنيهة. وحواشى المَلِيوشٍ وعميرة 
1ن وكضاف المناع روني قن نظ العبار السنة 
35 هء وحاشية الشرواني على تحصفة امحتاج لابن ححر 


ر المعارف 3 وحاشية 


١/ولاط‏ أولى . 

(1) بثْر زمزم غُورْها ستون ذراعا . وفي مفرها ثلاث عيون , وها عدة 
أسماء ذكرها الفاسي في شفاء الغرام 56١ .11410/١‏ ط عيسى 
الحلبى . 

() حديث : « خييرماء ... » سبق تخريجه قر يبا . ْ 

(4) حديث : « ماء رمرم ... » رواهالدارقطني والحا كم , 
وروي بعدة روايات باجتماعها يصلح للاحتجاج به . ( سان 
الدارقطنى 586/7 ط الفنيه . والمقاصد احبر 0 دار 
الأدب العر بي ) 


ف.قافو عو فق نوه مه هد ومع ولع نويه وقوه موقم ديد ه4» ةدهع ةو و م وو عه نفوه و وم هوج هوهو هه ا ووه قوم وم م دراه ونون ناو درم كه ممع معدم موود ده 


القبلة, و يذكر اسم الله تعالى» و يتنفس ثلاثاء 
و يتضلع منه , ويحمد الله تعالى ‏ و يدعو ما كان ابن 
عباس يدعوبه إذا شرب منه « اللهم إني اسالك 
علما نافعاً, ورزقاً واسعأ. وشفاء من كل داء . 30" 
و يقول:« اللهم إنه بلغني عن نبيك صل الله عليه 
وسلم أن ماء زمزم ا شرت الة.وأنا أشربيه لك 1 
5"'- ويجوز بالا تفاق نقل شيء من مائها. 
والأصل في جواز نقله ما جاء في جامع التربذي عن 
السيذة عائقة أنها حملت من ماء زمزم في القوار يرء 
وقالت : حمل رسول الله صل الله عليه وسلم مها . 


وكات يصب عل المرضى », و يسميهم “"أوروى ابن 
عباس أن رسول الله استهبدى سهيل بن عمرو من ماء 
٠.٠‏ (4) 

رسر” . 





)١1(‏ قول اببن عباس : « اللهم إني اسألك علمأ نافعاً ... » رواه 
الدارقفطنى موقوفا ( الدارقطنى 588/9 ط الفنية ) وفي سنده من 
اختلف فيه ( ميزان الاعتدال تحقيق البجاوتي 50/١‏ طالأولى 
حصي اخلبى) 

(0) البيجوري 5809/١‏ ط سنة 1١١4#‏ ه وانظر المغني 
1 7 وكشافالقناع6١/١٠.‏ وحدديث : 
« ماء زمزم لما شرب له» روي بعكةروايات 

بعسضها من روايه ابن ابي شيبة واحمد وابن ماحه والبيق في 
ساح عدن جاب ولنبها تلات ظتويدل ووقال ارق يدر 
غر يب حسن بشواهده ( فيض القدير ه/4 41١0‏ ط الأول 
التجار ية ) اا ظ 

(“) حديث : « حمل رسول الله من ماء زمزم » أخرحه الثر 

عن عائشة اب كانت تحمل من ماء زمزم, أن 
رسول الل صل الله عليه وسلم كان يحمله , وقال 
العرمذي :هذا خدرية مدن قر ون عرف الامرد بهذا 
الوجه ( تحفة الأحوذي 70/4 نشر السلفية » وأخرجه البييقي 
والحاكم وصححه ( نيل الأوطار ه//0+ ط الأولى العشمانية ) 

(14) حديث : « أن رسول الله استهدى سهيل بن عسرو ماء رمرم » 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي سنده من اختلف فيه , 
(مجمع الزوائد ع//<8؟) 


حت 8 جد 


٠ « *‏ 9م كدت 95و دا م6 دو مرو 60م مد مقع نور رو وع وم رمق قوم همه مهمو ددهو ورم اوت ودر وها وهو ووو ووو 


كا اتفقوا على عدم استعماله في مواضع 
الامتبان, كإزالة النجاسة الحقيقية . ويجزم الحب 
الطبري الشافعي بتحريم ذلك . وهوما يحتمله كلام 
ابن شعبان المالكى , وما رواه ابن عابدين عن بعض 
اللجمييةء نكن ادل ادلم الحنفى والمذهب 
المالكي الكراهة , وهوما عبربه الرو ياني الشافعي 
في «المحلية» , وصرح به البيجوري » واستظهره 
القاضي زكر ياء وقال : إن المنع على وجه الأدب , 
وهوالمعبر عنه هنا من بعض فقهاء الشافعية بخلااف 
الأول )١(‏ 


واتفقوا على أنه لا ينيغى أن يغسل به ميت 
اداع ونقل الفا كهي أن أغن مكة يقينارن موتاهم 
بماء زمزم إذا فرغوا من غسل الميت وتنظيفه , تبركا 
نةج: وأن أشراءقت آبئ مكر غسلت: اننا عيل أن 
ابن الز بير بماء زمزم ا 
4" - ولا خلا معتبراً في جواز الوضوء والغسل به 
من كان طاهر الأعضاء؟ "بل صرح البعض 
باس تحباب ذلك . ولا يعوّل على القول بالكراهة 
اعتمادا على أنه طعام , لما روي عن الرسول صلى الله 


)١(‏ البيجوري 78/١‏ ط مصطف الحلبى سنة ١81‏ ها. وحاشية 
البجيرمى وشرح الخطيب 079/١‏ 37 ط مصطق الحلبي سنة 
اا هاء 

(1) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ١/5؟‏ 

(*) حاشية ابن عابدين /*١؟‏ ط بولاق . وإرشاد الساري شرح 
هناسك ملا على القاري ص58 ط المكتبة التحار ية » وكفاية 
الطالب مع 35 العدوتي ١١87/١‏ ط الحلبي . والغرر البهية 
شرح البسجة الوردية 58/١‏ . والشرح الكبير المطبوع مع المغني 
5١‏ طالمنار سنه 145اه. 


7< م هفو عع جم قوق دادمو وورءة موزعم ووم ةو ور وو وود نوه ج56 قم ووم روهسم ههه دم نه قو جم مره ممه ووه مر دودمم ا ور رربو 


عليه وسلم من قوله :« هو طعام. ..»' ' و يدل على 
عدم الكراهة ما روي أن النبي صل الله عليه وسلم 
دعا بسَجْل من ماء زمزم لشري فورض ل قزل 
الفاسي المالكي : التطهير ماء زمزم صحيح بالإجماع , 
على ماذ كره الماوردي في حاو يه , والنووي في شرح 
المهذب.ومقتضى ما ذكره ابن حبيب ال مالكي 
استحباب التوضؤبه 20 وكونه مباركاً لا منع 
الوضوء به, كالاء الذي وضع النبي صل الله عليه 
و بدن ا 

وقد صرح الشافعية بجواز استعمال ماء زمزم قُ 
الخدت دون ايت 0 وهو ما يفيده عموم قول 
الحنابلة : ولا يكره الوضوء والغسل مماء زمزم على ما 
فو الأزل فق الذهي 197 امنا الخيفية ققد صرعوا 
أله لا مشي بحي ول غوف 7 

خا د 


)١(‏ حديث ؛: « هوطعام طعم ... » روي بعدة روايات . منها ما 
وواةافد "او كبيبة والبزار عن ان در مرفوعا : « زمزم طعام 
طعبع وشقاء سق » قال الميقمى : رال النبزا زر رجال 
الصحيح . قال ابن ححر : واصله في مسلم دون قوله : (( وشفاء 
سمّم » ( فيض القدير 51/4) 

0( حديثث )( القن وعا سيم 6ع رواه عبد الله بن أحمد 
عن غير أبيه عن على بن أبي طالب » وفيه قصة طو يلة . وفي 
اتح اران اشرعك وسكي د و ا 
اعون وسحدة جيد . ومعناه في الصحيحين ( الفتح الر بانى 
١1/مط‏ أولى) 

(9) كمفابة الطالب مع حاشية العدوي 8/١‏ ط الخحلبى . 


(1) الشرح الكبير المطبوع مع المغني ١١/١‏ ط 45 1١ها.‏ 
(8) البيجوري ١07/١‏ 

(5) الشرح الكبير المطبوع مع المغني ١١1١/١‏ 

(0) إرشاد الساري شرح مناسك ملا علي القازي ص 77/8 


91ت 
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التعر يف : 
١س‏ من معاني الآبد في الله : أنه وصف يوصف به 
الحيوان المتوحش » يقال : أَبَدَت البهيمة أي 
توحشت , والابدة : هي التي توحشت ونفرت من 
الانس / (1) 

وفي اصطلاح الفقهاء يستنبط المعنى الشرعي من 
استعمالانت الفقهاء , 5 بحثهم » حيث وجدنا 
الفقهاء يستعملون ذلك في شيئين : 

أوخا ”+ "اللنيوان الشوحتن ‏ سواء كان توعكة 
أصليا أم طارئا . 

وثانهها : الحيوان الأليف إذا ند ( شرد ونفر. ) 


الحكم الإجالي : 
لاس الأبد من الحيوان يلحق ححمه بالصيد والدباج 
واللقطة , فإذا ند بعير أو نحوه من الحيوانات الأليفة 
المأكولة » فلم يقدر عليه , » جاز أن يضرب بسهم أو 
نحوه مسن ٠‏ الات الصيد . فإن قتله ذلك فهو حلال . 
و يعتبر فيه حينئذ ما يعتبري الصيد . 
واللصيبوان: الموصسسي إن قدرعلى ذبحه, أو 

ابعاضي والاضل الابده وموطل حك 

الإباحة , كالحشيش والحطب » ومياه الأمطار. 


) لسان العرب بتصرف ( أبد‎ )1١1( 


مجاهم ف مدهو ءا ووه وو نو دوعوم مو وم مو هه ممم تم مم مم اوعد مدهو ةن وو ووو ونه 


ويملكه من أخذه . و يرجع في تفصيل ذلك إلى كتاب 
الصيد : )١(‏ 

أما الحيوان المستأنس المملوك إذا أبد فإما أن 
متنع بنفسه من صغار السباع أولا ء وقد فصل 
الفقهاء حكم ملكيته السابقة » و بالنسبة لمن 
00 


مواطن البحث : 
مس قصل الفقهاء أحكام الآبد في الصيد والذ بائح , 
5 بيان الخلااف ىُْ الشتبارذ ونحوه 6 وف اللقطة . 


اال 


ودح 


انظر : إباق 


عد عاد عبد 


)١(‏ البدائع ه/*: ط أولى 1878 ه 4ونبهاية المحتاج ط 
مصطف الحلي ١917‏ هءوا مغني مع الشرح الكبير 71/1١١‏ ط 
المنار الأول ١‏ هء والمقنع م/م مه ط السلفية . وحاشيه 
الدسوقي على الشرح الكبير ؟/7” ٠ط‏ عيسى الحلبي ٠.‏ 

)١(‏ البدائع 0/5 #٠‏ ط أولى 1898 هء ونهاية المحنتاج 6/ظظ1ظ 
والمغسى مع الشرح الكبير -/9١خهوما‏ بعدها وحاشية الدسوقي 
١٠١ 4 0/7‏ 


ل؟4ه 


ف عم م عدر« مور لد م عرو دع رم ودام وو مقو يعن وقووم ع م ومو فوع و وفهو وهم د دو نيدم مدو موو هه وو ووو يد ووو ووو ووروووون 


التعر يف : 
١‏ الاآججرّلغة : الطين المطبوخ .(1) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك إذ قالوا : 
هواللين ا حرق (1) 
الألفاظ ذات الصلة : 
؟ الآجر يخالف الحجر والرمل في أنه خرج عن 
أصله بالطبخ والصنعة , بخلافهها . ويخالف الجص 
والجبس أيضا إذ هما حجر محرق .7 
الحكم الإجالي ومواطن البحث : 
"سلا يصح التيمم بالآجرٌ إلا عند الحنفية » و يصح 


الاستنجاء به عند الجميع . غير أنه مع الصحة يكره 


تحراً إن كان ذا قيمة عند الحنفية دون غيرهم ١‏ (4) 


ولو عجن بنجس ففٍ طهارته أو نجاسته خلاف 





)١(‏ المغرب » (أجر) 

(0) البحر الرائق ١65/١‏ ط العلمية, وابن عابدين 7017/١‏ ط 
بولاق 17071 هاء, وجواهر الإ كليل ١١١/١‏ ط مصطق 
الحلبي . 

(؟) جواهر الإ كليل "7/١‏ 

(4:) ابن عابدين 6150/١‏ 97؟, والبحرالرائق ١/ه6٠,‏ 
والحطاب “095/١‏ ط ليبياء» وجواهر الإ كليل .17/١‏ وحاشية 
الحمل على المنبج 105/١‏ ط الميمنية » وشرح الروض 84/١‏ ط 
الحسنة: وكشاف القناع 8/١‏ 4 ط أنصار السنة . 


© 45 ©58266 684+ 25968868643 8ع ثسسث هه هه »5*6 > ه664 6558899828669 #498559 شق عون ةومووج هوم مومه موه با دهده وه ه 


بين الفقهاء, وهم في ذلك تشقيقات وتفر يعات في 
مبحث النحاسات . 

وعلى الحكم بطهارته ونجاسته يترتب صحة بيعه 
وفساده. ومحل ذلك ي البيع « شرائط المعقود 
عليه » (1) 

و بالإضافة إلى ما تقدم يتناول الفقهاء ( الأجر) 
في الدفن وحثو القير به 0©) 

وني السلم عن حكم السلم فيه . (4) 


وني الغصب إن جعل التراب أجرًا . 


التعر يف : 
١‏ -الآجن في اللغة: اسم فاعل من أجن الماء » من 
بابى ضرب وفعدء إذا تغير طعمه او لونه او ريحه 
عب ل حكن إلا اهبرش رمي رزيل قروا شه 
الطحلب والورق . 

ويقرب من الاحن )) الاين »») إلا أن الامتزة 





)1١(‏ ابن عابدين ,55١/١‏ والحطاب ,.٠١8/١‏ وشرح الروض 
١/١‏ وكشاف القناع ؟//10م 

() الخرشي طالعامرة الشرفية, وشرح الروض ١/١‏ 

(*) البحر الرائق ,701/1١‏ وجواهر الإإكليل ١/؟7١1.ء‏ وناية 
امحتاج +// ط مصطىق الحلبي, والمغني مع الشرح الكبير 
؟/بامم ط المنار. 

(1) البدائع ٠١5/0‏ ط الجمالية, والتاج والإ كليل 0077/6 
ونهاية انحتاج 117/4 ط مصطق الحلبي , ومطالب أولى النبي 
+ ط المكتب الاسلامي بدمشق . 


"ةس 


أجن ”؟ ” + آداب الخلاء > آدر 


©8808 ©« »© 88 "م قاع 6ه © 96 © سه وه سعمو هوس عسسهقه ههه وف اع و سه سه هجاو او ان ها و اس سه و واه اسن امهس واه ووه رامن ور وين وووم دون 


أشد تغيرا بحيث لا يقدر على شر به » ولم يفرق بعضهم 
م 010( 

والمراد .به في الفقه ما تغغر بعض أوصافه أو كلها 
سس ست طول الملكث. سواء أوان يشرب عادة أم لا 


١. 


وشونو كرا يستفاد ذلك من إطلاق عباراتهم . 


الحكم الإحمالي : 


1 د آارماء الاحن ماء مطلق, وهوي |الحملة طاهر 
مطهر . على خلاف وتفصيل في ذلك . (؟) 


مواطن البحث : 


“' يذ كر الماء الأجن في كتاب الطهارة ‏ باب 

المياه. وجمهور الفقهاء لم يذ كروه بهذا اللفظ . بل 
ذكروه بالمعنى فوصفوه بالمتغير بالمكث أو المنئن ونحو 
دلك , ظ 


م )١(‏ الجمهرة لابن در يد 7١8/#‏ اط حيدر أباد ع وكنز الحفاظ 
في كتاب تهذيب الألفاظ ص 5ه ط الكائوليكية » وا مخصص 
لابن سيده ١47/5‏ ط بولاق» وفقه اللغة للشعالبي ط مصطق 
الحلبى ص ١٠٠١‏ » ومشارق الأنوار لعياض 17/١‏ ط السعادة , 
والمصباح وا مغرب ومجمع بحار الأنوار واللسان والتاج ومفردات 
الراغب (أجن,أسن ) 

(؟) حاشية ابن عابدين 174/١‏ ط الأولى» والبحر الرائق “١/١‏ 
ط العلمية بالقاهرة . فتح الله المعين حاشية منلا مسكين 77/١‏ 
طُّ المويلحي بالقاهرة. ومجمع الآبر 7/1١‏ ؟ ط استانيول . 
وحاشية اللطحطاوي على مراقٍ الفلاح ط العثمانية بالقاهرة 
ص 15 , وكشف الحقائق مع شرح الوقاية ١١ ,١4/١‏ ط 
الأدبية بمصرء ومسواهب الجليل للحطاب 51/١‏ ط السعادة, 
وشرح الروض 28/١‏ ط الميمنية, وكشاف القناع ١‏ ط 
الضباى الله : 


وو دوو وقوه معد د دمو وما ووم زع فوع ند ماده هعور وو قنور قوعم وه مو هوج و مع ةشقعقمهي م يندعم ده و يمدو هم بو رم همه موو ره 


أداث الختالام 
انظر : قضاء الحاحة 


بر 
فى 
التعر يف : 
١‏ الآ دّر: من به أذرة . والأدرة بوزن غُرفة انتفاخ 
الخصية . يقال : أَدِرَيأَدَرُ من باب تعب » فهوادر 
والجمع : أذرء مثل أخمّر وحُمْر. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء هذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي , فهو عندهم وصف للرجل عند انتفاخ 
الخصيتين أو إحداههما . 

راد في المرأة العفلة » وهي ورم ينبت في 
قبل المرأة . وقيل : هي حم فيه . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
؟ حلما كانت الأدرة نوعا من الخلل في بنية الإنسان 
توجب شيئًا من النفرة منه» وتعوقه عن بعض 
التصرفات في شئونه وأعماله , اعتبرها بعض الفقهاء 
عيبا . واختلفوا أهي من العيوب التي يثبت بها الخيار 
في البيع وفي النكاح أم لا . 

هذا وتفصيل أحكام الأدرة عند الفقهاء في فسخ 


44 ب 


أدمي 4 آسن 2 آفاقي ١‏ 


.امام قثوم م ا مدمعو, ريو ممع و بقوع وأممعووعءوة + زوع »© ققسقع ‏ جع وريه بده مرو ووسم ونه ين شيووموه انه نوم سديوويوم 


النكاح, والخيار فيه, وفي حيار العيب في 
البيوع )١(‏ 


سم 
! 7 ب 
. 5-7 
جهجة 
التعر يف : 
١‏ - الآدمي منسوب إلى آدم أبي البشر عليه السلام , 
بأن يكون من أولاده 92 
ويرادفه عندهم : إنسان وم سحهم و بسر. 
الحكم الإجمالي : 
؟"- اتفق الفقهاء على وجوب تكري الآدمي 
باعتباره إنساناً, بصرف النظرعما يتصف به من 
ذكورة وأنوثة » ومن إسلام وكفرء ومن صغر وكبرء 
وذلك عملا بقول الله تعالى:( وَلَقَدَ كَرَّمْنا بنى 
أدم, 0 1 
2 
أما بالنظر إليه موصوفا بصفة ما فإنه يتعلق به 
مع الحكم العام أحكام أخرى تتصل ببهذه الصفة . 
)١(‏ ابن عابدين ,٠76/4‏ اط بولاف 117177 هء والجمل على 
المنبج 7١5/4‏ ط دار إحياء التراث العربي , ونهاية امحتاج 
4 ط المكتب الإسلامي , والمغني 080/07 ط أولى . 
ا (1) تاج العروس , مادة ( أدم ) , والكليّات لألي البقاء 11/١‏ ط 
وزارة الثقافة بدمشق . 
0( تفسير القرطبي 4/٠‏ لط دارالكتب المصر ية » وابن 
عابدين ٠١6/4‏ و١/804‏ ط الأمير ية, والشرح الصغير ٠١/١‏ 


ط الحلبي , والقليوني 717/4 ط مصطفق الحلبي , والمغني لابن 


قدامة ١١/4/ط‏ المنارء والآية من سورة الإسراء ٠٠/‏ 


* * 8« #شقف وق همعد عه شوعوه > وج مهو ومو وج هوه هع هوهو و هه وقوه جقه معد جع و وم وش ةوهو ده ووو و وه ودس ب مجن وو يده ورن هوه - 


مواطن البحث : 
“ س لتكريم الآدمي في حياته ومماته مظاهر كثيرة , في 
مواطن متعددة, تتعلق بها أحكام فمهيهة تدور حول 
تسميته وأهليته وطهارته وعصمة دمه وماله وعرضه 
ودفنه » وغير ذلك . 
ويفصل الفقهاء أحكام ذلك في مباحث 
الأنمجاس, والطهارة, والجنايات؛» والحدودء 
والجنائزء وفي الأهلية عند الأصوليين. 


انظر: اجن 
افَاقِ 


التعر يف : 

١‏ الآفاتي لغة نسبة إلى الآفاق » وهي جع أفق, 
وهوما يظهر من نواحي الفَلّك وأطراف الأرض . 
والنسبة إليه اُقي(١)وإنها‏ نسبه الفقهاء إلى الجمع لأن 
الآفاق صار كالعلم على ما كان خارج الحرم من 
البلاد , 


(5) لمان العرب + .وا معرب : وعذيت الأساء واللقات:. 


لل 86س 


آفاتي ؟ ‏ ”"ءاآفة ١‏ 
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والفقهاء يطلمون هذه اللفظة عل م. كان 2 الثالث : القران واتمتع : 
خارع اللراقية لكان اودر مض ركان خض الالاق بالقراك واجيم , 
مكنا مواطن البحث : 


و يقابل الافائي الحِلنٌ: وقد يسَمى «اليّشتاني » 


والحرميٌ وهو من كان داخل حدود حرم 0 


وقد يطلق بعض الفقهاء 'لفظ « افاي » على من كان 
حارج حدود سر 0017 


الحكم الإحمالي : 
؟س يشترك الافائي مع غيره في كل ما يتعلق بالحج , 
ما عدا ثلا ثة أشياء , وما يتعلق بها : 


الأول : اللإحرام من الميقات : 

٠‏ حدد رسول الله صل الله عليه وسلم للآفاقي 
مواقيت, وضحها الفمهاء » لاينبغي له ان يتجاوزها 
إذا قصد النسك بدون إحرام , على تفصيل يرجم إليه 
في مباحث الإاحرام والمواقيت المكانية (©) 


الثاني : طواف الوداع وطواف القدوم : 
خصٌ الافاتي بطواف الوداع»وطواف القدوم , 
لأنه القادم إلى البيت والموع له .(4) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١51/١‏ ط بولاق» وفتح القدير ؟/87م 

() حاشية ابن عابدين ١47/١‏ 

(") ابن عابدين 2١51/95‏ والمغنى عا وا مجموع للنووى 
م١‏ ط مكتية الإرساد. 

(1) ابن عابدين ١13/7‏ انان :ومرا هك 


والنهاية /07”, والمجموع ١86/8‏ 


ب الحليل مم١‏ 2 


 “‏ ويفصل الفقهاء ذلك في مباحث القران 
والمقتع من أحكام الحج . 


0 7 هجو 
التعر يف : 
١‏ الآفة : لغة العاهة , وهي العَرَض المفسد ما 
ااه والفقهاء يستعملون الآفة بنفس المعنى , إل 
أنهم غالبا م يدها بكبا سماو ية» وهي ما لا 
ا 5 
دير النقهاء الها نان الجاتعة ته اناف الى 
تسيسي ار أو الشاتك يع ولا دنعل دوي 10 
وكثيراً ما يذكرون الألفاظ التالة عل أثر الآفة - 
من تلف وهلاك , ويفرقون في الحكم بين ما هو 


سماوي و بين غيره . 
والأصوليون يذكرون الآفة أثناء الكلام على 
عوارض الأهلية . 


2 ) لسان العرب والقاموس المحيط م مادة ( أوف‎ )١( 

(؟) اسن عابدين 0/0 ط الأمير يه ١11077‏ هاء والشرح الصغير 
7١‏ ١م‏ ط الحلبى . والقليوق ط مصطق الحلبي . 
والمغني مع الشرجح الكير 2/4 طالمدار 0 

(ع) المغنى مع الشرح الكبير 718/4, والشرح الصغير 20/١‏ . 
ىعو بداية المجتبد 181//5. 188ط الحلبى. والزاهر قي 
فريت البتحاظة المكنافحي شن ا :اوراز ارفاك 


5 لحو نت 3 


9ت 


آفة ؟ ” 2/2 أ كلة ء آل ١‏ 


ر«هع ع ووعه» وو مع مه رق مج فق قديع ارو ذ4 عقع ماع همع م هه مع سوس م ور هد 5ق مهاه ميم رام عع ممم هرس ومع لز مار نهم ور رومس موه 


ويفسمون العوارض إلى سماو ية . وهي ما 
كانت من قبل الله تعالى بلا اختيار للعبد فها , 
كالجنون والعته , وإلى مكتسبة , وهى ما يكون 
لاختيارالعبدفي حصوفا مدخحل وكاطية 


والسفه )١(‏ 
والافة قد تكون عامة , كا حر والبرد الشديدين , 
وقد تكون خاصة, كالجنون . 


الحكم الإجالي : 
" يختلف الحكم الوضعي المترتب على ما تحدثه 
الآأفة باختلاف المقصود مما أصابته , و باختلاف ما 
تحدثه من ضرر . 

فللآفة عند الفقهاء أثر في ثبوت الخيار وفي 
الأرش والفسخ والرد والبطلان وفي تأخير القصاض 
عند الخوف من ضرر الآفة وفي إسقاط الزكاة وأجر 
الأجير. فن إسقاطها الزكاة ثلا تلف القار بافة بعد 
وجوب الزكاة فيياء ومن إسقاطها الحد أن يجن 
الجاني قبل إقامة الحدّ عليه . 

وعلى الجملة فهي قد تسمّط الضمان , وتوثر في 
العبادات إستاطا أو تخفيفا (؟) 


مواطن البحث : 
*س يأتي في كلام الفقهاء ذكر الآفة وما يرادفها 
لبيان الحكم المترتب على أثر ما تحدثه , في مسائل 


)١(‏ شرح.المشارص 144 وما بعدها ط العثمانية. والتلو يح على 
التوضيح 171/1 ط صبيح . 

(؟) ابن عابدين 47/4 .45 وه/47؛ ؛ والشرح الصغير 51/١‏ » 
١‏ ط الحلبي . والقَليوني 8/7 15 . والمغني ٠١5/4‏ . 
وشرح المنار ص 147 , والتلو بح على التوضيح ١717/9‏ 


متعددة المواطن مفصلة فيها الأحكام بالنسبة لكل 
مسألة . ومن ذلك : البيع والإجارة والرهن والوديعة 
والعارية والمساقاة والغصب والنكاح والزكاة وغير 
ذلك . 

ويأتي ذكرها عند الأصوليين في مبحث 
الأهلية . و ينظرني الملحق الأصولي . 


الممبحث الأول 
معنى الل لغة واصطلاحا 


التعر يف : 
١‏ من معاني الآل في اللغة الأ ثباع , يقال : آل 
الرجل : أي أتباعه وأولياؤه. و يستعمل فيا فيه 
شرف غالبا ء فلا يقال آل الإسكاف كا يقال 
أل )١1(‏ 

وقد استعمل لفظ أهل مرادفا للفظ آل , لكن 
قد يكون لفظ أهل أخص إذا استعمل ممعنى زوجة, 


) القاموس المحيط ( أول‎ )١( 


بالاة ل 
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كيا في قوله تعالى خطابا لزوجة إبراهم عليه السلام 
عندما قالت : «أُلِدُ وَأنَا عحوز ا رةه الله 
وَبَرَكائه عَلَيَكُمْ أهل ال وقولة صل الله عليه 
وسلم «خيركمُ خيركم لأهلِه. وأنا خي ركم 


لأهلى )("والمراد زوجاته . 


معنى الآل في اصطلاح الفقهاء : 


لم يتفق الفقهاء على معنى الآل, واختلفت 
لذلك الأحكام عندهم . 

فقد قال الحنفية والمالكية والحنابلة : إن الآل 
والأهل بمعنى واحد, ولككن مدلوله عند كل منهم 

فذهب الحنفية إلى أن أهل بيت الرجل واله 
وجنسه واحد . وهو كل من يشاركه ني النسب إلى 
أقصى أب لهفي الإسلام » وهوالذي أدرك 
الإسلام, أسلم أولم يسلم (“وقيل يشترط إسلام 
الأب الأعلى (*فكل من يناسبه إلى هذا الأب من 
الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته 32 


٠/١ / سورة هود‎ )١( 

(؟) سورة هود / ٠‏ 
(6) حديث : « خيركم خي ركم لأهله » رواه الترمذي في المناقب 
عن عائشة , وفيه ز يادة, ورواه ابن ماجه عن ابن عباس , 
والطبراني قٍِ الكبير عن معاو ية. وصححه الترمدي.( فيض 


القدير 458/8 . 445 رقم 1٠٠١‏ طالأولى, المطبعة 0 


التجار ية ) 

(:) الإسعاف في أحكام الأوقاف/8١١1-١١١ط‏ هندية, 
والبدائع 0٠/10‏ ط الأولى. 

(9) ابن عابدين #/8؛ ط الأولى, نقلا عن التتارخانية . 

(5) الإسعاف /م١٠‏ 
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وقال المالكية : إن لفظ الآل يتناول العصبة » 
و يتناول كل امرأة لوفرض أنها رجل كان عاصبا )١7‏ 

وقال الحنابلة : إن آل الشخص وأهل بيته وقومه 
ونسباءه وقرابته بمعنى 0 

وقال الشافعية : إن آل الرجل أقار به » وأهله 
من تلزمه نففتهم » وأهل بيته أقار به وزوجته (*) 

وللآل إطلاق خاصّ في عبارات الصلاة على 
لحن وآله صلى الله عليه وسلم . فالأكثرون على أن 
المراد بهم قرابته عليه الصلاة والسلام الذين حرمت 
عللهم الصدقة. وقيل هم ججيع أمّة الإجابة, وإليه 
مال مالك , واختاره الأزهري والنووي من الشافعية: 
والمحققون من الحنفية وهو القول المقدم عند 
الحنابلة, وعبارة صاحب المغني : آل محمد صلى الله 
عليه وسلم أتباعه على دينه . () 


المبحث الثاني 
أحكام الآل في الوقف والوصية 


* قال الحنفية : لوقال الواقف : أرضي هذه 
صدقة موفقوفة لله عرز وجل ابدا على اهل بيتي » فإذا 
انقرضوا فهى وقف على المسا كين , تكون الغلة 
للفقراء والأغنياء من أهل بيته , و يدخل فيه أبوه 
وأبو أبيه وإن علا . وولده وولد ولده وإن سفل , 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقٍ 57/14 , 451.514 ط عيسى 
الحلبى . 

(؟) كشاف القناع 4/؟4؟ ط أنصار السنة امحمدية . 

(6) نهاية المحتاج 8١/5‏ ط مصطف الحلبي , وحاشية القليوبي 
17١/+‏ ط الحلبي . والجمل على المنيج ٠0/4‏ ط الميمنية . 

(1) حاشية ابن عابدين 1/١‏ 

(0) المغني /١‏ ط الأولى 


8ه 
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الذكور والإناث , والصغار والكبارء والأحرار 
والعبيد » فيه سواء . والذمّي فيه كالمسلم . ولا يدخل 
فيه الواقف, ولا الأب الذي أدرك الإسلام » ولا 
الإناث من نسله إن كان اباؤهم من قوم آخر ين . 
وإن كان اباؤهم ممن يناسبه إلى جده الذي أدرك 
الإسلام فهم من أهل بيته . 

والآل والأهل بمعنى واحد عندهم في الوصية 
أيضاء فلوأوصى لآله أو,أهله يدخل فيهم من جمعهم 
أقصى أب له في الإسلام . و يدخل في الوصية لأهل 
بيته أبوه ؤجده ممن لا يرث . 

ولو أوصى لأهل فلان فالوصية لزوجة فلان في 
قول أبي حنيفة » وعند الصاحبين يدخل فيه جميع من 
تلزمه نفقَهَم من الأحرار, فيدخل فيه زوحته , 
واليتيم في حجره, والولد إذا كان يعوله . فإن كان 
كبيرا قد اعتزل , أو بنتاً قد تزوجت , فليس من 
أهله . ولاا يدخل فيه وارث الموصي ولا الموصى 


لاهله . 
وجه قول الصاحبين أن الأهل عبارة عمن ينفق 
عليه. قال الله تعالى خبراً عن سيدنا نوح عليه 
السلام : « إن اني مِنْ أهلي 2١7»‏ وقال تعالى في 
قصة لوط عليه السلام : « فتَجَيناه ل ا 
ووجه فقول أي حنيفة أن الأهل عند اللاطلاق 
يراد به الزوجة في متعارف الناس ., يقال : فلان 
متأتمل., وفلان لم يتأتمل., وفلان ليس له أهل , 
ويراد به الزوجة » فتحمل الوصية على ذلك ,(*) 
)١(‏ سورة هود / 40 


(١؟)‏ سورة الشعراء / ٠7١‏ 
(") بدائع الصنائع 845/10 وما بعدها . 
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وقال المالكية : إن الواقف لووقف على آله أو 
أهله شمل عصبته من أب وابن وجد وإخوة وأعمام 
وبنيهم الذكور, وشمل كل امرأة لوفرض أنها رجل 
كان عاصباً , سواء أكانت قبل التقدير عصبة بغيرها 
أم مع غيرها , كأخت مع أخ أومع بنت» أم كانت 
غيرعاصبة أصلا , كأم وجدة . 


وإذا قال : أوصيت لأهلٍ بكذا, اختص 
بالوصية أقار به لأمه, لأنهم غير ور للموصي , ولا 
يدخل أقاربه لأبيه حيث كانوا يرثونه . وهذا إذا لم 
يكن له أقارب لأبيه لا يرثونه . فإن وجدوا اخختصوا 
بالوصية, ولا يدخل معهم أقار به لأمه . وهذا قول 
ابن القاسم في الوصية والوقف . وقال غيره بدخول 
أقارب الأم مع أقارب الأب فيه (0) 


وقال الشافعية : إن أوصى الموصي لآل غيره 
صلى الله عليه وسلم صحت الوصية » وحمل على 
القرابة لا على أهل الدين في أوجه الوجهين» ولا 
يفوّض إلى اجتهاد الحا كم . وأهل البيت كالآل . 
وتدخل الزوجة في اهل البيت أيضا . وإن أوصى 
لأهله من غيرذكر البيت دخل كل من تلزمه 
مسونته . 00 
وقالالحنابلة : لأوصى لآله أو أهله خرج 


#5 الشرح.الكبير بحاشية الدسوقٍ 2.1/4 4و.‎ )١( 
. ط المكتب الاسلامى بدمشق‎ ١077/5 (0؟)الروضة للنووي‎ 
وحاسيه الشرواني على التحفه 7 ط الميمنية » ونهاية امحتاج‎ 
وحاشيه الجمل على المايج‎ ,10/1١/* وحاشيه القليوبي‎ .5 
ظ‎ 20/4 
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الوارئون مهم / إد يه وصية لوارث 0 ودخل ا 


ون للا ورف 0 


المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم عامة : 


4 - آل النبي صل الله عليه وسلم هم آل على ؛ 
وآل عباس , وآل جعفرء وال عقيل», وآل الحارث 
ابن عبد المطلب » وآل أبي لهب . 

فإن عبد مناف وهو الأب الرابع للنبي صل الله 
عليه وسلم أعقب أر بعة » وهم هاشم والمطلب ونوفل 
وعبد شمس. ثم إن هاشماً أعقب أر بعة . انقطع 
نسبهم إلا عبد المطلب , فإنه أعقب ان عدر 0( 


آل محمد صل الله عليه وسلم الذين هم أحكام 
خاصه : 

ه ‏ همال على » وآل عباس , وآل جعفر , وال 
عقيلء, وال الحارث بن عبد المطلب, ومواليهم , 
خلافا لابن القاسم من المالكية ومعه أكثر العلما”ا 
حيث لم يعدوا الموالي من الآل . أما أزواجه صل الله 
عليه وسلم فذكر أبوالحسن ابن بطال في شرح 
البخاري , أن الفقهاء كافة اتفقوا على أن أزواجه 
عليه الصلاة عر لك الذين حرمت 
عليهم الصدقة '''لكن في المغني عن عائشة رضي الله 
عبا ما يخالف ذلك . قال : روى الخلال باسناده 


١47/4 كشاف القناع‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 55/١‏ 

() حاشية الدسوق 1/5 ووالمغني ؟/11ه ط الأولى. 
(4) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق "0/١‏ ط بولاق. 
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عن ابن أي مليكة أن خالد ا 50 
بعث إلى عائشة رضي الله عنها سفرة من الصدقة , 
فردّتهاء وقالت : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . 
قال صاحب المغني : وهذا يدل على أنهن من أهل 
بيته في تحريم الزكاة وذكر الشيخ تقي الدين أنه يحرم 
عليين الصدقة وأنهّن من أهل بيته في أصح 
الروايتين )00( 


حكم أخذ آل البيت من الصدقة المفروضة : 


» إن آل محمد صلى الله عليه وسلم المذكور ين‎ ١ 
لا يجوزدفع الزكاة المفروضة إليهم باتفاق فقهاء‎ 
: المذاهب الاربعة, لقوله عليه الصلاة والسلام‎ 
«يابني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم عُسالة‎ 
الناس وأوساخهم » وعوضكم عنها بخمس‎ 


الخمسن)» 59 


والذين ذ كروا ينسبود إلى هاشم بن عبد 
اه 


)١(‏ كشاف القناع 14/9 ط أنصار السنة, ومطالب أولي النبى 
1 طالمكتب الإسلامى. وقول عائشة : «إنا ال 
محمد...» أورده ابن قدامة في المغني المطبوع مع الشرح الكبير 
ط الأولى. قال الحافظ في الفتح : وإسناده حسن , 
وأخرجه ابن أي شيبة ( فتح الباري +/77/0 ط عبد الرعن 
محمد ) وسيأتي ذكر الروايات المرفوعة. 

(؟) حديث : « يا بني هاشم . .. » غر يب بهذا اللفظ كما قال ظ 
صاحب نصب الراية 407/79 ط الأولى الجلس العلمي , وأصله 
في مسلم في حديث طويل من رواية عبد المطلب بن ر بيعة 
مرفوعا : « إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس », وإنها لا 
تحل محمد. ولا لآل محمد » ( صحيح مسلم بشرح النووي 
18١ 7‏ ط العصر يه ) 


سد ٠١ ١‏ اسه 
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وخرج أبولهب وإن كان من الآل ‏ 
الدع إلابنبه أن انع بعل فاه . وه 
صل الله عليه وسلم لا قرابة بيني وبين أبي لهب » 
فاه الو علي الا فعروي) " ولأن عحرفة لماعل 
بني هاشم كرامة من الله لهم ولذر ينهم ؛ حيث 
نصروه صل الله عليه وسلم في جاهليتهم وفي 
إسلامهم. وأبو لهب كان حر يصا على أذى النبي 
صل الله عليه وسلمء فلم يستحقها بنوه . وهذا هو 
المذهب عند كل من الحنفية والحنابلة . وفي قول آخر 
في كلا المذهبين : يحرم إعطاء من أسلم من آل أبي 
هب ء لأن مناط الحكم كونهم من بني هاشم .(؟) 
7 واختلف في بني المطلب أخي هاشم هل تدفع 
الزكاة اليهم ؟ 

فذهب الحنفية » والمشهور عند المالكية » وأحدى 

روايتين عند الحنابلة» أنهم يأخذون من الزكاة , 
5 دخلوا في عموم قوله تعالى :« إنها الصَّدَقَاتَ 

مُقَرَاءِ والمّسًا كين ) "لكن خرج بنو هاشم لقو 
النبي صل الله عليه وسلم « إن الصدقه لا تنبغي 
لآل محمد )' 'فيجب أن يختص ا منع بهم . 
.. » أورده ابن عابدين 37/7 
نقلا عن النهرء وي البحر الرائق 778/7 طرف منه نقلا عن 


السعدي 0 الكتزع ولم نجد الحديث المذ كور في 


. حديث : « لا قرابة بينى‎ )١( 


00( حاشية نه 58 00 وأهداية ,١١14/١‏ ط مصطق 
الحلبي. والبحر الرائق 755/7 المطبعة العلمية . والإنصاف 
«/5؟7 ط أنصار السنة . 

() سورة التوبة / 05١‏ 

)0( حديث : « إن الصدقة لا تنبغي ..٠6‏ » روأه أحمد ومسلم عن 

عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا ( الفتح الكبير١/05.م‏ ط دار 

الكتب العر بية ) 
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ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم 
لأن بي هاشم أقرب الى النبي صل الله عليه وسلم 
كيم ابيب سيا 
وم مي بوم 
وبني نوفل يساوونهم في القرابة ولم يعطوا شيما» وإنها 
شاركوهم بالنصرة» أو بها جميعاء والنصرة لا 
00-0 1 ال كا 000( 
لسع ىب ال 


ومذهب الشافعية والقول غير المشهور عند المالكية 
وإحدى الروايتين عن الحنابلة» أنه ليس لبني 
المطلب الأخذ من الزكاة, لقول النبي صل الله 
عليه وسلم «إنا و بنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا 
إسلام . انما نحن وهم شيء واحد » ولي رواية « إِنما 
ل . وشبك بين 
أضابعي1" ولب يستحقون من خحس الخمس »2 » فلم 
يكن هم الأخذ»كبني هاشم . وقد أكد ذلك ما 
روي أن النبي صل الله عليه وسلم علل منعهم 
الصدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمس » فقال صلى 
الله عليه وسلم: «أليس في حمس الخمس ما 


)١(‏ شرح الدر بحاشية ابن عابدين 78/7 » والبدائع ؟/141» 
والشرح الكبير 45/7 » والمغني 600/0 

(؟) حاشية الدسوقي 41/9 , والأم 7/١م‏ ط مكتبة الكليات 
الأزهر ية. والمغنى 8١9/7‏ ١٠ه‏ وحديث «إنا وبئو 
المطلب .. » و2 انما روعاف د روي بعدة روايات » فقد 

رواه أبو داود وغيره قر يبا منه, والبخاري , وليس فيه : 

« وشبك بين أصابعه » . ( نصب الراية 488/8 ط الأولى ) 


ب ١١‏ اس 
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يغنيكم ؟ » )00 
4- هذا وقد روى أبوعصمة عن أبي حنيفة أنه 
يجوز الدفم إلى بني هاشم في زمانه .(") 

والمشهور عند المالكية أن محل عدم إعطاء بني 
هاشم من الزكاة إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت 
المال, فإِن لم يعطوا, وأضر بهم الفقر أعطوا منها . 
وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم . 

وقيده الباجي مما إذا وصلوا الى حالة يباح لهم 
فيها أكل الميتة , لا محرد ضرر. والظاهر خلافه وأنهم 
يعطون عند الاحتياج ولولم يصلوا إلى حالة إباحة 
أكل الميتة» إذ إعطاؤهم أفضل من خدمتهم لذميّ أو 
ظال .20 

وقال الشافعية : إنه لا يحل لآل محمد صلى الله 
عليه وسلم الزكاة 6 وإن حبس ععهم الخنمس 3 إد 
الصدقة, 17) خلافا لأبي سعيد الإصطخري الذي 
قال : إن مُيعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم . 
لأنهم إنا حرموا الزكاة لحقهم في الخمس , فإذا منعوا 
منه وجب أن يدفع إلييم . (*) 





)١(‏ حديث : « أليس في حمس الخمس مايغنيكم؟» 

0 روي بعدة روايات , فقد رواه ابن ألي حاتم «رغبت لكم عن 
فسالة أيدي الناس, إن لكم في حمس الخمس لما يغنيكم » 
واسناده حسن : وإبراهم بن مهدي راو يه وثقه أبوحاتم ؛ وقال 
يحيى بن معين : يأني بمنا كبر ( نصب الراية #/40؛ ط الأولى ) 
ورواه الطبراني قر يبا منه. وفيه حسن بن قيس ال ملقب 
بحتّش . وفيه كلام . انظر ( مجمع الزوائد /1؟ ط القدسي ) 

514/7 فتح القدير‎ )١( 

() حاشية الدسوفي 4517/7 4142 

١؟)‏ الأم +١7‏ ط مككتبة الكليات الأزهر ية . 


(©) المجموع 7077/8 ط المنير ية . 
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والظاهر من إطلاق المنع عند الحنابلة أنه تحرم 
على الآل الصدقة وإن منعوا حقهم في الخمس . 


أخذ الآل من الكفارات والنذور وجزاء الصيد 
وعشر الأرض وغلة الوقف : 
1- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا 
يحل لأل محمد صلى الله عليه وسلم الأخذ من كفارة 
اين والفلهار والقستل وجزاء الصيد وعشر الأرض 
وغلة الوقف . وهورواية عند الحنابلة في الكفارات , 
لأنها أشيبت الزكاة . وعن أبي يوسف من الحنفية أنه 
يجوز لهم أخذ غلة الوقف إذا كان الوقف عليهم , لأن 
الوقف عليهم حينئذ ممنزلة الوقف على الأغنياء . 

فإن كان على الفقراء , ول يُسَمٌ بني هاشم , لا 
جور . 

وصرح في « الكانفي » بدفم صدقة الوقف إليهم 
على أنه بيان المذهب من غير نقل خلاف , فقال : 
وأما الشّطوع والوقف , فيجوز الصرف إليهم , لأن 
المؤدّي في الواجب يطهّر نفسه بإسةاط الفرض » 
فيتدنس الال المؤدّى , كا ماء المستعمل ٠‏ وفي النفل 
يتبرع بما ليس عليه » فلا يتدنس به المؤدّىاه . قال 
صاحب فتح القدير: والحق الذي يقتضيه النظر 
إجراء صدقة الوقف مجرى النافلة , فإن ثبت في 
النافلة جواز الدفع , يجب دفع الوقف , وإلا فلاء إذ 
لا شك في أن الواقف متبرع بتصدقه بالوقف, إذ لا 
إيقاف واجب . (1) 


. ط الشرفية‎ ١١8/7 فتح القدير ؟/1١ ط بولاق , والخرشي‎ )١( 
. ظ عيسى الحلبي‎ 857/١ والشرقاوي على التحر ير‎ 


١١-1٠١ آل‎ 
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وذهب الحنابلة إلى جواز أخذ الآل من الوصايا 
لأنها تطوع . وكذا النذورء لأنها في الأصل تطوع , 
فأشبه ما لووضى هم . وعلى ذلك يجوز لهم الأخذ 
منهما . 

وني الكفارة عندهم وجه آخر بالجواز» لأنها 
ليست بزكاة ولا هي أوساخ الناس » فأشببت صدقة 
التطوع . 


حكم أخذ الآل من صدقة التطوع : 

, للفقهاء بي هذه المسألة ثلا مه امحاهات‎ ٠ 
الأول اللتوار مطلة] »وشر فول عمه الشف‎ 
والشافعية » ورواية عن أحمد , لأنها ليست من أوساخ‎ 
. الناس » تشبيها لها بالوضوء على الوضوء‎ 


الشاني : المع مطلقاء وهوقول عند الحنفية 
والشافعية » ورواية عن احمد ايضا . وهي الاظهر عند 
انها رلته وان التضوض الزازةة فق الى عن عد آل 
اعد الفدزة عانق تسيا اللروسة والائلةء 


جمعاً بن الأدلة ,(1) 


د عد عبد 


)١(‏ فستح القدير ؟/1؟ » 5؟» والبجيرمي على الإقناع 516/4 ط 
مصطفق الحلبي . والبجيرمي على المنيج ,»7١/‏ والمجموع 
5 مكتبة الإرشاد بجدة , والوجيز 554/١‏ ط الاداب 
والمؤيد , والمغني 551/9 » والخرشي ١١8/79‏ 
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المبحث الثالث 
موالي أل البيت والصدقات 

5١‏ قال الحنفية, والحنابلة » وهو الأصح عند 

الشافعية وقول عند المالكية , إن موالي آل النبيي صلى 


الله عليه وسلمء وهم من أعتقهم هاشمي أو 
مُطليِبي , حسب الخلاف السابق , لا يعطون من 
الزكاةء مستدلين بما روى أبورافع أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على 
الصدقة, فقال لأبي رافع : اصحبني كها تصيب 
منها . فقال : لا, حتى آني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأسأله , فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسأله, فقال : إنا لا تحل لنا الصدقة , وإن 
مول القوم منهم )6 ولأنهم من يرهم بنوهاشم 
بالتعصيب » فلم يبز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم 
وهم بمنزلة القرابة : بدليل فوله صل الله عليه وسلم . 
«الولاء لحمة كلحمة النسب )4 ''وثبت هم حكم 


)١(‏ حديث : « إنا لا تحل ... » رواه أبوداود عن أب رافع بلفظ 
« مول القوم من أنمسهم , وإنا لا تحل لنا الصدقة ..» ( سأن أبي 
دأود 9/ 155-178 رقم 159٠0‏ ط الثانية التجارية)ء, 
ورواه الترمذي باختلاف , وقال : هذا حديث حسن صحيح 
( تحفة الأحوذي #/ 784.7 رقم 588 ط السلفية) 
والنسائي باخحتلاف أيضا ( سنن النسائي بشرح السيوطي » 
وحاشية السندي ٠١7/0‏ ط العصر ية ) 

(؟) حديث : « الولاء لحمة ... » رواه الطبرانى في الكبير» عن 
عبد انتدايق أن أون الفط زو لولاا له كلضية اموي لا 
يباع ولا يوهصب .» صححه السيوطي . قال الهيثمي : وفيه 
عبيد بن القاسم , وهو كذاب . ورواه الحا كم في الفرائض » 
والبيهمي في السان عن ابن عمر وصححه الحا كم . وتعقبه 
الذهبي وشتع.( فيض القدير //ا0" رقم 17410 ط 
التجار يه ) 


س٠١"‎ 


١٠1١١ آل‎ 
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القرابة من الإرث والعقلل' والنفقة » فلا يمتنع تحريم 
اليد علبيم . وإذا حرمت الصدقة على موالي الآل. 

فأرقاؤهم ومكاتبوهم أولى با منع » , لأن تمليك الرقيق 
يقع لمولاه » بخلاف العتيق .!") 

والمعتمد عند المالكية جواز دفع الصدقة لمواللي أل 
البيت ء لأنهم ليسوا بقرابة النبي صل الله عليه 
وسلم , فلم بمنعوأ الصدقة , كسائر الناس » ولانهم م 
يعوضوا عنها بخمس الخمس ., فإنهم لاا يعطوك منه , 
فلم يجز أن يحرموهاء كسائر الناس .(؟) 


دفع الهاشمي زكاته هاشمى : 


5 يرى أبويوسف من الحنفية » وهورواية 
عن الإمام» أنه يجوز للهاشمي أن يدفع زكاته إلى 
هاشمي مثله , قائلِين إن قوله عليه الصلاة والسلام 
١ 1‏ يابشي هاشم إن الله كره لكم عُسالة أبدي 
الناس وأوساخهم : وعرضكم منها بخمس 0 ( 
لأ ينفيه. للقطع بأن المراد من « الناس » غيرهم 
لأنهم امحاطبون بالخطاب المذ كورء والتعو يض 
بخمس الخمس عن صدقات الناس لا يستلزم كونه 
عوضاً عن صدقات أنفسهم 7 

ولم نبتد إلى حكم ذلك في غير مذهب الحنفية . 


)١(‏ العقل هنا اداء الدية . و يطلق على الدية أيضا . (القاموس) 

(؟) حاشية ابن عابدين 558/9 594 , وحاشية الدسوقي 
١/؛و)ء‏ والميزات للشعراني 17/7 » والمغني واه 

() حاشية الدسوقي 444/١‏ والمغني 519/17 ١٠ه‏ 

(1) والحديث سبق تخريجه . (ف 5) 

(9) حاشيه ابن عابدين 38/5» وفتح القدير 1/5" 
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عمالة الهاشمي على الصدقة بأجر منها : 
١‏ تقال الحنفية في الأصحّ عندهم والمالكية 
والشافعية وبعض الحنابلة » وهو ظاهر قول الخرق» 
إنه لا يحل للهاشمي أن يكون عاملا على الصدقات 
بأجر منهاء تنزها لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم 
عن شبهة الوسخ , ولما روى عبد المطلب بن ر بيعةابن 
الحارث» انه اجتمع ربيعة والعياس بن عبد 
الطلبء فقالا: لوبعفنا هذين الغلامين (لي 
وللفضل بن العباس ) إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم فأمّرهما على الصدقة , فأصابا منها كما يصيب 
الناس.فقال على : لا ترسلوهما . فانطلقنا حتى دخلنا 
عل .رسو الله صلى الله عليه وسلم » وهو يومئذ عند 
ز ينب بنت جحش » فقلنا : يا رسول الله , قد بلغنا 
النكاح وأنت أبر الناس وأوصل الناس » وجمناك 
لتَومّرنا على هذه الصدقات , فنؤدّي إليك كما يودي 
الناس » ونصيب كما يصيبون . قال : فسكت 
طويلا : ثم قال : « إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد, 
إنما.هي أوساخ الناس . » 1 

وفي قول للحنفية : إن أخذ ال هاشمى العامل على 
الصدقات مكروه تحرماً لا حرام . )١(‏ 

وجوز الشافعية أن يكون الحمّال والكيّال 
والوزان والحافظ هاشمياً أو مظلبيا. (؟) ظ 

وأكثر الحشابلة على أنه يبباح للآل الأخذ من 
الزكاة عمالة, لأن ما يأخذونه أجرء فجاز لهم 
)01 ب عابدين 51/9 » وفتح القدير ؟/54», وحاشية الدسوفي 

07١/1 والمغني‎ 417/١ وحاشية الشرقاوي‎ 0/١ 


والحذيث رواه مسلم ( بشرح النووي 11/17/90 ط العصر ية ) . 
(؟) ابن عابدين 311/9 (0) حاشية الشرقاوي 47/١‏ 


س٠8‎ 
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أخذه, كالحمال وصاحب الْحَرْن إذا اجرهم 
محزنه اد 


الممبحث الرابع 
الغنيمة والفىء وحق آل البيت 


تعريف الغنيمة والفيء : 

قدلك القتهاء و الغريقن القنبينة بوالقى عل 
أقوان:تقمينها نعصطلة نز أبفال )»و واعسية» 
, 
حق آل البيت في الغنيمة والفيء : 
4 لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأر بعة في أن 
الغنيمة تقسم خمسة أححاس : أر بعة منها للغانمين, 
والخنامس لمن ذُكروا في قوله تعالى : ( واعْلَّمُوا أنّمَا 
مَيِمْتَم من شيء فَأنَ لله حَمْسَهُ ) الآية )0( لكنهم 
اخمتلمفوا في مصرف الخمس بعد وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام, فال الشافعية , وهورواية عن 
الإمام أحمد, إن حمس الغنيمة الخامس يقسم خمسة 
أسهمر. 0 
الأول : سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم , 
للآية » ولا يسقط بوفاته ,» بل يصرف بعده لمصالح 
امسلميئن وعمارة الثغور والمساجد . 
والثافي : سهم لذوي القربى , وهم بنوهاشم و بئو 
المطلب, دود بني عبد شمس وبني نوفل » 
لاقتصاره صل الله عليه وسلم على بني الأولين مع 


600 ا مغنى 0 
(؟) سورة الانفال / 4١‏ 
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سوال بني الآخر ين » ولأنبهم لم يفارقوه لا في جاهلية 
ولا إسلام . 

و يشترك فيه الغني والفقيرء والرجال والنساء . 
ويفضّل الذكر على الأنثى , كالإرث . وحكى 
الإمام الشافعي فيه إجماع الصحابة . 

والأسهم الثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن 
الس 90 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن سهم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يختص بأهل الديوان, لأن 
النبي صل الله عليه وسلم استحقه بحصول النصرة , 
فيكون لمن يقوم مقامه في النصرة . وعنه أنه يصرف 
في السلاح والكراع . 

والفيء عند الشافعية » وفي رواية عن الإمام 
أحمد, يخمس , ومصرف التمس منه كمصرف 
خس الغنيمة . 

ظ والظاهر عند الحنابلة أنه لا يخمس » و يكون 
لجميع المسلمين , يصرف في مصاحهم .(5) 

وقال الحنفية : إن الخمس الذي لله ولرسوله الخ 
يقسمعل ثلاثةأسهم: سهم لليتامى, وسهم 
للمساكين, وسهم لأبناء السبيل . و يدخل فقراء 
ذوي القربى فهم, يعطون كفايتهم , ولا يدفع إلى 
أغنيائهم شيء . 


وذووالقربى الذين يدفع إلى فقرائهم هم بنو 


771/4 البجيرمي على الإقناع‎ )١( 
البجيرمي على الإقناع 8/4؟7» والشرح الكبير مع المغني‎ )0( 


044/٠ 


١86‏ أسه 


١١؟‎ 1١ ال6‎ 
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هاشم و بنوالمطلب والفيء لا يخمس عندهم . ! 
وقال المالكية : إن حمس الغنيمة كلها والركاز 
والفيء والجز ية وخراج الأرض المفتوحة عنوة أو 
صلحا وعشور أهل الذمة محله بيت مال المسلمين ‏ 
يصرفه الإمام في مصارفه , باجتهاده , فيبدأ من ذلك 
بآل النبي عليه الصلاة والسلام استحبابا» ثم 
يصرف للمصائح العائد نفعها على المسلمين » كبناء 
المساجد . والنىء لا يخمس عندهم .( والآل 
الذين يبدأ بهم هم بنوهاشم فقط ند 
المبحث الخامس 
الصلاة على آل النبي صل الله عليه وسلم 
6 الفقهاء في المذاهب الأربعة مجمعون على أنه 
لا يصلى على غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا» لكنهم 
اختلفوا في حكم الصلاة على الآل تبعا . 
فأحد رأيين عند الشافعية والحنابلة أن الصلاة 
على الآل في الصلاة واجبة , تبعاً للصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم . مستدلين بما روي من حديثث 
كعب بن عجرة قال : إن النبي صل الله عليه وسلم 
خرج علينا, فقلنا : يارسول الله » قد علمنا كيف 
نسلم عليك . فكيف نصلي عليك ؟ قال : « قولوا : 
اللهمّ صل على محمد وال محمد , كرا صليت على 
إبراهيم وآل ابراه » . 247 فقد أمر الرسول صل الله 
)١(‏ ابن اديت تدقف 
)١(‏ الخرشي ١5/8‏ 
() الشرح الكبير ١10/7‏ 
(:) حديث : « قولوا : اللهم صل على محمد ... » جره من 
حديث رواه أحمد والشيخان وأبوداود والنسائي وابن ماجَة عن 
كمب بن عجرة بلفظ « قولوا : اللهمٌ صل على محمد وعلى أل 
محمد ... » الحديث.( فيض القدير 974/4 ) 
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عليه وسلم بالصلاة عليه وعلى آله » والأمر يقتضي 
الوجوب . (1) 

والرواية الأخرى في المذهبين أنها سنة, وهوقول . 
|الحنفية » وأحد قولين للمالكية » واستدلوا بحديث ابن 
مسعود أن النبي صل الله عليه وسلم علمه التشهدء 


ثم قال «إذا قلت هذا :أو فشيت فمسيدا » فقد 


مج سراي 00 


شئت أن تقوم 6 
ل الآخرعند المالكية أن الصلاة على النبي 

صلى الله عليه وسلم , والآل فاع ف 0 

آل البيت والإمامة الكبرى والصغرى : 

كت لم يشترط جمهور الفقهاء أن يكون إمام 

المسلمين ( الخليفة ) من آل بيت النبي صلى الله عليه 

وسلم. و يستدلون على ذلك يأن الخلفاء أبا بكر 
وعمر وعشمان لم يكونوا من أهل البيت؛ بل كانوا 
مر قر يش 

. ط الآداب والمويد‎ 10/١ الوجيز‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير مع المغني ١/"لمه‏ , وابن عابدين 4/8/١‏ » 
والشرح الكبير بحاشية الدسوي 1١‏ ورواية : « إذا قلت 
هذا...» جزه من حديث رواه أبوداود عن ابن مسعود 
بلفظ : « إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلا تك , إن 
شت أن تقوم فقم , وإن شئت أن تقعد فاقعد » قال الخطابي : 
قد اختلفوا ني.هذا الكلام » هل هومن قول النبي صل الله عليه 
وسلم أو من قول ابن مسعود ؟ ( معالم السئن 7١4/١‏ ط الأولى 
المكتبة العلمية » حلب ) وقال العراقي : إن الحفاظ متفقون على 
أنها مدرجة . ( عون المعبود 7507/1١‏ نشر دار الكتاب العرني ) . 

( الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ١81/1١‏ 

(4) ابن عابدين "58/١‏ 2 والأحكام السلطانية للماوردي ص 4 
ط مصطق الحلبي . والأحكام السلطانية لأني يعلى ص ؛ طُّ 
مصطق الحلبي , وشرح المخطيب 148/6؛ ومطالب أو النبى 
5١‏ طالمكتب الاسلامي . 


ل ا١أسه‏ 


آل با ١‏ _داءاآلةا١؟‏ 


وأ ا اك كه لا ل هله :10 ةهاع اه ا ان هله هكهاوا ه ‏ عه قف هاه فاه ابوه ارهز هيه قار كفرع يواه بعال ها لاساو فاه 6ل ايه ها ا وده فاع اع هم 


ومقتضى مراعاة شرف النسب أنه في الإمامة 
الصغرى إن استووا هم وغيرهم في الصفات قدموا 


حكم سب ال البيت : 

٠‏ __أجمع فقهاء المذاهب على أن من شتم أحدأً 
من آله صل الله عليه وسلم مثل مشاتمة الناس فإنه 
يضرب ضربأ شديداً و ينكل به, ولا يصير كافراً 


بالشتم . )0( 


الانتساب إلى آل البيت كذياً : 

4 من انتسب كاذياً إلى آل النبى صلى الله 
عليه وسلم يضرب ضر با وجيعاً , ويحبس طو يلا 
حتى نظهر توبته , لأنه استخفاف بح رسول الل 
صل الله عليه وسلم . (9) 


اله 


التعر يف : 
أن الآنةها اعكملت يمفق آداة و يكوت واتحدا 
وجمعا . 


(1) مراقي الفلاح 154 والشرح الكبير بحاشية الدسوقٍ »*47/١‏ 
وشرح التحر ير بحاشية الشرقاوي 719/١‏ ط عيسى الحلبي . 
ومطالب أولي النهبى 545/1١‏ | 

(؟) معين الحكام م5 ط اللميمنية ع والشرح الصغير ؛ /4141 ط دار 
المعارف, والإنصاف 5/٠١‏ ب ط الأولى غ7 هء والشفاء 
للقاضي عياض 4 طالمطبعة الأزهر ية. 

(") معين الحكام 775 , والشفاء للقاضي عياض 01١/4‏ 


وما ع ف ل لح مه ف ع عا افع عاق هأرم فاه هاه ولاه وه قاع مام امه فرطو و قفا عرعا و وه اعم اع لا 1 


ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي )١( ١‏ 
أولا : الحكم التكليفي لاستعمال الآلات : 
؟ ‏ الأصل في الآلات والأدوات التى يستعملها 
الإنسان في قضاء مار به ل امسييانا مباح . 
و يعرض ها الحظر أو الكراهية باعتبارات » منها : 
اعد الادة العنوة متا الالة #فإن كالك ين دهت 
اوفقي اأوسطالة تاحتدغي كره أو حرم استعماها 2 
لأن النبي صل الله عليه وسلم نجى عن الشرب في 
آنية الذهب والفضة والأكل في صحافههما . وتفصيل 
ذلك في مباحث ان 
ب الغرض الذي تستعمل له . كبيع السلاح في 
القعتة 19 ع أز للكفان أو فن يستعهله في الحرام + 
وكبيع آلات اللهر. 
ج ‏ ما تختص به الآلة من أثر قد يكون شديد 
الويلام أو شديد الخطورة » أو يؤدي إلى محرم » فيمنع 
استعمالاء أو يكره. كالسم في الصيد أو الجهاد , 
وكالآلة الكالّة لا تستعمل في استيفاء القصاص أو 
القطم في حدّ السرقة » وكا مزفت والجرار بمنع بعض 
الفقهاء استعماههافي الانتباذ لثلا يسارع إليها 


التحس. 
ذه التكيم:: كمنع بيع آله العلم الشرعي 
للكاف (؟) 





)١(‏ اللسان , والتاج (أول) , والمرجم في اللغة » وحاشية 
ابن عابدين 1/7 نط الأولى » وكشاف اصطلاحات الفئون . 

(؟) ابن عابدين 77١/6‏ , 

(*) ابن عابدين 550/0 » وجواهر الإ كليل 7/١‏ نشر .عباس عبد 
السلام شقرون », والقليون على شرح المهاج ٠97/7‏ 


(1) القليوي على شرح المهاج ١95/7‏ 


ال/ا١‏ اسه 


ف رع 6 فم مر مم ففعوقممر ةقفومو م وفوقوة و ميوم و مفو وم و دمعلا لهو عام ووم امورو ووو وو ور دور 


ويفصّل الفقهاء أحكام كل آلة بحسب ما 
تضاف إليه في الاستعمال الفقهي , فالة الذبح في 
مباحث الذبخ « وآلة المقمصاص قي مباحث 
الحنايات . [ 
 “‏ آلات اللهو كالطبل والمزمار والعود , والاات 
بعض الألعاب كالشطرنج والئَّرْدِ » محرمة الاستعمال 
عند الفقهاء من حيث الجملة . و يباح الطبل لغير 

وفي هذه الأحكام خلاف وتفاصيل يذكرها 
الممهاء قٍِ مباحث البيع والاحارة والشهادة والحدود 
والحظر والإباحة )١7.‏ 
آله الذ بح وآلة الصد : 
ا اعستبر الشرع في الة الذبح والة الصيد أن تكون 
محنددة , تُثهر الدّمَ وتفري » وألاً تكون سدًا ولا 
ظفراء فلا يحل ما ذبح بها أو صيد بها . وفرق بعض 
الفقهاء بين السنَ والظفر القانمين , فنع الذبح بها » 
بخلاف المنزوعين . ولا يحل ما أزهقت نفسه مثقل 
كالحجر ونحوه. و ينبغى تعاهد الالة لتكون محددة 
فتر يح الذبيحة . 

وإن كان المصيد به حميواناً كالكلب والصقر 
وخيرقيا عدر انانكون ميعلها , ومعنى التعليم في 
اللنارضة أن تعترضيت إذا املك الاعكه عاذ 


٠ 5م اط‎ ) ١6/5 وه/؛: “2 والدسوق‎ ١ ابن عابدين عمو‎ )١( 
ءاا/١/4و عيسو الخلبي . والبجيرمي على شرح الإقناع #ثره‎ 
وم/ مم‎ ١98/9 والمغني 1" .؛ والقليويي على شرح الهاج‎ 


وع/ بارا 
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زجرت اننزجرت » وقيل بأن تترك الأأكل من الصيد 
ثلاث مرات . ش 

و يذ كر الفقهاء تفصيل ذلك والخلاف فيه في 
مباحث الصيد » ومباحث الذبح . )١(‏ ظ 


آلات الجهاد : 
ه ‏ يجب إعداد العدة للجهاد , وتجوز مقاتلة العدو 
بالسلاح المناسب لكل عصرء وني تحر يقهم بالنار 
وتغر يقهم واستعمال السموم تفصيل وخلاف يذ كره 
الفقهاء في مباحث الجهاد . 

ويجوز إتلاف الات العدو في حال القتال» على 
تفصيل للفقهاء في مباحث الجهاد . (؟) 


آللات استيفاء القصاص والقطع قِ السرقة . 
5 - يستوف القصاص في النفس عند جمهور العلياء 
بالصفة التى وقعنت بها الجناية» وعند بعض العلماء لا 
يستوفى القصاص إلا بالسيف . ظ 


ولا يستوى القصاص فها دون النفس بآلة يخشى 
مها الْرْ يادة . 
وكذلك القطع في السرقة . 


, ط مكتبة الكليات الأزهر ية‎ 47١ , 457/١ بداية المجتهد‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين 1817/8 , والشرح الصغير 178/5 ط دار‎ 
المعارف ؛ والبجيرمي على المنهيج 4 ط مصطق الحلبي سنة‎ 
ومطالب‎ » ١414/4 هء وشرح المنهاج بحاشية القليوني‎ 
وم‎ .٠0 “1414/5 اولي النبى‎ 

(9) حاشية ابن عابدين #/7”#, ١١ا”‏ وبداية المجتهد ١/5وم‏ 
مطسبعة الكليات الأزهر ية , والمغني ٠04--507/٠١‏ ط 
الأول . 


ل١١8‎ 


آلة/ا 4ه 


و يرجم لعرقة تفاصيل دللكة ال ماه 
اشاس وده ال 87 
آلات الججلد في الحدود والتعاز بر : 
لاس الجَلد في الحدود يكون بالسوط . عل أنه يجوز 
في حد الشرب الضرب بالأيدي أو النعال أو أطراف 
الثياب . 
و يستعمل السوط في إقامة حدّ الزنا على البكر. 
ا وي ره رب اير ا ل 
استعمال عثكال فيه مائة شمراخ في إقامة حد الزنا 
على البكر, إن كان لا يحتمل الجلد لمرض لا يرجى 
برؤه. 

ويلاحظ ألا يكون السوط مما يُثلف, ولذلك 
قال بعضهم: لا يكون له ثمرة ‏ يعني : عقدة في 
طرفه ‏ وقال بعضهم يكون بين الجديد والخلق . 

أما الجلد في التعز ير فقد يكون بالسوط , أو ما 
يقوم مقامه مما يراه ولي الأمر. 

وف كثير ما ذ كرناه هنا تفصيل وخخلاف يذ كره 
الفقهاء في مسائل الحدود والتعز ير (") 
ثانيا : آلات العمل وزكاتا : 
8 لا زكاةفي الات العمل للمحترفين » سواء 
كان مما لا تستهلك عينه كالمنشار والقدوم, أو مما 
تستهلك 7 إلا أن الآلات التي تشترى فتستعمل 


)١(‏ بداية المحتهد 10/6 ؛ وحاشية ابن عابدين 47/5 .والمغنى 
/ة”. ؟١‏ عط الأولى . 

)١(‏ ابن عابدين ١47/*‏ , والدسوثي 556/4, وخفة المحتاج على 
المباج ١١8/4‏ بالمطبعة الميرية بمكة 4١١١ه,ء‏ ومنتهى 
الارادات ؟/لاهة؛. م7 ) نشر حا كم فطر. 

(#) حاشية ابن عابدين ؟/1, وجواهر الإكليل ١٠١/١‏ 


فها يباع , كقوار ير العظار ين , إن كان من غرض 


المشتري بيعها بها ففها الزكاة عند ال حول . 
وآلات العمل للمحترفين , التي هم بحاجة 
إليها ء لا تباع عليهم في حال الإفلاس . (1) 


ومن كان منهم فقيراً لا ملك آلات عمله , ولا 
ما يشتريها به » يجوز إعطاؤه من الز كاة ما يشتريها به , 
على تفصيل للفقهاءفي مباحث الزكاة 
والافلدسى ‏ (5) 


الثا : آلة العدوان وأثرها في تحديد نوع الجناية : 


9ه جناية القتل لا يجب با القصاص إلا إن 
كانت متعمدة . ولا كان تعمّد القتل أمرا خفيًا ينظر 
إلى الآلة » فذهب أبو حنيفة إلى أنه لاقصاص في قتل 
العمد إلا إذا كان بمحدد , وأما ما كان بغيره فليس 
بعمد , بل هوشبه عمد إذا تعمّد الضرب به ولا 

وجمهور العلاء لم يوافقوا أبا حنيفة على ذلك , بل 
يشبت العمد عندهم في القتل بما عدا المحدّد , على 
تفصيل وخلاف بينهم في الضوابط المعتبرة في ذلك , 
يذكر ني مسائل الجنايات والقصاص . 7" 


)١(‏ جواهر الإ كليل 6/7م 

)١(‏ المجموع للنووي 11/5 ط المنير ية ‏ ونهاية المحتاج 154/5 ط 
مصعطق الحلبي , والإنضاف للمرداوي 58/9” ط انصار 
السنه , وطالك ادن الى نشر حا كم قطر. 

() المغنى 4/١71م ‏ مم ط الأولى » و بداية المحتهد 41١/7‏ 
مكتبة الكليات الأزهر ية . 


س٠١‎ 


اس الآمّة لغة : شَحَة تبلغ أمّ الرأس , ”'' وهي جلدة 

تجمع الدماغ . وشجة آم ومأمومة بمعنى واحد . 
واستعمل الفقنهاء اللفظين بنفس المعنى 

الأفوى.. 20( 

الألفاظ ذات الصلة : 

 "‏ هناك ألفاظ وردت في شج الرأس , كالموضحة 

والحاشمة والمنقلة والدامغة إلا أن لكل منها حككها 

الخاص . وتفصيل ذلك عند الفقهاء في القصاص 

والديات . 


الحكم الإجمالي : 


م_ أجمع الفقهاء على أن في الآمّة ثلث الدية . 9©) 


مواطن البحث : 

4 س يفصل الفقهاء أحكام الآمَة في مباحث الجناية 

على مادوك النفس » وي مباحث الديات . 
كا فصلوا في مباحث الصمم , مسألة الفطر 

بوصول شيء إلى الأمة . 

)١(‏ البدائع 4765/٠١‏ مطبعة الإمام , والخرشي 0/0؟ المطبعة 
العامرة, ونهاية امحتاج .مط الحلبي هء ودليل 
الطالب 784 ط المكتب الاسلامي بدمشق . 

(©) نفس المصادر السابقة . 


معناه » واللغات التي وردت فيه : 
١‏ ججمهور أهل اللغة على أن آمين في الدعاء بمد 
ويقصرء وتقول أَمَنْتٌ عل الدعاء تأمينا» إذا قلت 
آمين” ''و يعبر غالباب لتأمين بدلا من عبارة قول آمين» 
لسهولة اللفظ . ولم يعتير التأمين عنوانا للبحث» لثلا 
يشتبه بالتأمين التجاري . ظ 


ونقل الفقهاء فيه لغات عديدة, نكتفى منها 
بأر بع : المدء والقصرء والمد مع الإمالة والتخفيف» 
والمد مع التشديد. والأخيرتان حكاهما الواحدي, 
وزيّف الأخيرة منهها. وقال النووي : إنها منكرة . 
وحكى ابن الأنباري القصر مع التشديد. وهي شاذة 
أيضا . ظ 
وكلها إلا الرابعة اسم فعل بمعنى استجب. ‏ 
ومعنى آمّين (بالمد مع التشديد) قاصدين إليك. قال 
ابن عباس : سألت النبي صل الله عليه وسلم عن 
معنى أمين, فقال:افعل. وقال قتادة: كذلك 
يكون. وروي عن أي هر يرة رصي الله تعالى عنه 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال : «آمين خحاتم رب 


العالمين على عباده المومنين , 1" أوقال عطاء : آمين 


)١(‏ تهذيب النووي » والمصباح المنير (أمن) 

(؟) رواه ابن عدي , والطبراني قٍِ الدعاعء والديلمي, وابن 
مردو يه عن أب هر يرة, ولفظه : ( أمين خاتم ررب العالمين على 
لسان عباده المؤمنين) واسناده ضعيف ( فيض القدير -)255/١‏ 


د ١١ااد‏ 
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دعاء. وإن النبي صل الله عليه وسلم قال: «ما 
حسد كلم البيود على شيء ما حسدوكم على أمين 
وتسلم بعضكم عل عفن 7"كقال ابن العرني : هده 
الكلمة لم تكن أن قبلناء خضنا الله تعالى بها . (") 


حقيقة التأمن : 


4 


حيبي الغا 


ليما 
3157 
ل 


صفته ( حكمه التكليفي ) : 


عن الندب إلى غيره, كالتأمين على دعاء محرّم, فإنه 
كر ران 20) 


٠0 -‏ ط الأول التجار ية) وفول ابن عباس «سألت النبى صلى 
الله عليه وسلم عن معنى آمين فال : افعل » قال السيوطى في 
اندو لتو 763 ظ-ظهرات): أخرعة جو دعن الفتحاك 
عن أبن عباس . 

)١(‏ حديث : «ماحسدكم » زوأه أعيّز والبخاري في 
الآدب المفرد وابن ماجه ععن عائشة بلفظ : « ماحسدتكم 
الهود على شي ء ما حسدتكم عل السلام والتأمين» حديث 
صحيح ( فيض القدير 110/08) 

(6) تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١7/1١/79‏ ط المنير ية» وشرح 
الروض ١61/١‏ ط الميمنية . 

(6) الفروع 841/١‏ ط المنار الأول وتفسير الطبري 2١١١/١7‏ 
وتفسير الفخر الرازىي ١ 87/١107‏ المطبعة البهية . 

(14) ابن عابدين 81/١‏ ط بولاق, والبحر الرائق ١/1م#ي,‏ 
وكشاف القناع 0١‏ مطبعة أنصار السنة, ومطالب أولي 
النبى 471١/١‏ ط المكتب الإسلامي, وعمدة القاري 48/1 ط 
المنير ية. 


واعو وو دوو وروؤوو. يوفد در دو نيو يد نا تسم واد مسقا قو را انم ممه وم م هج م وو وعم مم مور مار وم مم مج وموعء ات دع تب فعةه 


نفي القرآنية عن « أمين » : 

4 لا خلاف في أن « آمين » ليست من القران, 

لكنها مأثورة عن النبي صل الله عليه وسلم . وقد 

واظب عليهاء وأمر بها في الصلاة وخارجهاء كما 
يعرف من الأحاديث التي سترد في خلال البحث )١(‏ 


مواطن التأمين : 

ه ‏ التأمين دعاء غير مستقل بنفسه بل مرتبط بغيره 
من الأدعية؛ لذلك يحسن بيان المواضع التي يوُمن 
على الدعاء فهاء فن أهمها : 

أ النغأمين ق الصلاة : التأمين عقب قراءة 
الفاتحة, وعلى الدعاء في قنوت الصبح, والوتره 
والكارلة : 

5 والتأمين خارج الصلاة : عقب قراءة الفائحة 
والتأمين على الدعاء في الخطبة » وفي الاستسقاء . 


أولا : التأمين في الصلاة 


التأمين عقب الفاتحة : 
هم التأمين للمنفرد سنة سواء أكانت الصلاة 
سرية أم جهر ية. ومثله الإمام والمأموم في السر يةء 
والمقتدي في صلاة الجهر. 

أما الإمام في الصلاة الجهر ية فللعلماء فيه ثلا ثة 
ارأء : 
أولا ‏ ندب العامن: وهوقول الشافعية. 
والحنابلة, والحنفية, عدا رواية الحسن عن أبي 


ماث1/١ ابن عابدين‎ )١( 


سأ١١‎ 


2 8ه م ف مه ع و در اورم هيع ,مومهم 5 مع مور ووو همهو مهمه املد داوعا ماود مهم ووه روم رو ويم ووو ووو وه وو ووو وووره 


إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين 


لملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . » 7") 


نانيا ل عدمالندب, وهورواية المصريين من 
المالكية, وهورواية الحسن عن أي حنيفة . ودليل 
عدم استحسانه من الإمام ماروى مالك عن سمي 
عن أبي صالح عن أي هر يرة أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : «إذا قال الإمام:غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين فمولوا امين فإنه مسن وافق قوله قول 
امواتكة غفرل» "2 وهذا دلين حل أنه لل بقولة: 
لأنه صل الله عليه وسلم قسم ذلك بينه و بين القوم, 
والقسمة تنافى الشركة . (4) 


ثالثا / وجوب التأمين, وهورواية عن أحمد, قال 
في رواية إسحاق بن إبراهم : آمين أمر من النبي 
صلل الله عليه وسلم . 8 


(١1)الفتاوي‏ الهنديه 4/١‏ ط بولاق؛: وابن عابدين 2787/١‏ 
والخرشي 787/١‏ ط الشرفية, والرهوني 4١15/١‏ ط بولاق, 
وأحكام القرآن لابن العربي ونسبه لابن حبيب ٠/١‏ ط عيسى 
الحلبيء وشرح الروض 2١51/١‏ والمغني والشرح الكبير 
١‏ طالمنار. 

(0) حديث : اذا من اوواة شالك واععن والشيخان عن 
ني هر يرة ( فيض القدير )707/١‏ 

() حديث « إذا قال ... » رواه مالك والبخاري وأبو داود 
والنسائي عن أي هر برةع وفي آخره ز يادة : ما تقدم من 
ذنبه » (الفتح الكبير )1١75/1‏ 

(؛) الرهوني ١/411؛‏ ونسبه ابن العربي إلى مالك. ( أحكام 
القران )307/١‏ 

(5) الإنصاف ١١١/١‏ ط حامد الفقي . 
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ارتباط التأمين بالسماع : 
١‏ اتفقت المذاهب الأربعة على أنه يسن التأمين 
عند سماع قراءة الإمام, أما إن سمع المأموم التأمين 
من مقتد آخر فللفقهاء في ذلك رأيان: 

الأول :تف العامين والعون هن اللددرة وهو 
قول للمالكية وقول مضعف للشافعية . 

الثاني : لا يطلب التأمينءوهو ا معتمد عند ' 
الشافعية والقول الآخر للمالكية ولم نقف على نص 
للعدايلة ل 0 


ري الااستماع . 


لآابدلا يتتحرئ المقتدي عل الأظهر الاستماع للومام 


عيعت الالكيةة ومقابله يتحرى, وهوفول 
د 007 
الشافعية . 


الإسرار بالتأمين والجهر به : 

4 لاخلاف بين المذاهب الأربعة في أن الصلاة 
إن كانت سرية فالإسرار بالتأمين سنة في حق 
الإمام والمأموم والمنفرد . (©) ظ 


(0 الهندية ,74/١‏ ولبن عابدين ,#1/1١‏ والعدوي على الخرشي 
١‏ /م2ء والجمل على المنيج١/هه”‏ ط ا ميمنية» والدسوق على 
الشرح الكبير ١18/1١‏ ط عيسى الحلبي ؛ والعدوي على اخرشي 
١/م,‏ والشرواني على التحفه مع حاشية العبادي 5١/7‏ ط 
ا ميمنية » والحمل على المنيج ١/لوة*,‏ والمغني والشرح 24/١‏ 

(؟) الشرح الكبير للدردير 748/١‏ ونسبه صاحب عمدة البيان في 
معرفة فروض الأعيان (ص 78 ط مصطق الحلبي ) إلى ابن 
عبدوس » والحواشى المدنية ١57/١‏ ل الحلبي . 

() الفتاوي اهندية ١/4لاء‏ وابن عابدين 271/١‏ والبحر الرائق 
#0١‏ المطبعة العلمية. والخرشي 87/١‏ 1», والدسوفي 


571/١ والمغني مع الشرح‎ 2154/١ وشرح الروض‎ 8/0١ 


1م 


لا او ع لطت وبر ووم عت اق لقيو مويو افاي قا فافع عر امه قرم ماع لوه زهي وبا هلقاع لصن وا واق ن عاء ست مره حم وم رع و ا ل 2 


وأما إن كانت جهر يه فقد اختلفوا في الإسرار به 


وعدمه على ثلا نه مذاهب : 


الأولاي عدب الأضرا والية ذهب | لحف 
والمالكية. وهو مقابل الأظهر عند الشافعية غ الا أن 
التالكوة اسشحيوة اسن للمأموم والمنفرد فقطء 


من الما لكية 
0 


5-6 ومعهم ابن الحاجب وابن عرفة 

ستحبوه للجميع ‏ » لأنه دعاء والأصل فيه الاخفاء 
لقوله سبحانه:< ادْعُوا رَيكُمْ ضر ا و 3 
ولمولابن مسعود رضي الله عنه : أر بع يخفيين 
الإمام , وذكر منها آمين .(©) 


ومقابل الأظهر عند الشافعية تخصيص الإسرار 
بالمأموم فقط إن أمَن الإمام » كسائر الأذكارء وقيل 
يسرني هذه الحالة إن قل الجمع .(4) 
الثاني : ندب الجهر. وهومذهب الشافعية 
والحنابلة , إلآ أن الحنابلة عمّموا الندبٍ في كل 

2 

ووافقهم الشافعية اتفاقا بالنسبة للإمام 
عدم تأمين الإمام. فإن أمَن فالأظهر ندب الجهر 
كذلك. وقيل إنما يجهر في حالة تأمين الإمام بشرط 
كثرة الجمع . فإن لم يكثر فلا يندب الجهر . 


)00 الفتاوي الندية ,٠١07 0/4/١‏ والرهوني ١/411؛‏ وأحكام 
القران لايق الغرن 1ب 

(؟) سورة الأعراف / وه 

(؟) اهداية 18/١‏ ط الحلبي . 

(4) مغني انحتاج ١51/١‏ ط مصطفى الحلبى, والروضة ١/4107؟‏ ط 
ابم ظ 
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واستدل القائلون بندب الجهر بأنه صل الله عليه 
وسلم قال « أمين » ورفع وان 0 
الثالث : التخيير بين الجهر والإسرار, و به قال ابن 
بكير وابن العربي من المالكية , غير أن ابن بكير خصه 
بالإمام فمطء وخيرابن العرني الجميع » وصحح في 
كتابه « أحكام القران» الجهر (") 

ولو أسر به الإهمام جهر به المأهوم عند الشافعية 
والحنابلة , لأن جهر المأموم بالتأمين سنّة » فلا يسقط 
بترك الإمام لهء ولأنه ربا نسِيهُ الإمام » فيجهر به 
المأموم 0 
المقارنة والتبعية في التأمين : 
1 مذهب الشافعية . والأصسّ عند الحتابلة أن 
مقارنة تأمين الإمام لتأمين المأموم سئّة, لخبر 
« إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمينَ 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » 0 
حدم : : أمينع وقالت الملائكة في السماء : أمين 
فوافت احداهما لأخرى , غفر له ماتقدم من ذنبه » 
رواه الشيخان . 9 


)١(‏ الفروع 508/١‏ ومطالب أولي النهى 487/١‏ وكشاف 
القناع ١5م‏ مما بعدهاء, والكافي ١‏ »؛ ومغني المحتاج 
,:/1١‏ والروضه 40/١‏ ؟. وحديث «قال : « أمين » ورفع 
بها صوته » رواه الترمذي وأبوداود والدارقطني وابن حبا 
سنده صحيح , وصححه الدارقطني ( تلخيص الحبير 777/١‏ ) 

//١ وأحكام القرآن لابن العرني‎ »41/١ الرهوني‎ )١( 

69 الروضة ,11/١‏ ومغني امع ١/5»غء‏ ومطالب أولي 
النبى 17/1) 

45 شرح الروضص ,١154/١‏ ومغني امحتاج :١‏ والشرواني 
على التحفة /01, والمغني مع الشرح الكبير 2071/١‏ 
وتصحيح الفروع 7٠01/١‏ وحديث : إذا أَمَن الإمام... » رواه ح 
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ومقابل الأصح عند الحنابلة أن المقتدي يؤمّن - 


5 تأمين الإمام )00 


ولم أقف على نص صر يح في ذلك للحنفية 
والمالكية, لكنهم ذكروا مايفيد مقارنة التأمين 
لتأمين الملائكة , مستد لين بنحديث أبني هر يرة السابق 
«إذا قال أحدكم : آمين, وقالت الملائكة في 
السماء : أمين ... » الخ. وبحديث ابي هر يرة أيضا 
« أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : إذا قال 
الإمام : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا : 
أمين, فإنه من وافق قوله قول الملانكة غفر له ما تقدم 


ف 
من دنبه خخ« 
فإن فاتَثةٌ مقارنة تأمينه لتأمين إمامه أتى به . 


عقبه, فإ لم يعلم المأموم بتأمين إمامه, أو أخره عن 
وقته المندوب أمَن. نص على ذلك الشافعية, كيا 
نضًوا على أنه لو قرأ معه وفرغا معأ كفى تأمين واحد» 
أو فرغ قبله, قالالبغوىي : ينتظره, والختار أو 
الصواب أنه ومن لنفسه , ثم يمن للمتابعة '7*) 


ح مالك وأحمد والشيخان وأصحاب السنن عن أبي هر يرة ( الفتح 
الكبير 28/١‏ ) وحديث : « إذا قال أحد كم ... » رواه مالك 
والشيخان والنسائي عن أبي هر يرة بنحوه ( الفتح الكبير 

ا" 

7١17/١ تصحيح الفروع‎ )١( 
وابن عابدين‎ ,» 9701/١ والبحر الرائق‎ » 148/١ (؟) الهداية‎ 
ومسالك الدلالة بي شرح مئن‎ ,787/١ والخرشي‎ 71١ 
ولعلهم سكتوا عن ذلك لأن المقارنة لا تظهر في‎ 4١ الرسالة ص‎ 

الغالب نظرا للإسرار بالتأمين عندهم . . (انظرف8) 
والحديثان سبق تخرييهها . (ف ه) 
(©) الشرواني على التحفة 0١/7‏ 
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الفصل بين « آمين » وبين ( ولا الضالين ) : 
٠‏ الشافعية والحنابلة على ندب السكوت الحظة 
لطيفة بين ( ولا الضالين ) و بين « أمين » ليعلم أنها 
م ا 
لفظ. نعم. يستثني الشافعية « رب اغفر لي » 
فالوا عو ا يي 
ولجميع المسلمين » لم يضر أيضا . )0 ظ 

ول أرمن الحنفية والمالكية من تعرض لهذه 
النقطة, فيا وقفت عليه . 


تكرار آمين والزيادة بعدها : 


1ل يحسن عند الشافعية قول «آمين ربٌ 


العالمين » » وغير ذلك من الذكر. ولا يستحب عند 
أحد, لكن لا تبطل صلاته, ولا يسجد للسهو 
عنها . 7 ولى جد لغير الشافعية والحنابلة نصا في 
التكرار. 00 
وذكر الكردي عن ابن حجر أنه يندب تكرار 
« آمين » قِ الصلاة, مستدلا بم رواه وائل بن حجر 
أنه قال : «رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم 
دخل الصلاة, فلا فرع غ من فانحة الكتاب 2 قال : 
أمين » ثلا ثا» و يوّخذ منه تكرار «آمين » ثلاث , 
حتى في الصلاة لد 
)١(‏ الجمل على المنبج ,504/١‏ والحواشي المدنية 2153/١‏ 
وكشاف القناع م 
(؟) مغني امحتاج ١/171ء‏ ومطالب أولي النبى 011/١‏ » والمغني 
والشرح 00/1١/1١‏ 
(©) الحواشى المدنية ١553/١‏ » والشبراملسي على النهاية 455/1١‏ 
ط مصطق الحلبي . وحديث واثل بن حجر سبق تخريجه . 


س١4‎ 
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ترك التأمين : 

5 المذاهب الأربعة على أن المصلى لوترك 
« أمين » واشتغل بغيرها لا تفسد صلا ته ولا سهو 
عللهم لالس الام ل 


عدم انقطاع القراءة بالتأمين على قراءة الإمام : 
١*‏ - إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة أثناء قراءة 
المأموم » قال المأموم « أمين » م يتم قراءته » نص على 
ذلك الشافعية والحنابلة . 

ولا قراءة عند الحنفية والمالكية بالنسبة 
ين 
التأمين عقب الفاتحة خارج الصلاة : 
64 التأمين عقب قراءة الفاتحة ستّة عند 
المذاهب الأربعة , لقوله صلى الله عليه وسلم (« لقني 


جبريل عليه السلام , عند فراغي من الفاحة : 
آمت ١‏ »20 


غ8١0/ والشرواني على التحفة‎ » ١154/١ شرح الروض‎ )١( 
ومطالب أولي‎ ,07/١ والفروع‎ ,580/١ والمغني مع الشرح‎ 
٠١١/97 والبحر الرائق‎ , ١17١/7١ والإإنصاف‎ , 5١٠4/١ النبى‎ 
ومقدمات ابن رشد‎ , 547/١ وأبن عابدين ١/86؟7», والدسوي‎ 
. اعمطبعة السعادة‎ ١ 

2518/١ ط الحلبي ء والمغني والشرح‎ 10/١ فتح الجواد‎ )١( 
وبلغة السالك‎ ,580/١ والهداية‎ ,#514/١ والبحر الرائق‎ 
والدسوق‎ 2774/١ ط الحلبي , والعدوي على الخرشى‎ ١/١ 
ْ لضف‎ 

() الطحطاوي على هرات الفلاح 7 ١‏ المطبعة العاهرة العثمانية 
بمصر ».والتسهيل لعلوم التنز يل 4/١‏ ط التجار ية .والزرقاني 
على الموطأ 187/١‏ ط التجاريةء والبيجة الوردية ١/ه‏ ام 

ط الميمنية » وزاد المسير ١1/١‏ ط المكتب الإسلامى » وتفسير 
البيضاوي 4١/١‏ ط التحار ية. ْ 

وحدنث : « لقنني جبر يل ... » أخرجه ابن افش 
ووكيع عن أبي ميسرة بمعناه ( الدر المنثور ١7/١‏ ) 
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التأمين على القنوت : 

6 القنوت قد يكون في النازلة وقد يكون في 
غيرها. وللفقهاء في التأمين على قنوت غير النازلة 
ثلاثة اتجاهات : 

الأول ٠‏ التأمين جهراً. إن سمع الإمام , وإلا قدت . 
لنفسه . وهو قول الشافعية والصحيح عند الحنابلة , 
وهوقول محمدبن الحسن في القنوت وفي الدعاء 
بعده. () ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم كما نص الشافعية . وهو المتبادر لغيرهم لدخوله 
ارين 


الثاني ٠‏ ترك التأمين . وإليه ذهب المالكية, وهو 


الأصح عند ا خنفية »ورواية عن أحمد, وقول ضعيف 


عند الشافعية . 0 
الثالث : التخيير بين التأمين وتر كه . وهو قول ألي 


و ون ال عا 1 
ولا فرق بين قنوت النازلة وقنوت غيرها » عند 
لشفي را نا ا 


)١(‏ الفتاوي الحندية ,»١١١/١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح 
كىن والحواشي المدنية ,»1١7١/١‏ والغررالهية شرح البيجة 
الوردية 211/١‏ والبجيرمي على الخطيب 58/79 » والشرواني 
على التحفة 710/١‏ , وشرح الروض ١154/١‏ » والجمل على 
المنبج ,07/١‏ والإنصاف »177/9 » والمغني والشرح الكبير 
0 .؛ ومطالب أولي النبى ١/58ه,‏ وكشاف القناع 
١‏ والعدوي على الخرشي 7814/١‏ 


)١(‏ العدوي على الخرشي 7841/١‏ , والطحطاوي عل مراقي 
الفلاح والإنصاف 171١/١‏ , ومغني امحتاج ١78/١‏ 
(") مغني الحتاج ١/178ء‏ والفتاوي الخانية ٠١/١‏ 


-١١68 ل‎ 


©* © هم ونع م و ورهن 
عممويو, #اكيه #قه قالع ع ماه عع « عع رهاق لهاع يم ها وزو ريه وه وى لواح جاع مهن 2886626 وس عهمو ووه ووعووة: 
٠. .‏ 


ولا تأمين في النازلة عند الحنفية لإسرارهم 
بالقنوت فيها . فإن جهر الإمام أمن المأموم . قال ابن 
عابدين : والذي يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامه إلا 


إذا جهر فيومُن . 
ولا قنوت فى النازلة عند المالكية على 
المشهور. )00 


ولو اقتدى المأموم من يقنت في صلاة الصبح أجاز 
له المجثابلة التأمين. . ومعهم قِ دلك ٠‏ لبن فرحود من 
المالكية () 


ويسكت من صللى وراء من يقنت فيالفجر عند 
الحنفية . 7') ويراعى الأموم المقتدي من لا يقنت 
حال نفسه عند الشافعية بشرط عدم الاخلال 
(4) 
بالمتابعة . 


ثانيا : التأمين خارج الصلاة 


التأممن على دعاء الخطيب : 

- يسن التأمين على دعاء الخطيب عند الما لكية 
والشافعية والحنابلة, إلا أنه يكون عند المالكية 
والحنابلة سرا ء و بلا رفع صوت عند الشافعية . 


)١(‏ الشرواني على التحفة 38/79 34 ومطالب أولي النبى 
١/مءع‏ والفتاوي الحندية »١١١/١‏ وابن عابدين »140١1/١‏ 
وجواهر الإ كليل ,.5١/١‏ والنازلة : الشديدة من شدائد الدهر, 
كالطاعون ( ابن عابدين 40١/١‏ عن الصحاح ) 

(1):مطالب أولي النبى ,511/١‏ والحطاب ١/ومه‏ ط النجاح 
والعدوي على خليل 784/١‏ » وانظر الفقرة السابقة . 

() الهندية ١/١١١ء‏ واهداية 5/١‏ 

(1) مغنى انحتاج "١5/١‏ 


8م ف عه قووءععد امم عيهم ع عود ورور م وممي عمد ورور مهو هون ووم وما نمهسشو وو وهوو هرجه ور و وو ووو ووبير وو و ووو ووه 


ولا َأمين باللسان ججهرا عند المنفية بل يؤمن في 
يد 

ونص امالكية على تحر ماح عل اتن 

بعد فقول الارمام '«ادعواأ الله وأنتم موقنوث بالاحابة» 

مسن رفسع أصوات جماعة بفوهم (« آمين. أمين . 

آفين . » واعتبروه بدعة محرمة ' (؟) [ 


و9 


التأمين على دعاء الاستسقاء : 
#١1‏ استحب الشافعية والحنابلة , وهو قول 
للمالكية, التأمين على دعاء الاستسقاء عند جهر 
الإمام به . ولا يخالف الحنفية في ذلك . 

والقول الآخر للمالكية أن يدعو الإمام 
والمأمومون . وقيل بعد دعائهم معاً يستقبلهم الإمام , 


فيدعو و يومّنوك 0 


التأممن على الدعاء دبر الصلاة : 

/ أجد من يقول بالتأمين على دعاء الإمام 
بعد الصلاة إلا بعض الالكية . وممن قال بحجوازه ابن 
عرفة, وأنكر الخلاف في كراهيته . وفي جواب الفقيه 
العلامة ألي مهدي الغبر ينى ما نصه « وثقرر أولا أنه 
م يرد في الملة ني عن الدعاء دبر الصلاة» على ما 


1١/١ ومطالب أولي النبى‎ ,504/١ الشرح الصغير‎ )١( 
وإعانة الطالبين ؟//الم ط الحلبي » وابن‎ :/١ والفروع‎ 
985/1 عابدين‎ 

() الشرح الصغير 5٠١/١‏ ط دار المعارف . 

(0) شرح الروض :757/١‏ ومطالب أولي النهى 81١9/١‏ » والشرح 
الكبير والمغني 40/1؟؛ والطحطاوي عل المراقي 7١١‏ 
والخرشي ١/٠٠ء‏ وكفاية الطالب الر باني وحاشية الصعيدي 
عليه 711/١‏ ط مصطق الحلبي . 


١١5 


»ا #امام فيورك رهد ني تقا يهو نوه ودنجووا م قاع عمد تمع هو همع مع ديم م ل وار عرام ع ع ممم تع يعر نر مقع عم وني رم ته تج موا قاع 58نم م1 م مد دريو 


جرت به العادةاليوم من الاجتماع » بل جاء 
الترغيب فيه على الجملة . » فذكر أدلة كثيرة ثم قال 
(« فتحصّل بعد ذلك كله من المجموع أن عمل الأئمة 
منذ الأزمنة المتقادمة مستمرٌ في مساجد الجماعات» 
وهي مساجد الجوامع , وف مساجد القبائل, وهي 
مساجد الأرباض والروابط, على الجهر بالدعاء بعد 
الفراغ من الصلوات , على اهينّة المتعارفة الآن, من 
تشريك الحاضر ينء, وتأمين السامعين, و بسط 
الأيدي, ومدها عند السؤال» والتضرع والابتهال من 
غير منازع . » 

وكرهه مالك وجماعة غيره من المالكية . لا يقع 
في نفس الإمام من التعاظم . و بقية القائلين بالدعاء 
عنب اتفجلةة بسيوريه تدرا وهل الف ا 
(ر: دعاء ) 

د 5 د 


4 


أولا : التعر يف : 
١‏ - الآنية جمع إناء, والإناء الوعاء, وهو كل 
ظرف يمكن أن يستوعب غيره . وجمع الآنية أوان7") 
ويقاربه الظرف, وال ماعون. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
الاستعمال اللغوي . 


)01( الرهوني »4١ ١1/١‏ والفروق #٠ ٠/4‏ ط دار المعرفة بلينات, 
والروضة »78/١‏ والآداب الشرعية ؟/84؟ ط المنار. 
)1١١‏ القاموس الحيط ( أني ) 


« 6 #» وقععمه.* هذو »4 فعس دروا تدم برسم سس ماس و وارج سي هس وله وس عا موده ود ع ري هج خا هوك وعد شف هم »> رمعم م رم دم 8 315 نا نلو هع 15 8 56065 1* 


ثانيا : أحكام الآنية من حيث استعماها : 


أ بالنظر إلى ذاتها ( مادم ) : 


؟ ل الآنية بالنظرإلى ذاتها أنواع : آنية الذهب 
والقضة نح الاثة المفقضة نت الآنة المموهة به الا نية 
النفيسة لمادتها أو صنعتها ‏ آنية الجلد ‏ آنية 
العظم ‏ انية من غيرها سبق . 

النوع الأول : آنية الذهب والفضة : 

 ""‏ هذا النوع محظور لذاته » فإن استعمال الذهب 
والفضة حرام في مذاهب الأئمة الأربعة , (0) لأن 
النبي صل الله عليه وسلم قال : لا تشر بوا في أنية 
الذهب والفضة ‏ ولا تأكلوا في صِحافِها , فإنهًا لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة. » 7(" ونهى صل الله عليه 
وسلم عن الشرب في أنية الفضة. فقال : « من 
حبرب فاق الناقا 1 تكرت فيها ل الأخرة 7 
والنهي يقتضي التحرم . والعلة (؛) في تحريم الشرب 


)١(‏ تكملة فتح القدير 4١/8‏ ط بولاق 1١18‏ هء والشرح الكبير 
بحاشية الدسويي 54/١‏ ط عيسى الحلبي » والبجيرمي على 
الخطيب 5١15/5‏ ط مصطيف الحلبي 107١‏ ه, والمجموع 
5١‏ » وما بعدهاطالمثيرية, والمغني لابن قدامة 
4/هكء ١١١‏ ط الأول . 

(؟).حديث : «<لا تشر بوأ ... » رواه أحمد والشيخان وأصحاب 
السئن ععن حذيفة مرفوعا بلفظ : «لا تشر بوا في أنية الذهب 
والفضة, ولا تأكلوا في صحافهاء ولا تلبسوا ال حر ير ولا 
الديباج, فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة . » ( الفتح 
الكبير/717 ط مصطنى الحلبي سنة 1١6٠0‏ ه) 

() حديث : « من شرب ... » رواه مسلم بعدة روايات , وفيها 

. «فإنه من شرب فيهافي الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة » 
صحيح مسلم 1757/7 تحقيق محمد فؤاد عيد البافي ط عيسى 
الحلبي . 

6 ]اراد بالعلاتهنا اللككدلء لا العلة:الرروفة سه الأصرلبيق:. 


ا١١ا/‎ 


قمعم عوع يود مقع نوم جرع و زم وق جم هوه مقههة فوقو مم سجس بشيي عه .مه دهده نو مووع ووه هوج هم بسر باد ده وو وم م مويو وهم .هه 


ناا قبل ادن لقال اذب الفقراء . 

والنبي وإن كان عن الأكل والشرب , فإن العلة 

موجودة في الطهارة منها واستعمالها كيفما كان . 

وإذا حرم الاستعمال في غير العبادة ففيها أولى ‏ 
وفي المذهب القديم للشافعي أنه مكروه تنزها . )١(‏ 

فإن توضأ منها » أو اغتسل . صحت طهارته عند 
الحسنفية والمالكية والشافعية وأكثر الحنابلة , لأن فعل 
الطهارة وماءها لاا يتعلق بشىء من دلكء كالطهارة 

في الأرض المغصوبة . 

ودهب بعض الحنابلة إلى عدم صحة الطهارة . 
لأنه استعمل المحرم في العبادة , فلم يصح كالصلاة 
في الدار اللمغصوبة. والتحريم عام للرجال 

واليناك. (9؟) ظ 

النوع الثاني : الآنية المفضضة والمضببة (©) 

بالفضة : 

- فقهاءالمذاهب يختلفون في حكم استعمال 

الآنية المفضضة والمضبّبة بالفضة : فعند الإمام أني 

حنيفة., وهوروايه عن الإمام محمد . ورواية عن 
الشافعي » وقول بعض الحنابلة , أنه يجوز استعمال 
الآنية الملفضضة والمضببة إذا كان المستعمل يتقى 

موضع الفضة . 

(١)المجموع "67/١‏ وما بعدها . 

(؟) حاشية الدسوقي 24/١‏ والإفناع للخطيب مع حاشية 
البجيرمي ٠١/١‏ وما بعدها, والمغني 8/١‏ وما بعدها . 

(6) المفضض المزوق بالقفضة أوالمرضع بها . يقال لكل منقش 
ومزين مزوق ( ابن عابدين عن القاموس 7١8/0‏ ط الأول ) 
ويقال باب مضببء, أي مشدود بالضباب , والضبه هي 
الحديدة العر يضة التي يُضبب بها . وضبّب أسنانه بالفضة إذا 
شدها بها . ( ابن عابدين 7١5/8‏ عن المغرب . بتصرف ) 


+ 4 «" 89 5 5+658565 2864 #886 © 6 56 »ع 8م هه يوسن 3669566669 #56859666 6 5ه ته ©9659 6ه عا ده و ومع ده نوين عوه ون نو وه قهمعوهنوووه 


وعند أكثر الحناياة . أنه يجوز الاستعمال إذا كانت 

وعند المالكية في المفضضة روايتان : إحداهما 
المنع ع والأخرى الجوازء واستظهر بعضهم اخواز. 

وأما الآنية المضببة فلا يجوز عندهم شدها 
َالذّهين أو الفضة . 

والصحيح عند الشافعية أنه لا يجوز استعمال 
الشيب بالدقيج كرت القية او قلق نلاحه ان 
غيرها. وذهب بعضهم إلى أن المضبب بالذهب 
كالمضبب بالفضة , فإن كانت كبيرة» ولغيرز ينة ع 
ا وإن كانت للزينة حرمت وإن كانت 

لله والرجم في الك والسدر لصغر العرف ؛ )١(‏ 

عند الخنائلة أن :القفي الذهب والقفة ان 
كان كثيرا فهو حرم بكل حال , ذهبا كان أو فضة , 
لحاجة ولغيرها . وقال أبو بكر يباح اليسير من الذهب 
والفضة . وأكثر الحنابلة على أنه لا يباح من الذهب 
إلا ما دعت إليهالضرورة. وأما الفضه فيباح منها 
اليسير. قال القاضي و يباح ذلك مع الحاجة 
وعدمها. وقال أبوالخطاب لا يباح اليسيرإلا 
اه ظ 
وتكره عندهم مباشرة موضع الفضة 
بالأسعهنا ل كلذ يكرن مسعيياة 1 0 

وذهب أبويوسف من الحنفية إلى أنه يكره 
استعمال الإناء المضبب والمفضض وهي الرواية 
الأخرى عن محمد . وحجة الإمام أبي حنيفة ومن 


(١)البجيرمي‏ على الخطيب 1١‏ وما بعدها, مع تفصيللات 


وأقوال متعددهة 8 
(؟) المغنى لابن قدامة 54/١‏ وما بعدها . 


اس 


وعقع قوم يلي افقاو مقع رما وريوا انو وو وو يا رول م م ووم و مم ووم ووم مر مب تر و هلمم مداه تن ورم رم م ووه رو ور رم را( 


وافقه أن كلا من الذهب والفضه تابع , ولا معتبر 
بالتوابع؛ كالجبة المكفوفة باحر يرء والعَلم في 
الثوب » ومسمار الذهب قٍ الفص )١( ١‏ 

وحجة من جوز قليل الفضة للحاجة « أن قدح 
النبي صل الله عليه وسلم انكسرء فاتخذ مكان 
لشفي ساسا عن ف 9 وأن الحاحة تدعو 
إليه, وليس فيه سرف ولا خيلاء » فأشبه الضبة من 
الصّفْر ( النحاس ) . 

ومن رخص قل ص الله من اسلف عير ابن 
عند العر ير وسعيدبن حبير وطاوس وأبوثور وابن 
المنذر واسحاق بن راهو يه وغيرهم.(5) 


النوع الثالث : الآنية المموّهة والمغشّاة بالذهب 
أوالفضة: 
6 مذهب الحنفية » وهو أحد قولين عند المالكية , 
أن الآنية المموّهة(؛) بالذهب أوالفضة حائر 
استعمالمهاء لكن الحنفية قيدوا ذلك ما إذا كان 
الغويه لا مكن تخليصه . 

قال الكاماني : « وأما الأوا: نى المموّهة مماء 
الذهب والفضة, الذي لا يخلص منه شيء, فلا 
5 بالانتفاع بها , والأكل والشرب وغير ذلك 





817/8 تكملة فتح القدير‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري مين حديث افيس بر مالك . ( فتح الباري 
5 ط عبد الرحمن محمد ) والشُّعب هوالشقّ. 

١6/١ المغني‎ )9( 

(1) الآنية المموّهة الطلية مماء الذهب أوالفضة, وما تحته نحاس 
أوحديد أو غير ذلك ( معجم متن اللغة ) 


ا لبا م ل 1 ا 0 ل ل ا ل ل 0 ل 0 


بالإجماع .» 217 وأما ما يمكن تخليصه فعلى الخلااف 
السابق بين الإإمام وصاحبيه في مسأ لة ا مفضض 
والمضبب . - 

وعند الشافعية يجوز الاستعمال إذا كان القّو يه 
00 


وعند الحنابلة أن المموّه والمطلي والمطعّم والمكفت 
كالذهب والفضة الخالصين ؛ (؟) 

أما آنية الذهب والفضة إذا عُشّيَتْ يغيرالذهب 
والفضة ففها عند المالكية قولان . وأحازها الشافعية 
إذا كان ساترا للذهب والفضة, لفقدان علة 


المخلدء (4) 

النوع الرابع : الآنية النفيسة من غير الذهب 
والفضة : 

5 الآنية النفيسة من غير الذهب والفضة نفاستها 
إما لذاتها ( أي مادتها ) , وإما لصنعتها : 


النفيسة لذاعا : 
ا المنصوص عليه عند الحنفية والحنابلة » وهو 
الأصح في مذهب المالكية والشافعية , أنه يجوز 


(1) البدائع ؟/87؟؟ ط الأول [ والمراد إجماع أئّة الحنفية ] 

(؟) فتح القدير 8١/4‏ , والحطاب ١١51/١‏ ط ليبيا » والبجيرمي 
على الخطيب ٠١/١‏ » ومنتهى الإرادات ١/؟١‏ ط قطر. 

)*١‏ منتهى الإرادات ١7/١‏ » والتطعيم بالذهب والفضة أن يحفر في 
إناء من خحشب أو غيره حُفَر, و يوضع فيها قطع من ذهب أو 
فضة على قدرها. والمطليٌ الموه ؛ وقيل أن يجعل الذهب أو 
الفضة كالورق و يطلى به الحديد أو نحوه . والتكفيت أن يُبْرَد 
الإناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية 
الدقة ثم يوضم فيها شر يط من ذهب أو فضة يدق عليه حتى 
يلصق . ( كشاف القناع ١/؟4‏ ط أنصار السنة ) 

(4) مواهب الجحليل ١/5؟١»‏ والبجيرمي على الخطيب ٠١7/١‏ 


هسا١68‎ 


ف ع« ف ممع 6ر4 مع ينوم وم وهو دو وو وا ورهق فر م قعع »دقوع هام فبرعع ع »رو وم وقفهي هم هو ووم ونا ووم رومع مر وققفاقفو ار رمه رد ون 


استعمال الأوانى النفيسة ؛ كالعقيق والياقوت 
والزسحد اذل لز من نفاسة هذه الأشياء وأمثاها 
حرمة استعماها , لأن الأصل الحلّ فيبقى عليه . ولا 
يصح قياسها على الذهب والفضة لأن تعلق التحريم 
بالأثمان (الذهب هب والفضة )» التي هي واقعة في 
مظنة مظنة الكثرة فلم يتجاوزه . 
وقال بعض المالكية : إنه لا يجوز استعمال 
الأواني النفيسة؛لكن ذلك ضعيف جدا . وهو قول 


عند الشافعية . 


الانية النفيسة لصنعتها : 
6 النفيس بسبب الصنعة . كالزجاج المخروط 
وغيره لا يحرم , بلا خلاف . 

وذلك ما قاله صاحب المجسوع ولكن نقل 
الأذرعى أن صاحب البيان في زوائده حكى 
الخلاف أيضا فها كانت نفاسته بسبب الصنعة » 
وقال إن اعخواز هو لصحي 07 
النوع الخامس : الآنية المتخذة من الجلد : 
4 قال فقهاء المذاهب الأربعة : إن جلد كل ميتة 
نجس قبل الدبغ, وأما بعد الدبغ فالمشهور عند 
المالكمية والحنابلة أنه نجس أيضا . وقالوا إن ما ورد 
من نمحوقوله صل الله عليه وسلم :ا أيمًا إهاب ذُبغْ 
فقد ظهُر»7" محمول على الطهارة اللغويّة (أي 


, ط دار المعارف‎ 51/١ فتح القدير 8/6 , والشرح الصغير‎ )١( 
وامجموع عه والمغني 5 وما بعدها.‎ 

(؟١)‏ حدييلث : «( أمدا اهاب ... » رواه أحد والترمذى 
ولحعاحي وب ماج عل اب عابي وموصحع ب رفيعن 
القدير ١5/‏ ط الأولى»التجار ية ) ورواه مسلم وأبوداود عنه 
بلفظ : « إذا دبغ الإهاب فقد طهر» الفتح الكبير ٠١/١‏ 
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النظافة ) لا الشرعية . ومودّى ذلك أنه لا يصل به أو 
عليه . 

وغير المشهور في المذهبين أنه يطهر الجلد بالدباغة 
الطهارة الشرعيه » فيصل به وعليه . 

ويروى القول بالنجاسة عن عُمَر وابنه عبد الله 
وعمران بن حصين وعائشة , رضي الله علهم . 

وعن الإمام احمد رواية أخرى , أنه يطهر من 
جلود الميتة جلد ما كان طاهرأ في حال الحياة . 

وروي حوهذا عن عطاء والحسن والشعبي 
والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير» 
وعيرهم . 


وعند الشافية أنه اذا ذبح حيوا 


حيوان يؤْكل لم 
ينجس بالدبح شيء من أجزائه , ويجوز الانتفاع 
حيوان لا يؤ كل نجس بذبحه » كيا 
ينجس بوته , فلا يطهر جلده ولا شىء من أجزائه . 

وكل حيوان نجس بال موت طهر جلده بالدباغ , 
عدا الع درا مسري اسم رم 
« أبها إهاب ذُبغ فقد ظهُّر)) 9 ولأن الدباغ يحفظ 
الصحة على الجلد. ويصلحه للانتفاع به, 
كالحياة.ثم الحياة تدفع النجاسة عن الجلد فكذلك 
الدباغ . أما الكلب والخنز ير وما تولد منها فلا يطهر 
جلدهما بالدباغ . 

ونيد انيقي أن نوو الينة ا علا ور 
والآدمي ولو كافراً, يطهر بالدباغة الحقيقية كالقرظ 
وفشور الرمّان والشبّ . كا يطهر بالدباغة الحكمية , 


تمجلده . وإ ذبيح حيوا 


1 )اتخفيت 6 ررأها تهاب :. سيق خرعه:, 


ات 


اعمر يني وا لمقميس وار لقان اللموا عي تحور 
الصلاة فيه وعليه » والوضوء منه . 

وعدم طهارة جلد الخنز ير بالدباغة لنجاسة 
عينه , وجلد الأدمي لحرمته » صوناً لكرامته » وان 
حكم بطهارته من حيث الجملة لا يجوز استعماله 
كسائر أجزاء الآدمى ‏ (1) 
النوع السادس : الأواني المتخذة من العظم : 
٠‏ الآنية المتخذة من عظم حيوان مأكول اللحم 
مذكى يحلَ استعمالها إجماعا . وأما الآنية المتخذة من 
حيوان غير مأكول اللحم . فإن كان مذ كى فالحنفية 
يرون أنها طاهرة, لقولههم بطهارة القرن والظفر 


والعظم, مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم . 


كان بمتشط مشط من عاج , (') وهوعظم الفيل, 
فلولم يكن طاهراً لما امتشط به الرسول صل الله عليه 
وسلم . وهذا يدل على جواز اتخاذ الآنية من عظم 
الفيل. وهواحد رايين عند الشافعية » وراي ابن 
تيمية . وحجة أصحاب هذا الرأي أن العظم والسن 
والقرن والظلف كالشعر والصوف , لا يحس ولا 
يألم» ولقول النبي صل الله عليه وسلم:«إنما حرم من 
الميتة أكلها .» () وذلك حصر لا يحرم من الميتة 
فيبقى ما عداها على الحلّ . 

919/١ والمغني ١/8ه, والمجموع‎ . 51/١ الشرح الصغير‎ )١( 


1" ومرافى الملاح مع حاشيةه الطحطاوي قم وما بعد هأ طُْ 
المطبعه العثمانية . 
1 5 5 
(؟) حديث « كان متشط ... » اخرحه البييقى في سننه عن 


أنس فى الطهارة» وضعّفه. (نصب الراية )1١١ )21١١9//١‏ 


(م) حديث « إنما حرم من الميتة أكلها » ورد في الصحيحين بعدة 


روايات» منها ما رواه مسلم من حديث ابن عباس .د 
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والرأي الآخر للشافعية أنه نجس . وهوالمذهب . 


١‏ وأما إن كان العظم من حيوان غير مذ كى 
( سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله ) فالحنفية 
ومن معهم على طر يقتهم في طهارته, مالم يكن عليه 
دسمء فلا يطهر إلا بإزالته . وقال الشافعية وأكثر 
المالكية والحنابلة : العظم هنا نجس ء ولا يطهر 
ىال )١(‏ 

هذا وقد أجمع الفقهاء على حرمة استعمال عظم 
الخنزيرء لنجاسة عينه. وعظم الادمي ‏ ولو 
كافراً ‏ لكرامته . 
ا والحمق عمدمن اسن الفيل بالخترهر 
اشاس عيفة عرزي 117 وال القانية الكلت 
بالخنزير. وكره عطاء وطاوس والحسن وعمرابن 
عبد العز يز عظام الفيلة . 7؟؟ ورخص في الانتفاع بها 
محمد بن سير ين وغيره وابن جر ير» لووك انق 
داود بإسناده عن ثو بان أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اشترى لفاطمة قلادة من عَضْب وسوار ين من 
عا (4) 


ولفظه :«إنما حرم أكلها » وفيه قصة, ورواه الدارقطني , 
بلفظ «إنما حرم من الميتة أكلها » ( تلخيص الحبير 17/١‏ » 
م ط الطبعة الفنية المتحدة؛ وسئن الدارفطنى 17:141١/١‏ ) 

ْ ٠١/١ شرح الروض‎ )١( 

(؟) مراتي الفلاح / 5م 

)2 مراي الفلاح / 5مء والشرح الصغير 414/١‏ ومابعدهاء 
والمغني 50/١‏ 

(؛) رواه أحمد وأبوداود عن ثوبان, وفيه قصة طويلة , وفيه «يا 
ثوبان, اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوار ين من عاج » , 
وفيه يجهولان ( سنن أبى داود ١١5١ ١٠١/4‏ ط التجارريةع 
الثانية . وانظر نصب الراية ١١16/١‏ ط الأولى) 


١5١ 


١6 15 آنية‎ 


هرو عقو برايو نت ووة زوع هشووهد م مدر و فرج هونو ةب رمو وم عور ده ووه رد وومس هنون ه وم نان وده ف وموو هون ووو ميدووءروودوه 


ولاس 2 


واستدل القائلون بالنحاسة بقوله تعالى:( حرمت 
عَلِكُمْ عد والعظم من حملتها , فيكون محرماً , 
والفيل لا يؤكل لحمه فهو نجس ذ كي أو لم يُذَّكُ . 

وقال بعض الالكية : إن استعمال عظم الفيل 
مكروه. وهو ضعيف . 

وفي قول للإمام مالك : إن الفيل إن ذ كي 
فعلته :عا فر بوالة فهو سن 0 


النوع السابع : الأواني من غير ما سبق : 

6 9 الأواني من غير ما تقدم ذكره مباح 
استعماها, سواء أكانت ثمينة كبعض أنواع المنشب 
والخزف , وكالياقوت والعقيق والصفر, أم غير ثمينة 
ابن 1 إلا ع ا 
الصلاة اسل 0 الانعاا في ابا 


7 صورة المائدة/‎ )١( 
والمجموع‎ ,11/١ وما بعدها ء وأيضا‎ 45/١ الشرح الصغير‎ )0( 
0/١ والمغني‎ ٠ 

(*) الهداية 87/4 ء وابن عابدين 7١8/0‏ وما بعدها بتصرف . 

(4) حصديث : « نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عمسن 
الانتباذ ... » روي بعدة روايات ؛ منها ما رواه مسلم عن 
ثمامة بن حرّن القشيري قال : « لقيت عائشة فسالتها عن 
النبيذ . فحدئتنى : أن وفد عبد القيس قدموا على النبى صلى 
لله عليه وسلم فسألوه عن النبيذ . فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء 
والنقير والمزفت والحنتم » ( جامع الأصول ١47--141/8‏ ط 

الملاح ) 

(0) الدباء هو القرع , تتخذ من قشره آنية » ونهي عنها لأنها من 
الآنية التي يسرع الشراب في الشدة إذا وضع فيها . والنقير فعيل 
بمحنى مفعول , وهو أصل النخلة , كانوا يأخذونه فينقرونه في 


جوفه ويجعلونه إناء ينتبذون فيه. والمزقّت الإناء المطلى ‏ - 
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عليه وسلم ا باد الأشربة إلا في 

ظروف الأَدَم فاشر بوا في كل وعاء غير ألا تشر بوا 
0 

وجمهور أهل العلم على جواز استعمال هذه الآنية 
على أن يُحُذَّر من تَخْمُر ما فيها نظرأ إلى أنها بطبيعتها 
يسرع التخمر إلى ما ينبذ فيها . 

وفي رواية عن الإمام أمد أنه كره الانتباذ في 
الآنية المذ كورة . 

ونقل الشوكاني عن الخطابي أن النبي عن 
الانتباذ في هذه الأوعية لم ينسخ عند بعض الصحابة ‏ 
والفقهاء ومنهم ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهم , ومالك وأحمد وإسحاق .(؟) 


ا غير السلمين ‏ : 


4 ذهب الحنفية وااكة دراك القولين عند 
الحنابلة إلى جواز استعمال انية أهل الكتاب , إلا 
إذا تين عدم طهارتا . فقد نص الحنفية على أن 

سور الآدمى وما يكل لحمه طاهر, لأن المختلط به 
اللعاب, وقد تولّد من لحم طاهر فيكون طاهراً . 
ويدخل في هذاالجواب الجنب والحائض 


حت بالزفت , وهو نوع من القار. والحنتم جرار خضر مدهونة كانت 
تحمل الخمر فيها إلى المدينة , ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله 
حنتم ,» واحدها حَنْتَمَة . وكلها تشترك ني إسراع الشراب في 
الشدة ( نيل الأوطار 184/8 وما بعدها ط مصطف الحلبى ) 

)0( حديث : « كنت هيتكم عن الأشر بة ... ( رواة ملو عن 1 
بر يدة مرفوعا ( فيض القدير ه/5؛ ط الأولى . ) [ 

. ط العثمانية المصر ية‎ ١84/8 نيل الأوطار‎ )١( 


ه١‎ 
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والكافر .» )١(‏ وما دام سه ظاهرا فانتهما ل انعد 
جائز من باب أولى . واستدلوا بما روي « أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أَنْزْلَ وفد ثقيف في 
المسحد)) 9) وكاتوا مش ركين .ولو كان فين المثبراء 
نمسا لما فعل ذلك . ولا يعارّض بقوله تعالى:( إِنْمَا 
انلقف كين نكن ) 7 لأنالؤادي الفحس فى 
الاعتقاد » (4) ومن باب أولى أهل الكتاب وآنيتهم . 


. 7 1 ور 0 م 
وذلك لقوله تعالى « وطعام الذِينَ اوتوا الكِتَابَ جل 


ع . لس ساوححمٌى #0 كوه 

لحم َظَعَامُكُمْ جِل لَهْمْ » "ا ورتؤق غنيك الله ابن 
مغفلء قال «دُلَىَ جراب من شَحْم يوم خيبرء 
فالتزمته وقلت : والله لا أعطى اليوم أحدأ من هذا 
شيك . فالتقّتٌ فإذا رسول الله ضل الله عليه وسلم 


يبتسم . » 207 وروى أنس « أن النبئ صلى الله عليه 
56 8 عر 7 
وسلم اضافه بودي بخبز شعير وإهاله د 


58/١ فتح القدير ١/ه/ا, والحطاب ١/؟١١١. والمغني‎ )١( 

(؟) خير نزول وفد ثقيف ف المسحد روآه احمد. 7١8/4‏ ط الميمنية . 
وأبوداود وعبد الرزاق وابن أي شيبة والطحاوي وابن خزمة في 
صحيحه والطبراني . ( عمدة القاري /07؟ ط المنير به , 
وأماني الأسبار ما ١١‏ ط سهارنبور الهندة وابن ماجه 
05 ط عيسى الحلبي 6 

(«)سورة التوبة /8؟ 

(1) العناية مع فتح القدير ١/ه/!‏ 

وافدررة الا ةا 

(5) رواه مسلم ولفظه « أصبت جرابا من شحم يوم خيير, قال : 
فالتزمته, فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئاء قال : 
فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسهما . » ( صحيح 
مسلم )١517/#‏ 

(0) حديث : « أن النبي صل الله عليه وسلم أضافه بودي ... » 
رواه أحد بعدة روايات بأسانيده عن قتادة عن أنس أن يبوديا 


دعا النبي صل الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة 
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وتوضاً عمرٌ من حَرَةَ نصرانية 0 


وصرح القرافي من ال مالكية في الفروق بأن جميع 
ما يصنعه أهل الكتاب والمسلمون الذين لا يصلون 
ولا يستنجود ولا يتحرزود من النحاسات » من 
الأطعمة وغيرهاء محمول على الطهارة , وإن كان 
الغالب عليه النحاسة ؛ )١(‏ 

ومذهب الشافعية , وهورواية أخبرى للحنابلة , 
أنه كر استعمال أواتى أهل الكتاب» إلا أن يتيقن 
طهارتهاء فلا كراهة, وسواء المتدين باستعمال 
النجاسة وغيره . ودليلهم ماروى أبوثعلبة الخشني 
رضى الله عنه قال « قلت : يارسول الله » إنا بأرض 
أهل كتاب» أنأكل في آنيتهم ؟ فقال : لا تأكلوا في 


آنيتهم إلا إن لم تجدوا عنها بدَّاء فاغسلوها بالماء» ثم 


كلوا فيها . » (7) وأقل أحوال النبي الكراهة , ولأنهم 
لا يجتنبون النحاسة , فكره لذلك, عل أن الشافعيه 
يرون أن أوانيهم المستعملة في الماء أخف كراهة . (4) 


ع فأحابه. ( مسند أحمد م#/١7--١١١‏ ) وأصله في البخاري 
( فتح الباري 7117/46 ) 
والإهالة ( بكسر الهمزة وتخفيف اغاء ) ما أذيب من الشحم 
والألية. وقيل : كل دَسَمِ جامد . وقيل : ما يؤتدم به من 
الأدهان . وقوله سنخة ( بفتح المهملة . وكسر النون , بعدها 
معجمة مفتوحة ) أي المتغيرة الر يح . ( فتح الباري ٠/6‏ ) 

)١(‏ توصؤ عمر من جرة نصرانية رواه الشافعي والبيهقي بإسناد 
صحيح ( امجموع 00/١‏ ط المكتبة العالمية . ) 

(؟) الحطاب ١/؟؟١‏ 

(؟) حديث : « لا تأكلوا في انيتهم ... » رواه البخاري ( فتح 
الباري 5١7/5‏ ) ومسلم #/ ١6"‏ 

(4) المجموع 7/١‏ . 574, ونهاية المحتاج ١117/١‏ ط مصطق 
الحلبي ؛ والمغني مع الشرح 58/١‏ 


الي 4 | الك 
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أنية الشركين : 
6س يسستفاد من أقوالالفقهاء التي تقدم بيانها أن 
أوانى غير أهل الكتاب كأوانى أهل الكتاب في 
حك امععبا قاخنه الأئة أن جعينة وبالك 
والشافعي و بعض الخنابلة . 

5 الحنابلة يرون أن ما استعمله الكفار من 
غير أهل الكتاب من الأواني لا يجوز استعمالها لأن 
أوانيهم لا تخلومن أطعمتهم . وذبائحهم ميتة , فتكون 
1 
ثالثا : حكم اقتناء آنية الذهب والفضة : 

5 فقهاء المذاهب مختلفون في حكم اقتناء آنية 
الذهب والفضة : 
فذهب الحنفية , وهوقول عند المالكية , 
والصحيح عند الشافعية , أنه يجوز اقتناء آنية الذهب 
والفضة. لجواز بيعهاء ولاعتبار شقها بعد بيعها 
عيبا . (') 
ومذهب الحنابلة » وهو القول الآخر المالكية . 
والأصح عند الشافعية , حرمة اتخاذ آنية الذهب 
والفضة , لأن ماحرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على 
هيئة الاستعمال. (؟) 
رابعا : حكم إتلاف آنية الذهب والفضة : 
١1‏ من يرى جواز اقتناء أواني الذهب والفضة يرى 
آنا إثلاانهنا مرجب للفسساتم أما على القول بعدم 
)١(‏ المغني 258/١‏ 04 

(؟) أبن عابدين 2١8/0‏ , والتاج وال كليل على هامش الحطاب 

11/١ ونهاية امحتاج‎ ء١‎ "8/١ 
5/١ وناية امحتاج‎ ,»١58/١ والحطاب‎ »/١ المغني‎ )0( 
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الجواز فإن إتلافها لا يوجحب ضمان الصنعة إن كان 
يقابلها شيء من القيمة . والكل مجمع على ضمان ما 
يتلفه من العين ' (1): 

خاهسا : زكاة آنية الذهب والفضة : 

14س أنية الذهب والفضة إذا بلغ كل منها النصاب 
وحال الحول عليه وجبت فيه الزكاة, وتفصيل ذلك 
موطنه أبواب الزكاة . 


السكتية 


©ه»» 


انظر : إياس 


3 7 سد 
«4<4 

التعر يف : 
١‏ سالاية لغة : العلامة والعبرة » وشرعا هي جزء من 
سورة من القران تَبِيّنَ أوله وآخره توقيفا . 

والفرق بين الآيةٌ والسورة أن السورة لا بد أن 
يكون لها اسم خاص بها » ولا تقل عن ثلاث آيات . 
وأما الآية فقد يكون لها اسم كاية الكرسى , وقد لا 
يكون , وهو الأكثر. 20 [ 
)١(‏ المراجم السابقة . 


(؟) لسان العرب (أىى ) كشاف اصطلاحات الفنون ٠١6/١‏ 
ط الخياط . 


4؟ اسه 


آية ؟ ”2 أب ١‏ 
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وقد استعمل الفقهاء الآية بالمعنى اللغوي أيضا ء 
حين أطلقوا على الحوادث الكونية , كالزلازل 
والرياح والكسوف والخسوف , الخ , اسم الآيات . 


الحكم الإجالي : 
"مما أن الآية جزء من القرآن الكريم فإن أحكامها 
تدورفي الجملة على أنه هل تجري عليها أحكام 
لصحف أولا ؟ وذلك كما لو كتبت آية من القرآن 
منعه اعتبارا بما فيه من قرآن , ومنهم من أجازه لعدم 
شبن افون 0 
كما اختلف الفقهاء في إجزاء قراءة الآية 
الواحدة في الصلاة , على تفصيل لهم في ذلك . . 
مواطن البحث : 
الطهارة : يتعرض الفقهاء لحكم مس المحدث 
للوح كتبت عليه آية أو آيات ؛ في كتاب الطهارة ‏ 
ما يحرم بالحدث . 


الصلاة :تغرض الفقهاء لحكم قراءة الآية 


القرآنية أو الآيات في الصلاة, في صفة الصلاة , 
وعند الكلام على مستحبات الصلاةء وذكروا 
كذلك ما يتصل بتلاوة الآية من أحكام, 
كالتنكيس للآي , وعدها بالأصابع , والسؤال 
والتسبسيح والتعوذ عند آية الرحمة أو آية العذاب ‏ 


وتكرار الآية الواحدة» وقراءة الآيات من أثناء 
92 
بور !! 





(١)ناية‏ امحتاج للرمى ٠٠١/١‏ ط مصطفى الحلبي . 
(0) كشاف القناع )”4/١‏ عه ووم 
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كيا ذكروا حكم قراءة خطيب الجمعة والعيدين 
والكسوف والاستسقاء للآاية في الخطبة في صلاة 
الجمعة, وفي صلاة العيدين , وصلاة الكسوف , 
وصلاة الاستسقاء . 

كيا ذكر بعض الفقهاء حكم الصلاة عند 
حدوث الآيات الكونية في صلاة الكسوف . 


سجدة التلاوة : يذكر تفصيل أحكام تلاوة آية 


السحدة يي مبحتٌ سحدة التلاوة . )0 


حكم الآية في مواضع متفرقة: حكم 
الاستعاذة والبسملة قبل تلاوة الآبة فصله الفقهاء في 
مبحث الاستعاذة من صفة الصلاة . 

وتتعرض كتب الأذكار والآداب لتلاوة آيات 
معينة من القرآن الكرم في حالات خاصة » كقراءة 
آية الكرسي قبل النوم » و بعد الصلاة 7") الخ . 


التعر يف : 
أ الأي: الواله :"وهو إتسان ترم تلك 


إنسان آخر !وله جموع , أفصحها : آباء , با مد . 


"١/7 وانظر كشاف القناع أيضا‎ )١( 

(؟) كشاف القناع سم 

(م) لسان العرب », مادة ( أبو) 

(؛) الكليات ١١ 18/١‏ ط وزارة الثقافة, دمشق . 


حك 58ت 


أب؟ " ء إباحة ١‏ 


« 9م م وم و دوو م ينل يوه هاه ودر درورو مور ووو و واه وق ةيده ميج مم امامو و وي ووم رمدم و ووو دوروروهة 


وني الاصطلاح : هورجل تولّد من نطفته 
المباشرة على وجه شرعي , أو على فراشه إنسان آخر. 
و يطلق الأب من الرضاع على من نسب إليه لين 
المرضع » فأرضعت منه ولداً لغيره , و يعبّرون عنه 
لين الفئل )١(‏ 
الحكم الإجمالي : 
"- لما كان الأب والولد كالشيء الواحد, لأن 
الولد بعض أبيه » كان للأب اختصاص ببعضصض 
الأحكام في النفس والمال ؛ وترجع في حملتها إلى 
التراحم والمسئولية . وذلك كواجبه في الحفاظ على 


الولد, والنفقة عليه , فقد اتفقوا على أنه يجب على 


الأب نفقة الولد في الجملة . على تفصيل يرجع إليه 
في مباحث النفقة . (؟) 

واتفقوا على أن للأب حق الولاية في تزو يج بنته 
على حلاف بينهم في البكر والثيب باوبقدم عل 
جميع الأولياء | ل الاين , فإنه يقدم على الأب عند 
عونل ' ا هذه المسألة خلاف الحتابلة ؛ 
فإن الأب عندهم مقدم في ولاية التزو يج . 

واتفقوا على أحقية الأب في الولاية على مال 
الضهن أو اعون أو اللمشيدين اررض لكي 


)١(‏ المغني والشرح الكبير ٠١6/4‏ ط الأول » بالمنار» ومغني 
امحتاج 4١8/8‏ ط مصطق الحلبي . 

(0) الهداية 40/١‏ ط مصطفق الحلبي , والشرح الصقير ١/0ه‏ ط 
مصطفق الحلبي , ومغني امحتاج 447/7 ط مصطفق الحلبي ؛ 
والمغني 95/4" 

(م) مغني المحتاج ١45/9‏ ء ١10١‏ , والشرح الصغير "81/١‏ » 
مم2 وشرح المنتهى /1107ء والهداية 154/١‏ 

(؛) المهذب "80/١‏ ط مصطق الحلبي , والمحرر "47/1١‏ والهداية 
١‏ , وبلغة السالك ١١8/5‏ ط مصطق الحلبي . 
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اتفقوا على أنه لا يجب القصاص, على الأب بقتل 
ولده ؛ على تفصيل عند المالكية )١(‏ 

واتفقوا على أن الأب أحد الأفراد الستة » الذين 
له يححبول عن ا ميرابُ_حجحب حرمات يغيرهم حال 
وهم الأبوان والزوجان والابن والبنت », وأنه يرث 
ةر الفرض اوتاه بالتخصيب ‏ وثارة امن 2 


مواطن البحث : 


ل تكثر المسائل الفقهية التي تتصل الات 


وتفصل أحكامها في مواطنها من كتب الفقه » وذلك 
في : الإرث » والعقيقة ,» والولاية » واحبة » والوصية , 
والعتق , ومحرمات النكاح , والنفقة , والقصاص , 
والأمان , والشهادة , والإقرار. 


إباحة 


التعر يف : ظ 

١‏ الإباحة في اللغة : الإحلال , يقال : أبحتك 

الشيء أي أحللته لك . والمباح خلاف المحظور 7" 
وعرّف الأصوليون الإباحة بأنها خطاب الله تتعالى 


تعلق بأفعال المكلفين تخييراً من غير بدل .47 


»١٠!1/؟ والمحرر؟/118ء والمهذب‎ , ١51١/4 الهداية‎ )١( 
"85/١ والشرح الصغير‎ 

, نهاية المحتاج 1/5 وما بعدهاء والمحرر 844/1 وما بعدها‎ )١( 
وما بعدها ط دار المعارف , وتبيين‎ "5١5/4 والشرح الصغير‎ 
. وما بعدها ط الأول » الامير ية‎ 7١/5 الحقائق‎ 

(") لسان العرب ( بوح ) بتصرف . 

(4) مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ١/7١١ط‏ بولاق» 
والإحكام للآمدي 77/١‏ ط صبيح . 


هسا١5‎ 
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وعرفها الفقهاء بأنها الإذن بإتيان الفعل حسب 
مشيكةالفاعل في حدود لازن 17 وقد تطلة 


الإباحة على ما قابل الحظر, فتشمل الفرض 
والإيجاب والندب . (5) 


الألفاظ ذات الصلة بالإباحة : 
الجواز : 
 "‏ انخحتلف الأصوليون في الصلة بين الإباحة 
والجوازء فنهم من قال : إن الجائز يطلق على خمسة 
معاكث: المباح, ومالا بمتنع شرعا . وما لا بمتنع 
عقلاء أ ا والمشكوك في حكده 
كسؤر الجمارء'" 5-0 من أطلقه على أععم من 
252 وهم من قصره علي , فجعل الجواز مرادفاً 
للاباحة ‏ (*) 

والفقهاء يستعملون الجواز فها قابل ا حرام , 
فيشمل المكروه (''وهناك استعمال فقهي لكلمة 
الحواز معنى الصحة, وهي مواقمة الفعل ذي 
الوجهين للشرع , والجواز بهذا الاستعمال حكم 
وصحعي » وبالاستعمالين السابقين حكم تكليفي . 


ال حل : 


الإباحةء, فها تخيير» آماالحل فانه 


. بتصرف‎ ١ التعريفات للجرجاني ص ؟ ط‎ )١( 
ط الأميرية 118ه.‎ ,» ٠١/5 تبيين الحقائق‎ )0( 
٠١4. ٠١/١ مسلم الثبوت‎ )"( 
هء‎ 1١6٠ (؛) تيسير التحر ير 18/1 ط مصطف الحلبي‎ 
والتوضيح على التنقيح ط الأولى 177 ها‎ 
ط الآميرية 1171اها.‎ 74/١ المستصفى‎ )0( 
. ط الحلبي 1747 ه‎ 4١/١ حاشية البيجوري على ابن قاسم‎ )١( 
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أعم من ذلك شرعاً, لأنه يطلق على ماسوى 
التحريم, وقد جاء مقابلا له في القرآن والسنة , 
كترك تفان: رراحر الله 1 0 
وقوله : (ياأيهَا التبيّ لِمَ تُحَرَمُ ما أحَلَ الله لَكَ )90 
رتك لضي ميل اله عليه وسلم . لريب 
أعنز خراها ولا لد حو "'ونا كان الحلال 
مقابلاً للحرام شمل ماعداه من المباح والمندوب 
والواجب والمكروه مطلقا عند الجمهور» وتنزيها عند 


أي حنيفة . ولمذا قد يكون الشيء حلالاً 


وسكروها قِ أن واحدى كالطلاق , فأنه مكروه » 


وال وصمفه ارول صل الله عليه وسلم بأنه 
ا 


الصحة : 


7176 / سورة البقرة‎ )١( 

ٍ ١ / سورة التحريم‎ )١( 

(0) حديث : « أما إفي لا أحل حراما .. 
وأبو داود وابن اما عنعن مووي ظرنة بلدا : « إن فاطمة 
بضعة منيّء وأنا أتخوف أن تفتن في دينها » » وني لست أحرّم 
حلالا ولا أحل حراما ؛ ولك والله لا تجتمع بنت رسول الله 
وبنت عدو الله تحت رجل واحد أبدا . )(الفتح الكبير ١/584م‏ 
ط دار الكتب العر بية ) 

(4) روى أبو داود وابن ماجه وغيرههما عن ابن عمر بسند ضعيف 
أن ستول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أبفض الحلال الى 
الله الطلاق » . ( فيض القدير 79/١‏ ط التجار ية ) 


. » رواه احمد والشيخات 


797 اس 


قو وه لع وا او و و ادمع ارو وروم مومع مم رونو وهو هد بورع ده هي اودوع ميرم لع نودو 


للشرع (0) . ومعنى كونه ذا وجهين أنه يقع تارة 
موافما للشرع , لاشتماله على الشروط التى اعتبرها 
الشارع » و يقع تارة أخرى مالفا للشرع . والإباحة 
التي فيها تخيير بين الفعل والترك مغايرة للصحة . 
وهماء وإن كانا من الأحكام الشرعية, إلا أن 
ل ل ا 6 6 
رأي الجمهور . 

ومنهم من يرد الصحة إلى الإباحة فيقول : إن 
الصحة إباحة الانتفاع .(") 

والفعل المباح قد يجتمع مع الفعل الصحيح » 
فصوم يوم من غير رمضان مباح , أي مأذون فيه من 
الشرع ؛ وهو صحيح ان استوق أركانه وشروطه . وقد 
يكون الفعل مباحاً في أصله وغير صحيح لاختلال 
شرطه, كالعقود الفاسدة . وقد يكون صحيحا غير 
مباح كالصلاة في ثوب مغصوب إذا استوفت أركانما 
وشروطها عند أكثر الأئمة , 
التخيير : 
هه الإباحة تخيير من الشارع بين فهل 
الشيء وتركه , مع استواء الطرفين بلا ترتب 
ثواب أو عقاب, أما التخيير فقد يكون على سبيل 


الاباحة , أي بين فعل المباح وتركه , وقد يكون بين 


الواجبات بعضها و بعض , وهي واجبات ليست على 
التعيين؛ كها في خصال الكفارة في قوله تعالى : ( لا 
يواد كم الله باللْغْوني يِمَانِكُم وَلكِن يُواخِد كم مما 


عَمَّدْتَمْ الأئِمَانَ 1 إِظعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ 


)١(‏ جمع الجوامع ٠/4‏ ط الأول وام 
)١(‏ الأسنوي على المنهاج على هامش التقر ير والتحبير 717/١‏ 
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السرادعا تاكساية اليك ا َه أؤن: 
0 مي 9 ظ 


تركها كلها يقتضي الإثم . 


وقد يكون التخيير بين المندو بات كالتنفل قبل 
ملا الصترء بالمصلي يربين ان يفل بوكمن ار 
بار بع . 

والمندوب نفسه في مفهوسه تخيير بين الفعل ' 
والترك , وإ رجح جانب الفعل » وفيه ثواب . بينا 
التخيير في الإباحة لا يرجح فيه جانب على جانب , 
ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب . 
العفو: 
5 من العلماء من جعل العفو الذي رفعت فيه 
المؤاخذة, ونفى فيه الحرّج , مساو يأ للإباحة : كي 
جاء في الحسديث « إن الله فَرَضَ فرائضٌ فلا 
تُضيعوها » وحدٌ حدوداً فلا تعتدوها » وحرّمَ أشياء 
فلا تنتهكمها , وعفا عن أشياء رحمةٌ بكم من غير 
نسيان فلا تبحثوا عنها. » “وهوما يدل عليه قوله 
تعالى (لا تَسْأَلوا ‏ ا ل 


تَسألوا لها حِمِنَ ب حِينَ يُتَزل فدات تَبْدَلَكُمْ » عَهَا الله 


عنبا.) ذا عن انهه ل كلها يفل وكا 


)١(‏ سورة المائدة /81م 

(0) الهداية 5/١‏ ط مصطف الحلبي . ظ 

(م) حديث : « إن الله فرض ... » رواه الدارقطني قر يبا منه , 
والحاكم باختلاف. وهوضعيف . ( الدارقطني 7917/46 س 
54 ط دار امحاسن » والمستدرك ١١6/6‏ ط الأول بالمطبعة 
النظامية ‏ حيدر أباد » والطبري في تفسيره موقوفاً ١١4/١1١‏ ط 
دار المعارف ) 


(1)شورة المائدة ١1‏ 


س١8‎ 


ه فه »مهو "وو و و6 8ه هل مع ووه وم ومو وعم نو عه وموم ووه هم اموه و دوج > وه هع هعورو رو و هه وه وو ممه ورو وه و ود ووه وو وه ور 


وم يرتب عليه مثوبة ولا عقاباً . وهو بهذا مساو 
للمباح . 
ألفاظ الإباحة : 
/ا ل الإباحة إما بلفظ أو غيره, سواء من الشارع أو 
من العباد.. فثال غير اللفظ من الشارع أن يرى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فعلا من الأفعال» أو 
يسمع قولا , فلا ينكره , فيكون هذا تقر يرأ يدل على 
الإباحة . 

ومثاله من العباد أن يضع الشخص مائدة عامة 
ليأكل منها من يشاء . 

وأما اللفظ فقد يكون صريحاً, ومن ذلك نى 
الجناح ونفي الإثم أو الجنث أو السبيل أو المؤاخذة . 
وقد يكون غير صر يح » وهوالذي يحتاج في دلالته 
على الإباحة إلى قر ينة. ومن ذلك : الأمر بعد 
الحظرء كقوله تعالى : ( وإذًا حَلَلْتُمْ فاضطادوًا ) )١7‏ 
ومنه الأمر المقترن بالمشيئُة » والتعبير بالحل أو نف 
التحري أو الاستثناء من التحرم . 
من له حق الإباحة : 
الشارع : 
4- الأصل أن حق الإباحة للشارع وحده من غير 
توقف على إذن من أحد , وقد تكون الإباحة مطلقة 
كالمباحات الأصلية » وقد تكون مقيدة إما يشرط كا 
في قوله تعالى:( أو مَامَلَكُدُمْ مَفَاتِحَهُ ) ("2 في شأن 
مأ يباح | كله من ملك الغير من غير ضرورة » أو مقيدة 
بوقت كإباحة أكل الميتة للمضطر . 





)١(‏ سورة المائدة /؟ 
(9) سورة النور/ 5١‏ 


« هدقعم و »عم اع بجعا ممعم مهم و ممم يمع همده تمه همهم هه م عم و و برع مع ووه ووم م و م عدم م نام وبي اهدر م مو وو ور رمسم 


العياد : 
فيد 'الإبااعة ين العزادلاية فيا أن اتكرن عل وبين 
لا يأباه الشرع , وألا تكون على وجه القليك, وإلا 
كانت هبة أو إعارة , 
وإذا كانت الإباحة من ولي الأمر فالمدار فها 
معة الشرطن العا يقوت أن تكون نحوطة 
بالمصلحة العامة . ٠‏ 
وهذه الإباحة قد تكون في واجب يسقط بها 
عنه, كمن عليه كفارة , واختار التكفير بالإطعام , 
فإن الدعوة إلى تناوله إباحة تسقط عنه الكفارة , إذ 
هومحيرٌ فيها بين القليك لمن يستحق » و بين الإباحة . 
وهذا عند بعض الفقهاء كالحنفية , خلافا 
للشافعية ومن وافقهم الذين يرون أن الإطعام في 
الكفارة عب فيه قلف ١١7‏ والؤتينان يعرف اذن 
غيره إما بنفسه, وإما بإخبار ثقَة يقع في القلب 
صذفه . فلو قال مثملوك مثلا : هذه هديّة بعث بها اليك 
سيديء أو قال صبيّ : هذه هديّة بعث با إليك 
والدي » قبل قولمما في حلّها ء لأن الهدايا يبع في 
العادة على أيدي 7 
دليل الإباحة وأسباها : 
٠س‏ قديوجد فعل من الأفعال لم يدل الدليل 
السمعي على حكمه بخصوصه, وذلك صادق 
بصوردن.» الأولى عدم ورود دليل لهدا الفعل أصلا ( 
والشانية وروده ولكنه جهل . وأكثر الأفعال دل 
الدليل السمعي عليها وعرف حكمها , وتفصيل ذلك 
)١(‏ الوجيز للغزالي ؟/2 ط الآداب واو يد 917ماه 
(؟) ابن عابدين 7707/8 ط الثالثةعالأأمير يه 9ه 





س١4‎ 


١٠١5١ إباحة‎ 
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البقاء على الأصل : 
615 وهذاما يعرف بالإباحة الأصلية » وجمهور 
العلماء على أنه لاحرج على من تركه أو فعله . و يظهر 
أثرذلك فها كان قبل البعثة . 

وهناك تفصيلات بين علياء الكلام في هذه 
المسألة يرجع إليها في الملحق الأصولي , أو ني كتب 
علم الكلام. وهذا الخلاف لا محصّل له الآن بعد 
ورود البعثة, إذ دلَ النص من كتاب الله على أن 
الأصل في الأشياء الإباحة ال له 
كم ما في الشمواتٍ وتا في الأو ججيعأ نه إن في 
لِك لآياتِ لِقَوْم يتفَكُرُونَ ) 00 


ب ما جهل ححُّه : 
5 قديكونالجهل مع وجود الدليل», ولكن 


مكلف يحتهدا أوغير مجتهد ‏ لم يطلع عليه, أو . 


الع عليه انجتهد ولم يستطع استنباط الحكم . 
والقاعدة في ذلك أن الجهل بالأحكام الشرعية 
نا يكون عذرا إذا تعذر على المكلف الاطلاع على 
الدليل, وكل من كان في إمكانه الاطلاع على 
الدليل وقضر في تحصيله لا يكون معذورا. و يفضل 
الفقهاء أحكام هذه المسألة في مواطنها . 
ومن عحذر بجهله فهو غير مخاطب بحكم الفعل , 
فلا يوصف فعله بالإباحة با معنى الاصطلاحي الذي 
فيه خطاب بالتخير يسيم 


الجهل . 0( 


١١ / سورة الحائية‎ )١( 
مذ‎ ١7/8 والتقر ير والتحبير‎ » 7110 61511١/4 (؟) تيسير التحر ير‎ 
ط دار إحياء الكتب‎ ١٠6١/9 ه, والفروق‎ ١١١ الأميرية‎ 

العر بية ١41‏ هه 


ظ الأصل . وذلك كالإفطار و 


)١(‏ حديث :« كنت نهيتكم 
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وتفصل هذه الأحكام في مواطها قٍِ يحث 
(الجهل ) . و ينظرفي الملحق الأصولي . 


طرق معرفة الإباحة : 


: طرق معرفة الإباحة كثيرة » من أهمها‎ ١٠ 
. النص : وقد تقدم الكلام عليه تفصيلا‎ 
بعض أسباب الرخص : والرخصة هي ما شرع‎ 
لعذر شاق استثناء من أصل كلى يقتضي المنع » مع‎ 
تحبا يا ان رسام‎ 
في رمضان ف السفرى‎ 
والمسح على القّينء على تفصيل للفقهاء‎ 
في مواطنه . ظ‎ 
النسخ : وهورفع الحكم الشرعي بنص شرعي‎ 


متأخر. 


يرجع اليه 


والذي همنا هنا هو نسخ الحظر بنص شرعي 
متأخر فها كان مباحاأ قبل الحظر» مثل جواز الانتباذ 
في الأوعية بعد حظرهء لقول النبي صلى الله عليه 
0 جسن يدعي ضنادرنيا فانتبذوا , 
جتنبوا كل مسكر))' ' فالأمر بالنبذ بعد النبي عنه 
به 7 الحرج , وهومعنى الإباحة . 


العرف: والختار في تعر يفه انه ما استقر في النفوس 


... » رواه ابن ماحه عن بر يدة 
بلفظ : « كنت نهيتكم عن الأوعية , فانتبذوا فيه » واجتنبوا 
كل مسكر»(ابن ماجه 1074/8 ط الأولى, المكتبةالعلمية 
١ه‏ ) وهوصحيح ( السراج المنير*/8؟ ط الميمنية ) 


د 9"0 اسه 


١٠١ 1١4 إباحة‎ 
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بالقبول . ('؟ وهودليل كاشف إذا لم يوجد نص ولا 
إجماع على اعتباره أو إلغائه؛ كالاستئجار بعوض 
يجهول لا يفضي إلى النزاع . 


الاستصلاح ( المصلحة المرسله ) : 
هي كل مصلحة غير معتبرة ولا ملغاة بنص 
من الشارع بخصوصها , يكون في الأخذ بها جلب 
منفعة أو دفع ضرر. كمشاطرة عمر رضي الله عنه 
أموال الذين اتهمهم بالإثراء بسبب عملهم للدولة , 
وهذا حتى يضع مبدأ للعمال ألا يستغلوا مراكزهم 
لصالح أنفسهم . 


متعلق الإباحة : 

١ 4‏ متعلق الإباحة اهتم به الفقهاء, وتحدثوا عن 
أقسامه وفروعه , فقسموه من حيث مصدر الإياحة 
إلى قسمين : ما أذن فيه الشارع , وما أذن فيه العباد . 
ومن حيث نوع الإباحة إلى قسمين ايضا : ما فيه 
تملك واستهلاك وانتفاع , ومافيه استهلاك وانتفاع 
دون تملك . ولكل قسم حكمه, وبيانه فها يأتي . 


الملأذون به من الشارع : 

6 ند المأذون به من الشارع ما ورد دليل على 

إساحته من نص أو من مصدر من مصادر التشر يع 

لخي والدنتك هنا سيكون فق المأذون فيه إذناً 

عاماً لا يختص ببعض الأفراد دون بعضهم الآخر. 
وفى ذلك مطلبان : مطلب للمأذون فيه على وجه 


١٠١١ تعر يفات الحرجاني ص‎ )١( 
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القلك والاستهلاك , وهوالمسمى عند الفقهاء بالمال 
المباح . ومطلب للمأذون فيه على وجه الانتفاع 


فقط . وهوالمسمى بالمنافع العامة . 


المطلب الأول 
ماأذن فيه الشارع على وجه التلك والاستبلاك 


5 المال المباح هو كل ما خلقه الله لينتفع به 
الناس على وجه معتاد , وليس في حيازة أحد, مع 
دكا فرصي كدي ونكل انما ناحو تلك وسراء 
أكان حيواناً أم نباتاً أم حماداً . والدليل على ذلك قول 
النبي صل الله عليه وسلم « مَن سبق إلى ما لم يسبقةُ 
الينه سيل فهو[ 237 وهذ| العلل الا مقر إلذ 
عند الاستيلاء الحقيقي » الذي ضبطوه بوضع اليد 
على الشيء المباح » أي الاستيلاء الفعل » أو كونه 
في متناول اليدء وهوالاستيلاء بالقوة . وقد قال 
العلاء : ان هذا الاستيلاء باحدى صورتيه لا يحتاج 
الى نيج وقصد في استقرار الملكيةم كا قالوا : إن 
الاستيلاء بوساطة آله وحرفة ومهارة يحتاج إلى القصد 
ليكوت اسعيلاعء حقيقيا غ:واللا كآن استدلؤاء حكهيا . 
جاء في الفتاوى الهندية » فيمن علق كوزه» أو وضعه 
في سطحه, فأمطر السحاب وامتلاً الكوز من المطرء 





)١(‏ حديث : « من سبق ... » رواه أبوداود في الخراج,والضياء 
المقدسيءعن أء حندب ؛, وإسناده حيد كيا قال الحافظ 
ايه حشرم وبمفه ان .ذلتق ارو الا تروغيره:( فيض القدير 
5 ط الأولى», المكتبة التجارية) وقال المنذري : 
غر يبء وقال البغوي : لا أعلم بهذا الإسناد حديثأ غير هذا . 
( عون المعبود */؟1 ١‏ ط دار الكتاب العرني ) 


-١”ا‎ 


إباحة /ا١١‏ -؟"؟ 


لأ ويا ال لو" ا بها "نفل د به ها 7 هه 4ه" ا جد 
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| فأخذه إنساتع 7 هو استرداد الكوزع لأنه ملك 
صاحيه ع ونا الماء فإن كان صاحب الكوز قد وضعه 


من أجل جمع الجاع:فيسمترة الماء أيضا , ' لأن ملكه 
حقيقي حينئذ , فإن لم يضعه لذلك لم يستره . 
ومن أمثلة الأموال المباحة الماء والكلاً والنار 
والموات وال ركاز والمعادن والحيوانات غير المملوكة . 
ولكل أحكامه 
المطلب الثاني 
ما أذن فيه الشارع على وجه الانتفاع 


7 وهومايسمى بالمنافع العامة , التي جعل الله 
إباحتها تيسيراً على عباده, ليتقر بوا إليه فيهاء أو 
لهارسوا أعماهم في ال حياة مستعينين بها , كالمساجد , 
والطرق. و يرجع لمعرفة تفصيل أحكامها إلى 
مصطلحيهما . 


المأذون فيه من العباد 
46 إباحة العباد كذلك على نوعين : نوع يكوك 


التسايط فيه على العين لاستهلا كها ‏ ونوع يكون 


إباحة الاستبلاك : 

8 هذه الإباحة جزئيات كثيرة نكتفى منها ما 
را : ١‏ 

٠. عي‎ 


الولاتم بمناسباتها المتعددة والمباح فيها الأكل 
والشرتف دوك الخد ١‏ 


.ها١1٠١ الفتاوي الطندية 404/4 ط الأمير ية‎ )١' 
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يبب الشيافة.. 

و يرجع في تفصيل أحكامهها إلى مصطلحيها . 

إباحة الانتفاع : 

٠س‏ هذا النوع من الإباحة قد يكون مع ملك 
الآذن لعين ما أذن الانتفاع به كإذن مالك الدابة أو 
السيارة لغيره بركوها , وإذن مالك الكتب للاطلاع 
عليها . وقد يكون الإذن فيا لا ملك عينه , ولكن لك 
منفعته بمثل الإجارة أو الإعارة, إن لم يشترط فيها أن 


يكون الانتفاع شخصيا للمستأجر والمستعير. 


تنقسيمات الإباحة : 


5 للوباحة تقسيمات شتى باعتبارات محتلفة , 
وقد تقدم أكثرها. وبقى الكلام عن تقسيمها من 
حيث مصدرها ومن حيث الكلية والجزئية : 

أ تقسيمها من حيث مصدرها : 

5 تقسّم الإباحة هذا الاعتبار إلى إباحة 
أصلية » بألا يرد فيها نص من الشارع » و بقيت على 
الأصل .وقد سبق بيبانا . 

وإباحة شرعية : بمعنى ورود نص من الشارع 
بالتخيير, وذلك إما ابتداء كإباحة الأكل والشرب » 
وبا ليحك سان عابت ٠‏ كا في النسخ »أو 
الرحص » وقد سبق . 

على أنه مما ينبغي ملاحظته أنه بعد ورود الشرع 
أصبحت الإباحة الأصلية إباحة شرعية لقول الله 


تعالى ( هوّالذي خلق لك مَا في الأرض 0-6 


"9 / سورة البقرة‎ )١( 


س١”‎ 


إباحة 77 4” 


8ج ل باد ها رار ساره لا ع ها هيه ها هو في ويه 8ن لاه "وروا كف ور امه موه اه هاي قحي قم ها هرف وهاه هاه جه مه يه وذمةوائة لو هاوه قمع هه فانها فاه ع اوها واه هونو 8 1ك هذ 


وقوله : ( وَسَحْر لككُم ما في السّموَاتِ وَمَا في الأرض 
ِ- 0 

فإن هذا النص يدل على أن كل ما خلقه الله 
ما يا مسبو ا 
0 


وقد يكون مصدر الإباحة إِذنْ العباد بعضهم 


لبعض على ما سبق .١ف‏ 4) (2) 


ب تقسيمها باعتبار الكلية والجزئية : 

39 # تنقسم أربعة أقسام : 

١‏ إباحة للجزء مع طلب الكل على جهة الوجوب, 
كالأكل مثلا , فيباح أكل نوع وترك آخر مما أذن به 
الشرع . ولكن الامتناع عن الأكل ججملة حرام لما 
يترتب عليه من الاك . 

؟ ‏ إباحة للجزء مع طلب الكل على جهة الندب , 
كالمتع بما فوق الحاجة من طيبات الأكل والشرب , 
فذلك مباح يجوز تركه في بعض الأحيان, ولكن هذا 
القتع مندوب إليه باعتبار الكل . على معنى أن تركه 
جد عااندي ]لالش غ التحدنث بتعهة 
الله والتوسعة ؛ كها في حديث « إن الله تعالى يح أن 
عر الى تمسقنه عا عيدو و قال عمرابن 


١٠ / سورة الحاثية‎ )١( 
للغزرالي في شفاء الغليل ( ص *70 ) والأمدي ني الإحكام‎ )( 
ط دا ا بأن لهذا الثلاف محصلا‎ ١/10 
المستصفى 0 والمهاج 5 الاو 1 مسر‎ )6( 
١ التحر ير ؟8/1؟"؟‎ 
)ع0 حديث ؛ 2 إن انمتا لعي 22 رواه الترمذدى والحا كم‎ 


عن ابن عمرء وفال الترمذي : حسن ( فيض القدير ؟/97؟ ) 


8ع 
ذ 9« 2« قو هو د 5م وو 6 ع«ق هيعو قور م عه وهايهء ينع واقور هماه ورج عه نو هقمع مهي م مه نع نممو مع 5 > »د :2 2599« وم ههه 6 ماع 5م" ؟ 


ل الله عنه ( ١!‏ إذا أوسع الله عليكم 
فأوسعوا على أنفسكم . ) 07 

"- إباحة لويس المي باعتبار الكل , 
كالمباحات التي تقدح المداومة عليها في العدالة , 
كاغعياد الحلف. وشم الأولاد, فذلك مباح في 
الأصل , لكنه محرم بالاعتياد. 7 

5- إباحة للجزء مع الكراهة باعتبار الكل 
كاللعب المباح , فإت ذلك وإن كان مباحا بالاصل 
إلا أن المداومة عليه مكروهة . 


4 - إذا ثبتت الإباحة ثبت لها من الاثار ما يلي : 


أ رفع الإثم والحرج : 


وذلك ما يدل عليه تعر يف الإباحة بأنه لا 
بيترتب على الفعل المباح تم 


ب القكين من القللك المستقرٌ بالنسبة للعين : 
والاختصاص بالنسبة للمنفعة : 


وذلك لأن الإباحة طر يق للك العين المباحة . 
هذا بالنسبة للعين . أما بالنسية للمنفعة المباحة فاك 


)١(‏ اشر :( إذا وسعالله عليكم 
جزء من حديث رواه البخاري عن أبي هر يرة قال : قام رجل 
إلى العبين ل اله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب 
الواحد فقال : « أوكلكم يجد ثوبين» ثم سأل رجل عمر 
فقال: إذا وسّع الله فأوسعواء جمع رجل عليه ثيابه ... ( فتح 
الباري 708/١‏ ط عبد الرحمن محمد ) ورواه مالك عن ابن 

ظ محري 4ن كان عتعوي اكات 1011 وي اللرعلك 
فأوسعوا على أنفسكم ... ( الموطأ 1١1١/١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي » والفروق م/0١‏ ) 





... » من قول عمر »2 وهو 


عد 11ج 


إباحة ه؟" - 5/8 


#«اههاه وه هه امامو سها هم وه تهج وه ماع قاع و مم يه مومه وياقه فعقه 64 © ور هش فو ووس موي مامه مه عور وام راواه ماه امه ما ماس ره واس 6 هماه 5ه مج جه م 8ه 


أثر الإباحة فيا اختصاص المباح له 0 
وعبارات الفقهاءفي المذاهب 
تصرف الأذون له في طعام الولمة قبل وضعه في فه لا 
يحوز بغير الأكل , إلا إذا أذن له صاحب الولة أو دل 
عليه عرف أوقرينة. وبذا تفارق الإباحة الهبة 
والعيدقة عأن فا كملكا 5 خا تفازق الرصية 
حيث تكون هذه مضافة الى ما بعد الموت , ولابد فبها 
من إذن الدائتئن وا! لورثة اناج كر الأين هن حيقة 
ل 

6 هذه هى آثار الإباحة للأعيان في إذن 
التعياة .آنا قار الانانة للمنافع فإِن إباحتها لا تفيد 
إلاحِل الانتفاع فقط , على ماتقدم تفصيله . فحق 
الانتفاع امجرد من قبيل الترخيص بالانتفاع 
الشخصي دون الامتلاك, وملك المنفعة فيه 
اختصاص حاجز لحق المستأجر من منافع المؤجرء فهو 
أقوى وأشمل », لأن فيه حق الانتفاع وز يادة . وآثار 
ذلك قد تقدم الكلام عليها . 

الإباحة والضمات : 

0 الإباحة لا تناني الضمات في الحجمله لأن 
إباحة الله وإن كان فيها رفع احرج والإتم ‏ إلا 

أنما قد يكون معها ضمان, فإباحة الانتفاع تقتضي 
صيانة العين المباحة عن التخر يب والضررء 
وما حدث من ذلك لابد من ضمانه . وإباحة الأعيان 


ب امختلفة تتفق في أن 





)١(‏ الفتاوي الهندية ه/41*., ه4*, وحاشيه البجيرمي على 
الخطيب 5١/8‏ ط الحلبي ,١551١‏ وحاشية البجيرمي على 
المنبج */#؛ , ونهاية المحتاجح ”00/١‏ ط الحلبي ‏ 158م, 
وبلغة السالك ؟/5؟ه ط الحلبي 156مء وتبذيب الفروف 
5/١‏ . والمغني ١88/07‏ ط مكتبة القاهرة . 


سعط ألم هلو ا ع وف وه لاله عه تواكع هاما مه فعاف لت هته ع قاع طبرا © كام و تعره فاه لاع ومع عرو مها فاه هلوسع 58 
واممواماه هي م نقامه ممه 9ه 


كأخذد ا ا 
كان بغيرإدنه, لأن الله جعل للعبد حقأ في ملكه ‏ 
فلا ينقل الملك منه إلى غيره إلا برضاه, ولا يصح 
الإبراء منه إلا بإسقاطه. كا يقول القرافي في 
رو 3 

وحكى القرافي في هذه المسألة قولين : 

أحدهما : لا يضمن , لأن الدفع كان واجبا على 


الاللقى. والواحب لأ وقد لعوض . 


والقول الثاني : يجب , وهو الأظهر والأشهر, 
لأن إذن المالك لم يوجد,ء وإنما وجد إذن صاحب 
الشرع, وهولا يوجب سقوط الضماد , وإنما ينفي 
الوم والمؤاخذة بالعقاب . 

أما إباحة العباد بعضهم لبعض فقد تقدم الكلام 
عليها مفصلا . 
ما تنتبى به الإباحة : 
/0”» أولا : 
هوء لأنه سبحانه حي باق» والوحي قد انقطع » فلا 
وحى بعد محمد صل الله عليه وسلم »وإنما تنتي 
بانتهاء دواعيها » كما في ايحص » فإذا وجد السفر في 
مار رمضان مغلا وجدت الإباحة بالترخيص في 
الفطرج قاذ انق السفر انقت 
8“ ثانيا : 
_انتهاء مدتها إن كانت مقيدة بزمن » فالمؤمنون 
عند شروطهم » وإذا فقد الشرط فقد المشروط . 

ب رجوع الآذن في إذنه . حيث إنه ليس واجبا 


إباحة الله سبحانه لا تنتهي من جهته 


ت الرخصه . 


وإباحة العياد تننهي اكور 


اؤه/ا١‎ )١( 


١58 


هافق قوم ود دم ماب ع عدو ف مرو وموم ممه معمء ووو وقوه ب قفمد نمدم موه فوع وه يا روه مم ب إرواو و ووو وورنث 
»> »م ممع هه 


عليه , فهوتبرع منه؛ كما قال جمهور العلماء . وهي لا 
تنتهي بمجرد الرجوع , بل لابد من علم الكأذون له به 
كيا هو مقتضى قواعد الحنفية » وهو قول للشافعي . 
وذكر السيوطي في الأشباه والنظائر )١(‏ قولا آخر 
لالشافعي » يفيد أن الإباحة تنتّي بمجرد رجوع 
الآذن» ولولم يعلم المأذون له . < 

ج ‏ موت الاذن لبطلان الإذن موته , فتنتهى 
آثاره . ش 
د موت المأذون له لان حق الانتفاع رخصة 
شخصية له لا تنتقل إلى ورثته إلا إذا نص الاآذن على 
خلافه , 


١‏ الإباق لغة : مصدر أبق العبد ‏ بفتح الباء 
أبق و يأيّق, بكسر الباء وضمهاء أَبْقاً وإباقأً. معنى 
الحرب 7')والإياق خاص بالإنسان سواء أكان عبداً 
أم حرا . 

وفي الاصطلاح : انطلاق العبد تمرداً من هوفي 
يده من غير خوف ولا كدني العمل. فإن لم يكن 
كزالك فيو انا نها ريس ونا نا وان 7 





)١(‏ ص ”؟"؟ 
(؟) لسات العرب ( ابق ) 


(©) رد امحتار 5/ه ”م ط الأولى» وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 1177/4 ومغني امحتاج ط الحلبي : 


»> » زرو و هوه م مع ودم هن مو م .6 مم م ه598" 885« 5 دقة نمه م وهم مو ور ؤن بج 4 5< هج ه6462 م هم مج م مم هعم هج مهام 5 م ومعم هنر وو 


لكن قد يطلق بعض الفقهاء لفظ الابق على مَنْ 
ذهب مختفياً مطلقاً لسبب أو غيره )١(‏ 


صفة الإباق ( حكمه التكليفي ) : 

5 ل الإباق حرم شرعاً بالاتفاق» وهوعيب في 
العبد, وقد عده ابن حجر افيتمي والذهبي من 
الكبائر,'' أووردت في النبي عنه عدة أحاديث : منها 
ماروى جر ير بن عبد الله البجلي عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : « أيما عبد أبق من مواليه 
فقد كفر حتى يرجع إلبهم » وفي رواية « أبما عبد 


ا ا 
ابق فقد برئت منه الذمة ». 


م يتحقق الإباق : 
“"' ل الذي يفهم من عبارات الفقهاء أنه يشترط 
البلوغ والعقل في العبد إذا هرب ببمكن اعتباره أبقا 
بالمعنى المتقدمء”''أما من لم يعقل معنى الإباق 
وهو غير الغاقل البالغ ‏ فلا يكون'أبقا, و يسمى 
الا أو نملك :000 


(1) المراجع السابقة . 
(؟) الكبائر للذ هبي ( الكبيرة /اه ) والزواجر لابن حجر 8/١‏ ط 
دار المفرفة: 
(0) حديث : « أما عبد أبق ... » رواه مسلم بروايتيه عن 
جر ير( صحيح مسلم 87/١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباتي ) 
(4) الفتاوي الأنقروية ٠١4/١‏ ط الأمير ية, وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير ١١0/4‏ طُّ الحلبي: ومغني امحتاج شرح 
المنهاج 415/1 ط الحلبي» وكشاف المناع 7 ط 
الشرفية . 

(0) المراجع السابقة 


 ١"6 


إباق 4 لا 


أخن الآبق : 
8 يرىالحنفية والمالكية أنه يجب أخذ الآبق إن 
شي ضياعه وغلب على ظنه تلفه على مولاه إن 
د - فدرة تامه عليه. وبحرم عندهم أخذه 
لنفسه . 
أما إذا ل يخيش ضياعه وقوي على أخذه فذلك 

مندوب عند الحنفية» إلا أن المالكية قالوا: يندب لمن 
وجد أبقاء وعرف ربهء أن يأخذه, لأنه من باب 

حفظ الأموال, إذا لم يخش ضياعه. أما إذا كان لا 
يعرف ربه بكر له أخذه لاحتياجه إلى الإنشاد 
والتعر يف .! 


عن الشافعية ١:‏ اخد الاحق عون ره) 


المالك ‏ غير جاتر ا 

وعند الحتابلة : أخذ الآبق جائز, لأنه لا يؤْمن 
لحاقة .داز الحربه واركتذاده«واشعفناله التسافة 
فلاف الضوان الى عناتظ سمي ا 
صفة بد الاخذ للآبق : 
ه ‏ الذي يفهم من عبارات الفقهاء أن الآبق يعتبر 
امانة بيد اخذه حتى يرده إلى صاحبه» ولا يضمنه الا 
بالتعدىي أو التفر يطع وأنه إذا لم جد سيده دفعه إلى 
الإمام أو نائبه (*) 


27159 فتح المدير1*14/4ط الأمتيوية: ورد الحتار #/رة‎ )54١1( 
ع ا الحا ال‎ 

(9) مغني المحتاج شرح المنهاج 4٠١/9‏ 

(؛) كشاف القناع 65١/9‏ 

(0) الفتاوي الأنقروية 80/١‏ , وجواهر الإكليل ؟/١٠7‏ ط 
الحلبي, ومغني امحتاج ؟/٠‏ ؛» ومنتهى الإرادات ١/؟65ه‏ ط 


دار العرو به . 


الإنفاق على الآبق أثناء إباقه : 
يرى الحنفية والشافعية أن اخذ الآبق إذا أنفق 
سيده ما أنفق (١)فإن‏ كان بإِذنه فله الرجوع . 
ترط في الإذن عند الحنفية أن يقول : على 

أن ترجم ما أنفقت عليه .(") 

وقال الشافعية : إن لم يجد الحاكم أشهد أنه 
5 5 (#) 
أنفق ليرجع ما أنفق. ' 
ويرىالمالكية : أن نفقة الآبق في رقبته» لا في 
دذمة سبذه. )0 

ويرى الحنابلة : أنه إذا أنفق عليه انخذه ليرده 
على سيده فإن نفقته تكون على سيده يأخذها منه عند 

)0( ظ 


رذه . 
ضمان ما يتلفه الابق : 
اتفق الفقهاء على أن جناية العبد الآبق على 
شىء كجنايته قبل الاباق» لأنه في حال الإباق لا 
وجنايته إما أن تكون إتلافا لنفس» أو لجزء من 
آدمىء وإما أن تكون إتلافا لمال . 
افإن قعل نفساً عمداً بغيرحق وجب عليه 
القصاص, إلا إذا رضي ولي الدم بالعفوعن العبد 
وتصالح على مال» فيكون الواجب المال المصالح 


)01 مجمع اليو 114/١‏ ط الحاج حرم » ومغني امحتاج 1*1 
(؟) مجمع الأنهر ١/غ"؛‏ 

(م) شرح روض الطالبين 4414/7 ط الميمنية. 

(4) حاشية الدسوثي على الشرح الكبير ١707/4‏ 

(0) المغني مع الشرح الكبير 8107/9 ط المنار الأولى . 


-١ "5 


١٠4 إباق‎ 


عليه, فإما أن يدفع به إلى أولياء الدم أو يفديه 


سدة 00 


أما إذا أتلف جزءاً من آدمى أو أتلف مالاء 
فلكل مذهب من المذاهب ري رانه وياة هذا 
الحكم , .رجع إليه في باب الضمان . 
دية الأبتى لمن تكون ؟ 
6- اتفق الفقهاء عل أن الآبق لا يزال مملوكا 
لسيده؛ فإذا قتل على وجه يستوجب الدية» أو أتلف 
من بدنه ما يستوجب الأرش » فديته وأرش الجناية 
عله ا 0 
1 يجوز اتفاقا ‏ للمالك بيع عبده الآبق إذا 
قدرعلى تسليمه للمشتري, كما يجوز للقاضي بيع 
الآبق إذا دُفع إليه ورأى المصاحة في بيعه بعد أن 
مهفل علذاق وصرة سمه يان لداعي 7 
وليس لآخذ الأبق أن يبيعه لأنه ليس ملكا له عند 
من يقول ممنع بيع الفضولي ولأن المالك يجهول عند من 
يقول بصحة بيعه . 
اعتبار الإباق عيبا في العبد : 
-٠‏ الإباق في العبد والأمة عيب يرد به المبيع, 


)١(‏ تبيين الحقائق ١54/5‏ ط الأمير ية, والشرح الكبير للدردير 
14 ط عيسى الحلبي , وامحرر ١١5/1‏ ط السنة 
المحمسدية, وشرح الروض ,١*/4‏ 45, والقليوبي 
١58 4‏ ط الحلبي . ظ 

() المبسوط للسرخحسي 7/١١‏ ط الأولى» والدسوقي على الشرح 
التكيين؟ اناه وعاشتية الخبرافتسى عل انه 
المحتاج 808/0 ط مصطفى الحلبي؛ والمغني لامر 
قدامة 94/لاهم 

69 الفتاوي الهندية 751/79 ط المكتبة الإسلامية, وحاشية 
الدسوثي ,.1١/0‏ والمجموع ١/0/4‏ ط الإرشاد بجدة؛ ونيل 
المارب 5/١‏ ط بولاق. 


وتفصيل ذلك في خيار العيب . 
إباق العبد من آخذه : 
١‏ تقدمالقول (ف ه) أن يد اخذ الآبق يد 
أمانة. وعلى ذلك فإنه إذا هرب منه, من غير تعد ولا 
تفر يط, فلا ضمان عليه . 
عتق الابق قبل رده : 
1 - أجمع الفقهاء على أن مولى العبد الآبق لو 
أعتقه حال إباقه وقبل تسلمه من آخذه نفذ عتقه )١(‏ 
رد الابق والجعل فيه : 
-١*‏ يؤخذ من تعر يف الجعل ‏ عند الفقهاء ‏ 
أنه مقدار من المال يستحقه من ردّ ابقا أوضالة نظير 
قيامه بهذا العمل . 

واختلفواني مقدار الجعل : فيرى المالكية 
والشافعية والحنابلة أن مقدار الجعل المستحق اراد 
الآبق هوما سمّاه الجاعل, أو ما تم الا تفاق عليه بين 
الآذتا الكل والعاله .0 

غير أن الحنابلة قالوا : إن كان المسمى أقل مما 
قدره الشارع وهودينار أو اثنا عشر درهما ‏ فاراد 
الآبق ما قدره الشارع' “على أعنة قولين, والقول 
الآخر أنه يؤخذ بالمسمى بالغا ما بلغ. وفي ذلك 
تفصيل وخلاف أصبح مما لا حاجة إليه . 

ويرى الحنفية أن أقصى مقدار الجعل هوما قدره 
الشارع وهو أر بعون درهماء إذا كان من مسافة قصر 


)١(‏ فتح القدير 488/4 ط بولاق, وحاشية الدسوقي على الشرح 


الكبير ١١7/4‏ ط الحلبي؛ ومغني امحتاج ٠/9‏ ط الحلبي, 
والمغنى لابن قدامه ١1١/./؟‏ 

6 الشرع الصغير 87/4 , 84 ط دار المعارف بمصرء والأم 51/4 
المطبعة الفنية» وكشف الحدرات ص ه٠0"‏ ط السلفية . 

(م) الإقناع 5 النجا المقدسي 054/9 ط دار المعرفة ببيروت . 


7 لك 


١8-1١5 إباق‎ 


واوفاف مم وام م فوو هدر نونو يوه رمرم ره مور وه و رو وو وم ف رمه فو هوه ور ووو ومح روفرف مم رمم برهم ةروز زر 


فأكثر لورود أثرعن ابن مسعود بذلك التقدير. )00 
تصرفات الأبق : 
64 تصرفات الآبق إما أن تكون مما تنفذ عليه ف 
اناب كالطلو ف نوانا أن يكن تا اتسنا امال 
وحقوق الغيرء كالزواج والإقرار والهبة . 

فالتي تنفذ عليه في الحال صحيحة نافذة . وأما 
تصرفاته التي تترتب عليها التزامات مالية, كالنكاح 
والإقرار والههبة..الخ, فإنها تقع موقوفه على إذل 
العيدو سواء كاقف فون ال 3 
إباق العبد من غير مالكه وآخذه : 
١٠6‏ اتفق الفقهاء عل أنه إذا أبق العبد من 
المستعيرأوالمستأجر أو الوصى فإنه لا يضمن إلا 
بالتعدى أو التقويظء الأذية كل واعد من هلاه يد 
كن 

ولوأبق العبد من غاصبه فإن الغاصب يكون 
ضامناً, لتعديه فيلزمه قيمة العبد يوم غصبه. 

أما إن أبق من مرتهنه, فإن كان بتعدّ أو تفر يط 
فهومضمون عليه إجماعاً, وإن كان بغير تعد ولا 
تفر يط بوسبيي يا وبااي 


)١(‏ الدر امختار مع حاشية ابن عابدين 507/9 بولاف . و يشيرود 
بالتقديرالمذ كور إلى قول ابن مسعود « أقصى جعل 
الابق فون درهماً من كل رأس (( اختريفهغيد الززاق 
والطبراني والبييقي ( نصب الراية 47١/9‏ ) 

66 الفتاوى الحندية العه”, والشرح الصغير 2514/١‏ ومغني 
امحتاج /50747 » والمغنى لابن قدامة ١1"/+‏ . 

(؟) جامع الفصولين ١١5/١‏ ط الافق ماعن الفيدوق نعل 
الشرح الكبير 17/4١ء‏ والمهاج وشرح المغني 81/7" 


له مقعم فق مره موه مدد هم و شنو مه وق مم ووقمو نوهو 6و 5وو م2 5 مه توم دنوب ون هو وهم وج جو مو ون مو وده وو وهو هدو وهو نوة 9ه دووومه 


عندهم بالأقل من قيمته ومن الدين  )١(‏ 
نكاح زوجة الابق : 
5- اتفق الفقهاء على أن زوجة العبد الأبق لا 
يصح زواجها حتى يتحقق موته أوطلاقه أويحكم 
بتطليقها منه للغيبة أو لعدم الإنفاق. وني ذلك 
تفصيل موطنه أحكام المفقود والطلاق.!") 
إباق العبد من الغنيمة قبل القسمة : 
١‏ من الأصول العامة المتفق عليها بين الفقهاء 
أن الغنيمة قبل القسمة أموال عامة للمسلمين, ولا 
تدخل في ملكية الغانين إلا بعد القسمة. وعلى هذا 
فلوأبق عبد من الغنيمة قبل القسمة فإنه يطلب في 
مظانه, ويبحث عنه, و يعلن عن جعل لمن يرده 
يصرف من بيت الال أومن الغنيمة نفسها. فإذا 
عاة لآق ترق عليه القسية كتاف الأنزان. 50 
ادعاء ملكية الابق» ومنتى 5 , 
4س إذا جاء من يدعى ملكية الأبق, فلا يخلو 
الحال: إما أن يكون الآبق تحت يد القاضي» أو 
نحت بد ملتقطه واخحذه. 

فإن كان تحت يد القاضىء فإن الفقهاء يرون 
أن القاضى لا يسلمه لمدعيه إلا ببينة قاطعة, تصف 
العبدء وتَقرّر أنه عبد لمدعيه لم يهبه ولم يبعه, أو لا 
يُعلم أنه باعه أو وهبه . فإن تحقق ذلك سلمه القاضي 


)١(‏ جامع الفصولين ؟/؟15., والدسوقي على الشرح الكبير 


14, والاختيار 54/9 ط مصطفق الحلبي» والمغني شرح 
الهاج , والإقناع 0 

(؟) الجوهرة النيرة ة 36/١‏ ط الأولى» والشرح الكبير وحاشية 
الدسوثي 5 وحاشية الجمل على شرح المهجح 451/4 ط 
ا ميمنية » والمغنى ١١١/9‏ 

في المغني لابن قدامة 3/0 


 1١8- 


ارا لد لالع ب[ رف شد رس »ور الل 71176 جور لاص قر بيه 6 هائة بو رائه ا ها مايق و الود مويه أرما و كا لذ عدم عا عل مضا عع هق د وهو و1 مد ميج انكو ورت ل عا 


لدعية (0)وزاد أبويوس :من اللتقية امتحلافه:. 
أما إذا كان الآبق في يد ملتقطه, فيرى الحنفية 
أنه لا يدفعه إلى مدعيه إلا بأمر القاضي (") 
وجرق الالككية اود هه يسيم هد ومني 
ويرى الشافعية والحنابلة : جواز أن يدفعه إلى 
مدعيه ببينة يقيمها المدعى, أو اعتراف العبد أنه 
سيده, لكن الأحوط ألا قفه إلا بأمر الحا كم 0 
زكاة الفطر عن العبد الآبق : 
48 يرى الحنفية أنه لا يجب على السيد أن يدفع 
زكاة الفطر عن عبده لايق ) هياهن عطاء 
وفعي (0) 
ويرى المالكيةوالشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر 
تجب عن العبد الآبق » على تفصيل عندهم في ذلك» 
موطنه صدقة الفطر ,7 وأوجبها كذلك أبوئور وابن 
المنذرع والزهري إذا علم مكانه, والأوزاعي إن كان 
قُِ دار الإإسلام 0 
عقوبة الوباق : 
٠س‏ تقدم الكلام في أن الإباق محرم شرعا, وعده 
بعضهم من الكبائر (ر: ف2»)5 وما انه لاا حك فيه 


يعزر فاعله . و يكون التعز ير هنا من الحاكم أو السيّد . 





)١(‏ فتح القدير 484/4 , ه؛, والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
والأم 507/4 والمغني 01/7" . 

"07/١ الانقروية‎ )١( 

(م) الدسوق ١١8/6‏ 

610 الأم 2/1 والمغني ةم 

(ه) حاسيه أبن عابدين ؟/ه٠‏ 


(5) المغني ؟/077> 
(0) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير١/507,‏ والمجموع 21١/5‏ 

والمغني كف 

"072/9 المغني‎ ) ١ 


ا ل 


واووو مقع ع م يورو وما نميه موقومة و قه تقد هعم يه هر وو يه وج مهدو وه د ور م دهم يق ه فر ممم وي وو ينوم 
ع م وعم وقمعملا ار مععثوه 


١-الإبانة‏ مصدرأبان, ومن معانها اللخوية 
الإظهار, والفصل . وقال صاحب المحكم : القطع 
إبانة أجزاء ء الجرْم . والإبانة معنى الفصل 37 
للتفر يق . 010( 

وأغلب تناول الفقهاء لها بمعنى الفصل والقطع . 
وإبانة الزرجة تكون بالطلاق البائن أو الخلع , 
وحينئذ تملك الرأة نفسها ولا يحق للزوج مراجعتها 


إلا بعقد جديد . 


الحكم الإجمالي : 

م أحكام الإبانة ما اتفق عليه الفقهاء في 

الجملة أن ما أبين من حي غير الصوف والشعر من 

الحا لبر » لخبر« ما أبين من حيّ فهو 
0( 





)١(‏ المغرب . تاج العروس . المصباح ( بين . وفرق ), وتهذيب 
الأسماء واللغات (قطع ) . 

(؟) البدائع 44/0 ط الجمالية , والدسوقي على الشرح الكبير 
وما بعدها ط الحلبي » والبجيرمي على الخطيب 
54 والمغني مع الشرح الكبير ١١/*ه,‏ 4ه ط الأول , 
المقيان. وحديث « ماابين من حي فهوهميت » روي بعدة 
روايات, فقّد رواه ه الحا كم عن أبي سعيد بلفظ : « ما قطع من 
حي فهوميت» وفيه قصة , ذ كر الدارقطني علته ‏ ثم قال : 
اتدل أصح . ورواه ابن ماجه وغيره باختلاف » وإسناده - 


0 


إبانة م ابتداع » إبدال 5-1١‏ 


# ماع ف زو + م نووم ع يوم م و ور وو وو ه دقعي ف و عو قفعج فوج وقفف ودع ووو ومو وم ويه وروميو ور هيع مهمد بورع و ورور ور و ورور و و وم نء 


وما قطع بعد التذاكية وقبل الموت يحل تناوله , 
وإن كان مكروها في الجملة '(01) 


مواطن البحث : 
؟ - الكلام في الإبانة يذكر في مبحث النجاسة ‏ وفي 
العورة ( لمس العضوالمبات, والنظر إليه ) وفي 


الدفن ,'""وني الطلاقء والخلع "كاوق الوبانات.. 


( الجناية على اللأطراف , )“وني اللعان, وفي الذبائح 
( كيفية الذبح ), وف الصيد 82 


اتتداع 
انظر : بدعة 


ضعيف (تلخيص الحبير 9897/١‏ ط الفنية ) واستدرك 
الذهبي على الحاكم في تصحيحه ( فيض القدير 151١/8‏ ط 
الأولى التجار ية ) وهومن رواية ( أي داود ١48/‏ ط الثانية 
التجار يه ) وني إسناده ضعف . وقال الترمذي عقب روايته : 
0 حديث حسن غر يب . ( نحفة الأحوذي م/وه5هط 
الفحالة ) . 

)١(‏ البدائع ه/ه؛ ط الجمالية . والدسوتي ٠١8/7‏ ط عيسى 
الحلبىء والشؤواني على التحفة , 9/ه؟8 ط دار صادرء 
للف بف الغرح ١/”ه,‏ 4ه ظ 

(؟) القليوبى */08: 5١١‏ ط مصطفق الحلبي » والبجيرمي على 
المطني 57 ( 

(") القليوبي 8/4" 

١١7/14 القليوبي‎ ):( 

() البدائع ه/؛ » هعء الدسوي ؟/8١٠.5١٠‏ 


#* ا« 8«ا«ة هم قوع 4 رع دم مر و وو ور اه وج دو نو عم تو جره نجه ههه ملم وم ورم رم هميد بج جع لومم ممم قورع وثودءة مم ممع دو دل ءلم و9١‏ 


التعر يف : 

١‏ -الإبدال لغة : جعل شىء مكان شىء آخر» 
والاستبدال مثله, فلا 0 عند أهل اللغة بن 
اللفظين في المعنى . 2١(‏ وكذلك الأمر عند الفقهاء , 
لو مسار اللنظين أخلرغنا مكان الآخر (9) 


الحكم الإجالي : 
؟ الإبدال أو الاستبدال نوع من التصرفات » 
الأصل فيه الجواز إذا كان صادراً ممن هوأهل 
للتصرف ء فيا يجوز له التصرف فيه, إلا فيا يخالف 
العر 0 

وقد يطرأعلى هذا الحكم ما يجعل الفقهاء 
يختلفود فيه بين الجحواز والمنع والوجوب . 

ومن ذلك مثلا اختلافهم فيا يتعلق به حق 
شرعي, كالزكاة والكفارة, فجمهور الفقهاء غالبا ما 
بمنعول إبدال الواجب إخراجه فيها بالقيمة, لأن 
الحق لله تعالى, وقد علقه على ما نص عليه » فلا يحوز 





() اللسات وتاج العروس المصباح المنير (بدل) . 

(؟) ابن عابدين 7١/١‏ ط بولاق» والخرشي ١١5/0‏ ط بولاق , 
والقليوبي /47 , ١٠م‏ ط مصطف الحلبى , والمغنى 4/7 ه ط 
المنار الأولى . ١‏ 0 ْ 

فيه البدائع 8١/0‏ ط الجمالية , والشرح الصغير /١‏ 7ط 

الحلبي, ونهاية المحتاج 14 ط مصطق الحلبي » وال مغني 


١١/5 


:5ه 


إبدال ١‏ »م 


.اموه م وع ود مع امع وه ااوقوعءو مجعع م مع در واعر قم يفون ووس عقاف 66 6“ مام ار هوام م ع و ماع ماه زع 65 فق عع ممعم هرم روم وروم يدم وم ووه 


نشل ليله لل قرو بن كز القشة إبداك الراتمب 


إخراجه فيها بالقيمة » لتعلق الوجوب عندهم بمعنى 


ا 


#وث عمود المعاوضات 2 كالبيع » اختلف 


الفقهاء في حكم إبدال الأثمان فالحنفية يجيزون ' 


داك الا تمان قبن التيعى اناالا شعن 
بالتعيين, ولأن العقد لا ينفسخ بهلاكها , بدليل ما 
رواه ابن عمرء قال : « كنا نبيع الإبل بالبقيع 
بالدراهم, فنأخحذ بدل الدراهم الدنائير» ونبيعها 
بالدنانير فتأخذ بدها الدراهم , فسألنا النبي صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك, فقال : لا بأس إذا تفرقةا 
وليس بينكما شيءء »() والمراد من الحديث العبن 
لا الدين, 000 الشافعية وزفر من الحنفية : إن 
كان المُن متعينا» نقدا أو غيره » فلا يجوز التصرف 
فيه قبل القبض , وإن كان في الذمة جاز إبداله قبل 
الكبضن :و اليد لوا بالقنيث انارق افيا عن آنه 
إبدال تمن غير متعين بل هوني الذمة . وقر يب من 


2٠8 2٠١؟/ه ابن عابدين ؟/؟؟ ط الأمير ية, والبدائع‎ )١( 
والشرح الصغير مم حاشية الصاوي ١/5"؟ ط مصطق‎ 
+8 /# ط عيسى الحلبي , والمغني‎ ١60/١ الحلبي. ؟ المهذب‎ 
وبا/ة بام ظ‎ 

0 ااشسيف :زر اناس ناذا شرفي ب #ترزواء اضحا ني الساة 
عو امه عسوي يهنة ااانا كبو الخد وابن حبان والحا كم 
وصححهء قال الترمذي والبيهقي : لم يرفعه غير سماك . وعلق 
الشافعي القول به على صحة الحديث » ونقل الحافظ الأقوال في 
وقفه (تلخيص الحبير 5185/0" طالفنية ٠‏ ونصب 
الراية)/ م #6 ط الأولىع ورواه الدارقطني بمعناه , وف 
التعليق المغنى : رواته ثّات ( سين الدارقطنى 5/9 5؟ 
000 ٌْ 


«اوارقاقاع ءا ندم هيز وو و فقاي وه وم ما نوو ع مره و مو ماوع هم يمام دهم هم ةرور مر و رهس و ومار همهم ل م ناه م وام يه هم هم هوهو هارم مد م م مايه 


هذا رأي الحنابلة والمالكية . 

أما المبيع فعند الحنفية لا يجوز إبدال المبيع 
المنقول قبل قبضه . وفي العقار خلاف . 

وعند الشافعية لا يجوز إبدال المبيع والمن المعين 
قبل القبض . 

وعند الحنابلة يجوز التصرف بي المبيع قبل القبض 
لا لا يحتاج إلى قبض, أما مايحتاج إلى قبض فلا يجوز 
يدانه كن العبمرور. 

والاالكية عيزوت الحخضرف ف المبيع قبل 
القبض , إلا طعام المعاوضة . 

وكل مامرًإنما هوني غير الصرف و«السلم , وفي 
غوالردبويات :فانم لاتضوز فنا اقيق31 

وقد يكون الإبدال واجباء كا إذا تعيبت 
الدابة, أوبانت مستحفة , في إجارة الذمة يفلا 
تنفسخ الاجارة » بل يلزم لْمْوْحِرٌ إبدألهها 0 

وقد يكون للإبدال أحوال وشروط خاصة , كما 
00 


وه وأحد الشروط العشرة التى اعتاد الواقفون 
ذكرها ف م أوقافهم . ويمرنوك الإبدال 
بالاستبدال, مما جعل الموثقين يفرقون بينها » 


)١1(‏ البدائع ه/ع"؟ , ونهاية المحتاج 8/4 88, والمغني 
؛/ م4 ٠,‏ ط المنار الثالثه, والشرح الصغير 7/١‏ اهلاط 
مصطف الحلبى ؛ ومواهب الحليل 54٠0/4‏ نشر مكتبة النجاح 

(؛) القليوبي 0/8م ط مصطف الحلبي., والخرشي 15/0 » 
وا مغنى 1/٠5‏ ”4 

ف ام حابي نيك فل الأأمير يه الأول وما بعدها . والخرشىي 
/ه؟ ط بولاق » وال مغني 5105/0 


١21‏ حَد 


إبدال ؛ . إبراء ١‏ " 


ع ع.ر مع ورم رمم ودر ءموز وم وو قروم معوهع هم و رتوو مو دوهةو قفوو ق» وها و وقوه قيقع تلوس هعس ومع ل قانعه مت ور مه و ور وبور وي وو وهو 


فيطلقون الإبدال على جعل عين نكان أخرى , 
والاستبدال على بيع عين الوقف بالنقد . 


مواطن البحث : 
اتات أحكام الإبدال والاستبدال عند الفقهاء 
في مسائل متعددة المواطن مفصلة فيها أحكام كل 
مسألة , جوازاً أو منعاً أو إيجاباً, ومن ذلك الزكاة 
والأضحية والكفارة والبيع والشفعة والإجارة والوقف 
وغير ذلك . 


التعر يف بالإبراء 


ات من معاني الإبراء في اللغة : التنزيه 
والتخليص والمباعدة عن الشيء . قال ابن الأعرابي : 
برئ: : تخلص وتنزه وتباعد , فالإبراء على هذا : 
جعل المدين ‏ مثلا ‏ بر يئًا من الدين أو الحق الذي 
عليه. والتبرئة : تصحيح البراءة» والمبارأة: المصاحة 

على الفراق 
وأما في الاصطلاح فهوإسقاط الشخص حقا له 
في ذمة آخر أو قِبَله. فإذا لم يكن الحق في ذمة 
شخص ولا تجاهه, كحق الشفعة» وحق السكنى 
الموصى به , فتَرٌكْه لا يعتبر إبراء » بل هو إسقاط 
محض . وقد اختير لفظ (إسقاط ) في التعر يف 
بالرغم من أن في الإبراء معنيين هما الإسقاط 


[ ناسناف أخرى غيره ) » كالوفاء والتسلبم 
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والقليك ‏ تغليباً لأحد المعنيين » ولأنه لا يخلو من 
وجه إسقاط على ما سيأتي )١1(.‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 


البراءة . والمبارأة » والاستبراء 

؟ - (اليراءة ): هىاثرالإبراء, وهى مصدر 
برىئء . فهي مغايرة له في الفقه, غير أن البراءة كما 
تحصل بالإبراء الذي يتحقق بفعل الدائن , تحصل 
من المدين أو 
الكفيل.وتحصل البراءة بالاشتراط, كالبراءة من 
العيوب » و يعبرعنها بالتبرؤ أيضاً, وتفصيله في خيار 


العنتء والكثالة. 


وقد تحصل البراءة بإزالة سبب سبب الضمان» أو بمنع 
صاحب التضمنن من إزالته, ومن ذلك ما صر ده 
الشافعية من أن حافر البثر في أرض غيره إن أراه . 
ردمها فنعه المالك فإنه يبرأ وإن لم توجد صيغة 
0 
الراك 

ومما يؤكد التباين بينها ما جاء في بعض المسائل 
من تقييد البراءة بالإبراء أو الإسقاط لقييزها عن 
البراءة بالاستيفاء. وفي ذلك يقول ابن الحمام : 
البراءة بالإبراء لا تتحقق بفعل الكفيل ؛ بل بفعل 





)١(‏ لسان العرب., والمصباح , (برئ؛ ) , وتهذيب الاسهاء 
واللغات للنووي 4؟, وطلبة الطلبة للنسفي 4" و بداية 
امجتهد ؟/م5١‏ ط الخانجي, وفتح القدير #/5057 ط بولاق» 
هيسايس ند تار نون حي 1 عا 
1/5 ط بولاق. 

(0) حاشية الفليوني على شرح المنهاج دض ط عيسى الحلبي . 
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الطالب أي الدائن ‏ فلا تكون حينئذ مضافة إلى 
الكفيل . ونحوه بحث بعض الشافعية في تلفيق 
شهادتي الإبراء والبراءة» كأن شهد واحد بأن 
المدعي أبرأه, وآخر بأنه برى» 0 منه » التق 
حرازه واعقا را لقنها #3 ممكلة النضناي"' 
*- أما(المبارأة) فهي مفاعلة وتقتضي 
المشاركة في البراءة .(")وهي في الاصطلاح اسم من 
اضرا الخلع , والمعنى واحد , وهو بذل المرأة العوض 
على طلاقها . لكنها تختص بإسقاط المرأة عن الزوج 
حقاً ها عليه . فالمبارأة صورة خاصة للإبراء تقع بين 
الزوجين» لإيقاع الزوج الطلاق ‏ إجابة لطلب 
الزوجة غالبا مقابل عوض مالي تبذله للزوج هو 
تر كينا مها علية هن مسقو نا لت الور لعن : 
أوالنفقة المستحقة في العدة. والجمهور على أنه لا 
يسقط بها أي حق إلا بالتسمية , خلافاً لأبي حنيفة 
وأبي يوسف القائلين بسقوط جميع حقوقها الزوجية . 
وتفصيل ذلك موطنه عند الكلام عن ( الخلع ) .() 
ولابن نجم من الحنفية رسالة في الطلاق الموقع في 
مقابلة الإبراء حقق فها أنه يمع بائنا, لوفوعه 
بعوض» وأما في قوله : متى ظهر كذا وأبرأتني من 





)١(‏ فتح القدير ٠١/5‏ طدارإحياءالتراث, والقليوني 
0 أسنى المطالب شرح روض الطالب 094/5 ط 
المكتبة الاسلاهية , 

)١(‏ طلبة الطليةةة 

(") بداية المحتهد 05/7 طالمعاهدء والفتاوي البزاز يه 7١١/4‏ 
بامش الهندية, وحاشية ابن عابدين 010/1» والشرواني 
على التحفة ا/ه, مكة ووالقليوني #/ا1.”0١"”ء‏ 
والممنع س/.١١.‏ وجواهر الإكليل 1/7م 
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مهرك فأنت طالق فليس بائناً لأنه جعل الطلاق 
معلقاً بالابراء فالإبراء شرط للطلاق وليس عوضاً . )١(‏ 


4 وأما ( الاستبراء ) فهويأتي معنيين, أحدههما : 
هوتعرّف براءة الرحم , أي طهارته من ماء الغير. 
وهوحيث لا تجب عل المرأة عدة . وأحكامه مفصلة 
في مصطلحه . وال معنى الآخر: هو طلب نقاء امحرجين 
مماينافى التطهرء وتفصيل أحكامه في مصطلح 
0 


الاسقاط : 


6ه الإسقاط لغة : الإزالة » واصطلاحاً : إزالة 
الملك أو الحق لا إلى مالك أو مستحق . وهو قد يقع 
على حبق في ذمة آخرء أو قبله, على سبيل المديونية 
( كالحال في الإبراء) كما قد يقع على حق ثابت 
بالشرع لم تشغل به الذمة ( كحق الشفعة ). و يكون 
بعوض و بغيرعوض . فالإبراء أخص من الإسقاط , 
فكل إبراء إسقاط , ولا عكس ١‏ (؟) 

وممايدل عل أن الإبراء نع هق الاسقاط : تقسيم 
القرائي الإسقاط إلى نوعين, أحدههما: بعوص » 
كالخلع. والآخر: بغير عوضء ومثل له بالإبراء من 
الديون . وسيأتي تفصيل ذلك . (4) 


)١(‏ رسالة ( الطلاق المعلق على الإبراء ) من رسائل ابن نجم 
ص ١١‏ مطبوعة عقب حاشية الحموي على الأشباه ط 
استانبول . 

)١(‏ طلبة الطلبة 8 , 1 1414 ,هه 

() تاج العروس , ولسان العرب , ( سقط ) 

(1) الذخيرة للقرافي ١/5ه‏ , والفروق ٠١١/١‏ ط دار المعرفة 


عت 14د 
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والإسقاط متمحض لسقوط ما يقع عليه اتفاقاً, 
في حين أن الإبراء ختلف في أنه إسقاط فيه معنى 
القليك؛, أو تمليك محضء أو إسقاط محض على ما 
سيأتي بيانه . 

هذا وان القليوني من الشافعية أفاد أن غير 
القصاص لا يسمى تركه إسقاطاً , وإنما يقال له : 
(''والظاهر ان ذلك بحسب مألوف المذهب . 

وفد يستعمل الإبراء في موطن الإسقاط . كما في 
خيار العيب » فالإبراء من العيب كناية عن إسقاط 
للا 


إبراء 


اج اطبة 
5 الهبة لغة:العطيةالخالية عن الأعواض 
والأغراض» أوالتبرع بما ينفع ا موهوب له مطلقاً . 
ا( 
وهي شرع : تمليك العين بلا عوض . 1 
الإبراء مسن ا حية هوهبه ة الدين 
للمدين, فهي والابراء بمعنى واحد عند الجمهور 
الذين لا يجيزون الرجوع في الهبة بعد القبض . 
أما عند الحنفية القائلين بجواز الرجوع في الجملة 
فالإبراء حتلف عن هبة الدين للمدين , للا تفاق على 
عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله لأنه إسقاط , 
والساقط لا يعود كيا تنص على ذلك القاعدة 
لعي ا 
)١(‏ العليونن 2508 
() لسات العرب (وهب) » ورسائل ابن نجبم ١١9‏ ط 
استانبول 
2 الشرح الصغير و بلغة السالك ١47/4‏ ط دارالمعارف» 
والروض المربع 50/6, والخرشي ,٠١/0‏ وشرح الروض 
طالمكتبة الاسلامية, والفتاوي الهندية 84/64مم 
ط بوللاق» والفروع 7/1 ط دار مصر. 


والذي يوافق 





لابب ل ا ا ا يي ا اللا ا ا ا ا ا ا ا لح لح ل ل لح 00 


أما هبة الدين لغيرمن عليه الدين على 
الخلاف والتفصيل الذي موطنه الحبة والدين ‏ فلا 
صلة له بالإبراء . 


د _الصلح : 


ا الصلح لغة : التوفيق » وهواسم للمصاحة . 
وهوشرعا: عقد به يرفع النزاع وتقطع الخصومة بين 
المتصالحين بتراضها )١(‏ 

ومن المقرر فقهاً أن الصلح يكون عن إقرار أو 
إنكار أو سكوت . فإذا كان عن إقرار» وكانت 
المصالحة على إسقاط جزء 
الباقيع ففي هذه الصورة يشبه الصلح الإبراء » لأنما 
أخذ لبعض الحق وإبراء عن باقيه . أما إن كان 
الصلح هنا على أخذ بدل فهو معاوضة . 

وكذلك الحال إن كان الصلح عن إنكار أو 
سكوت » وتضمّن إسقاطأ لجزء من حقه , فهوبا لنسبة 
للمدعي إبراء عن بعض الحق » في حين أنه بالنسبة 
للمدعى عليه افتداء لليمين وقطع للمنازعة . ظ 

وقد جعل ابن جزي من المالكية الصلح على 
نوعين, احدهما : إسقاط وإبراء , وقال : هوحائز 
مطلقاً, والآخر: صلح على عوض » وقال فيه : هو 
جائز إلا إن أدى إلى حرام .(") 


من المتنازع فيه وأداء 





)1( لسان العرب , ( صلح ) , ورسائل ابن نجيم ١7١‏ ط 
استا نبول . 

)0( القوانين الفقهية لابن جرزي ؛7اط تونس, والليباب 
لابن راشد القفصي ١57‏ ط تونس» وكفاية الأخيار للحصني 
106 ومغني امحتاج ااا وسشرح الروض 7١١/١‏ وقد 
عد كلاهما الإبراء ء من أقسام الصلح . 
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إبراء م ١١‏ 


« 6س 6 جع شهم ع د م ووه همهم ور هو ووو و درو رهز زرو قفه موه ور مهو وهم مم ددم م مرجع مد مم دهج م م وهو مومه همهم مده وم ةيم وت ددووموه 


ه ‏ الإفرار: 
4- من معاني الإقرارفي اللغة : الإيقان 
والاعتراف . وأما تعريفه في الاصطلاح فهو: 
الإخبار بحق الغير على نفسه ١7.‏ 

والإقرار قد يرد على استيفاء الدين » فيكون 
إقراراً بالبراءة, لأن الإبراء إما إبراء استيفاء , وإما 
ل 0 01 
بالاستيفاء والإبراء على إطلاقه يقطع النزاع و يفصل 
الخصومة. فالمراد منها واحد, ولذا عبر بكل واحد 
منها عن الآخر وإن اختلفا مفهوماً 290 . 

ودعوى الإبراء تتضمن إقراراً, فإذا قال: 
أبرأنني من كذاء أو : أبرئني » فهو إقرار واعتراف 
بقل اللذمنة :راوها لالاستاف والا سا عدم 
وعليه بينة الإبراء أو القضاء :0 


و الضمان : 
الضمان لغة : الكفالة والالتزام بالشيء. 
وهو عند بعص الفقهاء : التزام حق ثابت في 
دمه الغيراو إحضار من هوعليه . 
والضمان عكس الإبراء » فهويفيد انشغال 
الذمة, في حين يطلق الإبراء على خلوّها » ولصلة 
الضدية هذه وضع الشافعية أكثر أحكام الإبراء في 
باب الضمان (4) 





١١١ الرسائل الز ينية لابن نجيم‎ )١( 
في مجموعة رسائله,‎ 5/١ (؟) إعلام الأعلام لابن عابدين‎ 


والدسوق على الشرح الكبير »4١ ١/‏ والمحملة العدلية 
المادة مه ١‏ 
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هذا وإن للإبراء صلة بالضمان , وهى أنه أحد 
الاسباب لسقوطه, بل إن له مدخلاً إلى أكثر 
لما من حيث إنه يتطرق له في سقوطها , لأنها 
إما أن تسقط بالوفاء أي الاداء ‏ أو المقاصة, أو 
الإبراء ونحو ذلك )١(‏ 


ز الحظ : 
٠‏ الحظ لغة : الوضع ء أو الإسقاط .(") 
وهوني الاصطلاح : إسقاط بعض الدين أو 
كله. فالحظ إبراء معنى , ولذا قد يطلق الحظ على 
الابراء نفسه, ولكنه إما أن يقيد بالكل أو الجزء . 
والقالت استسال انلق الكبراء تعن حت داهن القن 
أما الائراء فهو عن كله 7" 
وان كا اسن ري كرضي 
وضع بعض الدين إبراء, وهوي الحقيقة إبراء 
جزئي . وقال القاضي زكريا الانصاري من 
الشافعية : صلح الحطيطة إبراء في الحقيقة , لأن لفظ 
الصلح يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن الكثير (4) 


ح- الترك : 

١‏ من معاني الترك في اللغة : الإسقاطء 
يقال: ترك حقه إذا أسقطه. ولا يخرج المعنى 
الاصطلاحي عن ذلك ,(*) 





. وما بعدها‎ ١١68 مرشد الحيران المادة‎ )١( 

) المغرب , مادة ( حظ‎ )١( 

(*) حاشية ابن عابدين 8/١‏ 8", والفتاوي الحندية 10/9 
وا حلة العدلية المادة >مأم ١‏ 


(0) شرح الروض 7١07/9‏ /اب9” 
(14) شرح الروض 6/7" ,», ومغني الحتاج ١١8/7‏ 


(؛) شرح الروض 15/5 
0 القاموس ابيط « مادة ( ترك ( 


| الك 
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ومن صلته بالإبراء ما جاء لبعض الشافعية من 


التصر يح بات هبه الدين للمدين إن وقعت بلفظ 
(الترك ) كأن يقول : تركت الدين» أولا اخذه 
منك , فهي كناية إبراء . ولكن نقل القاضي زكر يا 
القول بأن ذلك إبراء صر يح . وهوما نجزة .به التروئ 
والتى 00 : 

والترك يستعمل للإسقاط عموماً بحيث يحصل به 
ما يمحصل بلفظ الإسقاط و يعطى أحكامه, ولذا 
أورده الرملي الشافعي في عداد الألفاظ التي لا يحتاج 
الإسقاط فيها إلى قبول ‏ كالإبراء عندهم ‏ في حين 
يحتاج لفظ الصلح إلى القبول ‏ (") ظ 

وقد يطلق الترك على الامتناع عن استعمال الحق 
دون إسقاطه, كترك الزوجة حقها في القسم, 
ومنحه للزوجة الأخرى , فإن لما الرجوع وطلب 
القسم بالنسبة للمستقبل . 

والغالب أن يستعمل لفظ الترك في الدعوى ‏ 
فالمدعي, في أشهرتعر يفاته : « من إذا ترك ( أي 
دعواه ) شرك » وهذا حيث لم يصدر دفع من المدعى 
عليه لدعواه, فإن حصل لم يكن للمدعي الترك , 
لآنه قد يقصد بهالكيد للمدعى عليه فيلزم 
بالاستمرارني الدعوى للفصل فيها . واعتبر بعضهم 
هنا المدعى عليه مدعياً أنه يتعرض له في كذا بغير 
حق فله طلب دفع التعرض .0©) 


)١(‏ إعانة الطالبين /101» وتحفة امحتاج بحاشية الشرواني 
0/5 ط صادرء وشرح الروض وحواشي الرملٍ ؟/١144»‏ 
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(؟) شرح الروض 7١5/95‏ وحواشي الرملٍ عليه . 

(م) حاشية ابن عابدين 4١15/4‏ ط الأولى بولاق . 


هع موزهم مقوهة فده راوع ةق دورق هود هن وهم دز ة ة مارج64 جم سه 4666© > مومه ن1ل + 6 59ج جو نهم 6 5و2 0984-6 هم ووه 


صفة الإبراء ( حككه التكليفي ) : 


الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة : 


فيكون واجباً إذا سبقه استيفاء , لأن فيه اعترافاً 
بالبراءة لمستحقها , فهو من باب العدل المأمور به في 
قوله تعالى : (إنَ الله يأب بالعذل ١١)‏ والمزكد 
بالحديث «عل اليد ما أُحَْثْ حتى تؤديه )('كومن 
أمثلته في باب السلّم : إذا احضر المسلم إليه مال 
السلم الحال لغرض البراءة أجبر المسلم على القبول او 
الإبراء . فهذا واجب تخييري . وكذلك الحكم في 
المفلس فله اجبار الغرماء على أخذ العين إن كانت 
من جنس حقهم , أو إبرائه ."ا 

وقد يكون حراماً » كما لوجاء ضمن عقد 
باطل , لأن استبقاء الباطل حرام » على ما سيأتي في 
بطلان الإبراء . 

وتعرض له الكراهة فيا إذا أبرأ وارثه أو غيره عن 
أكثر من ثلث ماله وهوني مرض الموت حيث أجازه . 
الورثة » ومستند الكراهة ما في ذلك الإبراء من تضبيع 
ورثتهء لقوله صل الله عليه وسلم لسعد بن أبي 
وقاص حين همٌّ.بالتصدق بجميع ماله : « إنك أن 


1١/لحتلا سورة‎ )١( 
(؛) حديث « على اليد ما أخذت‎ 
وابن ماجه والحاكم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً‎ 
وابوداود والترمذي عنه بلفظ «حتى تودي » وقد‎ 
اختلف في سماع الحسن من سمرة. (المقاصد الحسنة‎ 

ص ١٠١‏ نشر اذا نجي مصر) 
() القليوني 7057/١‏ », وشرح الروض 7١١/79‏ 


... » أخرجه أحمد والنسائى 


١#" 


١5 ١ إبراء‎ 


واأعاقه وققاء ترم قفق و م .م مم وماق و نه تووع وماق قفعمم مم يم مع وا ونج نيعا 6م م م قارو قرمقامادر مده م م فج انوس رو رر و م قموم 


نذرٌ ورثمَك أغنياء خيرٌ من أن تذرّهم عالهٌ يتكففون 
الناس » ١(‏ أما الثلث فقد أقره عليه . 

1١‏ على أن الحكم الغالب له الندب» ولذا يقول 
الخطيب اتريني زرا مسري فوسع فيه , 
بخلاف الضمانت » ذلك لانه نوع من اللإحسان » 
لأنه في الغالب يتضمن إسقاط الحق عن المعسر الذي 
يعمل الدين كاهله. وحتى إذا كان الإبراء ١‏ لا 
يعسر عليه الوفاء, فإنه ما ير يد المودة بين الدائن 
والمدين, فلا يخلوعن معنى البروالصلة , وذلك مما 
يتناوله قول الله تعالى : ( وإنْ كان دو عُسْرَةٍ فَنَظِرة” 
إلى مَيِسَرَق وأن تَصَدَهُوا خَيْرَنَكُمْ إن كنت 
لخلشون) "ون ذللقه أحاديك" كقيرة مد اديت 
جابرين عبد الله رضي الله عنه حين قام بوفاء دين 
ابيه, وخبر معاذبن جبل وكعب بن مالك. حين 
أعسراء حيث ثبت حضّه عليه الصلاة والسلاء 
الدائنين على إسقاط كل الدين أو بعضه عنبي (4) 


)١(‏ حديث ( انك أن تذنن )تسوس غدية :ا خريع الشيفان 
( اللؤلؤ وا مرج سان ص 844 نشر وزارة الأوقاف 
بالكويت ). 

(0) مغنلي المحتاجح ٠١/9‏ واشار إلى انه لذلك لا يحتاج 
إلى نية ولا قرينة. واشارالقاضي زكرياإلىانه 
المعاوضة) لذا لا عهدة فيه ولا خيار. وتغتفر فيه 
جهالة الوكيل مقدارالدينء وتجري فيه الكنايات عن 
العدد فتفسرء وليس البيع كذلك ( شرح الروض 177/9. 
والقلبوبي ؟15/1) 

(6) سورة البقرة / ”/١‏ 

(؛) أخرجه البخاري ١٠١/١8‏ بشرح العيني, ومسلم 20/8 
وحديث « كعب بن مالىك أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ححر عل معاذ ماله وباعهفي دين كان عليه» رواه 


الدارقطني والبيقي والحاكم وصححه ( ثيل الأوطارب 


« ا عاواج و وع قم ع و هم تامع جوع عه عاقاديدع د قم م نع و سمه رشع هش عه مع ماع عماوج ع مومه رح نه م ام نمع معنم ردقف مامه م مام عار هت ممم م مع 5 مه 


وقد صرح بعض الشافعية بأن الإبراء للمعسر 
أفضل من القرضء وان القرض في غير هذه الحاله 
أ 0 
والإبراء في غير الأحوال المشار اليها هوعلى أصل 

الإباحة الجارية في معظم العقود والتصرفات التي 
بُعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملود با 
فأقرهم عليهاء ولاسما في حالة عجز المبرىء عن 
تحصيل حقه من منكره , لأن الاحسان هنا غير وارد» 
لفقدان محله . 
أقسام الإبراء : 
64 يقسم بعض الؤلفين الإبراء إلى قسمين : 
إبراء الإسقاط . وإبراء الاستيفاء . و يعتبرود الاول 
منها هوالجدير بالبحث تحت هذا الاسم » في حين 
أن الغاي ( الذئ.هوعبارة غن الاعتراف بالقبضن 
والاستيفاء للحق الثابت لشخص في ذمة آخر) هو 
نوع من الإقرار. وتظهر ثمرة هذا التمسى في صورة 
الإبراء في الكفالة الواقع من الطالب ( الدائن ) إن 
جاء بلفظ «برئت إلى من المال » برئ الكفيل 
والمدين كلاهما من اللطالة ورجع الكفيل با مال 
على المطلوب , لأنه براءة قبض واستيفاء » كأنه 
قال دفك لي اما إن قال رك عع هناد 
امراليلةن ددون لفظ (النّ) فلا جوع لذج انه ايزاء 
ه/:؛١)‏ ط العثمانية المصريةلاه9اه. وحديث 

جابر: قال جابر قت ل أبي وعليه دين فسأل 

النبي صل الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر 

حائطي ويحللوا أبي رواه البخاري (170/15 ط 

المنير ية ), و يرجع لنيل الأوطار 188/0 


ء1١١/9‎ 2571/9 القليوبي على شرح المهاج للمحلى‎ )١( 
17/1 تحفة ا محتاجح وحاشية الشرواني‎ 


7 1ت 


اللو و و رواء رو عم و ووه ها ووه و و واهد هه ورور وج و فهو و ومع هعم مر مو مقت قععس 4 مه م انه عسل همه مش و و وع ودع > و هج م ه» و مجيد مم مهمو ةن موه وو 


إسقاطء لا إقرار بالق بض . على خلاف وتفصيل 
مم 0 
ووجه اعتبارهما قسيمين أن كلا من الإبراء 
والإقراريراد به قطع النزاع وفصل الخصومة وعدم 
جواز المطالبه بعدهما. فالمراد منهها واحد . ولذا عبروا 
كل واعدننيا عن الكخر راك اعنلنا نيوا 7 
ويتبين أن هذا التقسيم ليس للإبراء في ذاته, 
وإنما هو ثقرة الإبراء ومقصوده, وإلا فإن الإقرار 
ومنه الإقرار بالاستيفاء ‏ غير الإبراء في الشروط 
والأركان والأثار, فإنه يكون في الدين والعين على 
. حد سواء » في حين يختص إبراء الاسقاط بالديون 
كيا سياتي) وسيقتصر الكلام عليه وحده, لأن 
تفصيل مايتصل بإبراء الاستيفاء موطنه مصطلح 
( افرار). ظ 
ولم نقف في غير المذهب الحنفى على التصر يح 
بهذا التقسم للإبراء . وإن كانت لسائر المذاهب صور 
بميزون فيها بين براءة الاستيفاء و براءة الإسقاط . 
وهناك تقسم آخر للابراء من حيث العموم 
والخصوصء تبعا للصيغة التي يرد بها » و يظهر اثرها 
فها يقع عليه الإبراء. سات فصل ذلك يت 
عنوان ( أنواع الإبراء ) بعد استيفاء الأركان . 
. الإبراء للإسقاط أوالقليك : 
اختلف الفقهاءفي الابراء. هل هو 
(1) حاشية ابن عابدين 2710/7/4 وفتح القدير 51١/5‏ 
(؟) إعلام الأعلام .من رسائل ابن عابدين .٠١5/95‏ 
وجامع البفصولين ,.1/١‏ والمجلةالعدلية المادة 
5ه١,‏ ومرشد الحيمات المادة ؟"“؟ (نقلا منه عن 
طبعة قدمة للفتاوي الهندية ؟/60؟), والقليون 


والفتاوي الكبرى لابن حجر */لاه. 314 


جوم معق + وو فور وومةه وه هو وم هلد م م وسهع ور ع هو وهو هو ود مهو و قمه مهمه و مهيمر هو فو مهو ووو وه رمو كه م يد معم ددء 9+6 


للإسقاط او القليك. وتباينت أقوال المذهب الواحد 
في ذلك بالنسبة لتوجيه الأحكام , ومع هذا فقد كان 
لكل مذهب رأي غالب في هذا الموضوع, على النحو 
التالي : 

الاتجباه الأول : وعليه جمهور الحنفية » وهو قول 
لكل من المالكية والشافعية, والراجح عند الحنابلة, 
انه للإسقاط . قال السبكى : لو كان الإبراء تمليكاً 
لصح الإبراء من الأعيان . ْ 

الاتجاه الثاني : ما نقله بعض الشافعية وابن 
مفلح الحنبل في بعض المسائل, أنه تمليك من وجه . 
قالالقاضى زكر يا : الابراء , وإن كان تمليكا , 
الو 0 

الاتهاه الثالث : ما نقله ابن مفلح أيضاء أن 
ماعة من الحنابله جزموا بانه تمليك , وفالوا.: إد 
دلينا أنه إمتقا طبه كانه ملكه إتاد ام اسقط 17 

وقتالة ااه اخر ع دهي البةااين السمعاق هق 
الشافعية » هو أن الإبراء في فير مقابلته للطلاق- 
تمليك من المبرىء» إسقاط عن المبرأ, لأن الإبراء 
انما يكون تمليكاً باعتبار أن الدين مال» وهوإنما 
يكون مالا في حق من له الدين , فإن أحكام المالية 
إغها تظهرفي حقه, بحيث يترتب عليه اشتراط علم 


الأول دون الثالى 20) 


(1)'تتسوميي الأشيداء والتنطاتر لانن جيم 14 وشرح 
الروض 1١/*‏ 588/959., والقليوبي ؟/7 الى 
والأشنماة والنظائر للسيوطي 186 ط عيسى الحلبي. 
والدسوق 7١١/9‏ .54ء والفروع لابن مفلح ١١7/14‏ ْ 

() الفروع لابن مفلح ١١4/14‏ 

(؟) شرح الروض وحواشي الرمل عليه . 


١58 


١/8 15 إبراء‎ 


وحو قروا ووم ماع عوقو نيعو و مو نو وم روا ع فلار قمار وماج معدم ممفمم عم ووه مه ريع رم وم مكور ره ووو ها تج ها ار انع عم تبمرار ور ووه 


غلبة أحد المعنيين أوتساويهما : 
المستفاد من كلام الفقهاء اشتمال الإبراء 
على كلا المعنيين : الإسقاط والتمهليك, وفي كل 
مسألة تكون الغلبة لأحدهما, وإن كان في بعض 
الصور يتعين أحد المعنيين تبعاً للموضوع , كالإبراء 
عن الأعيان, فهو للتمليك؛ لأن الاعيان لا تقبل 
الإسقاط . أمافي الديون الثابتة في الذمة فيجري 
المعنيان كلاهما. فهن ذلك ماقاله ابن نجهم من أن 
الإبراء عن الدين فيه معنى القليك ومعنى الإسقاط , 
ومثل لما غلب فيه معنى ا عليك بانه لا يصح تعليقه 
على الشرط , و يرتد بالرد. !"ا 

ومثل بعض الحنابلة لما غلب فيه معنى الإسقاط 
بأنه لوحلف لا يهبهء فأبرأه, لم يحنث , لأن اهبة 
تمليك عين, وهذا إسقاط . وأنه لا يحزئ الإبراء 
عن الز كاة, لانتفاء حقيقة الملك . 

ونقل القاضى زكر يا عن النووي في الروضة 
قوله : « امختار أن كون الإبراء تمليكاً أو إسقاطأ من 
المسائل التي لا يطلق فها ترجيح , بل يختلف 
الراجح بحسب المسائل , لقوة الدليل وضعفه , لأن 
الأعراف ا عاايكرن تمليكا باععان أن الدوه عالان وهو 
إما يكون مالا في حق من له الدين ‏ فإن أحكام 
المالية إنما تظهر في حقه . 

وما غلب فيه معنى التمليك عند المالكية 
ترجيحهم اشتراط القبول في الإبراء : كما سيأتى .(") 


(1) تبويب الأشباه والنظائر لابن نحم 84 

() الفروع لابن مفلح 154/4. وشرح الروض وحواشي الرمل 
عليه 188/1. 884, والقليوني ١/07؟”,‏ والدسوق 5/4؟ 
وتام 


49 ومع ووه هع قعقع ةعورو ما دتما زه وعيوم عع يدهو م ممع 8ه تعقف يمه مهد هع مه ديد مارم عم > لمعه ومرإامددهة م ممم خخ عر هلمن و م مم مام دج ع 


على أن هناك ما يصلح بالاعتبار ين ( الإسقاط 
والقليك بالتساوي ) . ومنه ما نص عليه الحنفية أنه 
لامر لواريت مدينّ موّرئه غيرعال بموته ‏ ثم بان 
ميتاء فبالنظر إلى انه إسقاط يصح , و كذا بالنظر إلى 
كونه تمليكاً , لأن الوارث لوباع عيناً قبل العلم 
يموت المورث ثم ظهر موته صح . كما صرحوا به » فهنا 
ا 
اختلاف الحكم باختلاف الاعتبار: 
/ا١ا ‏ قد يختلف الحكم باختلاف اعتبار الإبراءع 
هل هو إسقاط أو تمليك فن ذلك ما صرح به 
الحنفية فها لووكل الدائن المدين بإبراء نفسه صح 
التوكيل » نظراً إلى جانب الإسقاط , ولونظر إلى 
جانب القليك لم يصح , كما لووكله بأن يبيع من 
: 6 


نفسة , 
أركان الإبراء 


4- للإبراء أربعة أركان, بحسب الإاطلاق 
الواسع للركن», ليشمل كل ماهو من مقوّمات 
الشيء, سواء أكان من ماهيته , أم خارجا عنها, 
كالأطراف واحل . وهو ما عليه الجمهور. فالأركان 
عندهم هنا : الصيغة , والمبرئة ( صاحب الحق أو 
الدائن ) » والمبرأ ( المدين )؛ والمبرأ منه ( محل الإبراء 
من دين أو عين أو حق ) 

وركتسه قفد الميداي هو الشيينة فق اها 
المتعاقدان والمحل فهى أطراف العقّد وليست ركنا 
ا السو .. ش 


84 تبويب الأشباه والنظائر لابن نم‎ )١( 
(؟) تبويب الأشباه والنظائر 6م‎ 


15 


"»١ 16 إبراء‎ 


اللا ا ال ل الم ا ا ال الا ا اللا ل ل ل ل ا ل ا ال ل 1 


48 الأصل في الصيغة انها عبارة عن الإيجاب 
والقبول معاً في العقد, وهي هنا كذلك عند من يرى 
توقف الإبراء على القبول . أما من لا يرى حاجة 
الإبراء إليه فالصيغة هي الإيجاب فقط . 


الإيجاب : ظ 
٠‏ - يحصل إيجاب الإبراء بجميع الألفاظ التي 
يتحقق با المقصود منه , وهو التخلٍ عما للدائن عند 
لمدين , على أن يكون اللفظ واضح الدلالة على الأأثر 
( سقوط الحق المبرأ منه ), فيحصل بكل لفظ يدل 
عليه صراحة أو كناية محفوفة بالقر ينة, سواء أَوَرَدَ 
مستقلا أم تبعا ضمن عقد آخر.(١)‏ 

ولابد ان ينتفي احتمال المعاوضة , أو قصد محرد 
التأخير» كما لو قال : أبرأتك علي أن تعطيني كذا , 
فهوصالح بمال» على خلاف سيأتى فيا بعد . وكذا لو 
قال أبرأتك من حلول الدين , فهو لتأخير المطالبة , لا 
لسقوطها . 

والإبراء المطلق هومن الاسقاطات علٍ التأبيد 
إتفاقاً . فلا يصح الإبراء المؤقت » كأن يقول أبرأتك 
مالي عليك سنة على ما صرح به الشافعية. وهو 
مستفاد عبارات غيرهم في حال الإطلاق . أما تقييد 





2# حاشية ابن عابدين 405/4 ط بولاق » والتكملة ؟//41‎ )١( 
ورسائل ابسن نجيم 71 وإعلام الأعلام مسن رسائل‎ 
ابن عابدين 44-57/7 وقد توسع فيها حول صيغ الإبراء‎ 
ناقلا عن تنقيح الأحكام للشرنبلالي, والقليوني‎ 
+/11ء و0/م١", والفروع 157/4» ونهايةالمحتاج‎ 
4/س/ام, والشروانىي 557/4, والدسوي على الشرح‎ 
8/4 الكبير 49/4 ط دار الفكر, وكشاف القناع‎ 


6م هن همومه يا وو هوه هه همه +2626 ممه ف يهدةث 5:64 مجه > ةلبج هج ©5065 يجمه وموههس ههه وه و وهو ه ووب وج ووبده 


الإبراء بأنه لتأخير المطالبة فهو ليس من الإبراء 
المطلق وإن سماه ابن الحمام تجوزاً ( إبراء مؤقتاً ) .(1) 
ومثل !لقول في ذلك الكتابة المرسومة ال معنونة » أو 
الإشارة المعهودة 6 بشروطههما المفصلة قي موطنهها 5 
65- وقدأوردالفقهاء_بالإضافةإلى لفظ 
الإبراء الذي اتفقوا على حصول الإيجاب به أمثلة 
عديدة لما يودي معنى الإبراء . ول ينص أحد منهم 
على انمحصار الصيغة فها أشاروا إليه, ومن تلك 
الألفاظ التى تدورعلها صيغته : الإسقاط, 
والقليك, والاحلال , والتحليل , والوضع , والعفو, 


والحظ, والترك, والتصدق, والحبة, والعطية. قال 


البيوتي : وانما صح بلفظ اهبة والصدقة والعطية» لأنه 
لالم يكن هناك عين موجودة يتناولها اللفظ انصرف 
إلى معنى الإبراء . ثم نقل عن ا حارثي قوله : لووهبه ‏ 
دينه هبة حقيقية لم يصح , لانتفاء معنى الإسقاط 
وانخفاء شرط الحبتل؟أكيا استدل من مثّل بلفظ العفو 
أو التصدق بقوله تعالى في شأن الإبراء من المهر « إلا 
أنْ يَعْمُونَ أويعفوَ الذي بيده عقدةٌ النكاح » وقوله 
تعالى في شأن الإبراء من الدية « قَدِيه مسلمة إلى 
أهله إلا أن يَصَّدَهُوا » وقوله تعالى في شأن إبراء المعسر 
« وأن تصَدّقوا خيّْرٌلكم » وبقوله عليه الصلاة 





)01( تح القدير 008/5 ط بولاق. 

(0) الشرواني على تحصفة امحستاج 76 ؛: ونهاية المحتاج 
14, والقليوبي وم0", وفتح المعين 74, 
وشرح منتّهى الإرادات ؟/١7ه‏ ط دار الفكر, والفروع 
22/4 والدسولي على الشرح الكبير 15/4, وحاشية 
ابن عابدين 407/4, وفتح القدير "٠١/5‏ ط دارإحياء 

٠‏ التراث, والمقنع 004/7 ط السلفية, والشرح الكبير 
على المقنع ه/م ط المنار. 


1١66 


إبراء :5" _-”؟ 


وهو ووو و مم م نور ووو نهر نمو و ور هورم دانع 2 مارم مره مه م يدر و ع عمو وددد فم مع نعمد م وقد يع ةق هن مع 6 و9 5 عع دموعمءج ورزروهة 


والسلام داعياً لإبراء الذي أصيب فى ثمار ابتاعها : 
«تصدّقوا عليه » (١)وقد‏ يحصل الإبراء بصيغة يدل 
تركنيا غليةع كان كوك لسن عند فللان حق» 
أوما بقي لي عنده حق» أو ليس لي مع فلان 
دعوىء أو رقت من دعراي التي عي عع 10ا0ام:اء 
تركتها . 
؟” -س ويستفاد مما أورده بعض فقهاء الحنفية 
والمالكية من تعقيب على ماجاء في بعض كتب 
المذهبين من أن هناك صيغاً مخصصة للإبراء من 
الأمانات أو الديون, وأخرى لا يحصل عموم الإبراء 
إلا بها يستفاد أن المذار على العرف فيا يحصل به 
الإبراء أصلاء أوتعمياء أو تخصيصا بموضوع دون 
آخرء كما ينظر إلى القرائن في العبارات التي لها أكثر 
من إطلاق. رفوك 3 لذاق عدار بز وتلق عن للق 
التي تحتمل نفيٌ الموالاة» والبراءة من الحقوق . فإذا 
حرق الغرف» أو دلت القرائى غل استعمالا هى أو 
غيرها ممالم يمثلوا به للإيجاب عن الإبراء » كعيارة 
«التتازل» أو« التخلى عن الحق » . فالعبرة فى 
اننع عرف 9 1 1 


)١(‏ هوعن أبي سعيد الخدري قال : أصيب رجل في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكتر 
دينه فمّال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تصدقوا 
عليه» الحديث رواه مسلم ٠0/5(‏ مطبعه محمد عل 
ضبيح وأولاده ) 

(؟) الحلة العدلية المادة ١-ه١‏ 

() الدسوتي 41١/«‏ ط عبيسى الحلبي , وإعلام الأعلام لابن 
عابدين ؟//919, وحاشية ابن عابدين 20710/1, وتبويب 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص م.م 


»ا مع م » فوههو ممعو و عه ووم روه دهم وه رواج ينه قاور ومو د موه وس رةه وشم رورم ومو هم مم ده انعا و وم ما جع هم من قم ةي ع يد ع ديد 9 


القبول : 
*» 7 اختلف الفقهاء في أن الإبراء يتوقف على 
القبول أو لاء على اتجاهين : 

أحدهما: عدم حاجة الإبراء إلى المبول , وهو 
مذهب الجمهور ( الحنفية» والشافعية في الأصح , 
والحنابلة » وهو قول شساذ لأشهب من المالكية ) 
فهؤلاء يرون أن الإبراء لا يحتاج إلى قبول , بناء على 
أنه إسقاط للحق » والإسقاطات لا تحتاج إلى قبول , 
كالطلاق» والعتق» وإسقاط الشفعة والقصاصء, بل 
قال المخطيب الشر بينى من الشافعية : هوالمذهب , 
سواء أقلنا : الإبراء إسقاط أم تمليك :17 

الاتجاه الآخر: حاجة الإبراء إلى القبول, وهو 
القول الراجح في مذهب المالكية» والقول الآخر 
للشافعية . وذلك بناء على أن الإبراء نقل للملك » 
لك د ذمة المدين له, فيكون من قبيل 
الحبة, وهي لابد فيها من القبول ("أقال القرافي : 


)١(‏ العناية شرح الهداية , وتكملة فتح القدير /414/1» وتكملة 
خاشية ابد غا ديف 9/واظ الحلبى ه.وتيوينة الأشناه 
والعظائر لابن غى وزع واقملة التحدالية الماذة 
4 »؛ ومغني المحتاج »؛ وشرح الروض ١١5/5‏ 
و١44.,‏ والقليوبنٍ ؟/007.” و"/١١١غ‏ والأشباه للسيوطى 
ترظ عييين لبد :و اشرو 111 ورم اشن 
الإرادات ؟//اه ط دار الفكر. 

(0) الدسوثي على الشرح الكبير 5494/4 : والشرح الصغير و بلغة 
السالك ١45/8‏ ط دار المعارف. والزرقاني على خليل 
5 والخرشي 2.٠١/0‏ وقد جاء في الدسوق م7 . الاء 
والشرح الصغير /17؛ عبارة غر يبة تخالف ما في المواطن 
السابقة منها وغيرما من المراجع الالكية 
المشهورةء لتضمها أن الإبراء لا يحتاج إلى قبول, 
ولعلها خاصة بباب الصلح الذي جاءت مناسبته . 


نك 21871 


١5  ؟5 إبراء‎ 


# ع م تو قو مو رم م ووو قعه م وعواءمهم و وو مر هوم وموم وه وه عوقوو فور ع6 ققفه وي و وه هج هه »ود ده نمع زر رت ممموه وويبيورو و وروي ون 


«يتأكد ذلك أي الافتقار للقبول ‏ بأن المنّة قد 
تعظم في الإبراء, وذوو المروءات والأنفات يضر 
ذلك بهم» لاسا من السفلة » فجعل صاحب الشرع 
هم قيول للك ارده نفياً للضرر الحاصل من المان 
دن و اهلها أو من عوغاحة . يفش العاقمة 
لاا يربطود بين هذا القول وبين الخلاف في معنى 
الإبراء, على ما سبق . 


4 - ولا فرق في الحاجة إلى القبول أوعدمها بين 
وإثبات الفرق هوما عليه بعض الحنفية؛إذ قالوا فيها 
بالحاحة للقبولءلا بي اللفظ من معنى التليك : 
والمالكية يرونها | كدني الافتقار للقبول على 
مذهيهم في الإبراء عموماً ‏ لأنها نص في القليك ‏ 
وهوخلاف ما عليه الشافعية والحتابلة وجمهور 
| لحنفيةء لنظرهم إلى وحدة المقصود بينها و بين 
الإبراء. 


هذا, وبالرغم تنما هومقرربيناافقهاء ه.:. 
اعتيار القبول محدودأ مجلس العقد مادام قَائأً فقد 
اشترط الشافعية الفورية في القبول في صورة من 
يوكّل في إبراء نفسه (2) 

وقد صرح المالكية بجواز تأخير القبول عن 
الإيجاب, ولوبالسكوت عن القبول زماناً» فله 


١١١/1 الفروق‎ )١( 
الدسوي 55/4 , والقليوبي 810/9 والفتاوي الهندية‎ )( 
ونياية المحتاج ه/١٠4., وكشاف القناع‎ , 

ط الشرفية 
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القبول بعد ذلك, وقال القراني: انه ظاهر 
المدهب 7 ظ 
65 - وفداستثنى الحنفية من عدم التوقف على 
القبول : العقود التي يشترط فها التقابض في 
الجلس, كالصرفء, والسلم ( أي عن رأس مال 
السلم ) فيتوقف فيها الإبراء على القبول , لأن الإبراء 
عن بدل الصرف والسلم يفوت به القبض المستحق , 
وفواته يوجب بطلان العقد , ونقض العقد لا ينفرد به 
أحد العاقدين » بل يتوقف على قبول الآخرء فإن قبله 
برى” وان لم يقبله لا يبرأ. وهذا بخلاف سائر 
الدين, لأنه ليس فيه معنى الفسخ لعقد ثابت وإ 
فيه معنى العليك من وجه , ومعنى الإسقاط من وجه 
آخر. أما الإبراء عن المسلم فيه أوعن ثمن المبيع فهو 
جائز بدون قبول » لأنه ليس فيه إسقاط شرط .(") 
رد الإبراء : 
ينبنى اختلاف النظر الفقهى في هذه المسألة 
على الخلاف في أن الإبراء إسقاط أوتمليك . والتى 
يترتب علها حاجته للقبول أوعدم حاجته . 
فالحنابلة, والشافعية في الأصح, والمالكية في 
المرجوح , وهم أكثر القائلين بعدم حاجته للقبول, 
ذههوا الى أنه لأ تركد نينا ترد لأنة إسقاط حق 
كالقضصاص والشفعة وحد القذف والخيار والطلاق» 
لا تمليك عين, كاطبة. 
)00 ا على الشرح الكبير 19/4 نقله عن الفروق 
للقرائي واقره ( وموطنه في الفروق )١١١/97‏ 
() المجملة العدلية ١674‏ ووقع للحموي في حاشيته على الأشباه 
التسوية بين الحالتين؛ ونوقش من بعض شرح المحلة 
( كشرح الاتاسي 585/4 ), وتبويب الأشباه والنظائر 
ص *8" نفلا عن البدائع 45/5 ط دار الكتاب العربي . 


١61:5 


وشم فوهة ويه و و موه وروي ووم مور ووو ووو و ووءموم ثم ممم دوو وموم و ومع مواد يمام وا هوه هعورو مر وو و ون 


ومن دهب إلى أنه يمحتاج إلى القبول ( وهم 
المالكية في الراجح والشافعية في قوهم الآخر) يرون 
أنه يرتد بالرد, ومعهم في هذا الحنفية الذين راعوا ما 
يمسن مض الكليك بالرعم عن عدم دوققيه عل 
القبول عندهم » لأنه إسقاط . واختلف فقهاء الحنفية 
هل يتقيد الرد بمجلس الإبراء , أو هوعلى إطلاقه . 
والذي في البحر والحموي على الأشباه إطلاق صحة 
الرد في مجلس الإبراء أو بعده . 

والرد المعتبر هوها يصدر من المبرأأء أو من وارثه 
بعد موته, وخالف في الثاني محمد بن الحسن ,(1) 

وقد استثنى الحنفية مسائل لا يرتد فها الإبراء 
بالرد وهي : 
١‏ - الإبراء في الحوالة ( والكفالة على الأرجح ) 
لأنبها متمحضان للإسقاط لأن الإبراء إسقاط محض 
في حق الكفيل» ليس فيه تمليك مال لأن الواحب 
عليه المطالبة, والإسقاط المحض لا يحتمل الرد 
لتلاشى الساقط, بخلاف التأخير, لعوده بعد 
الاحل . 
 ”‏ إذا تقدم على الإبراء طلب من البرأ بأن قال 


ابرئني » فابراه فردّ , لا يرتد . 





)١(‏ العناية شرح المهداية وتكملة فتح القدير 44/10 , وحاشية ابن 
عابدين 454/4» والفتاوي الهندية #84/4, وتككلة 
ابن عابدين 2410/9 وكشاف القناع ؟/478 ط الشرفية, 
والفروع 21 والمهذب 227 وشرح الروض 
؛ ومطالب أولي النبي 47/4”, والأشباه 
للسيوطي ١86‏ ط عيسى الحلبىء والمحلة العدلية 
المادة ١585‏ وفيها تقييد اعتبار الرد بكونه في 
مجلس وناقش ذلك بعض الشراح مابين جعله قيداً 
احتراز يأ أو اتفاقياً. 


مع مهمعد عملم رد دونو هذه هجو 5 ةج نفع و نو ههه و وه وه ١‏ بم هم 5 ووذ :56+99 هم مه زر قفهة ووه 4ع فقوو نوعو م ددم دد١‏ 
إئ 


؛ اذا سيق للميرا ان قبله ثم رده لا يرتد .(1) 
المبرى" وشروطه : 
7 - الإبراء كغيره من التصرفات», يشترط في 


المتصرف به الأهلية التامّة للتعاقد من عقل و بلوغ, 
وتفصيله في الكلام عن الأهلية والعقد. ولكن 


الأهلية المطلوبة هنا هي أهلية التبرع , بأن يكون 


رشيدأ غير حجور عليه للسفه أو المديونية , على حلاف 
وتفصيل موطنه عند الكلام عن ( الحجر) . 


وتشترط الولاية , لأن كل إبراء لا يخلومن حق 
يجري التنازل عنه ( بإسقاطه أو تمليكه ), لذا لابد 
من أن يصدر ذلك التنازل من قبل صاحب الحق 
نفسه أومن يتصرف عنه, فلا يصح الإبراء إلا بأن 
يكون للمبرى“ ولاية على الحق المبرأ منه» وذلك بأن 
يكون مالكاً له, أو موكلا بالإبراء منه» أو متصرفاً 
بالفضالة عن صاحب الحق, ولحقته الإجازة من 
المالك, عند من يرى صحة تصرف الفضولي . 
وتفصيله في مصطلح ( فضولي ) . 

والعبرة في ولاية المبرى؛ على الحق المبرأ منه هو 
مما في الواقع ونفس الأمر لا بما في الظن . فلو أبرأ عن 
شيء من مال أبيه ظاناً بقاء أبيه حياً فتبين أنه كان 
يدا خين الاير سعد لذن ارا عند كان فليا 1 
حين الإبراء بي الواقع . 

ويشترط الرضاء فإبراء المكره لا يصح , لأنه 





)١(‏ حاشية ابن عابدين 2774/4 وتبويب الأشباه والنظائر 
لابن نجبم مم 


س١6"‎ 
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لا يصح مع الفزل لا فيه من الإقرار بفراغ الذمة فيؤثر 
فيه الااكراه ‏ ( 
وقد صرح الحنابلة بأنه مما يشوب شر يطة الرضا 
أن يعلم المدين وحده مقدار الدين» فيكتمه عن 
الدائن خوفاً من أن يستكثره فلا يبرئه لأن الإبراء 
صادر حينئذ عن إرادة لات 
التوكيل بالإبراء : 
4 يصح التوكيل بالإبراء ولكن لابد من الاذن 
اناس به يكن أ إنه الزكالة يندم "رك : 
نص الحنفية بشأن السلم أنه إذا ابرأ وكيل المسلم 
المسلّم إليه بلا إذن لم يبرأ المسلم إليه . فلوقال له 
المسلم إليه : لست وكيلا والسلم لك وأبرأتني منه » 
نفذ الإبراء ظاهراً , وتعطل بذلك حق المسلم , وغرم 
له الوكيل قيمة رأس ال مال للحيلولة » فلا يغرم بدل 
المسلم فيه كيلا يكون اعتياضاً عنه. كما خص 
الحنفية إبراء الوكيل والوصي فيا وجب بعقّدهما , 
ويضمنان. ولا يصح فيا لم يجب بعقدهماء كما أنه 
إذا كان الوكيل مأذوناً بالإبراء فوكل غيره به فأجراه 


عندهم 0( 


في حضوره أو غيبته ل يصح 





"1417/1 وتكملة حاشية ابن عابدين‎ ١079/4 الفتاوي المحندية‎ )١( 
١517/#“و وه //2/1 وشرح الروض ؟/١١.ء والقليوني ؟/7”‎ 
والمغنى 707/0 الطبعة الثالثة, ونهاية‎ ,١هوو‎ 
المحتاج ه/١٠ ل الحلبي, ومرشد الحيران المادة هم"‎ 
١6/١ ,١ها/٠ ؟7:", والحلة العدلية المادة‎ ,؟ع١و‎ 

(؟) هكذا جعلوه متصلا بشر يطة الرضاء ولعل المراد شوائب 
الرضا لأنه بالتدليس أشبه. 

(0) شرح الروض 751/7 50١‏ 6 181, ومغني 
"7 لباب اللباب لابن راشد ,٠٠١‏ والفروع 55/14 
(4) توب الشباه والنظائر لابن نحي 41م, وحاشية ابن عابدين 

41/5 


المحتاج 


ك مو وج و دهم هج هوام م همهم م ووم جو ةده 55 65وج و وه سوه د ذه 56666664 4 ل سن وم مج606 22+66 جومم د ه هوك ود وده 


وإ وكله بإبراء غرمائه » وكان الوكيل منهم لم 
الغاطب له عل الأصح » فإن قال 5200 


)١1( نفس‎ 


إبراء المر يض مرض ال موت : 


48 - يشترط أن لا يكون المبرىة مر يضأ مرض 
الموت» وفيه تفصيل بحسب المبرأء فإن كان أجنبياً . 
والدين يجاوز ثلث التركة , فلابد من إجازة الورثة فها 
زاد على الشلث, لأنه تبرع له حكم الوصية . وإذا 
كان المبرأ وارثاً توقف الإبراء كله على إجازة الورثة 
ولو كان الدين أقل من الثلث . وإذا أبرأ المر يض 
مرض الموت أحد مديونيه» والتركة مستغرقة 
بالديون» لم ينفذ ابراؤه لتعلق حق الغرماء (") 
وتفصيل ذلك عند الكلام عن ( مرض اموت ) . 
المبرأ وشروطه : 
-»٠‏ اتفق الفقها ا , فلا 
يصح الإبراء مجهول . 
90 فلو أبرأً أحد 
مدينيه على التردد لم يصح , خلافاً لبعض الحنابلة (*) 
فلابد من تعيين المبرأ تعييناً كافياً. كما أن الإقرار 
)١(‏ شرح الروض 141/6, والأشباه والنظائر للسيوطي 85 
ط عيسى الحلبي» والقليوبي "11١/١‏ 2 
)١(‏ القليوبي /151, 1١658‏ 8/49١1ء‏ والنمجلة العدلية المادة 


.هع ومرشد الحيرات المادة ١1؟, ١17‏ 


الروض 740/7 , وجامع الفصولين ١/6؟١‏ ط الأزهر ية, 
والاشياة للسيوطي 5 1 وكشاف القناع 120/1 طُّ الشرفية . 


684 اسه 


إبراء "١‏ 9م 


فوفوفور ومو عور وه قمقووة رو و وج و دوع بد 96م 9ه م نديد دودمم يو مر ومع وم عه روفوم موفو نه نيوا بوره ووو وو يوون 


ببراءة كل مدين له لا يصح إلا إذا كان يقصد مديناً 
معيناً أو أناساً محصور ين )١(‏ 

ولا يشترط في المبرأ أن يكون مقراً بالحق بل 
يصح الإبراء للمنكر أيضاء بل حتى لوجرى تحليف 
المنكر يصح إبراؤه بعده, لأن المبرئ” يستقل بالإبراء 
لعدم افتماره إلى القبول فلا حاجة فيه إلى 
تصديق الغريم 3 
المبرأ منه ( امحل ) وشروطه : 
"١‏ يختلف المبرأ منه بين أن يكون من الحقوق أو 
الديون أو الأعيان. وسيأتي الكلام عن ذلك في 
( موضيع الإبراء ). وتبعاً للاختلاف السابق بيانه, 
في أن الإبراء إسقاط أوتمليك أوالغالب فيه 
أحدههماء اختلف الفقهاء في صحة الإبراء من 
الجهول, فسن نظر في هذه المسألة إلى معنى القَليك 
اشترط العلمء لأنه لا يمكن تمليك المجهول , ومن 
نظر إلى معنى الإسقاط ذهب إلى الصحة . 

فالاتجاه الأول . الذي عليه جمهور الفقهاء 
(الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة ) أن الإبراء 
من اليجهول صحيح ء بل صرح المالكية بأنه يصح 
التوكيل بالإبراء, وإن كان الحق المبرأ منه مجهولا 
نكرب العتوفة لتر كلع والر كيه وده علد 
الدين ) , لأن الإيراء ‏ كها قالوا ‏ هبة » وهبة 
هون سا قزق ومكنارا آل للقها لو أبرا ذم غرهف 


( اليحلة العدلية المادة /51ه١همرشد‏ الحيران المادة /81؟ ( نملا 
عن الفتاوي الأنقروية ٠١١/١‏ ): وإعلام الأعلام لابن 
عابدين ,٠١١‏ والعناية شرح الحداية </81؟ الطبعة الاولى. 

)2( شرح الروض 2 والدسوي 05م ط دار الفكر, وفتح 
القدير 7/907 ط دار صادر. 


شع هوه نه مو عو يده نوه م نه و مام و ةر ور مس مه و وروز م وت ع قوم قم ة و و ور ند جو وو ووم يج م مدر عون مهوي هم دوو واو وروم دده 


وهما لا يعلمان بكم هي مشغولة » وذلك لأن جهالة 
الساقط لا تفضى إلى المنازعة . 

عقرب عند لاه لقال وهوروابة ليسا ا 
أيضاء وهوصحة الإبراء مع الجهل إن تعذر علمه, 
وإلا فلاء وقالوا: إنه لو كتمه طالب الإبراء خوفاً من 
أنه لوعلمه المبرى؟ لم يبرئه لم يصح . 

اهنا الأغياة :العالث.ع وفوهندذفيي اللشافعية 
ورواية عند الحنابلة ».فهو أنه لا يصح الإبراء عن 
الجهول مطلقاً . ولا فرق عند الشافعية في امجهول بين 
مجهول الجنس أوالقدرأوالصفة, حتى الحلول 
والتأجيل ومقدار الأجل. كيا صرحوا بأنه إذا وقع 
الإبراء ضمن معاوضة - كالخلع ‏ اشترط علم 
الطرفين بالمبرأ عنه » أما في غير المعاوضة فيكفي علم 
ا مبرىه وحدهء ولا أثر لجهل الشخص البرأ:(© 20 
؟” ‏ وبما صرح به بعض الشافعية أن المراد 
بالجهول ما لا تسهل معرفته , بخلاف ما تسهل 
معرفته » كإبرائه من حصته في تركة مويِيُه » لأنه وإن 
جهل قد حصته, لكن يعلم قدر تركته» فتسهل 
معرفة الحصة . وفرقوا بينه وبين ضمان امجهول, فلا 
يصح, وإن أمكنت معرفته , لأن الضمان يحتاط له 
لأنه إثبات مال في الذمة ‏ في حين أن الإبراء يغلب 
فيه معنى الإسقاط . ولا يخفى أن هذا التفصيل ليس 
موضع خلاف , لأن هذه الجهالة صور يّة . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5٠١0/4‏ والدسوقي على الشرح الكبير 
4+ 578/9 , والشرح الصغير للدردير /07.ه ط دار 
المعارفء والقليوبي ؟/30* , والأشباه والنظائر 
للسيوطي ١85‏ و0١45‏ ط عيسى الحلبي» والفروع ١١7/46‏ 


١66 


إبراء 8 #4 


اهمه هوم عور ووو جو ووو و قو وده ووووهة دفوو و وعو وو ووو ددهو و واو مووي وو ومو نودو هت وببع نهر وريب ينوم و وو ورور 
عععمعوهةه 


وقد استثنى الشافعية من عدم صحة الإبراء من 
المهول ضورتين هنا + الإنراء هن الندينة الجهولة: 
وما إذا ذكرغاية يتيقن أن حقه دونها, وهى 
الطر يقة للإبراء من امجهول » بأن يبرئه عها يتأكد أنه 
أزيد مما له عليه. وقد أضاف الرمل إلى هاتين 
الصورتين مالو أبرأ إنساناً مما عله بعد موه فيصح 
مع الجهل , لانه يجرى يحرى الوصية . 

ومن صورر المجهول : الإبراء من أحد الدينين, 
قال الحلواني من الحنابلة : يصح ‏ و يؤخذ بالبيان, 
كما ني الطلاق لإحدى زوجتيه . قال ابن مفلح : 


يعني ثم يقرع على المذهب 1" 


شروط للإبراء في ذاته 
أ- شرط عدم منافاته للشرع : 


ع" # مما هوموضع اتفاق بين الفقهاء في الجملة, 
وتدل عليه القواعد العامة للشر يعة» أنه يشترط في 
الإبراء أن لا يؤدي إلى تغييرحكم الشرع » كإبراء 
من شرط التقابض في الصرف , والإبراء من حق 
الرجوع في الهبة أو الوصية ( على خلاف للمالكية في 
ذلك ) والإبراء من حق السكنى في بيت العدة , 


١84/١ الجمل على شرح المبج /85+-588, والوجير‎ )١( 
وفيه‎ 784/١5 و145ء والقليوبني ؟/90”», وشرح الروض‎ 
وغيره طريقة بيان ماانتفى فيه الغرر‎ 
من اليجهول جهالة يسيرة, كالإبراء من درهم‎ 
لعشرة, وبعض الكنايات الأخرى .. وهي طرق لا نختص‎ 
. بالإبراء بل هي في الأصل للإقرار والطلاق‎ 

(0) الفروع 4/*» , وكشاف القناع ١931/4‏ 


ووو وات ومن ان د م ددن نت هد وده و وهذة هه ةت هت 6 © © 6 ظ 5 6 8 4 © 9 © © © 5 6 6 ه 2 6 ت © © © 5 © © 6 662 هه 6 6626 5ه 


وحق الولاية على الصغي را '' لأن كل ما يؤدي إلى 
تخي الشروع باطل» ولا تسطيع اد تيرسكم 
الله 007 

كيا يشترط أن لا يؤدي الإبراء إلى ضياع حق 
الغير» كالإبراء من الأم المطلقة عن حق الحضانة , 
لأنه حق الصغير - مع وجود حق للحاضنة أيضاً - 
غيل للا واه 00 
ب شرط سبق الملك  :‏ 
4“ات يشترط سبق ملك المبرىة للحق المبرأ منهع 
لأنه لا يصح تصرف الإنسان في ملك غيره دون إنابة 
منهء أو فضالة عنه ( عند من يصحح تصرف 
الفضولي ) . وهذا الشرط موضع اتفاق عند الفقهاء في 
حالة الظهور مظهر المالك, حتى عند الذين يجيزون 
تصرف الفضولي, لأن الفضولي هومن يتصرف فها 
تظهر ملكية غيره لهء وإلا كان من بيع ما لا ملك 
وهومهيى عنه ... وتدل على هذا الشرط عبارات 
الفقهاء مما تفصيله في (الأهلية) (والعقد) 
وماقرروه في المقاصّة بين الديون من انها تقوم على 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي ٠٠١/٠١١‏ ط الإمام, والهداية 


+ ط مصطفى الحلبيء والفتاوي المهندية 05/4”, 
والدسويي على الشرح الكبير 2٠١١/4‏ ومحفةالمحتاج 
5 » وكشاف القناع ع/ام, والالتزامات للحطاب 
ضمن فتاوى عليش ,7795-1778/١‏ ورسالة ابن نحم 
فوا يسقط من الحقوق 1ه مطبوعة مع الأشباه. 
(؛) فتح القدير لابن الهمام ١1١/١‏ و55 ط بولاق» وحاشيه 
ابن عابدين ١710/4‏ 
(م) الدسوق 85.0/١‏ ط دار الفكرء والحطاب على خليل 
4, والمغني لابن قدامة 1104/4 ١74‏ الطبعة 
الأولى» والالتزامات للحطاب ( ضمن فتاوى عليش 
2 


مد 8 ااه 


عه ع م مو مود ءام ونه وو هو وو وده وعم مهعم موه و نو وموم فهو هده قفقة عه ههعموومو نع ع هود نو رفوع م نوع هم هقيمع توميو ورور ومن وو وو 


أساس ملك الدائن للدين قٍِ دمه المدين ع وأن المدين 
عند الإيفاء ملك مثل الدين في ذمة الدائن , فتقضى 
الديون بأمثالها لا بأعيانما . ومثل الإيفاء الإبراء في 
وروده على ما يملكه المبرى” في ذمة الشخص البرأ )١(‏ 
وما يدل عليه من مذهب الحنفية الخلاف بين 
أني يوسف ومحمد في إبراء المحالٍ المحيلَ عن الدين, 
حيث لا يصح عند أبي يوسف, لانتقال الدين من 
ذمة ا محيل» بناء على أن الحوالة نقل الدين والمطالبة , 
خلافاً لمحمد القائل بأنا نقل المطالبة فقط و بقاء 
ومن صرح بهذا البلقيني من الشافعية» بقوله : 
«في مسألة الإبراء بملك الدين في ذمة من عليه , 
ويملك التصرف فيه على الوجه المعتبر, وقد نفذ الإبراء 
لحصوله في ملك المديون قهراً ممن كان ملكه عليه » 
أي عند من لا يشترط القبول كيا سبق - وأصرح 
منه قول عميرة : « إن صحة الإبراء تتوفف على سبق 
الملك»' "أومنه قول ابن مفاح من الحنابلة عقب 
حديث «لا طلاق ولا عتق فيهالا يملك»: 
« والإبراء في معناهما » 93 
ويستفاد من تصر يح الدردير يعدم صحة ابه 
وسائر التبرعات في مال غيره أنه يشترط عند المالكية 
نيرق هلك الترعة ا انرا من 0 
)١(‏ تكملة فتح القدير 41/10» والفتاوى الكبرى لابن حجر /و/ 
)١(‏ تنبيه ذوي الأفهام, من مجموعة رساثل ابن عابدين 14/7 
() حواشي الرملٍ على شرح الروض 760/7 و48 ؟» وحاشية 
القليوبي وعصيرة على شرح المهاج */40, والقليوني 
1 «لا تدخل نفقة الأمة في ملك السيد إلا بعد 
تسليمها, فلا يصح ابراؤه منها قبله )» 
(4) سياتي نخريجه ص ١58‏ 
(0) الفروع ١١9/4‏ , والدسوقي 85/14 


«# موقه قفوة مومهو دو مومهم ده و هع قوع 56م نمم مومه ووه مهم م ءه مهم هما وهم ووو هما وده رهم مجم ممع مم دروم در رمدم ووه 


بل صرح الشافعية أيضا بضرورة استقرار ا ملك 
حيث علل الماوردي منهم عدم صحة الإبراء عن بدل 
الصرف قبل التقابض بأنه إبراء مما لم يستقر ملكه 
000 

وهل يشترط علم المبرئغ ملكه ما يبرئ” منه . 
أم يكفي تمحقق ملكه إياه في نفس الأمر ولواعتقد 
عدمهء كرا لو كان للأب دين على شخص ء فأبرأه 
منه الابن وهولا يعلم موت أبيه » فبان ميتاً» أي 
فظهرأن الابن المبرىة بملكه في الواقع , فا حنفية 
والحنابلة على صحته, وقد صرح الحنفية بأنه يصح 
سواء اعتبر الإبراء إسقاطا أو تمليكاً » كرا سبق » أما 
الشافعية فقد اختلفوا بين كون الإبراء إسقاطا فيصحّ 
أوتمليكاً, فلا يصح اوم نعثر على تصر يح 
للمالكية في هذه المسألة . 
الإبراء بعد سقوط الحق أو د فعه : 
ه" ‏ الإبراء بعد قضاء الدين صحيح, لأن 
الساقط بقضائه المطالبة ‏ لا أصل الدين» ولذا قالوا : 
الدينان يلتقيان قصاصاً ( أي بطر يق المقاصة ) 
وذلك لأنه تقضى الديون بأمثالها فتسقط مطالبة كل 
للآخر لانشغال ذمة كل منها بدين الآخر. فإذا أبرأ 
الدائن المدين بعد القضاء كان للمدين الرجوع ما 
أذاة: إذا أمرأه مزاءة إشقاط. . أما اذا أثرأة براءة 
استيفاء فلا رجوع . ويعرف ذلك من الصيغة على 


. ط الإمام‎ ٠١٠١/٠١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ١85‏ ط عيسى الحلبي» وشرح 
منتهى الإرادات 257١/19‏ والفروع وتصحيحه 2١١1/4‏ 
والمغني 570/0 ط الر ياضء وتبويب الأشباه لابن نجم 
8م *, واحلة العدلية المادة 5٠‏ 


 ا١ةهاآالاب‎ 


إبراء 5" /الم 


ووو وعم وعم وو وهم ممم و دعوم و ووو وم موو ووو وو وو ممم سروه ووع و وج و و وهاه و عو وميه ووم دهم وه الولعم وم ورور و دوه 


ما سبق بيانه في أقسام الإبراء. واختلفوا فها إذا أطلق 
البراءة فاختار ابن عابدين من الحنفية أنها تحمل على 
الاستيفاء لعدم فهم غيرها في عصره. 

وهذا يفيد أن المرجع ني الاطلاق هو العرف . 

وعليه لوعلق طلاق المرأة بإبرائها له من المهر ثم 
دفعه لحاء لا يبطل التعليق » فإذا أبرأته براءة إسقاط 
صحت ووقع الطلاق ورجع عليها بما دفعه . 

ومثله ما لوتبرع بقضاء دين عن إنسان ثم أبرأ 
الطالب المطلوب على وجه الإسقاط فللمتبرع أن 
يرجع عليه بما تبرع به ١7‏ ْ 

وذهب الحنابلة فيا يشبه هذه الصور إلى عدم 
الرجوع حيث صرحوا بأن الضامن لوقضى الدين ثم 
ابرأه عنه الغريم بعد قبضه لم يرجع على المضمون عنه » 
وأنه إن وهبه بعضه ففيه وجهان (2) 

ول نعثر على رأي للمالكية والشافعية في ذلك. 


ج - وجوب الحق ٠‏ أووجود سببه : 

9" 7 الأصل أن , يقع الإبراء بعد وجوب الحق 
الا يي لأنه لإسقاط ما في الذمة, وذلك بعد 
انشغاها . ولكنه قد يأتي قبل وجوب الحق» وهنا إما 


أن يكون بعد وجود السبب الذي ينشأ به الوحوت: ' 


واما أن يكون قبله . 
(الفقهاء محفتوة عل عدم مين الإيراء يل 
وحود السبب») فوحوده شرط للصحة م: متفق عليه » 
لأن مالم يوحد سبب الاستحقاق فيه ساقط أصلا 
)١(‏ تبويب الأشباه *8”, وحاشية ابن عابدين 518/9 ط 
بولاق» وتكلة حاشية ابن عابدين 8٠7/7‏ الطبعة الثانية 


مطبعة عيسى الحلبى 
(؟) القواعد لابن رجب ١1٠١‏ الطبعة الأوللى. 
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بالكلية, فلا معنى لإسقاط ماهو شاقط فعلا 
و يكون الإبراء منه محرد امتناع » وهوغير ملزم, لأنه 
وعد, وله من ويف ابرأ منه, على ما 

7 )00 ظ 
ا ل وأما بعد وحود السيب ففي اشتراط وحوب ظ 
الحق وحصوله فعلا خلالاف : 

فذهب الجمهور ( الحنفية» والشافعية في الأظهر, 
والحنابلة ) إلى أنه شرط , فلا يصح الإبراء قبل 
الوجوب وإن انعقد السبب » واستدلوا بحديث «لا 
طلاق ولا عتاق فيا لا يملك» ,0" والإبراء في 
معناهماء وقد اعتبروا مالم يجب ساقطأ فلا معنى 
لإسقاظه (*) 

وقد مثل الحنفية لذلك بالإبراء عن نفقة الزوجية 
قبل فرضها (أي القضاء بتقديرها ) فلا يصح, لأنه 
إبراء قبل الوجوب - بالرغم من وجود السبب وهو 
الاحتباس - وإسقاط الشيىء قبل وجوبه لا يصح . 
ومن الأمشلة الدقيقة التى أوردوها الإبراء في باب 
الغصبءوفرقوا في الحكم بين حالتين فيه تبعا لوجوب 
ما تعلق به الإبراء » وذلك فها لو أيرأ المالك الغاصب 
)١(‏ الالتزامات للحطاب ( كها في فتح العلي المالك م 
)١(‏ حديث « لا طلاق ولا عقاق فها لا ملك » رواه أبوداود 

والحاكم بلفظ «لا طلاق إلا فها ملك ولا عتق إلا 

فها يملك». رواه ابن ماجه عن المسوربن مخرمه 

بلفظ «لا طلاق قبل النكاح ولاعقاق قبل ملك » . 

قال ابن حجر: سنده حسن . وله طرق أخرى (تلخيص 
الحبير/١١5).‏ ( فيض القدير 49/5 ) 
(*) الأشباه والنظائر للسيوطي 41١‏ ط عيسى الحلبي » والفتاوي 

الكبرى لابن حجر #/87, والقليوني ؟/١١7‏ 2187/99 


والشروانى عل التحفه ا والفروع 5/1 
وكشاف القناع 7/1 
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من العين المغصوبة فإنه يبرأ من ضمان ردها ( أي 
تصبح لديه وديعة ) لأن الإبراء تعلق بضمان الرد 
وهو حينئذ واجب . أما إن استهلكها الغاصبء أو 
منعها من المالك بعد طليهاء فلا أثر للإبراء, ويضمن 
الغاصب قيمتها. فلم يتعلق الإبراء بالقيمة لعدم 
وجوبها حال قيام العين.(1١)‏ 


كبا صرحوا بعدم صحة الإبراء عن الكفالة 
بالدرك ( فها لوتكفل بأداء ما بموت فلان ولم يؤده) 
لأن الكفالة عا يجب من مال بعد الموت» وا مال لم 
يجب للكفيل على الأصيل» فلا يصح إبراؤه قبل 
الوجوب . ونحوه لوقان: أبرأتك عن ثمن ما تشتر يه 
مني غداً فلا يصح الإبراء أيضاً . 

ومثّل له الشافعية بإبراء المفؤضة عن مهرها قبل 
الفرض (التقدير ) والدخول, ومثله الإبراء عن المتعة 
قبل الطلاق, لعدم الوجوب . واستثنوا صورة يصح 
فيها الإبراء قبل الوجوب وهي ما لوحفر برا في ملك 
غيره بلا إذنء وابرأه المالك من ذلك التصرف , أو 
رضي ببقائها , فإنه يبرأ حافرها مما يقع فيها (") 

أما المالكية فقد اختلفوا في الاكتفاء بوجود 
السبب» وهو التصرف أو الواقعة التى ينشأ بها الحق 
المبرأ منه » ولولم يجب الحق بعد وقد توسع في ذلك 
الحظاب في ( الالتزامات ) فعقد فصلاً لإسقاط الحق 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 507/7 ط بولاق. أما الإبراء بعد الفرض 
فيصح مما مضى مطلقاً, وا بعده تما وجب بدخول 
أول وقته حسب ظريقة فرض النفقة باليوم أو الشهر 
أ الفكة : 

0) الفتاوى الهندبة#/55, الفتاوى الخانية /7 بهامش 
الهندية, والأشباه والنظائر للسيوطي 46١‏ 
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قبل وجوبه»ء وتعرض للمسائل ال مشهورة» و كرر 
الإشارة للخلاف؛, واستظهر الاكتفاء بالسبب . وثما 
قال: « إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في 
نكاح التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض ها , 
فقال ابن شاس وابن الحاجب : يتخرج ذلك على 
الإيراء ثما جرى سبب وجوبه قبل حصول الوجوب 
( وذكر عبارات شتى في هذه المسألة من حيث النظر 
إلى تقدم سبب الوجوب أو حصول الوجوب ) ثم 
قال :1 فهو اسقاظ للدى قا بوحوي بد سبيه» 0 
ثم أشار الحطاب إلى مسألة إسقاط المرأة عن 
زوجها نفقة المستقبل فقال: في لزوم ذلك قولان : 
هل يلزمهاء لأن سبب وجوها قد وجدء أولا يلزمها , 
لأنهالم تجب بعد؟ قولان حكاهما ابن راشد 
القفصي» ثم قال آخر المسألة « والذي نحصل من 
هذا أن المرأة إذا أسقطت عن زوجها نفقة المستقبل 
لزمها ذلك على القول الراجح » (") 
وقد صرح الحنفية والحنابلة بأن العبرة في 
وحوب الحق المبرا منه إنما هي للواقع , لا للاعتفاد, 
فلوأبرأه وهويعتقد أن لا شيء عليه » ثم تبين أنه 
كان له عليه حق صح الإبراء»؛ لمصادفته الحق 
الواجب . ولم نعتر المالكية على تصر يح في هذه 


المسألة » وكذلك الشافعية سوى الاستئناس ما سبق 


(1) تحر ير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ( ضمن فتاوى 
عليش فتح العلٍ المالك 567/١‏ ط البابي الحلبي ) 
والأمثلة لديه كشيرة في الصفحات 50/١‏ 0م80 مع 
الإشارة لبعض المسائل لم يصح فيها الإسقاط لملاحظ 
خاصة لا لعدم وجوب الحق فيها . 

(7) الالتزامات للحطاب ١/77م‏ 
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في شرط ( سبق الملك ) من اكتفائهم بالواقع بناء على 
أن الإبراء إسقاط, أو عدمه بناء على أنه تمليك )١(‏ 

كها صرح الحنابلة بصحة الإبراء قبل حلول 
الدين, وهو مستفاد من عبارات غيرهم , لجعلهم 
متعلق الإبراء هوالحق الواجب لا وقت وجوبه» 
. ولاعتبارهم الحلول والتأجيل صفتين» والإبراء يتصل 
بأصل وجوت الحق لا بصفاته, وقد صرّحوا بأن 
الإبراء هو لسقوط المطالبة مطلقاً » فالحق يعتير واجباً 
ولوتأخرحق المطالبة به.(") 

موضوع الإبراء 


4" 7 الإبراء إما أن يكون موضوعه ديناً في الذمة, 


أوعيناً ( مالا معيناً ) أوحقاً من الحقوق التي تقبل 


الإإسقاط » على ما سبق بيانه . 


الإبراء عن الدين : 

4٠‏ - اتفق الفقهاء على أن الديون الثابتة في الذمم 
يجري فها الإبراء, للأدلة السابقة في بيان حكقه 
التكليفي, لأن الإبراء مداره اسقاط مافي الذمم . 


الإبراء عن العين : 
0١‏ الإبراء عن العين إما أن يكون عن دعوى 
العين, أو عن العين نفسها , وسيأتي الكلام عن 
الإبراء عن الدعوى بصدد الحقوق. 

أما الإبراء عن العين نفسها ممعنى الإسقاط فهو 
غير صحيح اتفاقاً, لأن الاعيان لا تقبل الإسقاط 
(1) تبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم 2*4 والفروع وتصحيحه 


21 والاشياة للسيوطى م ا 
() شرح منتهى الإرادات 551١/4‏ ط دار الفكر. 
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فلا توصف بالبراءة, فإذا أطلق هذا التعبير فالمراد 
الصحيح منه الإبراء عن عهدتها أو دعواها والمطالبة 
بهاء كا صرح الحنفية والشافعية والحنابلة ( أو هو 
شبوت البراءة بالنفي من الأصل» أو برد العين إلى 
صاحها في إبراء الاستيفاء الذي عنى به الحنفية ) 
أما :ا لالكية ققد روا أن" اللراد منقوكط الزن نه 
العين إذا فوّتها المبرأ وسقوط الطلب برفع اليد عنها إن 
كانت قائمة ‏ (1) 

وللحنفية هنا تفصيل بين الإبراء عن العين 
عب اعونت الاتراء عنيا مدا أومن خلال 
الإبراء العام, فإذا كان الإبراء ضمنياً كا لوجاء في 
عقد الصلح , فعلى جواب ظاهر الرواية يصح الصلح 
والإبراء, ولا تسمع الدعوى نَعدَه) لأن هذا معنى 
الإبراء عن دعوى العين لا عن العين نفسها . وعلى 
جواب الهداية لا يصح, لأن الصلح على بعض 
المدعى به اسقاط للباقي , فيكون معنى الإبراء عن - 
الععن مباشرة . 

وإن كان الإبراء عاماً فإنه يشمل الأعيان 
وغيرهاء فالخلاف ليس في هذا . ها جاء في بعض 
كتب الحنفية كالفتاوى البزاز ية من أن الإبراء متى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 121/5 و؟/055, والفتاوى الذانية 
/5.0, والقليبيني ,١1/“‏ وكشف المحدرات ل/اه؟ ط 
السلفية, وشرح منتهى الإرادات ؟7/١57,‏ والدسوقي 
,4١١/+‏ والحطاب ١7/5‏ وفيه التعقب على القراني 
في الذخيرة لإطلاقه منع الإبراء عن الأعيان دون 
التفصيل المذكور. وقد اعتير الدسوقي ذلك الإطلاق 
خلاف الصواب عند المالكية, وانظر إعلام الاعلام 
بأحكام الإقرار العام لابن عابدين في جموعة 
رسائله ”/لاىى مه 


س١5‎ 


إبراء " 4 "4 
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لاقى عيناً لا يصح , محمول » كما قال ابن عابدين ‏ 
على أن المراد الإبراء المقيد بالعين . 

ثم قال : ومعنى بطلان الإبراء عن الاعيان أنها 
لا تصير ملكا للمدعى عليه » وليس اراد أنه يبقى 
على دعواه, بل تسقط في الحكم . وايعدازة ارين 
لابن عابدين : معناه أن للمبرئ؛ أخذ الععن مادامت 
قائمة, فلوهلكت سقط (أي ضمانها ) لأنما بالإبراء 
سارت رويط د ا 

وقد استثنى الحنفية من عدم تصحيح الإبراء عن 
العين نفسها مالو كانت العبن مضمونة » كالدار 
المغصوبة, فإن الإبراء عنها صحيح سواء أكانت 
هالكة أم قائمة , لأن الحالكة كالدين » والقائمة يراد 
البراءة عن ضمابا لو هلكت , فتصي بعد الإبراء 
كالوديعة» والإبراء عن العين التي هى أمانة يصح 
قضاء لا ديانة . 
الإبراء عن الحقوق : 
- الحقوق إما أن تكون حقاً خالصاً لله عز 
وجلء أوحقاً خالصاً للعبد, أو أن يجتمع فيها حق 
الله وحق العبد مع غلبة أحدههما. وهى إما مالية 
كالكفالة » أو غيرمالية» كحد القذف . 

والأتراء اهنا أن مكون موضوعة هديا بقينةة أ 
جميع الحقوق, بحسب الصيغة » كما لوقال : لا حق 
لي قبل فلان, ونحوذلك, ما يقتضي العرف 
استيعابه جميع الحقوق, على الراجح لفرت وعد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 88/4” , وتنبيه الاعلام ( من مجموعة 
رسائل ابن عابدين 58/١‏ ) وإعلام الأعلام له أيضا 
ا مى؟ 
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الحنفية والمالكية من اعتبار العرف وعدم التفرقة بين 
الألفاظ امحتلفة في الدلالة بحسب الوضع اللغوي , 
كما قيل من أن (عند) و(مع) للامانات» و(على) 
للديوك» على ما سبق . 

وقد توسع المالكية في المراد بالحقوق المالية حتى 
جعلوها تشمل «الديون والقرض والقراض والودائع 
والرهون والميراث, وكذلك الحق المترتب على 
الإتلاف كالغرم للمال » وهو اطلاق اصطلاحي 
ليس خاصّاً بهم » فقد صرح الحنفية بأنه لوقال : لا 
حق لي قبل فلان, يدخل العين والدين والكفالة 
والجناية )١7‏ 

فالإبراء عن الحقوق الخالصة للعبد, كالكفالة 
والحوالة, صحيح بالا تفاق بين الفقهاء . أما الحقوق 
الخالصة لله عز وجل, كحد الزنى فلا يصح الإبراء 
عنها . والحكم كذلك في حد القذف بعد طلبه » وحدّ 
السرقة بعد الرفع للحا كم . وأما الحقوق التي غلب 
فيا حقالعبد, كالتعزيرفي قذف لا حدّ فيه. 
فيصح الإبراء عنه. وفي ذلك تفصيل وخلاف موطنه 
الأبواب التى يفصل فيها ذلك الحق . 
الإبراء عن حق الدعوى : 
"اهن الافزاء. عن الدفق انا اثرة عغاها أو 
خاصاً, وكذلك إما أن يحصل أصالة أو تبعاً و بيانه 
فها يل : 
0 اللسيناية لوعي لان لسية 6 » وفتح المدير 

لابن اللهمام ١57/4‏ ط بولاق؛ والدسوقي على الشرح 


الكبير /١41غ‏ وإعلام الأعلام لابن عابدين 18/7, 
وحاشية ابن عابدين ١857/7‏ 
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يكون الإبراء عن الدعوى عاماً مطلقاً إذا اسقط 
حقه بي المحخاصمة من حيث هى تجاه شخص ما 


فهذا لا يجوز, لأنه يتناول الموجود ومالم يوجد بعد 
[ 00 
والإبراء عها لم يوجد سبب وجوبه باطل اتفاقا . 


ومن العام نسبيا الإبراء عن جميع الدعاوي التي 
سوه إلى تار يخ الإبراء, فهذا الإبراء 
» ولا تسمع بعد ذلك دعواه بحق قبل 
الابراء (") 
لإبراء. 


والمخاص ما كان عن دعوى شي ء بعينه» وهو 


الصحيح اتقافا ولا تسمع الدعوى بعده عن تلك 
الف :20 


يحشق الشر يلال أنه لا فرق بي الإبراء عن 
دعوى العين في صورة التعمم بين الإخبار والإنشاء, 
خملافا من أبطل» انشاء الإبراء عن جميع الدعاوى , 
قفر السحطة خا الإخبار أو الإبراء عن دعوى 


و 7 


)١(‏ الوجيز؟/١75؟‏ وفيه «لا معنى للإبراء في الدعوى», 
وتبويب الأشباه والنظائر لابن نحم 01, وحاشية 
ابن عابدين ,555/١‏ 4074/4, وشرح الروض ١1١0/5‏ 
«لوقال أبرأتك من الدعوى لم يبرأولهالعود 
البا», والمغنى 88/94 ط الرياض «لا يسمقّط الحق 
إلا في الدعوى المقامة وله أن يستأنف الدعوى » 

(؟)الحلة العدلية المادة ١656‏ 

() الدسوقي 4١١/8‏ , إعلام الأعلام ٠١١‏ 

(؛) تنقيح الأحكام للشرنبلالي مما لخصه عنه ابن عابدين في اعلام 

الاعلام ٠١1/9‏ و5 ٠١‏ من مجموعة رسائله. - 
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هذا عن الدعوى أصالة . أما الإبراء عنها تبعاً فهو 
مآل الإبراء عن العين إذ ينصرف إلى الإبراء عن 
ضمانها أو عن دعواها , لأن الإبراء عن العين نفسها 
باطل, وهي لا توصف بالبراءة على ما سبق 


أنواع الإبراء : 


4 الإبراء على نوعين : عام ونخاص . والعموم 
والخصوص هنا بالنسبة لأصل الصيغة كا سبق 
كم 


أما العام فهوما يبرأ به عن كل عين ودين 
وحق, وألفاظه اكثيرة: يدي 1 ؛» عل 


ما سبق . 


وقد صرح الحنفية بتفصيل لفكرة العموم 
والخصوص لم نقف عل مثله صريحاً عند غيرهم , إذ 
قال الحنفية : يستوي في العموم أن يكون على سبيل 
الإخبارء كما لوقال : هوبريء من حقي وأن يكون 
على سبيل الانشاء» كقوله : أبرأنك من حقي ؛ على 
ما بحثه الشرنبلا لي الحجنفي 2١7‏ 


أما الإبراء الخناصء, فله عدة صور فيها عموم 
وخصوص تبعا لموضوع الإبراء : 


اعد ابراء عاض بديق خاضن » كاررانه هن دمن 
كذاء أوبدين عام كأبرأته مما لي عليه . فيبراً عن 





)١(‏ تنقيح الأحكام للشرنبلالي على ما نقله ابن عابدين 
في مجموعة رسائله ,٠١17/١‏ وحاشية ابن عابدين 67١/14‏ 


كت 1 عد 
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الدين الخاص قٍ الصورة الأولى. وعن كل دين قٍِ 
الصورة الثانية » دون التعين . 


ب إبراء خاص بعين خاصة , كأبرأته عن هذه 
الدار, أو بكل عين, أو خاص بالأمانات دون 
المضمونات ()(ثم هذا الإبراء عن العين إما عنها 
نفسها وإما عن دعواها وهوما على سبيل الإنشاء أو 
الإخبار» وأثر هذا سبق بيانه في موضوع الإبراء ) . 


والإبراء يتبع العموم والخصوص سواء كان في 
أصل الصبغة أو في ا موضوع » فلا تسمع دعوى المدعي 
المبرى فيا تناول الإبراء. فالإبراء العام يدخل فيه 
البراءة عن كل حق» ولوغير مالي كالكفالة بالنفس 
والتكتسناصن ود القدق. كر يدل ها هوريد لاعن 
هومال كالمّن, والأجرة, أوعما ليس ممال» كا مهر 
وأرش الجناية» وما هو مضمون كالمغصوب , أو أمانة 
كالوديعة والعار ية» على ما حققه الشرنبلا لي !") 


شمول الإبراء من حيث الزمن والمقدار: 


64 - الإبراء لا يشمل ها بعد تاريخه من ديون أو 
حقوق, وإنما يقتصر على ما قبله , فلا تسمع دعوى 
المبرئة , بعد إبرائه العام بشيء سابق لتاريخه, 
وذلك للاتفاق على اشتراط وجود سبب الاستحقاق 
لصحة الإبراء على ما سبق . 

)١(‏ الاعلام من رسائل ابن عابدين ,٠١1/7‏ والفتاوي الهندية 


١/4‏ 5.؛ وتبو يب الأشباه والنظائر ص ؟/ام 
(؟) حاشية ابن عابدين 47١/4‏ ومجموعة رسائله ٠١1//9‏ 
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على أنه إذا كان الإبراء خاضاً بشيء معين فلا 
تسمع الدعوى به أصلا, وهذا إذا ادعاه لنفسه ع أما 
لوادعاه لغيره بوكالة أو وصاية فإن دعواه تسمعى 
بخلاف ما لوأقر بعين لغيره, فكما لا ملك أن يدعبها 
لنفسه لا يملك أن يدعيها لغيره بوكالة أو وصاية . 


تناوله ذلك الضمان الحادث بعد الاستحقاق وبعد 
الحكم بالرجوع به وكل ذلك لاحق بعد الإبراء . 
وقد عبر عن هذا الشمول وحدوده فاصيخات قٍ فتاواه 
بقوله: «البراءة السابقة لا تعمل في الدين 


اللاحق 06 


ومما صرح به المالكية هنا أنه لا تقبل دعوى 
المبرئة أن الإبراء إنما كان ثما وقعت فيه المتصومة 
فقط, وكذا إذا قال: ليس قصدي عموم الإبراء بل 
تعلمّه بشىء خاص, وهو كذاء فلا يقبل منه . 
وخالف في ذلك الحنابلة » ففى ادعاء استثناء بعض 
لاون قله يقير ولضبية قلنةر 


ولابد من الإئبات بالبينة أن الحق المدعى به 
حصل بعد الإبراء لتقبل دعواه به» كما لا تقبل دعراه 
الجهل بقدرالمبرأ منه إلا ببينة » وكذلك دعوى 
النسيان . أما الشافعية فقد فصلوا في الجهل بين ما إذا 
باشر سبب الدين بنفسه » أو روجع إليه عند السبب 


(١)انجلةالعدلية‏ المادة ١6568‏ و5145١,‏ والدسوق »1١١/#‏ 
والفتاوي الخانية 2١4٠/8‏ وشرح الروض 705/9, "1١‏ 
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إبراء 507/5 
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فإنه للا يقبل2, وإلا فيمَبل., وفي دعوى النسيان 


يصدق بيمينه 00 


سر يانه من حيث الأشخاص : 


5 - للويراء ‏ عدا شموله الزمني ‏ سر ياك لغير 
المبرأ أحياناً. ومن أمثلته ما لوأبرأ البائع المشتري من 
بعض المُن, فقد ذهب ابوحنيفة إلى أن الشفيع 
يستفيد من ذلك الإبراء, فيسقط عنه مقدار ما حظه 
البائع عن المشتري. ونحوه مذهب مالك وهوأن 
الباقي بعد الإبراء إن كان يصلح ثمنا (بأن كان 
الإبراء عن الأقل ) استفاد الشفيع من الإبراء, 
بيخلاف ما لو كان الإبراء عن الأكثر, فإنه يأخذ 
بالقّن المسمى كله قبل الحظ . 


د المالكية م إلى أن الإبراء يصح 
بان كله أو, 50 


ومن ذلك الكفالة, فإن إبراء الأصيل يسري إلى 
الكفيل» بخلاف ما لو أبرأ الكفيل فإنه يبرأ وحده 
لأن إبراءه إسقاط للوثيقة, وهى لا تقتضى سقوط 
أصل الدين , لك د افده الفمانء أما إن 





(١)الدسوقي ,»4١1١/‏ والفروع 158/4, وشرح الروض وحواشي 
الرمل 7١37/1‏ ظ 

(0) فتح القدير والعناية 50١/0‏ , والدسوقي #/450 , وشرح 
الروض 707١/7‏ , وشرح منتهى الارادات 447/1١‏ » والمغنى 
ه/وة؟ طمكتتبة القاهرة. 1 
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أبرأه من الدين فينبغي على ما قال الرملٍ الشافعي 
براءة الاصيل , أن ا لكين واسة ,دوا نا نندت 
مَحالّه . وكذلك ان تكرر الكفلاء وتتابعواء فإن 
إبراء غير الأصيل من الملتزمين يستفيد منه مَنْ بعده, 
5 فرعه, لا مَنْ قَبْله لأن الأصيل لا يبرأ ببراءة 
فرعه . 


وفى الغصب إن أبرأ غاصب الغاصب برئ 
الأول أيضاء أما إن أبرأ الغاصبّ الأول فقّط فلا 


يبرأ العا 01 


التعليق والتقييد والإضافة في الإبراء : 


4 من المقرّر أن التعليق هور بط وجود الشيء 
بوحود غيره, فهو مانع للانعقاد مالم يحصل الشرط . 
أما التقييد فلا صلة له بالانعقاد , بل هو لتعديل آثار 
العقد الأصلية ويسمى الاقتران بالشرط . وأما 
الأضافة فهي لتأخير بدء الحكم إلى رمن مستقبل (2) 


وقد حاءت بعض الصر المتشابهة مع اختللاف 
حكمها بسبب اعتبارها تعليقاً أو تقييدأً للتجوز في 


27147 5145/9 حاشية ابن عابدين 2713/4 وشرح الروض‎ )١1( 
وتنبيه ذوي الأفهام لابن عابدين 414/7» والقليوي‎ 9 
/مم‎ 

)١(‏ المحلة العدليةالمادة 2,5 والعناية شرح الهدايه للبابرتي 
ط بولاق بهامش فتحم القدير. 


-ا١"58‎ 


إبراء 1/4 485 
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تسميها على الحالين تعليقا على الشرط نظرأ لوجود 
الشرط فيا )١(‏ 


أ التعليق على شرط : 
4- تعليق الإبراء إن كان على شرط كائن 
بالفعل فهوني حكم المنجّز, وإن كان على الموت» 
فهو كالإضافة لا بعد الموت وسيأتى حك,ها . وإن 
كان على شرط ملائم كقوله : إن كان لي عليك 
دين» أو إن متء فأنت برىء» فهذا جائز اتفاقا . 
وقد احتج لجوازه بأن أبا اليسر الصحابي قال لغرمه : 
إن وجدث قضاء فاقضء وإلا فأنت في حلّ» ولم 
يُنكر ذلك عليه. قال ابن مفلح : وهذا متجهء 
واختاره شيخنا ( يعني ابن تيمية ) ./") 

واما التعليق على شرط من غير ما سَبَقَ فللفقهاء 
في حكم الإبراء المعلق عليه اراء : 

أحدها : عدم الجواز ولو كان الشرط متعارفا 
عليه. وهذا مذهب الحنفيه والشافعية, والرواية 
المنصوصة عن أحمد , لما في الإبراء من معنى القليك » 
والتعليق مشروع في الإسقاطات المحضة لا في 
القليكات» فإنا لا تقبل التعليق . 

الشاني : جواز التعليق إذا كان الشرط متعارفا 
عليهء وعدم الجواز في عكسه, وهورأي لبعض 
الحنفية . 





, من ذلك قول ابن نج : لا يصح تعليقه بصر يح الشرط‎ )0١( 
لمعنى التمليك فيه, و يصح تعليقه بمعنىالشرط,‎ 
284 لعنى الاسقاط فيه», انظرتبويب الأشباه ص‎ 
وهناك عبارات أشد التباسا من هذه.‎ 

(؟) الفروع لابن مفلح 114/4, والالتزامات للحطاب ( فتاوى 
عليشض ا/له*” 2 5"م") 
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الثالث : جواز التعليق مطلقاً » وهو مذهب 
المالكية ورواية عن أحمد , وذلك لا في الإبراء من 
ماسقال 0 
ب التقييد بالشرط : 
48 - أورد البابرتى من الحنفية ضابطا للتمييزبين 
ها تعدتقه القرط و ننه ساق علو وعية 
اللفظ والمعنى , أما اللفظ فهو أن التقييد بالشرط لا 
تظهر فيه صورة الشرط ( على غيرما ينبى: عنه اسمه ) 
فلا تأتى فيه اداة الشرط , ومثاله أن يقول : أبرأتك 
عل أناعتسل #ذا.. أن العستيق عل القرط 
فتستعمل فيه أداة شرط كقوله : إن فعلت كذا فانت 
دري ء . 

وأما من حيث المعنى ففي التقييد بالشرط 
الحكم ثابت في الحال على عرضية الزوال إن لم يوجد 
الشرطء وفي التعليق : الحكم غيرثابت في الحال» 
وهوبعرض أن يشبت عند وجود الشرط . وقد فرق 
بينها الكاساني ما هو أوجز قائلا : التعليق هوتعليق 


العقد ‏ والتقييد هوتعليق الفسخ بالشرط “"أ 


,48 ,414//0 تككلة فتح القدير والعناية شرح الحداية‎ )١( 
/هه/١ والأشباه والنظائر لابن نحبم وحاشية الحموى‎ 
775/4 و4/9؟7 ط استانبول» وحاشية ابن عابدين‎ 
والبدائم 48/5 و0١ه, وتنفقيحالفتاوى‎ ,ه٠0و‎ 
2١86/١ والدسوق 55/4, والوجيز‎ ,140/١ الحامدية‎ 
والأشباه والظائر للسيوطي 185, والقليونٍ‎ 
والمغنى‎ ,١50١/8 و#58/4, وإعانة الطالبين‎ ٠١+ 
الطبعة الثالثة مطبعة لكان‎ ١1/8 لابن قدامة‎ 
, والكافي 1717/7 ط المكتب الاسلامي‎ 

(0)العناية شرح الهداية 44/7 بهامش فتح القدير, والبدائع 
5/ظ1 
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وقد ذهب إلى صحة تقييد الإبراء بالشرط في 
الجملة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تبعا 
لتفصيل كل مذهب بالنسبة للحكم على الشرط 
بالصحة, على ماهومفصل في الكلام عن 
(الشرط) 007 


الإضافة: 


٠ه‏ صرح الحنفية بأن إضافة الإبراء (إلى غير 
الموت), ولو إلى وقت معلوم, تبطله . ولم تنعترعلى 
تصر يح لغيرهم بقبول الإبراء للإضافة , مع إفادة 
عبارات الفقهاء ان الأصل في الإبراء هو التنجيز. 
على أنه يستفاد منع إضافة الإبراء من تصريحهم بأن 
الإبراء للإسقاط الذي فيه معنى القليك؛, والقّليك لا 


يحتمل الاضافة للوقت ,' “ولا نعلم خلافا في تصحيح 
إضافة الإبراء إلى ما بعد الموت فقط لأنه وصية 


بالابراء. (9) 


الإبراء بشرط أداء البعض : 
6١‏ تأتي هذه المسألة على وجوه : 


إما أن تحصل مطلقة عن الشرط , كأن يعترف له 


» "٠١/٠0 تنقيح الفتاوى الحامدية 40/1 » والبحر الرائق‎ )١( 
وكشاف القناع 4078/9 ط الشرفية , والالتزامات للحطاب‎ 
مم , #5" فتاوى عليش , والدسوق 07/7 , والقليوني‎ 

/11” 
() البحر الرائق #02/97, والبدائم ,1١8/5‏ وحاشية 
ابن عابدين 47/4" الطبعة الثانية بولاق. 
() الفروع 150/4», والقليوني /17, وشرح الروض ”41/7 
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بدين في ذمته» فيقول الدائن : قد أبرأتك من نصفه 
أو جزء معين منه , فأعطنى الباق » فالإبراء صحيح 
اتفاقا لانه مبحز غير مغلق ولا ممَيّد بشرط » والمبرىء 
متطوع بإسقاط بعض حقه بطيب من نفسه فذلك 
ناك . ا ب يدم 


حبيث قال الى صل الث غليةوسلم لكمب : شي 


الشطر من دينك (؟) 


وإما أن يكون فيها الإبراء عن البعض معلقاً على 
أداء الباقي, وقد سبق حكم تعليق الإبراء . 


وإما أن يكون فها الإبراء مقيّداً بشرط أداء 
الباتي, مثل أن يقول من له على آخر ألف : أبرأتك 
عن حمسماثئة, بشرط أن تعطيني ما بقي . 
- وللفقهاء في هذه الصورة الأخيرة اراء : 

أحدها : الصحة مطلقا , وهو مذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية , لأنه استيفاء البعض وإبراء عن 
الباتي . واشترط الشافعية الجمع بين لفظي الإبراء 
والصلح, ليكون من أنواع الصلح , ومع ذلك لا 
يحتاج لقبول نظراً للفظ الإبراء, لكن الحنفية قالوا : 
إن لم يقيّد أداء البعض العجّل بيوم معين» برى» 





)١1ف(‎ . حديث الوضع عن جابر تقدم نخريجه‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه أيضا . (ف )9١‏ 

ال ل 0100 
« ضع الشطرمن دينك» رواه البخاري في موضعين من 
صحيحه 851١ 861/١‏ ط السلفية ورواه مسلم 1١51/7‏ ط 


عيسى الحلبي . 


ح 1 ى 


إبراء "هه 4ه 
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اعطاه الباق أولم يعطٍ , وإن قيّد أداء البعض, 
المعجّل بيوم, قائلاً له : إن لم تنقّاني فيه فالمال على 
حاله , ثم لم يتقده. لم يبرأ. فإن لم يذكر العبارة 
الأخميرة واكتفى بتحديد اليوم, ففيه خلاف : فعند 
أبي حنيفة ومحمد حكنه كرا لوقاها, وعند أبي 
يوسف : حككه كالأول المطلق عن التحديد. 


وذهب الحنابلة إلى عدم صحة الإبراء المقيد 
بشرط أداء البعض ء لأنه إبراء عن بعض ا حق لأنه 
ما أبرأه عن بعض حقه إلا ليوفيه بقيته» فكأنه 
عاوض بعض حقه ببعض . 

هذا كله إن كان الشرط أداء الباتي, أما إن 
ابرأه عن البعض بشرط تعجيل الباق فقد صرح 
الشافعية بأنه غيرصحيح لأنه يشبه ربا الجاهلية ‏ 
فإن عجل ذلك البعض بغير شرط , فأخذه منه وأبرأه 
ثم بمي , فإنه يصم 7" 


الإبراء بعوض : 


6 لس تعرض الشافعية لمسألة يذل العوض على 
الإبراء فذهبوا إلى جواز ذلك , كأن يعطيه ثويا مثلا 





)١(‏ العناية شرح الهداية 40/0, وتكملة فتح القدير41/10» 
والبدائم 5» 08 (وقد جعلوا التسالة على 
حمس صور بحسب البدهء بالإبراء فيكون تقييداء أو 
البدء بالأداء فيكون تعليقاً وبحسب تحديد وقت 
الاداء ), والفتاوي الخفانية »١411/9‏ والدسوق 
١٠م‏ والقليوني وعميرة١/م.م‏ و/:» وشرح 
الروض ,1١9/١‏ والوجيز ,177/١‏ والمغنى لابن قدامة 
5/4 ط مكتبة القاهرة . ١‏ 
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في مقابلة الإبراء ما عليه من الدين , فيملك الدائن 
العوض المبذول له بالإبراء» و يبرأ المدين. 


وقالوا : أما لوأعطاه بعض الدين على أن يبرئه 
من الباقي» فليس من التعويض في شيء» بل ما 
فبضه بعض حقه, والبابي في ذمته لكنهم صوروا 
وقوع ذلك بالمواطأة منها قبل العقد, ثم دفع ذلك قبل 
البراءة أو بعدها , فلوقال : ابرأتك على أن تعطينى 
كذاء فقد قيل في ذلك بالبطلان )١(‏ ْ 


أما الحنفية فانهم يخرجون مسألة الإبراء على 
عوض» على أنها صلح مال ."وم نعثرعلى رأي بقية 
المذاهب في ذلك؛ ولعل ما جاء في مسألة الإبراء عن 
بعض الدين بأداء بعضه يوؤخذ منه حكها إذا كان 
العوض من جنس الدين ؛ فإن لم يكن كذلك فهي 
من التقييد بالشرط , وقد سبق بيانه . 


الرجوع عن الإبراء : 


4 - قد يرجعالمبرى* عن الابراء بعد صدور 
الإيجاب فقط ع أو بعده وبعد الفبول وعدم الرد على 
ما سبق بيانه . ففي أثر هذا العدول رأيان للفقهاء : 

دهب الحنفية والحنابلة ‏ وهو قول للشافعية ‏ 
إلى أنه لا يستفيد من رجوعه شيئًا, لأن ما كان له 
سقط بالإبراء, والساقط لا يعود, ولا بقّاء للدين 
بعده, فأشبه ما لو وهبه شيئًاً فتلف . 





. الجمل على شرح الميج 81/7" ط احياء التراث‎ )١( 
(؟) حاشية ابن عابدين 405/4 ط بولاق.‎ 


١" 


إبراع هه 5ه 
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وذهب المالكية والشافعية على القول الآخر إلى 


أنه يفيد فيه الرجوع , وذلك تغليبا لمعنى القليك في 
الإبراء واشتراط القبول له, حيث إن للموجب في 


عقود القليك أن يرجم عن إيجابه مالم يتصل به ' 


القبول... لكن النووي اختار عدم الرجوع ولوقيل 
إنه تميك 17 


وما يتصل بالرجوع ما صرح به الحنفية من أن 
الإبراء لا تجري فيه الإقالة, بناء على أن الإبراء 
إسماط , فيسقط به الحق من الذمة , ومتى سقط لا 
يعود » طبمًا للقاعدة المعروفة ( الساقط لا يعود ).(2) 


بطلان الإبراء وفساده : 


8 - الإبراء إما أن يبطل اصالة لتخلف ركن من 
أركانه, أوشرط من شروط تلك الأركان, وإما أن 
يفسد لاقترانه بشرط مفسد على الخلاف في ذلك . 
وبيانهني (البطلان والفساد). وإما أن يكون 
البطلان لتضمن وهوان يكون الإبراء ضمن عقد 
فيرتبط مصيره به ؛ فاذا بطل ذلك العقد بطل 
الإبراء . ظ 


وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يبطل الإبراء 


إذا بطل العقد الذي تضمنه, وهذا إذا كان الإبراء 





)١(‏ تكملة ابن عابدين 451/9 الطبعة الثانية مطبعة عيسى 
الحلبيء والاشباه للسيوطي 186, والدسوتي على 
الشرح الكبير151/4, وكشاف القناع ؟//470, والجمل 
على شرح المنهج 555/4 وقال: سواء قلنا إنه تمليك 
أو اسقاط . 

(؟) حاشية ابن عابدين ١5١ » ١45/84‏ والمجلة العدلية المادة ١ه‏ 


9 66م 664 هه ا ويم م ههه 5ه 5 5565595 5خ جم م0 66ج 5 و ووه مم49 ؟أ*.١‏ 


خاصاً بذلك العقد, وبني عليه الإبراء أوء بتعبير 
الشافعية : ارتبط به , سواء أكان عقد بيع أم صلح , 
لما عرف في القاعدة المشهورة : إذا بطل الشيء بطل 
ماني ضمنه؛ء أو: إذا بطل المتضمّن ( بكسر المبم ) 
بطل المتضمن ( بالفتح ) . 


أما إذا كان الإبراء عاماً عن كل حق ودعوى 
فلا يبطل. وكذلك إذا كان الإبراء خاصا لكنه لم 
يبن على العقد الفاسد, بأن قال المبرىء : ابرأته عن 
تلك الدعوى إبراء غيرداخل نحت الصلح , فانه لا 
بطل الإيراء ببطلان الصلح , على ما حققه ابن 
عابدين . 


أثر الإبراء : . 


- يترتب على الابراء المستوفي أركانه وما 
يتصل بها من شروط أن تبرأ ذمة المدين المبرأ عما 
أبرىء منه بحسب الصيغة عموماً أو خصوصاً . 
وبذلك يسقط عنه ولا يبقى للدائن حق المطالبة , 
فلا تسمع دعواه فيا تناوله الإبراءء وذلك إلى حين 
وقوعه, دون مايحدث بعده, فلا تقبل دعواه حق 
مستنداً إلى نسيان أو جه (") 

ولا يقتصرتصويرالأثرالمترتب على الإبراء . 
بسقوط الدين او الحق وعدم المطالبة » بل قد يرافق 


107 وتبونيب الأشباه والنظائر‎ »١1015 الجلة العدلية المادة‎ )١( 


والفتاوي الكبرى اس ححر "/لاهة | 

(0) تبويب الاشباه لابن نجيم بوم *» ومرشد الحيرات, المادة 4 "ا 
والمحلة العدلية المادة ١6519‏ 19854ء والدسوي 24١١/7”‏ 
وتنبيه ذوى الأفهام من مجموعة رصائل ابن عابدين ٠١/2‏ 


"ا 


إبراء /اه ع مه 
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ذلك أثر خاص مناسب لموضوع الإبراء . يتضح من 
الأعشلة القالة ع هيه او اجر فقي ارهن مدل 
يدك ب الإعراء: ومسعرة: الراهن نواد 
ماعليه, أما إبراء المرتين للجاني فلا أثر له » لعدم 
صحة الإبراء » ومع هذا لا يسقط به حقه من الوثيقة 
في الأصح عند الشافعية 7" 

نذا وإن لبنوير امسن الأأترجا لقنهن التق اليرا 
منهء فثلا لوأحيل البائع بالغُن على مدين للمشتري 
ثم أبرأ البائع ا محال عليه من الدين قبل الفسخ فإن 
ذلك كقبضه له في الأحكام من حيث إعادة 
الممبوص بسبب الفسخ , فهنا للمشتري مطالبة البائع 
مثل اال به الذي ارقن عه 10) 


لاه ل وقد استثنى الحنفية من الأثر التبعي 
للإابراعء موده سماع الدعوى بعدذمع. المسائل 
التاليه : 


١ادعاء‏ ضمان الدَّرَّك في البيع السابق 
للإبراء؛ لأنه وإن كان البيع متقدما على الإبراء 
ومنشيولة بأثرف فان ضْمَانَ الدرك تأر غتة ع ؤهذا 
فخ قبيل الانتحبانة: 


؟ ‏ ظهور شيء من الحقوق للقاصرء لم يكن يعلم 
شه وذلك بعد أن بلغ فأبرأ وصيه إبراء عاماً بأن 


١7/9 القليوي ؟/0٠م؟ و3074"» وشرح الروض‎ )١( 
شرح الروض ؟/م؟‎ )١( 
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أقر أنه قبض تركة والده ولم يبق له حق منها إلا 
استوفاه, فإن ادعى في يد الوصي شيئًا من تركة أبيه 
وبَرْهَنَ يعبل . 


م ادعاء الوصى على رجل دينا للميت بعد إقراره 
باستيفاء جميع ما له على الناس . 


1 ادعاء الوارث عل رجحل ويا للمورث بعد افراره 
على النح و السابق. 


ووحه اسعغداء هذه الصوران موصوع الآبراء فبا 
قد | كتنفه خفاء يعذر به المبرىء في دعواه مع صدور 
الإبراء العام عنه » كيا أن الصورتين الأخيرتين هما 
من إبراء الاستيفاء أي الاقرار بالبراءة ‏ (1) 


ارقا عدذاه زان سحتو المرا وحنب كاتل 
للابراء ‏ إنما هو بالنسبة للقضاء, أي في الدنياء أما 
الأثر الاخرويء أي في الديانة؛ فقد اختلف رأي 
الحنفية في سقوطه, فقيل : تسقط به الدعوى قضاء لا 
ديانة» وقيل تسقط ديانة أيضا, فقد صرح ابن 
عابدين انه في الصلح على بعض الدين إنما يبرأ عن 
باقيه في الحكم لا في الددانة ع فلواظفو يه ترون بوانة 
في الإبراء العام مع جهل المبرأ منه يبرأ من الكل 


قضاءء أما في الآخرة فلا يبرأ إلا بقدر مايظن أن له 
وري (5) 


)١(‏ تبويب الاشباه والنظائر لابن جم 0107”, وتنبيه ذوي الافهام 
لايق عابني 1/7؟ 

)١(‏ تبويب الأشباه والنظائثر لابن جم "8٠١‏ وحاشية ابن عابدين 
:» وتنبيه الاعلام لابن عابدين 88/١‏ 


 ا١"ة-‎ 


« سعاوه قمععقءة مه ههه ويه و و معام هو يوم و مرج وعر هم ممعم مومه »+ع و ويم و هه وميه » مو وه > ورمع مناه ههه مع ورد هم م مم و م موه و + 


ولدمالكية قولان في الأثر الاخروي للإبراء مع 
الانكار. 

اف وهوما صرح به ابن تيسمية أيضا في 
استحلال الغاصب آله ا » فلا يواخد بحقّ جَحده 
وأبرأه صاحبه منه. و يتصل بهذا الاتجاه ما ذهب 
إليه الشافعية في الإبراء من المجهول ( الذي لم 
يصححوه) من أنه يبرأ به في الآخرة , لأن المبرىء 
راض بذلك . 

والقول الآخر : اللماليم : لا تسقط عنه مطالبة 
الله في الخو عق سد ” 


سماع الدعوى بعد الإبراء العام : 


8 سبقت الاشارة إلى أن الأثر التبعي 
للإبراء هومنع ذلك, ولكن ذكر الحنفية التفصيل 
التاللي الذي لم نعثر لغيرهم على مثله : إن كان الإبراء 
العام عن الدين فلا تسمع الدعوى بعده إلا عن دين 
حادت: بعد الآبراء . 

أما إن كان عن عين فلا تسمع الدعوى بعده إذا 
كان المدعى عليه منكراً كون العين للمدعي لأنه ل 
يتمسك بالإبراء بل بالانكار, فيكون الإبراء من 
المدعى موافقة على ذلك الانكار.فإن كان المدعئ عليه 
مقراً بأن العين للمدعى , وقد تمسّك بالإبراء الصادر 
عنه, فإن العين إذا كانت قائمة تسمع الدعوى بها 
بعد الإبراء عنها . (أما ان كانت هالكة فهوابراء 





)١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير 4١١/8‏ نقلا عن شرح القرطبي 


لصحيح مسلمء واعانة الطاليين +/6, وموم . 


فتاوى ابن تيمية 1/5/8" ط الر ياض. 


بعد الإيراء سلمها إليه ولا ؟ 
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عن ضمانا ء وذلك كالدين, فلا تسمع الدعوى به 
بعد الابراء . )(1) 


أثر الإقرار بعد الإبراء : 


الا ذقي الضف رارالكية ب عل اهرون 
كلام الحطاب ‏ إلى أنه إذا أبرأ المدعى المدعى عليه 
المنكرمن الدين إبراء عاماء ثم أقر برأ بالدين 
للمدعي لم يعتبر الإقرار, لأن الدين قد سقط 
بالإبراء, والساقط لا يعود. 


وهناك اناه ثان لبعض المالكية, وهوالذي 
أفتى به الناصر اللقاني وأخوه الشمس اللقاني أنه 


يعمل به لأنه بمنزله إقرار جديد . 


واستشنى ابن نجبم من ذلك ما لوأقر لزوجته 
بمهرها بعد هبتها إياه له , على ما هو انختار عند الفقيه 
أببي الليث , فيجعل ز يادة إن قبلت» والأشبه خلافه 
لعدم قصد الزيادة. ويختلف أثر الإقرار أيضا عند 
الحنفية في مسألة الإبراء من الدين عن مسالة 
الإبراء من العين ففيها لوأقر المبرأ للمبرىء بالعين 
بمنع الإبراء من سيماع 
الدعوى للمبرىء تصحيحاً للإقرار, لتجدد الملك في 
العين 1" 


)١(‏ اعلام الاعلام, لابن عابدين ٠٠١/9‏ نقلا عن الأشباه 
والفتاوى البزاز يه . 

(؟) تبويب الأشباه والنظائر لابن نحم 61" و0س, واعلام 
الاعلام , وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
» وتنقيح الفتاوى الحامدية 51/١‏ 


7 الوك 


إبراد ‏ أبرص ‏ إبر يسم 


ف وحمي لطع ع ورقيها مره ماه مويه اله هارع مام أ عه اماف 8 قرهع عه عه أ د لاما موا اه 6ن اوها نوا لد لاه هه ع كام أل لوط وان 


التعر يف : 
١‏ هن معاني الإبراد في اللغة : الدخول في البرد, 
والدخول حالما 0 

وعند الفقهاء هو : تأخير الظهر إلى وقت 
عزوي" "ونه مطللق الإسراة دير نجع إنهال 
الذبيحة حتى تبرد قبل سلخها . 

ويبدأ الإبراد بالظهر بانكسار جدة الحر, 
وبحصول فيء ( ظل ) بمشي فيه المصل . 

وو شندارةخ ةكين التقهاء يز كرق أوقات 


الصادة 7) 


الحكم الإجالي : 

؟ سالابراد رخصة, وهو مستحب في صلاة الظهر في 
شدة الحر صيفاً في البلاد الحارة لمر يد الجماعة في 
المسجد باتفاق, 47 لقول الرسول صل الله عليه 
وسلم الااعردوا باللاذة: فإن شدة الحرٌ من فيح 
جهنم.» 2 كك القيود السابقة فق 





) المصباح المنير, وتاج العروس ( برد‎ )١( 

(0) الطحطاوي على مراتي الفلاح 48 , والعدوي على الكفاية 
1/١‏ ., والجمل على المنهج 700/١‏ , والمجموع #/0”. وشرح 
الروض ١/١؟١ء‏ والمغني مع الشرح الكبير 6٠4/١‏ 

() المراجع السابقة . 

(؛) المراجع السابقة . 


زه( حديث : « أبردوا بالصلاة ٠.6‏ )6 روي بعدة روايات , منها” 


ما رواه الشيخان وغيرهما عن أي هر يرة بلفظ : «إذا اشتد 
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استحباب الإبراد خلاف وتفصيل . )١(‏ 


مواطن البحث : 
“"' # الإبراد بالظهر , و بأذانه » و بالجمعة » يذكر في 
الصلاة ( أوقاتها ) . 

وإبراد الذبيحة قبل السلخ يذكر في الذ بائح .(2) 





الجر فأبردوا بالصلاة, فإن شدة الحر من فيح جه » وني رواية 
للبخاري عنن أبي سعيد : « أبردوا بالظهر... » ( جامع 
الأصول ه/ه ١‏ 0؟ ط الملاح ) 

)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح 18 والعدوي على الكفاية 
١‏ والحمل على المنيج 7007/١‏ , والمجموع /0”. وشرح 
الروض ١‏ ولمغني مع الشرح 404/١‏ 

(؟) الدسوقي على الدردير 2٠١8/5‏ والمغني مع الشرح ١/4ه‏ 
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التعر يف : 


1ت الإبضاع مصدر أبضع , ومنه البضاعة . 


والبضاعة من معانيها القطعة من المال, أو هى طائفة 
من الخال قبست الشحارة . وأبطبعه شاع أعطاة 
إياها . 

ويعرّف الفقهاء الإبضاع بأنه بعث المال مع من 
يتجرٌ به تبرعاً » والربح كله لربّ المال ‏ (1) 

هذا والأصل أن يكون الإبضاع تبرعاً من 
العامل . واعتبره المالكية إبضاعاً ولو كان بأجر. 

ويطلق الفقهاء لفظ البضاعة على المال المبعوث 
للاتجار به, والإبضاع على العقد ذاته , وقد يطلقون 
البضاعة و ير يدوت بها العقد . 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟القراض: ويسمى عند أهل العراق 


المضاربة, وهو دفع الرجل ماله إلى آخر ليّتجر فيه؛ 


)١(‏ تحفة المحتاج بشرح المهباج 45/5 ط دار صادرء وحاشية 
الرشيدي والشبراملسي على ناية امحتاج 774/8 ط مصطقى 
الحلبي , وبدائع الصنائع /607 ط الجمالية » وحاشية النظم 
المستعذب في غر يب ألفاظ المهذب 786/١‏ ط عيسى الحلبي , 
ورد المحتار 47/4/ا, ومنتهى الإرادات 450/١‏ ط دار 
الععروبة» والمقنع ط السلفية » وكشاف اصطلاحات 
الفنون ١١5/١‏ ط كلكيّة, والمهذب:١/86”,‏ والخرشي 
1 » 58 المطبعة الشرفية. ' 


على أن يكون للعامل جزء شائع من الر بح )١(‏ 


فالقراض شركة في الر بح بين رب المال 
والعامل , بيغا الإبضاع لا يحمل صورة المشاركة » بل 
صورة التبرع من العامل في التجارة لربّ المال دون 
مقابل . 


0 1 
الفرض : وهولغة القطع. وعرفه الفقهاء بانه دفع 


المال إرفاقاً لمن ينتفع به و يرد بدله. وهونوع من 

التلّف » فيصح بلفظ قرض وَسَلّف . '") 

الوكالة : وهي في اللغة التفويض . وعرفها الفقهاء 

بأنها إقامة الإنسان غيره مقام نفسه فيا يقبل الإنابة . 
والوكالة عامة في كل ما تصح النيابة فيه, لكن ' 

الإبضاع قاصر على ما يدفعه رب ال مال للعامل ليتّجر 

فيه , فهو وكيل في هذا فقط , 


صفة الإبضاع ( حكمه التكليفي ) : 

“"' ل الإيضاع عقد جائز لأنه يتم على وجه لا غررٌَ 
فيه. وإذا كانت المضاربة» مع ما فيها من شبهة 
غررء جائزة» 7 فن باب أولى أن يقع الإبضاع 
جائزاء سواء أكان عقده مستقلا أم تابعا لعقد 
المضاربة, كأن دفم العامل المال بضاعة لعامل 
آخرء فهوعقد صحيح , لأن الإبضاع سبيل لإنماء 
المال ملا أحرع وهذا نما يرتضية رب" المال. 


)0غ( الخرشى 2,25 ورد المحتار 1 طط بولا'ق»وبحث 


المضاربة ف ؟ » وأسهل المدارك 741/7 ط عيسى الحلبي , 
وتحفة الفقهاء ١2/6‏ 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنئون . 

() جهة الغرر ني كون الإجارة وقعت على عمل يجهول » بأجر 
يحهول؛ لكن هذا الغرر مغتفر مما ورد من أدلة جواز المضار بة 
بالسنة والإجماع . 


١7,5 


© « 6 ها ههج 4م م ع ولع م 56م ققع مو عير و مايه عع عه 5ن 6 دم ومو وقفقمعم وروم عع ع مه وو هيم م4 55 هوه هروهمج م اورم ع مم مء م معد د ه»” 


4 الإبضاع من عادة التجارء )١(‏ والحاحة قد 
تدعو إليه , لأن ربّ المال قد لا يحسن البيع والشراء , 
أولا يمكنه المخروج إلى السو , وقد يكون له مال ولا 
يمحسن التجارة فيه» وقد يحسن ولا يتفرغ وقد لا 
تليق به التجارة , لكونه امرأة» أو ممّن يتعيّر بها (5) 
فيوكل غيره. وما الإبضاع إلا توكيل بلا جعل , فهر 
حينئذ سبيل للمعروف وتالف القلوب وتوثيق 
الروابط » خصوصاً بين التجار . 

وكما أن عقد الإبضاع سبيل لإنماء مال رب 
المال, فقّد يكون سبيلا لإنماء مال العامل المتبرع , 
وذلك إذا دخل العامل مع رب امال بالنصف مثلا » 
كأن يقدم رب المال ألفاً والعامل ألفاً., و يكون 
الربح مناصفة بينهاء فالمشاركة هنا تز يد في رأس 
المال» و بالتالي تزيد الأرباح » وفي ذلك ما فيه من 
مصلحة العامل. فيكون العامل هنا استخدم مال 
رت الخال:» وقوالتصاش و ورة لهارباحة مشرعا 
بعمله, واستفاد هومن مشاركة مال رب المال في 


صيغة الإبضاع : 

ه - أججمع الفقهاء على اعتبار الصيغة, وهي 
الإيجاب والقبول», ركنا في كل عقد . وتفصيل 
الكلام في ذلك يُرجَعٌ إليه عند الكلام على العقد . 


وأما ما يتصل بالإبضاع فإن الصيغة اللفظية قد تكون 


)01( بدائع الصنائع م2 والمغني ومعه الشرح الكبير ه/١١‏ ط 
لاقنت المنار. 
() المغني والشرح الكبير ه/١١‏ 
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صريحة بلفظ الإبضاع ء أو البضاعة , وقد تكون غير 
صريحة, كأن يقول : خذ هذا المال مضاربة » على 
أن يكون الر بح كله لي . وهذه الصورة محل خلاف 
بين الفقهاء »م 2١(‏ فذهب الحنابلة إلى أن هذا العقد لا 
يصحعء واعتبروا ذلك من باب التناقض » لأن قوله 
«مضاربة» يقتضي الشركة في الر بح » وقوله 
«الرَّبْحَ كله لي » يقتضي عدمها , فتناقض قوله , 
ففسدت المضاربة, ولأنه اشترط اختصاص 
أحدهما بالربح » وهذا شرط يناقض العقد ففسدء 
ولأن اللفظ الصر يح في بابه لا يكون كناية في غيره» 
فالمضاربة لا تنقلب إبضاعا ولا قرضا. وعلى هذا 
00 ين 

وذهب الحنفية إلى أن هذا إبضاع صحيح , 
لوجود معنى الإبضاع هنا, فانصرف إليه, كا لو 
قال : انّجر به والربح كله لي » وذلك لأن العبرة ئي 
العو ا يا 


والمالكية أجازوا اشتراط ربح القراض كله 
لرب المال أو للعامل في مشهور مذهب مالك» أو 
لغيرهما في المدونة , لأنه من باب التبرع » لكلهم لا 
يقولون كما قال الحنفية إن العقد بهذه الصورة إبضاع , 


, 594/0 حاشية الرشيدي والشبراملسي على ناية احتاج‎ »١( 
وتحفة امحتاج 5/5م‎ 

(؟) مطالب أولي النبى #/.١ه‏ ط المكتب الإسلامي , والإنصاف 
ه/ ط حامد الفقي ., والممنع 5, والمغني والشرح 
الكبير ١5/6‏ » والموسوعة الفقهية, بحث المضاربة ف 4 , 
وحاشية الرشيدي على نهاية ا محتاج 5171/8 , وحاشية الشرواني 
على نحفة ا حتاج 5ه والمهذب ١/86مم‏ 
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بل يقولون إن إطلاق القراض عليه محاز. )١(‏ ومن 
هنا يتبين أن المالكية رأهم كرأي ال حنفية وإن كانوا 


يخا لفون في التسمية . 
وعلى هذا اط ا 
فلا يرى أنالعامل د يستحنى شيا بل هورسع 


بالعمل. وأما من اعتبره فاسداً فتوكيه له أعكر ' 


امثل . 


وبعض الشافعية اعتير حال العافل , فإن كان 
يجهل حكم الإبضاع وأنة ل توححتب له أجرا وله حزءاً 


من الربح فإنهم يرون أن له أجرالمثل . و ينسب هذا 


الرأي إلى ابن عباس . وجهل مثل هذا الحكم ما 

بعدريه يعض الئاس 

ما يترتب على الإبضاع بلفظ المضاربة : 

5- يذكر الحنابلة أن ربَ امال إذاهال للعامل : 

خذ هذا الال مضاربة ولي ريحه كله »لم يصحّ 

مضاربة. وله أحرة له على الصدم لين العامق 

رصي بالعمل بغر عوض فأشبه مالوأعانه في شيء » 

وتوكل له سرجعل.. 9 

الإبضاع بألفاظ أخرى : 

ا يتحقق الإبضاع بعبارات تدل عليه » ولو 

م الإبضاع . منها قول رب المال : خد هذا 

امال واتجرٌ فيه , أوتصرف فيه , أو خذه والر بح كله 

:١١؟/ه بدائع العام 5, والمغني والشرح الكبير‎ )١( 
١15/7 وأسهل المدارك 4/9 ه” , وبلغة السالك‎ , 37 

(0) المهذب 886/١‏ , ونهايةالمحتاج وحواشيه 7١14/08‏ », 
والخخرشي 5/4!: , والشرح الصغير 511/١‏ », وابن قاسم 
على التحفة 850/5 , ومطالب اول النبى */18ه5 », 
والإنصاف 48/5 , والمغني ١١5/0‏ . ظ 


6 شرح المنتهى /778 2 والمغني لابن قدآمة ه/ه+ 
ط الثالثة. 
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لي. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العقد يكون 
ابضاعا , لأن اللفظ في هذه الأحوال يحتمل القراض 
والقرْضٌ والإبضاع , وقد قرن به حكم الإبضاع , 


وهوأن الربح كله لرب المال؛ فينصرف إلى 


الإبضاع . !١(‏ وهوما يفهم من قواعد الحنفية 
وا ما لكية . 

كيا يتحقق في صورة ما إذا دفع اليه ألفأ وقال : 
أضف إليه ألفاً من عندك , واتجرٌ فيه » والر بح بيننا 
نصفان » فإنه يكون إبضاعا على ما سبق (ف ؛ ) 
اجتماع الإبضاع والمضاربة : 
6 إذا دفع نصف المال بضاعة ونصفه مضار بة 
فقبض المضارب على ذلك فهوجائز, والمال على ما 
سَميا من المضاربة والإبضاع , والخسارة على رب 
المال» ونصف الربح لرب المال » ونصفه الآخر على 
م شرطا ء لأن الشيوع لا ممنع من العمل في امال 
مضار بة وبضاعة , وجازت المضار بة والبضاعة . 


ونا كانت اخسارة على رب المال لأنه لا ضمان 
على المبضع والمضارب في البضاعة والمضار بة , 
وحصة البضاعة من الربح لرب المال خاصة لان 
المبضع لا يسة يستحق الر بح . 0( 


شروط الصحة : 
اشترط في صحة المضاربة ما عدا الشروط المتعلقة 


)١(‏ المهذب 580/١‏ , ونهاية المحتاج وحواشيه 74/0 7», والمغني 
مع الشرح الكبير ه/17161117» والمقنع ؟/١7١‏ 
0( بدائع الصنائع م 
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بالريده وقد يكير ل لاق ان رودن أن 
ال 07 
وللتفصيل يرجع إلى مصطلح ( مضاربة ). 


من يَمْلِك إبضاع المال : 
-٠‏ الذي يملك إيضاع امال : 


ب المالك : للمالك أن يدفع امال للعامل بضاعة , 
وهذه هي الصورة الأصلية للإبضاع . 


ب المضارب : للمضارب ( العامل ) أن يدفع 
المال بضاعة لآخرء لأن المقصود من عقد المضار بة 
الر بح » والإبضاع طر يق إلى ذلك, ولأنه يملك 
الاستمُجار, فالإبضاع أولى, لأن الاستئجار 
استعمال في المال بعوض » والإبضاع استعمال فيه 
بغير عوض » فكان أولى . 

والإبضاع بملكه المضارب لأنه من توابع عقد 
المضاربةء فلا يحتاج إلى إذن عند البعض على 
ما سيأتي . وجوازه للمضارب أولى من جواز التوكيل 
بالبيع والشراء والرهن والارتهان والإجارة والإيداع 


)2(  كلذربغو‎ 


تالشويكة” 5 فك انب يبضع من مال 
الشركة»على ما صرح به الحنفية والمالكية والحنابلة في 
الصحيح عندهم , والشافعية بشرط إذن الشر يك . 


)١(‏ كتز الدقائق ابام مم؟ 

(؟) بدائع الصنائع 8107/5 , ومواهب الحليل 577/0 نشر مكتبة 
النجاح في ليبيا ‏ والبحر الرائق 17714/107 27107717717 ورد 
امحتار 47/6/ا, 7145 
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الاعتبار الشرعي للمُبضع وتصرفاته : 
١‏ المبضع أمين فيا يقبضه من رب المال, لأن 
عمد الا بضاع عمد امانة, فلا ضما عليه إلا 
بالاهمال أو التعدي . وهووكيل رب الال في ماله ؛ 
ينوب عنه ي تصرفاته التجار ية من بيع وشراء ثما فيه 
نماء للمال, على ما جرى به عرف التحار, دون 
حاجةٍ إلى إذن خاص . لكن أو أبضعه لآخر ليعمل 
فيه على سبيل الإبضاع , فهذا الصنيع يحتاج إلى إذن 
رب المال قياساً على المضاربة . 

وكذلك يحتاج إلى الإذن من رب المال ما كان 
خارجا من الاعمال عن عادة التجار, كالإقراض» 
والتبرعات والصدقات والهبات من رأس المال 


المحضص لأغراض الإنماء والتحارة . 
شراء المُبضع المال لنفسه : 


5 إذا دفع رب المال المال للعامل بضاعة , 
فليس لدان يتّجر فيه لنفسه » شأنه شأن المقارض 
(المضارب )» فإن المال إنما دفع للعامل في المضار بة 
والإبضاع على طلب الفضل فيه , فليس للمضارب 
ولا للمبضع أن يجعلا ذلك لأنفسههم! دون رب 
المال . )١(‏ 

وقد نص المالكية على أن المبضع ( العامل ) إذا 
ابتاع لنفسه أن صاحب الال مخيّر بين أن يأخذ 
ما ابتاع لنفسه, أو يضمّنه رأس ال مالء لأنه إِنما دفع 
المال على النيابة عنه وابتياع ما أمره به, فكان أحقًّ 
ما ابتاعه . وهذا إذا ظفر بالأمر قبل بيع ما ابتاعه , 





)١(‏ مواهب الجليل ه/هه؟ 
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هاه هه عمسم ٠ع‏ و و8566 8 6.6 828 مجع وهممهوخعهعوقةه هه« سهو ورج و موه و وعد ذل قفومعهب وسو و وهس ووهده همده سمب مومه مهب وهمعدوديوء؛ 


فإن فات ماابتاعه فإن ريحه لرب المال » وخسارته 
على المبْضَع معه. ومثله مذهب الشافعية في تعدّي 
الفبضع . 2١(‏ و يؤخذ من مذهب الحنابلة أنه إن ظهر 
ربح فهو لرب المال, وإن ظهرت خسارة فهي على 
العامل لتعدّيه . وقواعد الحنفية لا تأبى ذلك . 
تلف المال أو خسارته : 
1١‏ عقد الإبضاع من عقود الأمانة ىا تقدم, 
فلا ضمات على من في يده المال إن تلف, أو خسر من 
غير تفر يط ولا تعتو فَيُسْمَعُ قوله فيا يدّعيه من هلاله 
أو خسارة . بل قالوا إنه لا يضمن حتى ولوقال رب 
المال: وعليك ضمانه, لأن العقد يقتضي كونه 
أمانة . والمروي عن صاحبئ أبي حنيفة » في شأن 
الأجيرالمشترك, أنه لا 286 في الهلاك إلا إذا 
كان هناك قرينةتدل على صدقه, كالحر يق 
الغالب », واللصّ الكاسرء والعدو المكابرء وقالا إن 
ذلك هوالاستحسان, لتغير أحوال الناس » وأفتى 
بذلك عمر وعل في شأن الصتّاع . ومن المعلوم أن 
العين في يد الصتاع أمانة, وكذلك هي في يد 
المبضع, فلا يبعد قياسه عليه '(") 
اختلاف العامل ورب المال : 
45- إذا اختلف رب المال والعامل فادّعى 
العامل انه اخذ المال مضاربة, وادّعى المالك أنه 
يضاعة , قال الحنفية والمالكية والشافعية : القول قول 
المالك مع بمينه, لأنه مُنكر . ونصّ المالكية على أن 
ا ا ار 
ه/وه ط الر ياض » ورد المحتار 6 //ه ٠٠‏ والبدائع 1١‏ 
والفتاوى الهندية *//الاه 
(؟) مواهب الجليل 50١/5‏ , والمقنع ١77/9‏ , 1076 , وحاشية 


ابن عابدين ٠‏ والقليوبي 8١/7‏ ط عيسى الحلبي » 
والمهذب 1١08/١‏ 


و ماشه قفعو ههه وه وقو ووو وه هو يوقمودور ةودع وهو عودهةه ووه ده قهق هه ههه ويم وه يووا ووم ووو مولن د اهو ووو د 5ه 


عليه للعامل اجرة مثله ؛ إلا أن تكون أكثرمن نصف 
ربح القراض» فلا يعطى أكثر مما ادعى . و بيّنوا أن 
فائدة كون القول قوله عدم غرامة الحزء الذي ادعاه 


العامل . 
ونان ذلك أن:رب المال شهنت دعراه أن 
العامل تبرّع له بالعمل , بعوبخرناة رياني 3 


بأحرة مثله لأنه ليس متبرعاً . 010 

وإن تَكَل رب المال كان القول قو العامل مع 
بمينه إذا كان مما يستعمل مثله في القراض 

ونقل عن بعض القرو بين : إن كان عُرفهم أن 
للإبضاع أجراً فالأشبه أن يكون القول قول 
العامل . (2) 
وعنب الحنابلة احتمالان : 

أحدهما أن يكون القول قول العامل, لأن عمله 
له» فيكون القول قوله فيه . 

والشاني : أن يتحالفا , و يكوثُ للعامل أقل 
الأمر ين من نصيبه من الر بحأو أجرة مثله , لأنه لا 
يدعي أكثر من نصيبه من الربح » فلا يستحق 
الزيادة عليه. وإن كان الأقلّ أجر مثله فلم يثبت 
كونه قراضاً. فيكون له أجر مثله , والباقي اربّ 
المال, لأن ماء ماله تبع له . (©) 


واعتبر بعضهم هذا من تعارض البينتين » فقال : 


)١(‏ المدونة ١717/1١‏ ط السعادة , ومواهب الجحليل 277١/8‏ ورد 
امحتار/7/657, واهداية ١610/*‏ ط مصطفى الحلبي . 

(؟) الخرشي 450/4 » ومواهب الجليل 0/١/1م‏ 

(") المغني والشرح الكبير ه/140 , ومطالب أُولي النهى /547, 
وكشاف القناع سرعم ه 


119/5 سه 


عامامه د و اطر ود مد بام ناعد مق قاع هاوه عموع مهم بو رماعد ع ورمع مد ند »م ممع م م و موه فوفد نع عام م فقبو ع عه قمع عد ند 4 م ققفع ممع مام هم > هت »مع قنء 


إن أقاء كةو انجيلة سار بينة وناعواه تاقينا و :ويد 
والصحيح عندهم ا لمن نه تبعا رض 
البينتين» فيحلف كل منها على إنكار ما ادّعاه 
الو كر لدم ل ل 0 
ولا يتأنتى عكس هذه الصورة, بأن يدَعِىَ 
العاملٌ الإبضاع ورت المالٍ القراض » لاستحالة 
ذلك عادة, إلآ أن يقصد متته على ر بّه . 
قاب :وذ اذعت العامة التقر ضيورت الال 
الإبضاع بأجرة معلومة ‏ وهوما سماه المالكية 
إبضاعاً, وحَعَلَهُ غيرهم من قبيل الإجارة ‏ فالقول 
قول العامل مع مينه» و يأخذ الجزء , لأن الاختلاف 
هناني الجزء المشروط للمضارب من الربحء 
والمصدّق عند الاختلاف في هذا الجزء المضارب . 
وهنذا إذا كانت الأهرة كل الخره الى اذعاة 
في القراض فلا بمين, لأنما قد اتَفقا في المعنى » ولا 
يضر اختلافهها بي اللفظ . 
ولفيط هدم لاله فنك | [الكد: خيية شرو : 
الأول : أن تكون المنازعة بعد العمل الموجب للزوم 
القراض . 
الثاني : أن يكون مثله يعمل في قراض » وأن يكون 
مثل المال يُدذفع قراضا . 
الناليت :'ان يكون الجزء المدّعئ اشتراطه من ر بح 
القراضن أز يد ف الآخرة المدغى الاتفاق علي . 
الرابع : أن يشبه أن يقارض ما ادعاه من نصف 


(1) مطالب أولي النهى 41/8 


بجع اه قهس هه قوق قعم هد تموع م وم هار الم مراع مداه هم وراد م مممم »شع عم مم وميه مهعم مم8 مقعم ممم ورم هم رع مه نعم م مانا تنانع رج عه 


الربح مشلا كأن تقوم قرائن على أن مثله لا يعمل 
إلآ مثل هذا الجزء من الر بح . 


الخامس : ألا يطابق العرف دعوى رب ال مال , 


- وإذا ادعى العامل الإبضاع بأجر. وربّ 
المال القراض بجزء معلوم من الربح . فقد نص 
المالكية على أنه إذا قال العامل : الملل بيدي بضاعة 
بأجر. وقال رب الال : هوبيدك قراض بحزء معلوم , 
فإن القول قول العامل . 


وتجري هنا الشروط المذكورة في المسألة 
العا 0 


١١‏ وإذا ادعى العامل القراض ورب المال 
الإبضاع . وطلب كل منها الربح له وحده, فعند 
الحنابلة يحلف كل منها على إنكار ما ادّعاه خصمه , 
أن كالاستن مش كرا زعام ختصبيه علي :والقول 
قول المنكر, وللعامل أجر عمله فقط ‏ والباتي ارب 
المال, لأن نماء ماله تابع له ٠‏ (9) 


وعند الحنفية » ومقتضى كلام المالكية على ما 
ذكروه في القراض أن القول قول رب المال 
مبحس انيدب امال در رده 
العليك ع والمالك يتكره () 1 


)١(‏ الخنرشي ٠/4‏ 4؛ » والتاج والإكليل ه/.ام» والشرح الكبير 
ممه 
)١(‏ مطالب أولي النبى /47ه » والمغني والشرح الكبير ١١7/6‏ 


() رد الحتار ع / اه » والهدانة ماه ١‏ 


/ال/اا ل 


مقع .د مع رام ا وا و مه موه عو و وو عه قارع قفي ع عق و سقافع ع ع عع عمقو قوق ععدا مه علع عو و ف ع فيه م نوه ع و مام و قمعم ه ومو اءعءم فعاورم. 


انتباء عقد الإبضاع : 

6 ينبي عقد الإبضاع مما ينتهي به عقّد 
الا في 0 

ويمكن إجمال أسباب الانتهاء بالآتي : 

أ انقضاء العقد الأصلي أوالمتبوع , فإذا كان 
الا ليده محدّدة فينتهي بانتهاء المدة , وإن كان 
تابعا لعقد اخر كالمضاربة فإنه ينتهي بانتهائها . 
ب الفسخ : سواء كان بعزل رب المال للعامل أو 
عزل العامل نفسه , لأنه عقد غير لازم من الجانبين . 
الأهلية , أو هلاك انحلّ . 


ابستبط 


“٠ 2 


التعر يف : 
١‏ -الإبط باطن المنكب . والجمع آباط .7") 
ولا يمخرج استعمال الفقهاء للفظ الإبط عن 


(١)البدائمع‏ 5/د وردانحتار؛/١١ه,‏ والخرشى 15/4 . 
والشرح الكبير «/هه, وتحفةالفمهاء -١/*‏ ط جامعة 
دششق» ومغنيالمحتاج 1/5 » والمغني والشرح الكبير 
م١‏ » ومطالب أول النهي +/ عه 

(1) القاموس ( ابط ) 


عقا ها فاه وهاه ا الئاه ههه هه وا دعاق ها والقا هده هاه ها واافاها و اماه فاه وا لول وهاه أو ها هلواط كه عه هه 186و 6 10 88 618 81885« 66 


الحكم الإحمالي : 

؟ سيختلف الحكم عند الفقهاء بحسب ما يتعلق 
بالإبط من أمورء فبالنسبة لشعر الإبط تسن إزالته 
عن ور ال 


مواطن البحث : 


“' ستذ كر أحكام الإبط عند الفقهاء بحسب ما يتعلق 


ب كل ل اموصيمة». 

فازاله شعره تذكر في الطهارة عند الكلام عن 
الغسل عند الحنفية, وسئن الفطرة عند الشافعية 
ادال ل ل 7 

وظهور بياض الإبط في الدعاء في مبحث صلاة 


وظهور بياض الإبط في إقامة الحدود في كتاب 
الحدود ال ظ 


وجعل الرداء ع الإبط الأعن 6 والقاوه عل 
الكنف الأيسرفي مبحث الإحرام من المج .67 


)١(‏ فتحالقدير ,28/١‏ والمجموع ,5107/١‏ ط المكتبة العالمية 
بالفحاله. والحمل ١577/١‏ ططالميمنية ‏ والمغني لابن قدامة 
0 طالمنار, وجواهر الإكليل 55/١‏ ط الحلبى . 

(؟) نفس المصادر السابقة . 0 

() نفس المصادر السابعة . 

630 كشاف القناع 0 ط أنصار السلة . 

() كشاف المناع 5/5 

(5) الفتاوى الحندية ١/١؟؟,‏ 558, ”1؟ ط بولاق. وكشاف 
القناع م 


-١7ك8-‎ 


م 6م م مو دما م وق وهة قوع ووو و و قاع درو م وهار ووه وي و روه وقارءه و مور م م قور ماما معءع يعم ع دنه هع وه قم نوم > تب ور قمع وم 4م منود 


١-سالإبطال‏ لغة : إفساد الشىء وإزالته , حمَا كان 
ذلك الشىء أو باطلا (')قال الله تعالى ( لجز الْحَ 
وَمْبْطِلَ الباطِلَ )!'وشرعا : الحكم على الشيء 
بالبطلان, سواء وجد صحيحا ثم طرا عليه سبب 
المطلذة أووسد.وحودا عدا لأ شرها . فالاو 
كها لو انعقدت الصلاة صحيحة ثم طرأ علها 
مايبطلها , والثاني كما لوعمّد على إحدى الحرّمات 
عليه على التأبيد » كها يستفاد من عبارات الفقهاء . 

وات عل الببعة الشقه او مف الدنه ١‏ 
والافساد ي' والإ زالة ,0*)والنقض ١0‏ )والاسقاط (07 
لكنه يختلف عن هذه الألفاظ من بعض الوجوه , 
ويظهر ذلك عند ممارنته ها . 

والأصل في الإبطال أن يكون من الشارع » كما 
يحدث الإيطال ممن قام بالفعل أو التصرف , وقد يقع 
من الحاكم في الأمور التي سلطه عليها الشارع ,(4) 


) تاج العروس , مفردات الراغب الأصفهاني ( بطل‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال /.م 

() القليوبي ١7/‏ ط الحلبي 

(4) القليوني وعميرة 20151/0 ١77/8‏ 

(5) المليوي وعميرة #/ سم , 1075 » ومطالب أولي النهى 771/7 
ط المكتب الإسلامي 

(5) ا حلي على المنباج 41/14 

(07) الاختيار ١6/9‏ ط الحلبي 

١14/١ القليوني‎ )8( 


هه 6 ها يوج هق وذ # هن وهاه عن اورجه ون فك ونوك 14 نه يو وو لها و 3 ها ا “هه هد" قرف فاق 87 عا يها 9 هاب ها ها حو هاه 8 :9 ا 9 هذا هال اا هار لقا جه ا له وااو ا ها ا قا 4 ود 18 ا كل اد ا ا 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ الإبطال والفسخ : 
؟ يعيرالفقهاء أحيانا في المسألة الواحدة تارة 
بالإبطال, وتارة بالفسخ , غير أن الإبطال يحدث 
اثناء قيام التصرف وبعده., وكا يحصل في العقود 
والتصرفات يحدث في العبادة . 

أما الفسخ فإنه يكون غالبا في العقود 
والتصرفات , و يقل في العبادات ومنه فسخ ا حج إلى 
العمرة , وفسخ نية الفرض إلى النفل, و يكون في 
العقود قبل تمامهاء لأنه فك ارتباط العقدا' “أو 
التصرف. 
ب الإبطال والإفساد : 
م _ يأتي التفر يق بين الإبطال والإفساد تفر يعأ على 
الققرة ون الباظل والفاسة: 

ويتفق الفقهاء على أن الباطل والفاسد معنى 
واحد في الغبادات: ان اششبينا الحج عند الشاقعية 
والحنابلة (؟) 


)١1(‏ الأشباه والنظائر لابن نجي 10 ط الحلبي» والحموي عليها 
5 طدار الطباعه العامرة, والاشباه والنظائر للسيوطى 
ص الم 7, ,761١‏ وقواعدابن رجب 559 ط الخانجى, 
والفروق /7164 ط دار إحياء الكتب العر بية وَالقَدرن 
والمهذب ,/8١9 ,5:0/١‏ ط مصطيق الحلبى, 
والناتا كله العديدة في المسائل المفيدة ١١17/١‏ ط 1 
لبود 

(؟) !تحاف الأبصار والبصائر 765 ط الوطنية بالإسكندر يةى 
وتيسير التحر ير ؟/7؟ ط مصطف الحلبي والأشباه والنظائر 
لابن نحم ص ه18١,‏ والحموي عليها ,154/١‏ والأشباء 
والنظائر للسيوطي ص 78, والمواعد والفوائد الاصوليه للبعلي 
ص ١١١ 1١٠١‏ طالسنة المحمدية 


964اا سه 


#اعا مدو ققءم د ع ع فاع قفقةفو هه فمفقعو قوم م قفايمقاهرر و رم وه هاي ع قوع فاق 6 قواف و ف مجه مع مرمه ومفر يد ع يد عجرم م ورم مر رو و مر رمو 


وغير العبادة كذلك غالبا عند المالكية والشافعية 
والحنابلة  )١(‏ 

أما الحنفية فإنهم يفرقون في أغلب العقود بين 
الفاسد والباطل, فالباطل ما لا يكون مشروعا لا 
6" بو والعامينيها ركرن عتروض د صيلة 
000 '“ولتفصيل ذلك (ر : بطلان , فساد . ) 
ج_الإبطال والإسقاط : 
الإسقاط فيه رفع لحق ثابت ! 
لقيام الحق أو الالتزام . 

وقديأتي كل من الإبطال والإسقاط بمعنى 
واحيك احسنانا في كلام الفقهاء, كقوهم : الوقف لا 
يبطل بالإبطال» وقوهم أسقطت الخيار أو أبطلته (©4) 


الحكم الإجمالي : 
0 ء على أنه لا يصح إبطال العبادة بعد 
انفرا: هيا ون رأي للمالكية أن نية إيطال 


العبادة بعد الفراغ منها صحيحهة تبطلها . 


"أوني الإبطال منع 


وبحجرم إيطال الفرض بعد التلبس به دون عذر 





7/5 والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ 17/١ تيسير التحر ير‎ )١( 

() ابن عابدين 55/4 ٠٠١‏ ط الأولى 

(*) ابن عابدين ١/9‏ | 

(4:) الاختيار ١5/٠‏ , إنحاف الابصار والبصائر ص "2١‏ 

(0) الأشباه والنظائر لابن نجي ص ,7٠١‏ والحموي عليها 278/١‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص8 *» والفروق 2517/9 18ء 
والصلاة لابن القَيم ص8 ه, وابن عابدين 2115/8 

والانصاف للمرداوي 88/٠١١‏ ط اناد اليك 


* » »ا 6 8ه ٠ه‏ معدم ف عدر فوج ملنوع ع مرو قمع مم عورم هه هوه م موه هم © قاعم هو مه هه موي و هشوه و وهاه ور و و امه تومه يواوه براوج قف ديه ؟ 


شرعى. وكذلك النفل عند الحنفية والمالكية . 
وب باحو درل الاي فز لبور 
أغمالكٌ )0١()‏ 

ويكره عند الشافعيه والحنابلة ابطال الناقلة بعد 
الشروع فهاء عدا الح والعمرة . أما فههما فيحرم 
الوبطال عند الشافعية, وهو رواية عن أحمد. والرواية 
الثانية أنها كسائر التطوعات .('ومثل الحج والعمرة 
عند الشافعية الجهاد في سبيل الله (©) 

أما التصرفات اللازمة فلا يرد علها الإبطال بعد 
نفاذها إلا برضا العاقدين, كما في الإقالة . 

وني العقود غير اللازمة من الجانبين لكل من 
العاقدين إبطاها متى شاء. وفي العقود اللازمة من 
يصح الإبطال من العقد غير لازم 
في حقه . والمراد هنا ااال بعنى الخ 


مواطن البحث : 
١‏ سأحكاءم الإيطال قبل الانعماد 0 


« بطلان » و بعده تذ كر في « فسخ ». 


خانئب دوك لتر 


وما كان الإبطال يعتري العبادات والتصرفات 
فإنه يصعب سرد مواطنه تفصيلا, لذلك يرجع في كل 
عيادة إلى سبب إبطاها » وثي العقود والتصرفات إلى 
موضعه من كل عقد أوتصرف, كا يفصل 
الأصوليون ذلك في كتبهم . ظ 





)١(‏ اسن عابدين 01/, والحطاب 50/١‏ ط النحاح واجموع 
54/5 ط المنير ية والمغني مع الشرح /51ه ط الأولى ط 
المقارع وكقاف القناع 0/5 * ط أنصار السنة.والاية من 
سورة محمد/ لام 

0( المجموع ” والمغني مع الشرح 51/٠‏ ه 

(م) شرح الروض 178/4 ط الميمنية 


-1١6896ل‎ 


خاع وو وهو و هوم وهنو هوه رو وموم م و مه ا نوم ومع وو هع م ميمه مده ره م عاوامر ا( واد عه عردد رم قه جع هيو م مد م م مر مار در مر مم د در دراه معءع 5 


التعر يف : 
١‏ الأبطح مسيل واسع فيه دُقاق الحصى . والجمع 
الأباطح, والبطائح والبطاح أيضا على غير 
القناس. 0 


واختلف الفقهاءفي تحديد المكان المسمى 
بالأبطح من بين أماكن النسك, فقال الجمهور هو 
اسم لكان متسع بين مكة ومنى » وهوإلى منى 
أقرب. وهواسم لا بين الجبلين إلى المقبرة, و يقال 
له الأبطح , والبطاح ويف بني كنانة , ويسمى 
أيضا با نحصّب . 

وقال بعض الالكية : هو مكان بأعلى مكة تحت 
عقبة كداء وهومنالحصّب. ولمحصّب مابين 
الخبلن إل المقيرة: 
الحكم الإجمالي : 
؟ بحكم النزول في الأبطح . وصلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء فيه, مستحب عند جميع علماء 
المذاهب الأر بعة» لشبوت نزول الرسول صل الله عليه 
وسلم وصلاته فيه » واقتداء أبي بكر وعمر وعثمان به 
في ذلك . 


000( الصحاح للجوهري "65/١‏ 


وعم وه ره 6 م م وو و و م وو م مم و نهو مو موه رفوو وو م ةن و ومو وهار ور ومو موو وه ون ووامم در هيه م موث 2م موه د د 6 داعب 


واتفقوا على أن ترك النزول فيه لا يؤثر في النسك 
بإفساد أو إيجاب دم . 


ويرى احن عباس وعائشة رصى الله علبهها 1 أنه 
للراحه » وليس من المناسك . 


مواطن البحث : 
“"سيفصل الفقهاء ذلك في كتاب الحج ني الكلام 
على النفرة من منى :17 


6 وه : 
و 
التعر بف : 
١-الأبكم‏ صفة من البَكُم الذي هوالخرّس . 
وقيل : الأخرس : الذي خلق لا ينطق»والأبكم : 
الى لماتطن يول يطل اران 1 
والفقهاء في استعمالاتهم لا يفرقون بين الأبكم 
والأخرس . 
القاعدة العامة والحكم الإجمالي : 
؟" سلما فقدالأخرس قدرة البيان باللسان اكتفى 
منه بالنية وتحر يك اللسان» أو القّتمة في العبادات» 
كالصلاة وقراءة القرآن والتلبية . وا مالكية يصح 
عندهم الاكتفاء بالنية . (©) 
)١(‏ المبسوط ١4/4‏ », والبدائع .١1١/5‏ وانجموع للنووي 
,: ولمغني لابن قدامة ؟/484, والحطاب ١5/9‏ 
والزرقاني 11/١‏ 
(؟) لسسان العرب , والمصباح المتير (بكم) 


(0) الزرقاني على خليل ١/0؟؟‏ ء والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص ١١5١‏ 


-1١8١ 


أبكم " » إبل جد 


©« »ا قاها فوا ع واما م فوا فاه هد قارقاهة هعم وار م فرتلاو هالاو و را مده مو مه فادرا م وام وا همه ه 6 انق قف هه ور مهد م هع مام درم عم موه مو وم مور مم وموم مدهو 


هذا والفقهاء يفصلون ذلك في الصلاة والحجج )١(.‏ 

أما في غير ذلك فيلزمه البيان في الجملة 
والكتقابة ...ولا بعد لعنا إذا كان يدها . آما إذا 
كان غر كاقي» اللكدى عند الإاقارة المقهيمة فق 
مثل البيوع والمعاملاءت والشهادات وغيرها . 

هذا والفقهاء يفصّلون ذلك في البيوع والنكاح 
والمعاملاءت والشهادات 3 

أما في الحدود , فلا يقبل إقراره على نفسه, ولا 
شهادته على غيره, على تفصيل للفقهاء في ذاك . 
لوجود الشبهه التي تدرا الحدود . 

وتفصيل ذلك فى اليو 7 
مواطن البحث : 


“" سوهناك تفصيل في حكم الجناية على لسان 
الأبكم أو جنايته على لسان غيره؛ يفصله الفقهاء في 
فبحك: الطتانة ‏ غل دون النشين ١‏ وشب 
تنضيل ف اععبار اليكو غيبا ف الرقيق» اوفي 
النكاح, أوفي القضاء والإمامة. - 


(١)ابن‏ عابدين “774/١‏ 656"ء. ط بولاق 17101هء والمغني 
0١‏ طالأولى : 

(؟) ابسن عابدين 0/ همع و)/ ولا و0/١11‏ , والمليونٍ وعميره 
لالض الوا لون 4مس طالحلبي ع وجواهر 
ال فين 05 7/9 ط عباس شقرود, والمغني لابن 
قدامة 77/1١99 4١١/4‏ ط الأولى ٠‏ ظ 

(") ابن عايدين .»١44/8‏ وجواهر الإ كليل ؟/5١,‏ والقليوي 
وعميرة 7/4 ,: والمغني لابن قدامه م 

(:) القليونى وعميرة »١١5/4‏ وابن عابدين */7؟١‏ و2175/8 
وحواهر الا كليل ١55/7‏ 


توه دحل و ف لور عل قوت 4 عأ ل جع اا عه الك ا تفوت انق اوه و“ مف الوا 6 عا عار و ويه1 ل جو نف اه امامل واي لاز وار ار ل 0 


التعر يف : 
الا امم حي يدر وم عل العا 
واجميع . والجمع آبال ل ا 


حزورا. 
ول" خرج استعمال الفمهاء هذا اللفظ عن 


الحى اللعرى. 


الحكم الإجالي: < 
5س اختلف الفمقهاء ل كش الم ير 
الإبل, 0 أنه ١‏ ار بأكل 


كان الل 0 


مواطن البحث : 
*- يتعلق بالإبل أمور كثيرة بحثها الفقهاء كلا في 


توقيهة فسالة الوضوو هه 51 يها تظرق اله 


الفمها ء في الطهارة عند الحديث عن نوافض الوضوء ي 
والصلاهة معاطنا بحث في الصلاة عند الحديث عن 


(١)المحصص‏ لابن سيده ١/07‏ ط بولاق والقاموس . 

١‏ البدائع "1/١‏ ط شركةالمطبوعات اا اها والدسوقي 
١١4 ,. 17/5‏ ط عيبى الحلبي» وامجموع 007/9 ط الممير يه . 

(*) المغنى لابن قدامة ١8# /١‏ ط المنار ١514١‏ اه 


-١8: 


سام« م عم فق و و ععايه 
.عو 6 +* عم« فعاو هع رو و وأاع وفاء م 8 م م رم مر م وعرعم مم ممع و وج وميم مو »د مرو هم مره مو عر م مرا لومم مس عع مع نم و تج _اععمم 


شروطها(! وأبوال الإبل وأرواثها ببحث عن طهارتما 
في باب النجاسات (")والتداوي بألبانها وأبواها 
يبحث عنها في مصطلح (تداوي). وزكاتهماي 

الزكاة عند الحديث عن زكاة الإبل والتضحية بها 

وسن الثنى منها بحشت في الأضحية» والهدى بها بحث 
في الحج عند الحديث عن الحدى » وتذكيتها بجلت في 
الذبائح وإعطاء الإبل ني الدية في الديات عند 
الحديث عن مقادير الديات , وصفة الحرز فيها بحث 
في السرقة عند الحديث عن بيان صفة الحرزء 
والمسابقة بينها بحثت في السبق والرمي » والإسهام ها 
في الغنيمة بحث في الجهاد, ونحرهاعقيقة بحث في 
الأفسية عن لديف عو النقيفة !"ارقي للك من 


الامو 
ابلاغ 


نظر: ليغ 


)١(‏ نفس المصدر السابق ؟//0> 
(0) المجموع 50/٠‏ , 004 والشرواني 7537/١‏ 
(") دليل الطالب ص "؟ ط المكتب الإسلامي بدمشق . 


موا وو و قفقاي هش يو م اي ياد م تراث ندند ند اذاف كاقع م واو م ووه كا قعه رقم لم رو مع موه م تقفو مهام مومه مس ود مو معم ينيرو ايه رمم وريه 


التعر يف : 

١‏ المعنى الحقيقي للابن هو الصلبي, ولا يطلق 
عن امن زرا إل قر اد راد اد بلسي الام 
سواء كان لظهر أو لبطن. وإطلاق الاين عل الابن 
من الرضاعة محاز أيضاء لكنه إذا أطلق ينصرف 
للابن النسبى المباشرء ولا يطلق إلا على الذ كر. 
يخلاف « الولد فإنه يشمل الذكر والأنثى . 


ومونث الابن ابنة » وي لغة : بنت . 

والابن من الأناسيّ يجمع على بنين وأبناءء أما 
غير الأناسي ما لا يعقل كابن مخاض وابن لبون, 
فيقال في الجمع : بنات مخاض و بنات لبون . 

ويضاف الابن إلى لفظ من غيرما يدل على 
الأدوة ع انه مين عو ةانق تسيل 07 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي("! 

وهو بالنسبة للآب : كل ذكر ولد له على فراش 
صحيح ‏ أو بناء على عقد نكاح فاسد, أو وطء بشبهة 
معتبرة شرعا, أو ملك بمين. 

وبالنسبه للأم : هو كل ذكر ولدته من نكاح أو 


» لسان العرب , والكليات للكفوي, والمصباح المدير للفيومي‎ )١( 
والمفردات في غر يب القران ( بنو)‎ 

(؟) نشائج الأفكار ( تكلة فتح القدير) 475/4 ط الاميريةع 
والفواكه الدواني ط مصطق الحلبي , والمغني 41١5/5‏ 
ط المنار 


81م اهس 


هعمو قوع وعم يو وو همهو و ووو نموم يهو مممو وو مو ره رونو و نمو ووه قهوهة مقدمه م انهه م نو دمو دو ورور هو إهرهر يو ود دوروب و ور و وو موه 


الرضاع )00( 


الحكم الأجمالي - 
؟ سالابن عاصب بنفسه » وهوأول العصية, ولذلك 
0( 3 


يقدم على من عداه من العصبات ."2 و يترتب على 
ذلك مايأتي : 
انه يرث تعصيباً : يأخذ جميع المال إذا 
انفرد» و يأخذ الباتي بعد أخذ أصحاب الفروض» 
و يعضب أخته, وله معها مثل حظ الأنثيين. 

ولا يمحجب من الميراث أصلاء وإنما يحجب غيره 
حجب حرمان؛ أو حجب نقصان هذا محل 
اتفاق بين الفقهاء . 

كا أنه هو الذي يرث الولاء دون البنت ,( عند 
جبيع الفقهاء . 

والابن دوك البنت نمن يتحمل نصيبه من 
القسامة والدية عند المالكية والحنفية, وعند الحنايلة 
على رواية » بدخوله في العاقلة . وعلى رأي أبي علي 
الطبري من الشافعية . 


)١(‏ ابن عابدين 774/15 , 778 ط بولاق , والفواكه الدواني 
؟/*”*", والوجيز للغزالي ,88/١‏ مطبعة الآداب والمؤيد, 
والمهدذدب 0 وول والمغني ك2 همه 

() المهذب 0/١‏ ط عيسى الحلبي . 

(م) الفواكه الدواني رهم" "7 "١‏ والمهذب 20/١‏ 
والمغني 191/107, والسراجية (العصبة) ط مصطفق الحلبي » 
وحاشية الدسوي 105/4, 450 ط عيسى الحلبي . 

(4) السراجية ص 7/8 والفوا كه الدواني 504/٠‏ , والمهذب 
5 ,: والمغني ٠/0‏ ه؟ 


*# 8 #8 هوهق عوععج وعد و ووه هوه ور و و موه مومهم وج ههج جع ف ة شوج وه وي و و واج عم ووه هه > و و وهم مه م نو دن 2ه و دءع»؟”م جم 4+ه 


وهذا على تفصيل يعرف في أبوابه . 9 


وللابن ولاية تزو بج أمه عند الجمهور. وتفصيل 
دللكاو بابذ الوداية . 4 

وفي تقدمه على البنت في نفقة الوالدين خلاف. 

وبخصه بعض الفقهاء في العقيقة عنه بشاتين بِينا 
يجعلون العقيقة عن البنت بشاة واحدة :290 - 

هذا بالنسبة للابن من النسب . 

أما الابن من الرضاع فإن أهم ما يتصل به من 
د هو: تحريم النكاح. ود - 

نقض الوضوء بالمس عند من يرى النقض به )4 

ذلك من الأحكام الخاصة بالابن النسبي : 


والابن من الزق نسبه لأمه فقط ء لأنه لا يلحق 
بالزاني . والزنى يفيد حرمة المصاهرة عند بعض 
الأئمة, على خلاف وتفصيل يرجع إليه في أحكام 
النكاح ,”'فثلا تحرم بنت الزاني على ذكر خلق من 
ماء زناه . 


مواطن البحث : 


ابللاينق أحكام متعددة مفصله قِ مواطنها من 


كتب الفقه, ومن ذلك الإرث؛» والنكاح, 


)١(‏ البدائم 4778/٠١‏ 41207, 5ه/اح ط الإمام بالقاهرة, 
والفوا كه الدواني 5448/١‏ ؟75, 155 والمهذب 271١/١‏ 
14 والمغنئ 015681١4 ,2١14/4‏ 08د و١٠١/11‏ 

١١8/9 المهذب‎ (0 

03 المفثي 2 ومنح الجليل 570/١‏ ط طرابلس ليبيا . 

(4) المحررني الفقه ١١١/9‏ ط السنة المحمدية, والمهذدب ١65/9‏ 

(0) ابن عابدين ؟/١41,‏ والمغني 17١/0‏ 2155/6 *١٠7ء‏ 
والمحرر ٠١١/0‏ 


هسا١848ل‎ 


ل ا ا لش ران لى ال ال لي ا ل ل ا ا ا ل لا ا ا ا ا ال ا ا ال ل سد 


والحنايات,» والعميقة ع وغير دلك . 


ابن الان 


التعر يف : 
حابن الابن هو الذكر من أول فرع للابن في 
النسب والرضاع . وعند الإطلاق ينصرف للنسب . 
وتحقال سنيف :وابطلق الاق عل ابن الاين 
ارا كا طق أيقا على « ابن ابن الابن» وان 
لله 

ولا يخرج مراد الفقهاء ء عن هذا المعنى اللغوى (") م 
اذاثبت النسب على وحه شرعي . 
الألقاة ذات الصلة : 
؟ ‏ ولد الابن : وهوأعم من ابن الابن إذ يشمل 
انفناابقيت الاي 
السينظ::: وأكرها يشتعمل الولة البنت»«ومنة. فين 
للحسن والحسين رضى الله عنهها : سبطا.رسول الله 
صل الله عليه وسلم ».وقد يقال لولد الولد سبط . 


الحكم الإحمالي : 


أحمم الفقهاء على أن ابن الابن من العصبات , 


)١(‏ تاج العروس , والمصباح المنير, والمفردات في غر يب القران 
( بنو) 

(؟) تبيين الحقاثق للز يلعى /0؟, 7864 ط الأولى. وعميرة 
/وم٠‏ ط الحلبي 6ه والسراجية ص ١67‏ ط فرج الله 


كي الكردئ..: 


ا نو 7 وي ا وا عا لاه ا ع كه ها اج د18 تساف ع واه وما ها الها ول واف عقا عرق ل لامع قارواو الوئقا ا عإم ص ا ا 0 
ع و6 م مع عا مم قنور ام و قوع م مام تناع رايع 


والمضسية الكره الأعل ع قحي قود دوه 
وأنه يعصب من يحاذيه من أخواته و بنات أعمامه, 
كا أن حصب نر واقسيد هدائه إن يكن هن قد 
فرض البنات شىء . 

واختلف اي :مسالة ولاية اين الادخ 
لحدتهدي النكاح فالجمهورعل أن له ولاايه 
التكاح :1 ارت في ذلك الشافعية . 0 


مواطن البحث : 

4 يفصًل الفمقهاء أحكام ا بخ الآنن بالسيه لك 
مسألة فقهية في موضعها . فسألة إرئه تذكر في باب 
الفرائض عند الكلام عن ميراث العصبات»' أوعن 
الحجب. ومسألة ولايته لجدته في النكاح تذكر في 
النكاح عند الحديث عمن يل النكاح ,ل*أوغير ذلك 
م المسائل المتعلقة به » مما يفصله الفقهاء في أبوابه 


المعروفه. 


(١)السراحية‏ ص ١٠١‏ وما بعدها ط الكردي, والمهذدب ١4/7‏ 
وما بعدها ط الحلبي ١710/4‏ هء والدسوقي 177-1755/4 ط 
دار إحياء الكتب العر بية » والمغنى 107/70 ط الأولى. 

(0) البدائع ع/٠ه©١‏ ط الإمام دن والخرشي ١8/‏ ط الأولى 
بالمطبعة العامرة, والمغني 9407/10 ط الأولى 

() الجمل على شرح انيج 4 ط دار إحياء التراث العربى 
ه. هء والمواعد لابن رجب ص 7207 ْ 

(4:ه) نفس المصادر الفقهية السابقة . 


1١4868 


7 © فاع يعوو عورا مه 
8ه « 8« ف ف فه«فعد عد فق دمعو ووو وول وو و هوقو هه وول وري وه و ووه يوج معد لمعو ممما رمه ووو وو ورم يه 


١‏ -يطلق ابن الأخ لغة واصطلاحا على الذكر من 
ولد الأخ سواء أكان الأخ شقيقا أم لأب أم لأم أم 
رضاغا . )١(‏ وعند الإطلاق ينصرف إلى النسبي . 

ويطلق ابن الأخ على ابن 
وذلك على سبيل المجاز. 


الحكم 0 
الميراث , إل في + في خمسة أمور: 
الأول أنه ل نظي أن 0 


ابن الأخ وإن نزل» 


والثاني : أن الجد يححب ابن الأخ بأنواعه , لأنه 
كالأخ, وهم لا يرئون معه, ولا يحجب الأخ لأبو ين 


)0غ( لسان العرب , ومفردات الراغب 
وشرح الروض 418/7 ط الميمنية . 

(؟) شرح السراجية ١58‏ ., والفوا كه الدواني 417/7" ط مصطق 
الحلبي » والدسوقي 410/4 ط دار الفكر, ومغني المحتاج ١١/7‏ 
ط مصطق الحلبي. والشرواني على التحفة 101//5 ط دار 
صادر, والجمل عل المهبج 1/4 ط صادر, والعذب الفائض 
5؛ ١‏ 9ط مصطىق الحلبي . 

() السراجية ص 215١‏ والفواكه الدواني ,5147/١‏ وشرح 
الروض 5/4: والعذب الفائض 7/١‏ ط مصطق الحلبي . 


غب الاصفهاني (اخ و) 


8 4ه هاطانه ااه هاه هاة شاه 8 وهاه شاه هه هلها شاماواة ا واواواة وأوط اواو وأواع همه ههه واوا 6ه 6 6ه 8 ماج ههه همه 8 9ه 86 0ه 6 هج وه 6ه ه6666 م8ع- 


والشالث : أن العدد منبم لا يحجب الأم من 
الثلث إلى السدس, بخلاف الإخوة» فإنهم يحجبونها 
ححب نقصان )١(.‏ 

والرابع : أن ابن الأخ لأم لا يرث باعتباره 
صاحب فرض» و يرث الأخ لأم 7") 

والخامس : أنه لا يرث أبناء الإخوة لو فرضوا 
مكان الإخوة في المسألة المشرّكة , ظ 

ويتفق الفقهاء على تقديم ابن الأخ لأبوين» أو 
لأب2 على 3 قْ الميراث 98")وفى الوصية لأقرب 
اناس ار ولاية النكاح / والحضانة : 00 

و يقدمون جميعا الجد على ابن الأخ في الحضانة . 


وغير المالكية على هذا في الوصية لأقرب الأقارب » 


)١(‏ شرح السراجية ص ١154‏ ط فرج الله زكبي الكردي» 
والفواكه الدواني ؟/749, وشرح الروض 5/4 والعذب 
الفائض ,987/١‏ /, وا محرر 884/١‏ ط السنة المحمدية. 

(؟) شرح السراجية ,507٠١‏ والفواكه الدواني ؟/؟1*, والشرواني 
على التحفة ,»4١8/5‏ والعذب الفائض ٠75/١‏ 

(5) الاختيار ه/؟ ط مصطف الحلبي, و بلغة السالك 4074/7 ط 

مصطف الحلبي, والجمل على الميج 14/4 والعذب الفائض 
0/١‏ 

(4) الجحر الرائق 508/8., والتاج وال كليل 77/1 ط مكتبة 
النجاح ليبياء والجمل على المنيج 51/4, والمغني مع الشرح * 
ط الأولى . 

(©) البيجة شرح التحفة على الأرجوزة ,0١‏ والجمل على المنيج 
14 ١ء‏ والبحيرمى على الخطيب 71٠0/7‏ ط مصطق الخحلبى , 
ومطالب أولي النهى 31/8 ط المكتب الإسلامي بدمشق . 1 

(1) ابن عابدين 758/9 الطبعة الأولى, والبيجة شرح التحفة على 
الأرجوزة 40/١‏ ط مصطف الحلبي, والجمل على المبج 
4/:. والبجيرميى على الخطيب 51/4» والمغني مع الشرح 
> ط الاولىي.. ظ 


سدكماس 


.و« ووو و عق تزايء عققهع نوراف عع تقاف فافود يا فدن ا ياو ف« هااا .ا سق اه وروز فوع ماراو ترد مم 4 ب عه م4 قم 4 مه راوس فاجا براه نس مايه نما نهم 


010 : 

ويقدم الالكية ابن الاخ ؛ لابو ين اولااب» 
على الجد في الوصية لأقرب الأقارب أو الأرحام )"أ 
وف اه النكاح 0 


وليس لابن الأخ من الرضاع أحكام تخصه سوى 


مواطن البحث : 


ا كك الفقهاء عن ابن الأخ أثناء الكلام عن 
الأقارب والأرحاء في الزكاة ( مصارفها أو قسم 
الصدقات) وي الوفف والوصيه للارحاماو 
الأقارب , وني اهبة ( الاعتصار أو الرجوع في أهبه )؛ 
وفي الميراث في العصبة, وأصحاب الفروض وذوي 
الأرحام, وف النكاح قي فرتميية السام وف 
المحرمات, وفي الرضاع ( ما يحرم على المرضع ). وي 
اللنفوانة عون تنقيا ون سياد شاد 
الأقارب ) والحكم لهم وعليهم؛ وف العتق (من يعتق 
على الانساك ) . 


)١(‏ شرح السراحية 9؛١.,‏ والبحر الرائق 508/8 ط العلمية. 
وابن عابدين 578/5, واللبجحه شرح التحفة ,.41١0 5/١‏ 
والشرواني على التحفة 408/5 . والبحيرمي على الخطيب 
4 ط مصطىق الخلبيء وشرح الروض 5/4. والعدب 
الفائض 3/١‏ 70, والمغني مع الشرح الكبير/١٠ه.‏ 
والإنضصاف 554/8 ط انصار السنه . 

(؟) شرح منح الحليل 784/4 ط مكتبة النجاح ليبيا . 

(*) البهجه شرح التحفة على الارجوزة "57/١‏ 


قاقارد ندع هو م عام ومع مد نهم مدل جه 
انو وو اق هارن دق سن ا ل طلا وجوه ليد او أن اي" هيه ا جو ا قاد ل فنأ اباي هايهة طق ةيواه زر 30د :8 بجو الفا جو ةل جا اباجيا 18 دلاولا ال 2 
لاع مالم عع عع وا ند دانع يديم 


9 
| 00 لا ٠‏ هه 
» 5 

التعر يف : 

آهاية الات اها ان ركو تنا اوررضاعا , 
كاده الاعيتيية الننبيهو الولد الد كن التسيى 
وهو على ثلاثة أنواع : ارط اك شميمه , وابن 

احت لاصدن وار أت ا 
اغاااين الاحيف رفواعا فيو الرلد لكر الذدئ 

أرضعته الأخت النسبية » أو هو الولد الذكر النسبي 

للحت من الرضاع, مع ملاحظة ال لفظ « ولد » 

متيه الذكو الا م ولفظ « ابن » لا يتناول الآ 

الذكر . 

الحكم الإحمالي ومواطن البحث : 

ابن الأخت من انحارم : 

ااعدالفيق اللفيتهاععل أن انف الا شك من ارون 

النساءء والنظر إليهن في حدود المباح , والقطع في 

السرقة. وتفصيل ذلك في مصطلح « محارم »»وي 
أبواب الحظر والإباحة, والنكاح. من كتب 

ال 0 

)١(‏ حاشيه الطحطاوي على مرائي الفلاح 957 ط العثمانية, 
وبدائع الصنائع ١770/4‏ ط مطبعة الإامام. وحاشية البجيرمى 
4/5 ططدار المعرفة. ومغنى المحتاج +/001 ط الحلبى, 
وكفابة الطالب ؟/4؛ ط الخلبي. والخرشي ٠/١‏ ؟, والمغني 
/6لىم؟ و5/5ه: و/0/ 57 ط المنارى وشرح السراجية ١‏ ط 


اللا الجن 


- ١مال‎ 


أنه الالعع انان العف اس 


#اما هاه هواوا اه هد افده وا فهو ها هم هع ووه هد انهه نفام هاه هده وما ها ماه و واو ماما شاه واو فاع عادر ما عدم م عع قفو قءه عقشاعء معدم م امام م مهم م مام مع 5 5*ع, 


ابن الكتفيت من دوي الأرحام * 

#بداتفق النتياءعن أن'ابن الأحت من دوي 
الأرحام ‏ وهم الذين يدلون في قرابتهم للشخص 
بالش ب وهولااء أحكاء خاصه قُِ الارث, والتفقه ع 
وأحقية الإمامة في الصلاة على الجنازة» والولاية؛ 
وصلة الرحم فصلها الفقهاء بي الأبواب المذ كورة من 
خلااف مجده مفصلا 8 1 فننفيت: اتلضانة ف “كتين 


اسن الينت 


التعر يف : 
امن البقيت إها أن يكرن سا او رضاعاء قانة 
البحيق الفسيى عو الوه الذكر الى الست 
ا 1 
وابن البنت رضاعاً هومن حلت فيه علاقة 
الرضاع محل علاقة النسب فها سبق . 
وهوإما أن يكون الابن من الرضاع للبنتمن 
السبب»: ايكون لابو عن النسي لينف فد 
الرضاع . أو يكون الابن الرضاعي للبنت الرضاعية . 


وعند الإطلاق ينصرف إلى ابن البنت من 
56 


" ساتفق الفقهاء على عدم دخول ابن البنت في لفل 


عام فاع قاع م قاف فافع 5 > تر عد مقع قميع ا ل »د وهاه زر قمعم م عم 6 4ه قهسهقه 5ه 6ج .> ممه هه مومه وققهس ا > ممم مراع امهو م م مو و ورور و د عوه وه 9 


« أولادي » كقول الواقف : وقفت هذه الدار على 
أولادي . 

واختلفوا في دخوله في ألفاظ «أولاد أولادي « 
وانسلى» و«(عقبى » و« در يتى » وقد تناول 
النقهاء ذلك 00 قٍِ كتانب الوقف عند 
حديثهم عن الموقوف عليه . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 


“" ل اتفق الفقهاء على أن ابن البنت من ا حارم » وأنه 
يسري عليه من الأحكام مايسري على سائر ا حارم , 
من تحريم نكاحه لجدته , كيا نص على ذلك الفقهاء 
في كتاب النكاح عند كلامهم على ا نمحرمات , ومن 
جواز مخالطته لجدته , ومرافقتها له في السفرء كما نص 
على ذلك الفقهاء في الحج, وفي كتاب الحظر 
والإباحة » ومن جواز نظره إلى مثل الرأس والدراع ٠‏ 
وما ليس بعورة منها بالنسبة إليه» كها نص على ذلك 
الفقهاء في باب العورة » و يشاركه في هذه الأحكام 
ابن البنت من الرضاع . 

4 - اتفق الفقهاء كذلك على أن ابن البنت من 
ذوي الأرحام, وهم الذين يدلون في قرابتهم 
الشخض بأنشى . وهؤلاء ‏ وابن البنت منهم لهم 
أحكام خاصة في الميراث وغيره من الأحكام الدائرة 
بن ابن البنت والجد أوالجدة. كالولاية, 


)١(‏ حاشية ابن عابدين //11؟2 41717 . 6474 475, والقليوني 
م/:١٠‏ طالحلبى»ء والمغنى لابن قدامه 7 و50 ه ط 
الثالثة, ومواهب الجليل ١5/7‏ طبع مكتبة النجاح-ليبيا . 


س١8‎ 


ابن الخال » ابن الخالة ١‏ 


© « 8ه ماودو + را قورع هامر وزع عم رع وا مدر ورر و ود و وام و رارع در عع عع ونيم 4و يقيقع ورور و ون .»ا و ماع قارز هه وعد دان اخ و 4 م 4 رو تابرع سمه ققع 6 ممعمديه 


وتفصيل ذلك في مصطلح « أرحام» و يفصله 
الفقهاء في المواطن السابق ذكرها )0١(.‏ 


برا حال 


التعريف . 
١‏ سابن الخال هوابن أخي الأم . 
وهوإما أن يكون ابن خال من النسب , أو من 
الرضاع . 
فالأول هوالولد الذكر الصلبي النسبي لأخي 
الأم من النسب» وهوالمراد عند الإطلاق . 
والثاني هوالولد الذكر لأخي الأم بعلاقة 
الرضاع, مع ملاحظة أن لفظ « ولد » يطلق على 
الذكر والأنقىء أما لفظ « ابن » فإنه لا يطلق الا 
در 
الحكم الإجمالي » ومواطن البحث : 
5 اتفق الفقهاء على أن ابن الخال من الرحم 
غير ا محرّمة, وانه يسرى عليه من الأحكام ما يسرى 
عل عر اغجارة )عن جور الشكاح ندم وفع 
رق جاكة اللاتعطا ري عن عران :لفل على ينه القاقر: 
العتماتية سنة 1864 هع وحاشية البجيرمي على الخطيب 
؟/وم؟ ط دار المعرفة سنة ١١9/8‏ هء والمغني لابن قدامه 
؟/ وما بعدها, 5 ؛ وشرح الخرشي على مختصر خليل 
9 ط الشرفية؛ وحاشية الدسوق ٠٠١/9‏ ط التجار يه 


ومغني المحتاج ١51/0‏ ط البابي الحلبي, و بدائع الصنائع ص 


ها ياه و #« هل 6 مامه وام يوه وقوه عمش مه وسيه وهاو هو تس هس 4ه ه55 ههه هه هاه هش هاه هف " " ممع وه وه هم ورواوارصر و م هاه ها موا وده مار و وو ه م م5065 مم5 15 


الخلوة به للانثى , وعدم وجوب النفقة عليه إلا إذا 
كان وارقا. وقر ةلق ويشاركه فى كرهده 
الأحكام ابن الخال من الرضاع . 

رمتسن حدر دك يسكع 
رر محارم » » و يفصل الفقهاء هذه الأحكام في 
ابواب النكاح» وعيره . 
#اى. كا اتقهوا عل أن انين الخال مين .دوئ 
الأرحام . 

وهم الذين يدنون اق قرانيم للمرو ابت 
ولحؤلاء أحكام خاصة في الميراث , ذكرها الفقهاء في 
كتاب الموار يثُ» وفي إمامة صلاة الجنازة على 
الرحم الميت» وني صلة الرحم . وقد ذكرها الفقهاء 
في كتاب الجنائز, وفي الولاية » وقد ذ كرها الفقهاء 
في النكاح عند حديثهم على اشتراط الولي لنكاح 


المرأة. وتحجد ذلك كلهمفصلا في مصطلح 
00 


كيال 


التعر يف : 
١‏ سابن الخالة إما أن يكون نسباأ أو رضاعاً . 

فامخ :اتثالة انس هو الوله الذكر التسى لات 
الأغرمرخالنسيت. ْ 


)) أرحام . 


)١(‏ انظر حاشية البجيرمى 7174/7 ط دار المعرفه» ومغني امحتاج 
م/ 5١‏ ط الحلبىء وحاشية الطحطاوي على مراتي الفلاح 
جم ط الي ان والبدائع م ولالم ١‏ مطبعة 
الإمام, وكفاية الطالب 44/١‏ ط الحلبي» والخرشي ٠١/١‏ 
والمغني 7 وو/رده: و57/0 ط # المنار, وشرح 


السراحية ١7‏ ط الباني الحلبي . 


-1١684 


ابن الخالة ؟ ‏ ” » ابن السبيل 1١‏ ” 


«هفوورثعيوة رم وو ووو في وووه رفوو ووو ةورم ويه رم مهمه ووو وروم و فر ةرو ومو ممه هر وب وو ور رون م ومن مون و ممم رن 


وابن الخالة رضاعاً عندما تحل علاقة الرضاع محل 

علاقة النسب فها سبق . 
ويلاحظ أن لفظ ولد يشمل الذكر والأنشى, أما 

لفظ ابن فلا يتناول الا الذ كر. 

الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

؟ ساتفق الفقهاء على أن ابن الخالة هومن أولي 

الأرحام غير ا حارم , فيسري عليه من الأحكام ما 

يسرى عليهم » من وجوب الصلة, وجواز التنا كحم 
ومنم الخلوة هم وعدم وجوب النفقة عليه إن لم يكن 

وارثاً» وغير ذلك . 
ويشاركه في أكثر الأحكام ابن الخالة من 

الرضاع . 

وتفصيل الكلام على ذلك في بحث )0 أرحام » 

وفصل الفقهاء ذلك في أبواب النكاح والنفقة . 

“كرا اتفقوا على أن ابن الخالة من ذوي الأرحام 

 ىثنأب وهم الذين يدلون في قرابهم للمرء‎ ٠ 

وشؤلاء أحكام خاصة في الميراث ذكرها الفقهاء في 

كتاب المواريث؛, وني إمامة صلاة الجنازة 
على الرحم الميت, وقد ذكرها الفقهاء في كتاب 
الجنائز» وفي الولاية, وقد ذكرها الفقهاء في النكاح 
عند حديثهم على اشتراط الولي لنكاح المرأة. وتجد 

ذلك كله مفصلا ف مصطلح )0 أرحام » .(1) 

)١(‏ انظر : شرح السراجية 1١8‏ ط البابي الحلبي. وحاشية 
الطحطاوي على مراتي الفلاح 508 ط المطبعة العثمانية, 
وبدائع الصنائع ,.150.١/4‏ لم8١‏ ط الإمام. وحاشية 
البجيرمي ؟/01؟ ط دار المعرفة, ومغني المحتاج */161 ط 


الباني الحلبى» والمغنى 78١/59‏ 455/59 57/09 ط ث المنارء 
وكفاية الطالب الر باني 44/١‏ ط الحلبي, والخرشي ٠١/9‏ 


وافوو ووه و قمع دده فو فوع و مانو وم و م يع م وو قفو يومد ققوم يه ماع عدر هو م واواي هم وو فهر امورو و وم ماي وي م ماده جره وم 6ن وده 


التعرريف : 
١‏ -السبيل الطر يق. وابن السبيل المسافر الذي 
انقطع به الطر يق )١(‏ ظ . 

وأوسع ما قيل في تعر يفه الاصطلاحي انه : 
المنقطم عن ماله سواء كان خارج وطنه أو بوطنه أو 
ماراً به , 

وقد زاد بعضهم قيوداً في التعر يف ترجع إلى 
شروط اعتباره مصرفا من مصارف الزكاة. 
الحكم الإحمالي : 
؟ - اتفق الفقهاء عل أن ابن السبيل إذا أراد 
الرجوع إلى بلده ولم يحد ما يتبلغ به يعطى من الزكاة 
والغنيمة والفىء حسب حاحته » ولا يحل له ما زاد 
عن ذلك . [ 

والأول لمعنه اللتقة أن ستترض. :ان تله 
ذلك. وأوجبه المالكية إذا لم يكن فقيرا في بلده. 
وختالف فق :هذا الحدابلة والشافعية فق المعثمة» حيك 


لوكولوت يوخوب الاستفراضن ول بأولويقه 7 


)١(‏ لسان العرب وتاج العروس (سبل) 

66 بدائع الصنائع طالمطبوعات العلميه, وابن عابدين 
5 ط بولاق, والشرح الكبير بحاشية الدسوقيٍ 4448/١‏ 
ط المكتبة التحار ية. وا مجموع ٠١68/9‏ طالمنير ية. والبجيرمي 
5 ط مصطفق الحلبي. ومغني المحتاج /7ة, ٠١١‏ ط 
مصطف الحلبي, والأحكام السلطانية للماوردي ص ,٠١6‏ 
ط مصطفو الحلبي: والأحكام الشلطانية لأبي يعلى ١١١‏ 
ط مصطف الحلبىء وتفسيرالمرطبي ١١ .٠١/8‏ طدار 
الكتبء وتحفة امحتاج 170/07 ط دار صادر . 
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ابن السبيل ” . ابن العم ١‏ " 


(عمدعمرد مهد بع دي ندعم روفو م قمعو تع و وو وم قز هه فقفقفمع م تنهار و ودفاما يدس يمعاي مارو نمع معاد روا مه وو واو و مهد ياعم و عا يها ما مام عي م و” 


مواطن البحث : 
*» _يفصل الفقهاء ذلك في مصارف الزكاة والفيء 
وقسمة أ لم لغسيهة., 





التعر يف : 


اداانن العم لنة هو الذكرمن أولاذ ىلا01 


في النسب أو الرضاع. وعند الإطلاق ينصرف الى 
ابن العم النسبى. وهو عند الفمهاء كذلك. وهوإما 


الحكم الإحمالي : 

؟ سابن العم , شسُمَيقَاً كا نأولأب, عاصب 
بنفسهء يرث جميع المال إذا انفرد ولم يكن عاصب 
أولى منه, والباقي بعد أصحاب الفروض . وهذا محل 
اتفاف . 


أما ابن العم لأم فهومن ذوي الأرحام: وهو 
ترت:عنا لنا هده الصفهع عل اختلااف عند المتهدمين 
والمتأخر ين من الفقهاء في التور يث, وفي كيفيته ,(؟) 


)١(‏ لسان العرب ., والقاموس المحيط , والكليات لأبي البقاء 
+/ مم ؟ ط وزارة الثمافهة بدمشق ( بنو) 

(1) السراجية ص ١56‏ ط مصطف الحلبي» والشرح الكبير بحاشية 
الدسوق 478/4 ط عيسى الحلبيء والمغني 015/10 7١‏ ط 
المناق: 


لوو با عم وراعد يه قاو وا يده تفع قفو ولع يعد نان فاراهر و ام قمه نوع عقعدا بن مم اموا اقم تعاايان ع نان ف لهم نم نيه 
عوام واماء تقاعع اع ع مااع وود نعم م تخا نيه 


استيفاء القصاص إن كان وارثا. وهذا متفق 
ا 4 


ومن يورت ابن العم لأغج الصور هه ذوق 
الأرحام يشبت له هذا الحق باعتباره وارثئاً, لكن لا 
حق لابن العم مطلقا في ولاية امال 7" 
ادق عميه الذكر :]ذا اتبوجة عن العا من سدق 
الحضانة, ولا من الرجال من هو أول منه . 

أما بالنسبة للأنثى فهو غير محرم لحاء فإذا كانت 
مشتّاة فلا تدفع إنيه إلا إذا كانت محرمة عليه برضاع 
اوضر 

ومشله عند المالكية خاصة ابن العم لأم فيثبتون 
له هذا الحق , بل إنهم يقدمونه على الذي للأب 47) 
مواطن البحث : 
# عد لاتق التعيو ا كام متعددة بذكرها الفقهاء 
مفصلة بأحكام مسائلها ني مواطنها ومن ذلك : 


)١(‏ فتح القدير 4097/5 وما بعدها ط الأميرية, والدسوقق 
؟/»؛ وبهايه المحتاج ١١7/5‏ ط مصطق الحلبي , والمغني 
0“ وما بعدها ط المثار. 

(0) البدائع 4784/٠١‏ ط الإمام بالقاهرة, والدسوقٍ 707/4 وما 
بعدها. ونهاية امحتاج 81 ", والمغني 77/5) 

(6) ابن عابدين ٠١١/8‏ وما بعدها ط الأمير ية, والدسوق 
؟/, ونهاية المحتاج 535/4, والمغني مع الشرح الكبير 
6 لط المنار الثانية , 

(1) تبيين الحقائق 48/6 ط الأمير ية, والدسوقي 4078/1 ونهاية 
امحتاج 7 » ولمحرر ١١65/15‏ مطبعة السنة المحمدية . 
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ابن العمة . ابن لبوك 


© 48 88 6م ع ممع عم ووه قفع فق عع جرم م ورمع وهو ةق هو ماو و دوه » » عقف هوه هو 4 وده عه نه و4 ؟ ههج ويدو نه مو رروهع مه مره ده ودر دم هم هو ووه ه 


| لنكاح والحضانة والنقمه والزكاة والإارث والححر 
والقصاص» وغير دلك . 


بزاليمة 


التعر يف : 
١‏ حابن العمة إما أن يكون نسّبيا أو رضاعيا . 

فابن العمة من النسب هو الولد الذكر النسبى 
لعي التينة ‏ سراء كاتك هد العدة انيت ارات 

لأبيه وأمه, أو لأبيه, أو لأمه. 

أما ابن العمة من الرضاع : فهوابن احت الأب 
الرصاعي . 
وعند الإطلاق ينصرف إلى النسبي . 

الحكم الإحمالي ومواطن البحث : 

وقد اتفق الفقهاء على أن ابن العمة من ذوي 

الأرحام غير المحارم, و يسري عليه من الأحكام ما 

يسري عليهم من الصلة » وجواز زواجه من ابنة خاله, 

ومن عدم وجوب النفقة عليه إن لم يكن وارباًء على 

خلاف وتفصيل, وف الميراث », وف إمامة صلاة 
الجنازة » وف الولاية » وتفصيل ذلك كله في مصطلح 
« أرحام». وذكره الفقهاء في أبواب : الميراث ‏ 

وصلاة الجنازة » والنكاح , والنفقة . )١(‏ 

)١(‏ شرح السراجية ص ١5‏ ط مصطفق البالي الحلبي 1١5‏ هء 
وحاشية الطحطاوي على مراتي الفلاح ص 70 ط المطبعة 
العثمانية, وبدائع الصنائع ١710 ,١107١/4‏ طبع مطبعة 

الإمام, وحاشية البجيرمي على الخطيب 785/7 ط دار 


ا ا ا ا ع ا ا ع ا ا ع ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 لل ل للا لا ل لل ل ل ل ال لل ل لان 


١‏ سابن اللبود ولد الناقه الذ كر استكمل سنته 
الثانية وطعن في الثالثة, سمى بذلك لأن أمه تكون 


قد ولدت غيره فصار لها لين .(1) 


ولد يرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا 
لمعنى . ظ 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
؟ تكلم الفقهاء على إجزاء ابن اللبون في الزكاة 
والديه : 
ف الزكاة : 

اتفق الفقهاء عدا الحنفية , على أن ابن اللبون 
يحل محل بنت المخاض عند فقدها ء لأن الأصل فما 


يوؤحذني زكاةالإبل الإناث, ويجوزني بعص 


المذاهب حلول الذكر الأعلى سنا محل الأنشى 
الواحبة. وفال الحنفية للق كين » بل يصار إلى 
القبمة / 00( 


حالمعرفة. ومغني المحتاج ١16١/*‏ ط مصطفق البابي الحلبي, 


والمغني 78٠/9‏ 485/5 57/0 ط المنار الثالثة, وكفاية 
الطالب 44/١‏ ط مصطفق البابي الحلبي, والخسرشي .0 
المطبعة الشرفية . 

)١(‏ لسان العرب , والمصباح المنير ( لبن) 

(؟) ابن عابدين ١7/٠‏ ط الأولى» ونهاية احتاج */48 ا المكتبة 
الاإسلاميه, والحطاب 1 ط ليبياع دحي ١‏ بن قدامةه 
ط الأولى . 


 ا١955ل-‎ 


« .د م ممع ديد يلعو فقول هعور وه معم و مور و ممم مارور ار ووه رتوو وو فو وه هود ءاس 2 ون وه ور ود هم وجو عمد ووفءا اب مع ومو وري ديد 


اتفقت المذاهب الأربعة عبى أن ابن اللبون لا 
يكون من أصناف الدية المغلظة» ومنع الحنفية 
والحنابلة أخذه قٍِ الدية امخففة أيضا . وقال الشافعية 
والمالكية: : يدفع في الدية المحففة ويكون من 
مان 0 


ابن مخكاض 


التعر يف : 
١‏ سابن المحاض : ولد الناقة إذا دخل في السنة 
الثانية . سمي بذلك لأن أمه قد لحقت بالخاض» أي 
اللوامل» نواد 1 تكن يحاملا . () 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا 
المعنى . 


الحكم الإحمالي : 
؟ اتفقت المذاهب على أن الأصل عدم إجزاء ابن 
المحاض 5 الزكاة. 0) ولكن الجنقية إخاروا اخذه 


)010( ابن عابدين 519/8", والتحفة بحاشية الشرواني 64 ط 

هر الا كليل 150/١‏ ط مصطف الحلبي, 
والمغني 4455/4 455., والقليوبي ١٠١/4‏ ط مصطق 
الحلبى . 

(؟) لسات العرب , والمصباح المنير ( مخض ) 

(") ابن ععابدين 17/9 ط الأولى. ونهاية امحتاج */8 ط المكتبة 
الإسلامية, والحطاب ٠58/5‏ ط ليبياء والمغني لابن قدامة 
5 ط الأولى . 


دار صادر. وجوأ 


» ع 9 288 8« ه ممعي :عم موه 5خ زرهوييه يعاق اوه رج د مفو ووو قوع 4 أميمه و مومفقامره ووم عع 6م95 0 ذان لدعمبو نمه ميدرميم ومو جو يهم 


فها بالقيمةالكائنة لبنت الخاض », لأن القيمة 
تجزىه عندهم في كل أصناف الزكاة . 
أما في الدية فيجوز أن يدخل في أصناف الدية 
المحففة عند الحنفية والحنابلة وفي راك للشاقفية . آنا 
عندالمالكيةع وهو الراجح عند الشافعية» فلا يجوز 


لي 
واتفقوا على أنه لا يدخل في أصناف الدية 
المغلظة . 
5 هه 
و ْ 
٠»‏ 
التعر يف 


-١‏ أصل الأبنة في اللغة العقدة. ومن اطلاقاتما 
المتعددة في اللغة والعرف أنما نوع من الأمراض التي 
محدث في باطن الدبر يجعل صاحبه يشتهي 00 
به الفعلٌ ا حرّم» وهو فعل قوم لوط عليه السلام . 

ولا يمخرج استعمال الفقهاء عن هذا الاطلاق 90 





)١(‏ ابن عابدين 3707/0» والتحفة بحاشية الشروانني 4017/4 ط 

الإكليل ١0/‏ ط مصطق الحلسي, والمغنى 
2/9 > 457» والقليوني ١١/4‏ ط مصطى الحلبى . 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون » ولسان العرب ( أبن ) 

(6) ابن عابدين 73/4 ط الأولى» ومطالب أولي النبى 5/ 06م 
المكتب الإسلامي, وبلغة السالك 477/7 ط الحلبي» ومنح 
الجليل 4/١١ه‏ ط الأولى, والحطاب 41/5 ط الأولع 
والمليوبي 1 ط الحلبي » زتأية امحتاج ط الحلبي , 
والبجيرمي على الخطيب 71/4 ط الحلبي . 


صادرء, وجواهر 


-1١5"#ل‎ 


أبنة؟ ب "اه إمام . 


« © فوقوو عو مو وفع هق هم مو ووو د يورو و ونه وهو ومو و وو رو عه مد د مور و مو و رمم و ممه نوا مه وم واره مور ون مم موه ر انارو اده قفةافة 


الحكم الإحمالي : 


؟ - من أصيب بهذا الداء يفترض عليه محاهدة نفسه 


لخن فت غخلية أحكام اللواط . ومن رمى نه غيره 


تطبق عليه أحكام القذف حداً أوتعز يرا (1) 
مواطن البحث : 


“ل يتكلم الفقهاء عن الأبنة في الاقتداء في باب 
صلاة الجماعة("( بطلان الاقتداء )؛ وني الخيار 
(خيار النقيصة !"وني القذف” وفي اللواطة الوارد 
ذكرها في كتاب الحدود . 


إبهحام 


التعريف : 
١‏ سيرد لفظ « إبهام » في اللغة بمعنيين : 

الأول : اسم للإصبع الكبرى المتطرفة في اليد 
والقدمء وهي الإصبع التي تلي السبابة ."© 


)١(‏ القليوني ١8/4‏ , وناية المحتاج 11/9 ط الحلبي » والبجيرمي 
على المخطيب 0/4 ومنتهبى الإرادات ”/4!7/4 دار العروبة, 
ومطالب أوني النبى 505/5, والخرشي 85/8 ط بولاق» 
وبلغه السالك ؟٠/455»‏ والبحر الرائق ه/ ”م ط الأولى . 

(؟) الحطاب ١4/9‏ 

(") ابن عابدين 7/5/4 والدسوثي ١١١/‏ ط عيسى الحلبي , 
واليجيرمي على المبج 748/7 ط الميمنية » والشرح الكبير مع 
المغني 4 /هم ط المنار ١41‏ ه 

(4) بلغة السالك 7/؟4» ونهاية المحتاج 9/07 ؟ 

(8) لسان العرب , والقاموس , ومقاييس اللغه ( بهم ) 


ها هو ه © 68 قشهسهس هسهو وهو )د و ةو ودهسءه ومس ود وروز زر دهن عهسةه هم ود مامه ؟بء+ وشاع وده و موه وث 25656 اله مز مق اهمه ود هم و66 > و وز هود دوج م 969 


والثاني : أن يبقى الشىء لا يعرف الطر يق 
إليه ٠٠١‏ أوعل هذا فالكلام امبهم هو الكلام الذي لا 
يعرف له وجه يونى منه .7" 

وهو عند الفقهاء والأصوليين لا يخرج عن المعنى 
اللغوي في الجملة, فقد جعله بعض الأصوليين لفظا - 
شاملاً للخفي والمشكل وامحمل والمتشابه ( بيئا 
جعله البعض الآخر مرادفاً للفظ « محمل » . 

وسيأتي تفصيل ذلك في الملحق الأصولي من 
موسو ظ 

أما المقارنة بين لفظ « إيهام » و«جهالة وغرر 
وشبهة ...) وغيرها» وطن تفصيله عند الكلام عن 
حهالة » 


الحكم الإحمالي ومواطن البحث : 


"' #الإبهام قديقع في كلام الشارع » وعندئذ يكون 
الكلام إما خفياً أو مشكلا أو مجملاً أو متشابهاء 
وسيأتي تفصيل ذلك كله في الملحق الأصولي . وقد 
يقع في كلام الناس» كقول الرجل: امرأتي طالق , 
مع أن له عدة نساءء دون أن يبين التويطلقها منبن . 


 *‏ وإذا وقع الإبهام ( بمعنى الغموض ) في العقود, 
كان العقد فاسداً في الجملة (؟)أما إذا وقع في غير 
العقود وجب البيانء إما بنص من البهم» وإما 


010 مقاييس اللغة . 

(؟) لسان العرب . 

() شرح التلو بح على التوضيح ١71/١‏ ط صبيح . 
(4) بدائع الصنائع 7١07/5‏ ط مطبعه الإمام . 


-١44* 


أبوان : اتباع ١‏ 


© © #عامام اعم هع > عدو ون م هيه 8ه + هو > هيده ودر مهم يبوج جعفعدناقه 5 هن ققفاةه هه وهس + شيعه ههج نمه جم رمع مه مهم و ورور وه ممم ورموروويره 


بالقرعة فيا تشرع فيه, عند بعض الفقهاء, كمن 
طلق إحدى نسائه ومات وم يبين“ يقرع بينهن لمعرفه 
ون حدق الزراك وين لآ مدق غيية. (0) 
ويفصل الفقهاء ذلك في أبوابه بحسب محل 
الإبهام كالنكاح والطلاق والإقرار والبيوع والوصية . 
وأما الإبهام بمعنى الإصبع فإن الجناية عليها عمدا 


توجب القصاص » وخطأ توجب عشر الدية 7" 


وتفصيل ذلك في الجنايات والديات . 


- 
ره 


و 








| ٠ و(‎ 


التعر يف : 

١‏ أبوان تثنية أب , على الحقيقة » كما تقول لز يد 
وعمرو: هذان أبواكياء أو على امجازء كيا في قول الله 
تعالى حاكياً عن يعقوب من قوله ليوسف « و ؛ 
نعمت عَلِيكَ وعَلى آل مقو 0 
مِنْ قَبْلٌ إِبْرهِيمَ وإشحق » (2 فإن إبراهم ساق 
جدّان ليوسف . وقد يطلق « الأبوان » على « الأب 
والأم » عل هيبيل اللتعسفليين:.وقذا | كر 
الاستعمالات 
الإطلاق. 


- 


شيوعأءواليه ينصرف اللفظ عند 





)١(‏ المغني 558/8 : 77١‏ ط الأولى للمنارء وجواهر الإكليل 
0/5 ط الحلبي , والقليوني 4/ههم 

(؟) المغني 2701١/0901١671 21١145/8‏ 8ه وو/موم 

() سورة بوسف /* 
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؟_الحكم الإحممالي ومواطن البحث : 


وزيستعمل لفظ« الأبوين »في كلام الفقهاء 
على طر يقة استعماله عند أهل اللغة دون فرق . فلو 
استعمل هذا اللفظ في صيغة وصية أو وقفء أو 
أمان, أوقذفء أوغيرذلك, ينصرف إلى الأب 
والأم عند الإطلاق. فإن قامت قر ينة مقالية على 
إرادة النمجازء كأن يقول: أوصيت لأبويك فلان 
وفلان, لجده وعمهء, انصرف إلى ذلك» وكذا لو 
قامت قرينة حالية, كأن لم يكن له أب وأم» ولكن 

حد وحدة . 

ولعرفة سائر أحوال الأبوين ( ر : أب. أم) 


امقيام 


التعر يف : 

١-يأني‏ الاتباع في اللغة بمعنى السير وراء الغير 
ومعنى الائتمام والائتمار والعمل بكلام الغير, ومعنى 
الطانية 3 نينا من ال معاني . وني الاصطلاح هو 
الرجوع إلى قول ثبتت ثبتت عليه ححة , كا أطلقه الفقهاء 
على المعاني اللغوية ا مذ كورة آنفا في بعض الأبواب , 
ماعن ا 7 


() لسان العرب, والمفردات في غر يب القران, والزاهر في 
فركهت النقتاظط الشافعي ص 7/4 نشر وزارة الأوقاف 
بالكو يت . 

(؟) التقر ير والتحبير 86٠/8‏ ط الأمير ية. وحاشية ابن عابدين 
1١‏ م ذه ط بولاق 11177هء وتحر ير النووي على التنبيه 


للشيرازي ص 74 ط مصطف الحلبي . 


-١86 


8 وه ويم وفع مم يدور وه وو ةدو ودعو و روم مم رونو وه و وزو مونو وو ةو و ومو و و وو و ووع عورد ةو قفو نعو دن ممه رمع ووه ور مويوم 


الألفاظ ذات الصلة : 

. التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة‎  " 
)١(ةجح والاتباع هو الرجوع إلى قول ثبتت عليه‎ 

وهوي الفعل : الإتيان بال مثل صورة وصفة » وفي 

القول : الامتفال على الوجه الذي اقتضاه القول ؛ (") 
والاقتداء هوالتأسىء اقتدى به إذا فعل مثل 

فعله تأسّيا. والقدوة: الأصل الذي تتشعب منه 

الفروع .(©) 


الحكم الإجمالي : 

ب يختلف الحكم التكليفي للا تباع » فقد يكون 
واجباً. وذلك فيا كان طاعة لله سبحانه وتعالى, 
مطلوبة على سبيل الوجوب كاتباع الشر يعة » واتباع 
النبي صل الله عليه وسلم في أمور الدين. ولا خلااف 
في وجوب ذلك على جميع الأمة سواء في ذلك يحتهدهم 
ومقلدهم 20 

4 -سأما أفعال النبى صل الله عليه وسلم الِحبلَيّة, 

فالاتفاق على أن الحكم ني اتباعها بالنسبة للأمة 

الإباحة, وأن ما بينه صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم 
المبيّن . إن وجوباً فوجوب, وإن ندبا فندب . وأما ما 
جهل حكه من الأفعال فإن ظهر فيه قصد القربة 

. ط "9 التجار يه‎ ١17//7 أعلام الموقعن‎ )١( 

0( إرشاد التحونل ص ١٠١0©‏ ط مصطق الحلبي » والإحكام 
للامدي ١/م‏ ط صبيح, والحطاب 0/١‏ ٠مادارالكتاب‏ 
اللبناني . 

م( المصباح ال منير» وتقسير القرطبي 4 ط دار الكتب . 

(4) التقر ير والتحبير */ 200 وفواتح الرحموت 5١5 ,1١14/١‏ ط 
الأميرية, وأعلام ا موقعن 1 8 ؛ والمستصفى 2١75/١‏ 
5م" ط بولاق» وتفسير المرطبي ه/ه, 5 ط دار 
الكتب المصر بة . 


+ #88 هه ققشةقه هه و ميم م يمر و وهو ع وو ووب مجه ه4584 هد هده مون وو ةم ميهد همه دوقوة + 8« + مومع ههه و 5+ دون ه + ته هوم ووه 


فحكمه الندب, وإلآ فحكم اتباع الأمة له فيه 
مذاهب : ا لمم مالك الدب و وهو 
ال.: 00 1 


د 505 


© أما اتباع غير النبي صل الله عليه وسلم ففن المقرر 
أن ايجتبد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل 
قطعى , فلا يجوز الاجتهاد في وجوب الصلاة ونحوها 
من الفرائض المجمع عليها » ولا فها اتفقت عليه الأمة 
من جليات الشرع الثابتة بالأدلة القطعية ‏ (") 

وعلى ذلك فالمكلف إن كان عاما قد بلغ رتبة 
الاجتهاد, واجتهد في المسألة وأدّاه اجتهاده إلى حكم 
من الأحكام, فلا خلاف في امتناع اتباعه لغيره في 
خلاف ماأداه إليه اجتهاده, وإن لم يكن قد اجتهد 
فيها ففي جواز اتباعه لغيره من امحتهدين خلاف . أما 
العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد فإنه يلزمه اتباع 
المتبدين عند للقن مع اللأصولين 1" ويرنظر 
تفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 
كذلك يجب اتباع أولي الأمر وهم الأئمة, ولا 


خللاف قٍِ وحوب طاعتهم قٍِ غير معصية ‏ (4) 


)١(‏ فواتح الرموت شرح مسلم ألثبوت 6 لحيل 
(؟) المستصفى :/١‏ ه”, والتقر ير والتحبير "١17/5‏ 
(") المستصفى ؟/5م») والإحكام للآمدي 1737/9 ١87١‏ 
(4) الأحكام السلطانية للماوردي ص ه ط مصطف الحلبي؛ 
وأعلام الموقعين 2٠١ .4/١‏ ابن عابدين »3/١‏ والقرطبي 
3< 


-١55ل‎ 


اتباع /1. م اتجار . اتحاد الجنس والنوع ١‏ 


#» م هافق وقعس ع هم مع وه عو رم وق مقع مم مهمه يور وو مه و وموس ووو مم دم مره و وار م م اوقورم م اورمد ومع ممع ممم ع عع عر معمر مإمرره ون 


وكذلك يجب اتباع المأموم للإمام في الصلاة 
باتفاق )١(‏ 
+" وقد يكون الاتباع مندوبا وذلك كاتباع 
الجنازة ('وقد يكون الاتباع محرماء وذلك كاتباع 
الموى . 


أما الاتباع بمعنى المطالبة بالدين» فهذا حق من 
الحقوق التي تثبت للدائن على المدين, ففن كان له 
دين على آخر فله حق اتباعه به أو اتباع الكفيل إن 
وعد (57) 

واللاعتبارهنا للدين الذي يتعلق بالذمة, وقد 
يتعلق الدين بالعين فتتبع به .(4) 


مواطن البحث : 


6 سللاتباع أحكام كثيرة مفصلة في مواطنها, من 
ذلك مبحث الاجتهاد والتقليد عند الأصوليين, 
ومباحث صلاة الجماعة, وحمل الميت في باب صلاة 
الجنازة, والإمامة في كتب الأحكام السلطانية, 
وكذلك في الحجر والرهن والوديعة والكفالة عند 
الفقهاء . 


. ط عيسى الحلبي‎ 15/١ والمهذب‎ ,»27٠04/١ ابن عابدين‎ )١1( 
. وما بعدها ط مصطىق الخحلبي‎ ١151/١ وبلغة السالك‎ 

(؟) ابن عابدين ,554/1١‏ والمهذب ١17/١‏ ط الحلبي . 

(©) منح الجليل ؟/8:١‏ و7908/0. 27505 1488 نشر مكتبة 
النجاح بليبياء والتحر ير على التنبيه للشيرازي ص 74 ط 
مصطق الحلبي . 

(4) نهاية احتاج 117/4 ط مصطفق الحلبي , والمغني 457/4 ف 
٠‏ ط المنار, ومجمع الأنبر 747/7 ط العثمانية . 


« 6 © ©« عمق مجه هتمع رمم رمي رمو رورس وس ص دوو سور هوت ول ومن و هو وا من مودي ورج 4 دخ م د مما مدع وو دع ددع عمد داعب ددت 9 


انظر : نحارة . 


اتحاد لجنس وال 
دا بحس والنوة 

التعر يف : 
١‏ -الجنس لغة الضرب من كل شيء», وهو أعم من 
النوع . والنوع لغة الصنف, وهو أخص من الجنس . 
والامحاد امتزاج الشييئن واختلاطههما حتى يصيراأ 
شيئًا واحدا )١(‏ 
والا محاد عن المعنى اللغوىي "كي يختلفون قٍِ 
معنى ا نحاد الجنس. 

فهوعند الحنفية اتحاد الاسم الخاص واتحاد 
المقصود.ويقصد بهالمالكية استواء المنفعة أو 
تقاريها . 50) 


)١(‏ المصباح المنير( جنس . نوع ) وتاج العروس ( وحد) 

)١(‏ البجيرمي عل الخطيب ”48/7 دار المعرفة ببيروت؛ والبحر 
الرائق 18/5 المطبعة العلمية, وا مغني مع الشرح 1707/4 ط 
المنار, والكليات ( جدس) 

(") الحطاب 547/4 مكتبة النجاح طرايلس» ومنح الجليل 
8/7 مكتبة النجاح . 


اتحاد الجنس والنوع  "‏ " 


© هشهة وهم هج + 9+4 884986899 و هيهوهدمم وم هوم 6+ هم ههسه»ة هههةه »هه ه.سه»؟؟ 234+ 69م ه ههه 4ه جم ...عه ووه وه ووه بين ووه 


وقال الشافعية هو أن يجمع البدلين اسم خاص» 
فالقمح والشعير جنسان لا جنس واحد . ولا عبرة 
بالاسم الطارئ, كالدقيق» الذي يطلق على طحين 
كل منها ومع ذلك يعتبران جنسين 7 'وعرّفه الحنابلة 
باشتراك الأنواع في أصل واحد وإن اختلفت 
الممقاصد 9 

وفد يختلف المراد باجنس عند يعض الفقهاء من 
موضع لآخرء فالذهب والفضة جنسان في البيوع عند 
المالكية» جنس واحد في الزكاة ‏ فاجانسة العينية لا 
تعتبرفي الزكاة عندهم, وانما يكتفى فيها بتقارب 
الفعة 59) 

وامحاد الجنس جزء علة عند الحنفية في تحريم بيع 
الربوى بمثله, لأن العلة عندهم جزءان هما الجنس 
والقدر. والقدر: هو الوزن أو الكيل.أما عند غيرهم 
فيوشرط 4( 
الحكم الإحمالي : 

5 ساتمحاد الجنس شرط لصحة أداء الواحب فى 
الزكاة»ومقيد لبعض التصرفات,» فعند اتحاد 0 
النصاب في زكاة غير الإبل يرى المالكية والشافعية 
والحنابلة أنه يجزئْ الخارج من النصاب فا فوقه عنه, 


)١(‏ نهاية المحتاج 4٠١/#‏ ط الحلبي ., ومغني امحتاج 77/7 ط 
الحلبى . 

00( المغني مع الشرح ١88/4‏ ط الثانية, والإنصاف 0/0١مطبعة‏ 
السنة ا محمدية, والكاني ؟/07ه ط المكتب الإسلامي بدمشق . 

(") بلغة السالك ١/4؟‏ ط مصطفق الحلبي . 

(:) المبسوط ١١٠١/5‏ طالسعادة. وفتح القدير 148/5١غ»‏ ومنح 
الخليل ؟/بماه 


* 886 5686+5668 8598© 4+ .4 4 هوه ه498 2ه هه هه 596. هه 85686966؛ 6خ هه ةعمج هت ©5856 6 66 نووفعدههة وس © 66869699686 6 سم موه > مومه 


فأان اختلف جنس الخارج عن جنس النصاب فلا 
0 

وقال الحنفية بجوار إخراج القيمة» امحد ا لجنس 
أوااتوطاف 7 

وفي بيع الربويّ بربويّ مثله إن اتحد جنس 
الموضين حرم التفاضل باتقاق ويطل البيع؛ وصح 

مع القائل إذا كان يدا بيد '") 

ولا يختلف اتحاد النوع ععن اتحاد الجنس في 
الربويات» أما في الزكاة فيجوز إخراج نوع عن آخر 
لاد ل 0 ظ 


مواطن البحث : 


" - يتكلم الفقهاء عن اتحاد لجنس في الزكاة 

( زكاة المواشي والزروع والأثمان) , وني الحج (اتحاد 
الفدية) وفي الربا وفي السلم(' وني المقاصة("“وني 
الدعوى ( مسألة الظفّر ) . 


)١(‏ منح الجليل "19/١‏ 0/5 والحمل على المنبج ط ا ميمنية 


؟رحككت ذاكء ذأدك وناية اتاج /4؛, 4ه, هه, ولى 
والمغني 49/9 , 40 نشر مكتبة القاهرة . 

(؟) ابن عابدين "7/١‏ 

(6) فتح القدير ,.١55/5‏ والحطاب 10//46*, ومغني المحتاج 
قف 

(1) الدسوي على الشرح الكبير 449/7 ط عيسى الحلبي؛ والجمل 
على انبج ؟/7707, والمغني لابن قدامة 40/١‏ ط مكتبة 
القاهرة . 

(5) منح الحليل “4“/١‏ .0/55 , والجمل ,778/١‏ 21114 
1 :, والمغنى لإبن قدامة 47/7 مكتبة القاهرة . 

(1)الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ١84/١‏ طالمكتب 
الإإسلامى دمشق . 

0) الحطاب 0/4:هه 


١58 


اتحاد الحكم. اتحاد السبب 1١‏ ؟ 


» م »ع رقا عه داراو و قورع ره هو وو رعو ب“ قاقفء 68695 8968 م ميرو وو مه وي م0 وه 6 65545 55959 الم م ممم مو عع اموي عه ررم مودس 


١‏ الاتحاد لغة :صيرورة الشيئين شيئًا واحداً. وهو 
كذلك قٍِ الاصطلاح . والحكم خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . 


:ةس ويتناول الأصوليون اتحاد الحكم في موضعين : 
الأول عند ورود اللفظ مطلقاً في مكان, ومقيد أي 
العلة , 


أما الأول فينظر القول فيه تحت عنوان ( اتحاد 
السبب ). 


وأما الثاني وهواتحاد الحكم مع تعدد العلة, فقد 
جوز الجمهور التعليل للحكم الواحد بعلتين فأ كثر, 
قالوا: لأن العلل الشرعية أمارات, ولا مانع من 
اجتماع علامات على الشيء الواحد . وادّعوا وقوعه, 
كرا في اللمس والمس والبول مثلاء بمنع كل منها 
الصلاة . 


وجوزه ابن فورك والرازي 2 العله المخصوصه دود 
المستنبطة»لأن الأوصاف المستنبطة الصالح كن ينبا 


واقعد هة قوم نه م ععم عدا يه و فر منرم ونفر وه مويه هادان قو و مققه ينمدم ههرم م دهم قوم م وهم نه ممه ورم م مم ةم مم مه يدي مع مهمد مهم 


للعلية يجوز أن يكون مجموعها هوالعلة عند الشارع . 


ورأى صاحب جمع الجوامع ع بأمتناعه 


عت 010( 


وانظر التفصيل في الملحق الأصولي . 


اتاد الكما 


التعر يف : 
١‏ السبب في اللغة اسم للحبّل» ولا يُتَوصّل به 
إلى المقصود 00 
والاتحاد صيرورة الشيئّن شيئًا واحداً. 
والواحد إما أن يكون واحدأ بالجنس كالحيوان» أو 
واحدأ بالنوع كالإنسانء أو واحدأ بالشخص 
كز يد (4) 
ويعرّف الفقهاء والأصوليون السبب بأنه 
الوصف الظاهر المنضبط الذي أضاف الشارع إليه 
الحكم. و يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم 
لذاته . 
الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
السبب والعلة : 
؟-اخحتلف العلاء في العلاقة بين السبب والعلة ع 


فيه 





)١(‏ جمع الجوامع 8/7؟ , <ع م 

(؟) القأموس 

(©) التعر يفات للجرجاني 

(:) مفردات الراغعب الأصفهاني ( وحد), وتاج العروس 
(أحد). 


ت 5 19ت 


الحاد السيت 11 


*« 9 8 6 شعو يداوف فقوو ده ووقهوه سم وو وه فيسو ومو وو ف مومه رو وو و مم هسه نه ههه ووه ه ووو او و وو وو و مه ومو مو و دو 


قو :نا مدرادفان . التعر يف السابق صالح غي . 
ولا تشترط في أي منها المناسبة. وعلى ذلك نجري في 
5007 


وقيل : إنما متباينان » فالسبب ما كان موصلا 
للحكم دون تأثير ( أي مناسبة ), كزوال الشمس », 
هوسبب وجوب صلاة الظهر, د مع 
التأثيرى كالاتلاف لوحوب الضمات . 
ظ وقيل : بيهها عموم وخصوص مطلق , فكل علة 
سبب » ولا عكس . 


واتحاد السبب هوتمائل الاسيات لأ كثر من 
ب الانحاد والتداخل . 


"' سالتداخل : ترتب أثر واحد على شسْين مختلفين , 
كتداخل الكفارات والعدد (©) ظ 


فبين ا نمحاد الأسباب وتداخلها عموم وخصوص 
وجهي . يجتمعان في نمحوتعدد, بعض الحنايات 
. المتمائلة» كتكرار السرقة بالنسبة للقطع , فالأسباب 


واحدة وتداخلت : 


)١(‏ جمع الجوامع وحاشية البناني 0١‏ ط مصطق الحلبي , د 
الثبوت 004/7 ط بولاف. 

() البحر الرائق 8/١‏ المطبعة العلمية , والفروق للقرافي ؟/9, 
ط عيسى الحلبي . وشرح الروض 88/١‏ ط الميمنية » وفواتح 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت 557/١‏ 

© كنات امطاعانتا السو روش ٠:‏ 


©» هج هوم وق وهععه مع .دوقعو هو موود نه ام وة هف ةو مقع 5 5ه 4 وج هم و عع هوه وذووج هه هدم و هش ه موه هه جوووهه ورووه مرتووموبو ووو 


وينفرد العداضل فى الأسباب امختلفة التى 
يترتب علها مسبب واحد , كحد القذف والشري 
عند بعض الفقهاء . و ينفرد الامحاد في نحو الإ تلافين 
عمقي وان تاوروان ادا سي 07 


الحكم الإجمالي : 


إذا قال: أطعِح فقيرأء واكس فقيرأ تميمياء لم يحمل 
المطلق على المقيد. ونقل الغزالي عن أكثر الشافعية 
الحمل عند اتحاد السبب , ومثّل له باليد, أطلقت في 
آيةالتيمم في قوله تعالى: (فتَيَمَمُواصَعيْدأ طَيّبأ فَامْسَحُوا 

دحوت راد يَدِيْكه م للق 0 ارين 
بالغاية إلى المرافق في قوله تعالى:( فَاعْسِلُوا وجوه 

بيك إل المرآفق) "'فذاهب الشاقفى فى الجديد إلى:. 
انها تمسح في التيمم إلى المرافق 


وإن اتحد الحكم مع اتحاذ السبب , فإن كانا 
منفيّن عمل بها اتفاقاً, ولا يحمل أحدهها على 
ميا ا سان » كا 
تقول في الظهار: لا تعتق مكاتباًء ولا تعتق مكاتباً 
كافراً. فإنه يمكن العمل بالكف عنها . 


وإن كانا مثبتين (أي في حال اتحاد الحكم مع 
اتحاد السبب ) حمل المطلق على المقيد مطلقاً, عند 


71/7١ الفروق للقرافي‎ )١( 


(؟) سورةالنساء /"4؛ 


(") سورة المائدة /+ 


2م٠7‏ هه 


اتحاد السبب 6 ١‏ 
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الشافعية ومن وافقهم 1 أي سواء تعدم أو تاخر او 
جهل الحال وإنما حملوه عليه جمعاً بين الدليلين. 


وقيل إن وردا معا حمل المطلق على المقيد لأن 
السبب الواحد لا يوجب المتنافيين» والمعيّة قر ينة 
الشنيان: كقوله تعالى ( قصِيام تل وش نه أيأم)' اأمع 
القراءة الشاذة العى اشقرت عق أبن معو : 
( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) فن ذلك أخذ الحنفية 
وجوب التتابع في صيام كفارة المين . 


وإن علم تأخر المقيد فهوناسخ للمطلق نسخاً 
جزئياً؛ وقيل يحمل المقيد على المطلق بأن يلغى 
القيد '(9) 


وقوع حكمين بعلة واحدة : 
© - المحتار جواز وقوع ححمين بعلة واحدة» إثباتا, 
550002 الجمع بين القطع والضمان- أو نفياًء 
كالقتل علة للحرمان من الإارث والوصية . 

وقيل بمتنع تعليل ححمين بعلة بناء على اشتراط 
المناسبة فيهاء لأن مناسبتها لحكم تحصّل المقصود 
منهاء فلوناسبت آخر لزم تحصيل الحاصل . وأجيب 
بمنع ذلك . 


)١(‏ سورة المائدة /5م 


(؟) شرح مسلم الشبوت 2957/١‏ 4/, وشرح جمع الجوامع 


مه 
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والقول الثالث في هذه المسألة أنه يجوز تعليل 
حكين بعلة واحدة إن لم يتضادًا بخلاف ما إذا 
تضادًّاء كالتأبيد لصحة البيع و بطلان الإجارة (1) 


مواطن البحث : 


5 لاع ت أواماق العلةتب 
ني الطهارة في الوضوء :"أو الخسل ؛"'وني الصوء 
( كفارة العيا” 1 0 ( محرماته ) وق 
الإقرار (تكرار الإقرار/* وف الحدود (تكرار 
القذف, والزنى» والشرب» والسرقة )'' “وفى الأمان 
(اكتارة اناكو اليسانات فل القنس 
وما دوا . 

وعند الأصوليين يذكر اتحاد السبب في المطلق 
والمقيد .247 وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


١ 407/* شرح جمع الجوامع‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 41/١‏ ط الأولى . 

١5/١ الفروق‎ )"( 

(؛) المرجع السابق , والبحر الرائق ؟/588؟ ط الأولى» وشرح 
الروض ,١68 ,١151/4‏ ومطالب أولي الهبى 7٠١1/5‏ ط 
المكتب الإسلامى . 

(0) ابن عابدين 520 

(<) الفروق ,".0/١‏ والخرشي 41/8 ط بولاق» والبدائع 
76 طالاارشاد بجدة, وشرح الروض 6/؟١6١,‏ ومطالب 
اولي النبى /5١؟‏ 

(07) الفروق ؟/.م 

(8) فواتح الرموت بشرح مسلم الثبوت 051/١‏ 7م 


7ت 


اتحاد العلة .» اتحاد اخجلس ”م 
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انظر : انحاد السبب . 
التعر يف : 


2 الا محاد لغة : صيرورة الذاتين واحدة, ولا‎ ١ 


يكون إلا في العدد من اثنين فصاعدا ١١‏ وا مجلس هو 
! ( 
موضع الجلوس ,7" 
ويراد بهايجلس الواحد عند الفقهاءء 
وبالإضافة إلى ذلك يستعمله الخحنفية دود غيرهم 
معنى تداخل متفرقات امجلس (7) 
وليس المراد با مجلس موضع الجلوس , بل هواعم 
تغاير المكان واهيئة . 
؟ # والأصل إضافة الأحكام إلى أسبابهاء كقوهم 
كفارة المين أو سجدة السهوء وقد يترك ذلك 
وتضاف إلى غير الأسباب , كايجلس للضرورة؛ كيا 


)١(‏ التعر يفات للجرجاني 

(!) المصباح امثير( جلس ) 

(*) البحر الرائق 8/١‏ ط العلميةء وابن عابدين ا ٠ط‏ 
بولاق. 
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في سجدة التلاوة إذا تكررت في مجلس واحدء أو 
للعرفء» كما في الأقاريرء أو لدفع الضرر كما في 
الاخات والقبزل: )١(‏ 

واتحاد المجلس يؤثر في بعض الأحكاء منفردا » 
وأحيانا لا يؤثر إلا مع غيره وذلك نحو اشتراط اتحاد 
النوع مع امحاد الجلس في تداخل فدية محظورات 
الإحراء )0 

واتحاد المجلس في العقود وغيرها على فسمين : 
حقيقي بأن يكون القبول في مجلس الايجاب, 
وحكمى إذا تفرق مجلس القبول عن مجلس الإيجاب 


كيا في الكتابة والمراسلة, فيتحدان حك ,(9) 


واتحاد المجلس في الحج يراد به اتحاد المكان ولو 
تغيرت الحال» وفي تجديد الوضوء عدم تخلل زمن 
طويلء أوعدم الفصل بأداء قربة, كما تدل على 


اتحاد ا مجلس فى العبادات : 
* تجديد الوضوء مع اتحاد ا مجلس : 

تكلم بعض الحنفية والشافعية في تجديد الوضوء 
مع اتحاد اجلس» وهم في ذلك ثلا ثة آراء : 

الأول : الكراهة في الجلس الواجدء للإسراف, 


"8/١ البحر الرائق‎ )١( 
البدائع ط الطبوعات العلمية, وابن عابدين‎ ( 
و والحمل على المج 0/7 ط إحياء التراث,‎ 

وكشاف القناع ط أنصار السنة . 

(0) فتح القدير ه/8/ ط بولاق» ومطالب أولي النبى 305 
المكتب الإسلامى, والرهوني ١51١/+‏ ط بولاق, وروضه 
الطالبين م ط المكتب الإسلاهمي . 
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وهوما نقل عن بعض الحنفية» وهو وجه للشافعيه 
ووصفوه بالغرابة ‏ إذا وصله بالوضوء الأول ولم 
يبمض بين الوضوء والتجديد زمن يقع مثله تفر يق . 
لأنهم اعتبروه مثابة غسلة رابعة )١(‏ 


بهم 
الثاني : استحباب التحديد مره ه واحدة مطلماء 


تبدل امجلس أم لاء وهوقول عبد الغني النابلسي من 
الحنفية» لحديث:« من توضأ على طهر كتب له عشر 
حسنات » . 0 

الغالث : الكراهة ة إذا تكرر مراراً في اماس 
الواحدء وانتفاؤها إذا أعاده مرة واحدة وهوما وفق 
به صاحب الهر بين ما جاء في التاترحانية وما في 
السراجح من كتب الحنفية . 

هذا وأغلب الفقهاء على أنه يسن تجديد الوضوء 
لكل صلاة» ولم ينظروا إلى اتحاد المجلس أو تعدده. 
وذلك للحديث السابق. 9) 


تكررالقىء في مجلس واحد 

8 - لوقاء المتوضىء متفرقا بحيث لوجمع صار ملء 
الفم فإن اتحدالمجلس والسبب انتقض وضوءه عند 
الحنفية, وان امحد السبب فقط انتقض عند محمد 
وإن اتحد المجلس دون السيب انتقض عند أي 


يبوسف » لأن امجلس يجمع متفرقاته . 


)١(‏ ابن عابدين 81١/١‏ والمجموع 470/١‏ ط المنير ية. 

(؟) حديث : « من توضأ على طهر . . 
وابن ماجه عن ابن عمرء وسنده ضعيف . ( فيض القدير 
١٠١5‏ ط التجارية) 

(") ابن عابدين ,8١ 5/١‏ وجواهر الإكليل 7/١‏ ط الحلبي: 


والمليوي / > طّ مصطق الحلبي , وا مغني هع الشرح ممم 
ط المنار, 


. » رواه أبوداود والترمذدي 
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وم يشارك الحنفية في نة نقض الوضوء بالقيء إلا 
الحنابلة, لكنهم لم ينظروا إلى اتحاد السبب أو 
امجلس, بل راعوا قل القيء وكثرته, تكرر السبب 
وا مجلس أوله )١(‏ 


سجود التلاوة في ا مجلس الواحد : 

ه ل اتفق الفقهاء على أن القارئ يسجد للتلاوة 
عند قراءة أو سماع آية السجدة, أما إذا تكررت 
قراءتها فإن المالكية والحنابلة على أن القارئ' يسجد 
كلما مرت به اية سجدة ولو كررهاء لتعدد السبب» 


وهو الأصح عند الشافعية . 9 


ولا يتكررالسجود عند الحنفية إن اتحد اجلس 
والاية حتى ولواجتمع سببا الوجوب , وهما التلاوة 
والسماع, بأن تلاها ثم سمعها أو بالعكسء أو تكرر 
أحدهما. وهو أحد قولين للشافعية إن لم يسجد 
للأولى . ومن تكرر مجلسه من سامع أوتال تكرر 
الإتعرس ظانة ا 


اختلاف المجلس وأنواعه : 
5١‏ س ماله حكم المكان الواحد كالمسجد والبيت لا 
ينقطع فيه المجلس بالانتقال إلا إن اقترن بعمل 
أجنبي كالأكل والعمل الكثير ين» والبيع والشراء 
بين القراءتين . 


)١(‏ البحر الرائق »”8/١‏ وابن عابدين 54/١‏ », 48, والفروع 
0١‏ ط الأولى, والمغني مع الشرح الكبير ١/5/١‏ 

6 التاج وال كليل »؛ 560 ط ليبياء وكشاف القناع 
4/١‏ 1؛ ونهاية امحتاج ؟//او ط الحلبي . 

(6) ابن عابدين 015/١‏ ء ونهاية امحتاج 7//او 
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واختلاف الجلس على نوعين : 

حقيقي» بأن ينتقل من المكان إلى آخر بأ كثر من 
خطوتين كرا في كثيرمن الكتب أو بأكثر من ثلاث 
كها في المحيط . 
وحمي » وذلك مباشرة عمل يعد في العرف قاطعا ما 
قبله, هذا عند الحنفية والشافعية» أما غيرهم 


فالعبرة عندهم بالسبب اتحاداً وتعدداأ لا للمحلس 9 


سجود السامع : 

/ا ل لا فرق بين القارئُ والسامع عند الحنفية في 
سحوة الخلاوة؛ وياخذد! لستمع لا السامع حكم 
القارىء عند الشافعية والهنابلة لقول ابن عمر: 


« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا ظ 


السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه »(") 


للشواب والأجر والتعليم بسجود القارئ , فلا يسحد 

إن لم يسجد القارئ » فإن سجد فحكى ابن شعبان 

في ذلك قولين ‏ (©) 

الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم مع اتحاد 

ايجلس : 

4 - للفقهاء آراء عديدة في حكم الصلاة على 

النبي صل الله عليه وسلم كلما ذكر في غير الصلاة» 

و بتعلو با مجلس منها ثلا ثة آراء : 

() ابن عابدين »580/١‏ وحاشية الشرواني على التحفة 4/؟1؟ 
74 ط الميمنية . 

(0) كشاف القناع 5 © وابن عابدين ١91/١‏ ومابعدها, 
ونهاية المحتاج 0 والفرق بين السامع والمستمع هوات 


السامع من سمع عَرَضَأْ بلا قصد والمستمع قاصد السماع , 
ب عمررواه الشيخان وغيرهما ( المغني 5714/١‏ 


ط الرياض). 
(م) التاج وال كليل ؟/51, 50 
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الأول : أنها تحب كلما ذكر اسمه صلى الله عليه 
وسلم,ء ولواتحد المجلسء وبه قال جمع مهم 
الطحاوي من الحنفية» والطرطوشي , وابن العرني» 
والفاكهاني من المالكية, وأبوعبد الله الحليمي 
وأبو حامد الاسفرايينى من الشافعية» وابن بطة من 
الخعائلة !لخديف 507 عنده فلم يصل علي 
فدخحل النار فأبعده الله »(") 


الثاني : وجوب الصلاة مرة في كل مجلس » وهو 
ما صححه النسفي في الكاني حيث قال في باب 
التلاوة : وهو كمن سمع اسمه صل الله عليه وسلم 
مراراء لم تلزمه الصلاة إلا مرة» في الصحيح, لأن 
تكرار اسمه صل الله عليه وسلم الحفظ سنته التي بها 
قوام الشر يعة, فلووجبت الصلاة بكل مرة لأفضى 
إلى الحرج . 


وهو قول أبي عبد الله الحليمي إن كان السامع 


(١).ابن‏ عابدين "47/١‏ » والفتوحات الر بانية //97107” ط المكتبة 
الإسلامية » وتفسير القرطبي 76/١‏ ط دار الكتب المصر ية» 
وتفسير الألوسي 8١/77‏ ط المنير ية وجلاء الأفهام 74 ط 
المنيرية. 0 
(؟) حديث : « من ذكرت عنده ... » أورده هكذا القرطبي 
وم يَعْرْه إلى شيء من كتب الحديث, ول نجده بهذا 
اللفظ,. لكن روي بألفاظ أخرى لا تخلومن كلام و يغني 
عنها حديث الحاكم وصححه وأقره الذهبي وهو: «... إن 
جبريل عليه الصلاة والسلام عرض لي فقال : بعد لمن 
أدرك رمضان فلم يغفرله قلت آمين, فلا رقيت الثانية 
قال: بعداً لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك قلت آمين » . 
(المستدرك ١6/4‏ ط حيدر آباد ) 
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غافلا فيكفيه مرة في آخر امجلس 7" 

الغالث : ندب التكرار في المجلس الواحد ذكره 
ابن عابدين في تحصيله لاراء فقهاء الحنفية . 

وني النشواء زا رون إن اد ا خلس 
فنهم من يقول إنها واجبة في العمر مرة» ومنهم من 
يقول بالندب مطلقا اتحد اجلس أم اختلف . 

وتفصيل ذلك يذ كرفي مبحث الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم . 


ما يشترط فيه انحاد ا مجلس : 

أولا ‏ ما يم به التعاقد في الجملة : 

7-5 ويراد به عند فقهاء الحنفية : ألا يشتغل أحد 
العاقدين بعمل غير ماعقد له امجلس, أو ما هودليل 
الإعراض عن العقد .' 'أوهو شرط للانعقاد عندهم .(©) 
وهو بهذا المعنى يعتبر شرطاً في الصيغة عند بقية 
60 


المذاهب . 
وهويدخل في مجلس العقد عند الشافعية 
والحناناة 97 


() ابن عابدين »547/١‏ والفتوحات الر بانية /79107 وشرح 
ميّارة الصغير ١5/١‏ ط مصطفى الحلبي . وجلاء الأفهام ص 
4 /” 

(0) البحر الرائق 557/0 , وفتح القدير ه/78» وابن عابدين 
1/1 

(*) البحر الرائق 079/0" 

() الحطاب ١1١0/4‏ ط ليبياء والشرواني على التحفة )/؟؟» 
1, والمغني مع الشرح الكبير ؛/) ط المنارء والفروع 
طالمنار. 

(5)الشرواني على التحفة 14/85١7/1/‏ 


وتصدق. 


ذا« 8# © هع تر ورعقعيه رفوو و سه وب ع م م مارم نمم وم وه و م الود م م ممم و مما موه م مله متعم ورم ل و 6 ام ررم مر عا ع در* 6 


ووفته ما بين الإيجاب والقبول . 

ومع اتحاد المجلس لا يضر الفصل بين الإيجاب 
والقبول عند غير الشافعية ما لم يشعر بالإعراض عن 
الإيججاب, لأن القابل يحتاج إلى التأمل» ولواقتصر 
على الفور لا مكنه التأمل  )١(‏ 


ويضر الفصل الطويل عند الشافعية ‏ () 


خيار القبول مع اتحاد ا خلس : 
٠‏ - يثبت خيار القبول للمتعاقدين عند الحنفية 
ماداما جالسين ول يتم القبول» ولكل منها حق 
ارهن ماري اع 1" 
ولا يخالفهم الحنابلة في ذلك لأن خيار ايجلس 
عندهم يكون في ابتداء العقد و بعده واحداء فخيار 
القبول مندرج ار ا 0 
ولا خيار للقبول عند المالكية والشافعية » غير أنه 
يجوز الرجوع عند الشافعية ولوبعد القبول» ما دام 
ذلك في المجلسء ولا يجوز الرجوع عند المالكية ولو 
قبل الارتباط بينها إلا في حالة واحدة, وهى أن 
يكون الايجاب أو القبول بصيغة المضارع ثم يدعي 


القابل أو الوب اه هنا آراد البيع فيحلف 


)١(‏ البحر الرائق 2584/0 والحطاب 140/6؟» »54١‏ والمغنى مع 


الشرح 4/6 

١١/4 شرح الروض ”5/7 », والشرواني على التحفة‎ )+١ 

(*) البحر الزائق ه/84م؟ 

(:) مطالب أولي النبى #/ه.م 

(ه) البجيرمي على النطيب ©/7؟: 7 ط الحلبي» واللخرشي 
ه/ ط دار صادر 


١" 1١١ اتحاد المجحلس‎ 


فك كيو ها واه بذ ها هه ل لاني الى او لوا “ود اجن" يوق ري أ ها ل ماح ار ويه 7 8ه يوأ تج "ويه و ونه هل لاود زعا هئ كتف #انفا عه ف #ما ها اشم ع في ها وا 28 »ا ها او م وك 


بم ينقطع اتحاد املس ؟ 

-١‏ ينقطم احاد ا مجلس بالإعراض عن الإيجاب 
عند جميع الفقهاء, غير أنهم اختلفوا في الأمور التي 
يحصل معها الإعراض» فالشافعية جعلوأ الاشتفال 


بأجنبي خارج عن العقد إبطالا له, وكذلك 


السكوت الطو يل بين الإيجاب والقبول ؛ لكن اليسير 
)00( 
لا يضر. 
وجعل المالكية والحنابلة العرف هو الضابط 
بذيك () 


وقال الحنفية : ينقطع باختلاف المجلس» فلوقام 
احدها ولم يذهب بطل الإيجاب» إذ لا يبقى ا تجلس 
مع القيام. وإن تبايعا وهما يسيران, ولو كانا على 
دابة واحدة, لم يصح لاختلاف المحلس . واختار غير 
واحد كالطحاوي وغيره أنه إن أجاب عل فور 
كلامه متصلا جاز. وف الخلاصة عن النوازل إذا 
أجاب بعد ما مشى خطوة أو خطوتين جاز . 

وكذلك يختلف انيحلس بالاشتغال بالأكل 
وتغتفر اللقمة الواحدة, ولو كان في يده كوز فشرب 
ثم أجاب جاز . 


ولوناما جالسن فلا يتبدل امجلسءولو 


مضطجعين أو أحدههما فهي فرقة .(2) 

وهذه الصور التي تكلم عنها الحنفية لم تفلها 
كفب المذاهت الأخرى, غير أنهم تكلموا عنها أثناء 
الكلام عن امجلس لاي الكلام عن اتحاد اليجلس , 





)١(‏ شرح الروض 0/١‏ ط الميمنيه 
(؟) الحطاب عا وفطالت أو الى عه 
(؟) فتح القدير ه/7/8 , وابن عابدين 7١/14‏ 


موام روه مو مو وهو و هو قفاوا و و واه قه وو مامد 6ه 
لابح اه ال ف وا و ل الول سق دك عن ميك لق قاف ة ووكهة ها واوا وان ا و هاه 828 © هن 9 فد داوق ل لاد 0 


لآنه اصطلاح خاص بالحنفية,وموطن تفصيلها عند 
الكلام عن مجلس العقد . 
نج وغروا لجيه معتلداق اللتجلة عبد الطنفية »1 
والحنابلة '٠‏ كوا لكية "غير أن المتتبع لعقود الما لكية 
يجد أن منبم من يشترط الفورية في الوكالة 
0 )4( 

ولا تختلف أيضا العقود اللازمة عن البيع عند 
الشافعية في الفور ية بين الإيجاب والقبول (*) أما غير 
اللازمة فلا يضر التراخي فيها بين الإيجاب والقبول . 


ثانيا ‏ التقابض فى الأموال الر بوية : 

, إذا بيع ربوي بمثله اشترط اتحاد احلس‎ ١ 
وسواء اتحد جنس المبيع أو اختلف» لا صح من قوله‎ 
صلى الله عليه وسلم « الذهب بالذهب, والفضة‎ 
العاف ب روالايوا قر و العم ادر وااغر ار‎ 
والملح بالملح : مثلا بمثل» سواء بسواء» فإذا اختلفت‎ 
هذه الأحناتن قببيعوا كنف شام إذا كانايدا‎ 


6 جاء في البحر | رائق « وفهدا ان ان ا 
| تك !١‏ ا ال 
المتعددة» ١/مم‏ ' 


0( 50 ارات ا طُْ السلفيية: والروص الندي 
ص هه١‏ ط السلفية ‏ ومطالب أولي النبى؟/؟ 17 . 66 كره 
وع/خماء والمغني 2 الشرح 5ه وما بعدها. 

(*) لقول 0-7 : حزء السبب لا يجوز تاخيره كالقبول بعد 
الإبحاب ف لبيع وأهبه والإخارة, فلا يجوز التأخير إلى ما يدل 
000 (الفروف «/ م7١‏ ط دا راحياء الكتب 
العر بية ). بلغة السالك ؟/585. 554 ط الحلبي . 

(:) منح الحليل ع/؟ه“ ط ليبيا . والدسوقي ١7١/1‏ ط عيسن 
الحلبي . 


(ه) شرح الروص #٠‏ #م” ط الميمنية . 


يد * دت 


١6 1١84 اتحاد المجلس‎ 


مافاع يهام ود عه مع قاع قر م سوع عع فوم بيرم و قاعم م تفاع هرد ماه عراتا يده معد ناور تاج م نانع عد تع ف و ,عام نارد هف جام ده عاراه عاد نع نما رارم وا عد م عد تار هر 


00 ء, 2 ء' 
بيد» وبيات الربوي من غيره يذ كره الفقهاء في 
ا 


اناد اجلس في السلم : 
4ت اليف والقافهة والكابلة خل أنه شعرط 
تسلم رأس مال السلم في مجلس العقد, إذ لوتأخر 
لكان في معنى بيع الكالئ بالكالئ, وخبر 
الصحيحن : « من أسلف فايسلف في كيل معلوم , 
ووز عطارة إن أل تاودن " ولانا الكل عد 
غرر فلا يضم إليه غرر آخر, ولأن السلم مشتق من 
استلام رأس المال » أي تعجيله, وأسماء العقود 
المشتقة من المعاني لابد فيها من حمق تلك المعاني . 
وزذ معاون علس النلم عن قلسن اليم عند 
الشافعية والحنابلة2" وعند الحنفية يخالف مجلس السلم 
خلس البيع فجكين السيع يتتى جرد ارتباظ 
الإيمجاب بالقبول» وتترتب عليه الاثار. أما السلم 
فيعتر يه الفسخ إن لم يتم قبض رأس المال في اجلس 
و بعد الإيجاب والقبول » لانه سَرّط بقاء على 
و ل 


)١(‏ الهداية #/57 6 55 , وبلغة السالك 15/5, ونهايه المحتاج 
م/١٠‏ 4؛, ١١4ء‏ والكافي لابن قدامة 05/9 ط المكتب 
الإإسلامى, كنيف زر اناد هين الهف ا دوا الخد 
ومسلم وأبوداود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت وفيه : 
الاعب نذا افيف قاذ للقت هده الأعدافان ‏ القديك 
( فيض المقدير */الاه. الاه) 

(1)الفتاوى الحهندية /11794, وحديث: « من أسلف ... » رواه 
أحمد والشيخان وأصحاب السئن عن ابن عباس بلفظ : ٠‏ من 
أسلف في شىء ... » الحديث . ( فيض القدير 51/5 ) 

(م) شرح الروض وحواشيه 1١1/1‏ ء والكاني ١١١/١‏ 

'4) ابن عابدين ٠١8/4‏ 


قله كه عه وشا لو و واه وا وهاه قاع افر اعد اه اه ها 1ه كارف فشاك شا هله اله إل فلن لكام قل اه هاه را لظ بها ويفا #اذ قا جا ها حل 9 انف اها ازا جار هاا جل :ها ا 9 اف الا ال اك رلا لقا ل ا اا 


وقال المالكية بتأخيره ثلاثة أيام , لأن ما قارب 
الشىء يأخحذ حكمه, وإذا أخره عن ثلا ثة أيام بغير 
شرط وهونمقد ففيه تردد,ء منهم من يقول بالفسادء 
لأنه ضارع الدين بالدين» ومنهم من يقول بالصحة, 
لأنه تأخير بغير شرط, وهذا مال تبلغ الزيادة إلى 
حلول المسلم فيه, فإن أخره إلى حلول أجل السلم 
الذي وقع عليه العقد فإنه لا يختلف في فساده . !1 

ولا نتخخله يار الشرط عند الختفية :والشافعية 
والإسايلة !"أو جد عله غيا را غلس :مق القتاقعية 
وال 9 

وقال المالكية بجواز الخيار في السلم إن شرط ولم 
ينقد رأس الال بي زمن الخيار, لأنه لونقد وتم السلم 
لكان فسخ دين في دين, لإعطاء المسلم إليه سلعة 
موصوفة لأجل عما ترتب في ذمته, وهو حقيقة فسخ 
الدين بالدمن. 


اتحاد امجلس في عقد النكاح : 
6 للعلاء في ارتباط الإيجاب بالقبول في عفد 
النكاح مع اتحاد المجلس ثلا ثة آراء : 
الأول : اشتراط اتحاد امجلس فلو اختلف ايجلس لم 
ينعقد كا لوأوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل 
بعمل آخرء ولا يشترط فيه الفور. 

وهومذهب الحنفية, وهوالصحيح عند 


٠١/0 الخرشي‎ )١( 

(0) البدائم ٠١١/0‏ طالجمالية؛ والبجيرمى على الخطيب 
“رده 5هء والمغني #/ه 0ه ط مكتبة القاهرة. 

(©) البجيرمي على الخطيب 8/هه, 65 والمغنى #/ره٠ه‏ ط 
مكتبة القاهرة . 


لالاة7 لس 


اتحاد المجلس ١71١5‏ 


#امام4 ههوي اه نت واع هه و هو وو وومةه ممه م فيه نم فقو وه وريويد مم مقمه ومو قن مم جورم وهاه م موود رو در وموميدد من م د مقع مد يدوع 


الحنابلة, وهوما ني المعيارعن الباجي من 

المالكية (1) 

الثاني : اشتراط الفور ية بين الإيجاب والقبول في 

مجلس الواحد, وهوقول المالكية عدا ما تقدم عن 

الباجي », وهو قول الشافعية غير أنهم اغتفروا فيه 

الفاصل اليسير. وضبط القفال الفاصل الكثير بأن 

يكون زمناً لوسكتا فيه لخرج الجواب عن كونه 

عنوادا :وال ول تهنا البرك 7 

الثالث : صحة العقّد مع اختلاف الجلس, وهو 
رواية للحنابلة . وعليها لا يبطل التكاح مع التفرق ."") 


وهذا كله عند اتحاد الجلس الحقيقي , أما مع 
اتحاد المجلس الحكمي فلا يختلف الأمر عند الحنفية في 
انشراظ النيوله في علس العلو» ومو الضجيع عن 
الحنابلة . 

واشترط المالكية الفورية في الإيجاب حين 
العلم ؟*والصحيح عند الشافعية أنه لا ينعقد النكاح 
بالكتابة. وكذلك إن كان الزوج غائيا و بلغه 
الإيجاب من ولي الزوجة . وإذا صححنا في المسألتين 
فيشترط القبول في مجلس بلوغ الخبر وعلى الفور.(0) 


)١(‏ ابسن عابدين 755/9 , والدسوقي والفروع ا 
ومطالب أولي النبى ه/0٠ه‏ 

(؟) الدسوقي 7/١77ء‏ ونهاية المحتاج 0 

(") مطالب أولي النبى 5١/8‏ 

(1:) ابن عابدين 17553/9 5 27500 والمغني مع الشرح لف 7 
ومطالب أولي النبى 8.1/٠‏ 

١51١/ الرهوني‎ )8( 

(5) روضة الطالبين 5/707" 


«ا ما فاع م مجه يوس ممعم هم ور مه و ورهن م موس و و جوم قهسم همود نوج مومس و مج وو م مسن مع هم نوه مر ورج رو مم د م ةم و وق عقء ووم م دقفءعع د42 


تداخل الفدية في الإحرام مع اتحاد ا مجلس : 
5 لا يحصل التداخل في الحظورات مع اتحاد 
المجلس إلا إن اتحد النوع, وأما مع اختلاف النوع 
والجنس في الحظورات فلا اعتبار لاتحاد الجلس , وإنما 
العيرة يدل لفو 907 

واتحاد المجلس له أثره في تداخل فدية محظورات - 
الإحرام غير فدية الإ تلاف فإنها تتعدد بتعدد المتلف» 
وذهب ابن عباس إلى أنه لا جزاء على العائد سواء 
أكان المحظور إتلافا أم غيره ‏ () 

والتداخل مع اتحاد المجلس يختلف في فدية 
الجماع عنه في بقية محظورات النوع الواحد . 
تداخل فدية غير الجماع : ظ 
7 وسيب امع داذراء اليب » أو لبس 
أنواعا كالقميص والعمامة والسراو يل والخفء أو 
نوعاً واحداً مرة بعد أخرى, فإن كان ذلك في مكان 
واحد وعلى التوالي ففيه فدية واحدة لاتحاد الجلس (") 

والحنفية » غيرَ محمد بن الحسن , والشافعية على 
الأصح عندهم, واب بن ألي موسى من الحنابلة ظ » عل 
أنه لوحداث.ماذ كرف مكادن تهددت القدية 40) 


2551/7 والبدائع ©»,؛ والدسوقٍ‎ 27١١/١ ابن عابدين‎ )1١( 
والجمل ؟/507, وكشاف القناع‎ ,55١/5 والفروق‎ 
047/8 والمغني مع الشرح‎ 514/١ ؛ والكاني‎ 

0( البدائع 0/7 والجمل 1 ,6٠‏ والفروق ؟/95١5»‏ 
وكشاف المناع 41١7/١‏ 

(*) البدائم ؟/154 , وابن عابدين ؟/501» والجمل على المنيج 
ل والمغني مع الشرح الكبير */17؟ه, والإنصاف 
0/١ه‏ ط الأولى. * 

(14) البدائم ؟/154.» وابن عابدين ؟/201» والجمل على المنيج 
7ه وكشاف القناع »41١/١‏ والإنصاف 077/0 


5١8 


اتحاد الجلس 148 ١5‏ 


ع ف ممعج مم عرم م مع ممدم ءا .ومع م انعا ريم مع م م ميج ممم م عع مم مجح م م ع مرج م جععم مع ميج و مرا مجم مرو يهم م عمعمموم يموده 


والمذهب عند الحنابلة وعليه الأصحاب أن عليه 
فدية واحدة إن لم يكفر عن الأول, لأن الحكم 
يختلف باختلاف الأسباب لا باختلاف الأوقات 
والأجناس . 

وهو فول محمد بن الحسن من الحنفية » وقول 
للشافعية » وهوقول المالكية إن نوى التكرار. (1) 


تداخل فدية الجماع في الإحرام : 
- للفقهاءفي تعدد الفدية وتداخلها بتكرر 
الجماع من الحرم ثلا نه آراء : 

اعااغناة القدية ان اند الس ».وفيو فول 
الحنفة () 

والمذهب عند الحنابلة على هذا إن لم يكفر عن 
الأول » و يكفر عن الأخير إن كان كفر للسابق !© 

ب اتحاد الفدية مطلقا سواء اتحد الجلس أو 
اختلفء لأن الحكم للوطء الأول؛ وهو قول 
المالكحية (4) 

جه تكرر الفدية بتكرر الجماع, لأنه سبب 
للكفارة؛ فأوجهاء وهوقول الشافعية, ورواية عن 
أحير ‏ (0) 
اتحاد ا مجلس في الخلع : 


52 المذاهب الأربعة على أن الزوج ع 


() كشاف القناع 41١/5‏ , والفروع 8507/5 والإنصاف 
5 ط أنصار السنة, والجمل ؟/50, وابن عابدين 
0 والدسوقي 55/9 

(؟١)‏ الفتاوي الهندية 5140/١‏ 

() المغني مع الشرح الكبير */2*18 16م 

(8) الدسوي على الدردير 59/5 

() الحمل على المنبج ال والمغني مع الشرح «/مابم ورم 


موء مم مامد ٠»‏ عقفده 
م الج مم عا اوم عامج لمعل مم ممم مرجم وم وم رم مم لقره م مهد نيل وف مسج دبع مم دنع > 0ه 


امرأته فإن القبول يقتصر على امحلس » غير أن العبرة 
عند الحنفية مجلس الزوجة إن لم يشترطا الخيار فيه , 
ومالم تبدأ الزوجة به ولا يصح رجوع الزوج ولوقبل 
قبوهاء و يصح رجوعهامالم يقبل إن كانت هي 
البادئة )00( 

والعبرة عند بقية الفقهاء محلس المتخالعين معاء 
وهوقول الحنفية إن كانت الزوجة هي الموجبه , 
وكذلك إن اشترطا الخيار فيه » والفور والتراخي قي 
الإيجاب والقبول كالبيع عندهم . وهذا كله عند 
عدم التعليق ./") 

ولا يشترط القبول في ا مجلس في صيغة التعليق 
إلا عند ابن عبد السلام من المالكية, وكذلك إن 
كانت الزوجة هى البادئة عند الشافعية والحنابلة 


والكايكون التتول ل رشيف لعلو صمد تصيرن 
ماعل عانه 7 


ومجلس العلم كمجلس التواجب في الخلع عند 


الحنفية والشافعية'!؟'وهوما يفهم من المالكية 
والحنابلة, فلم يصرحوا بذلك, لكنهم ذكروا أن 
صيغة الخلع كصيغة البيع, وفي كلامهم عن الذلع 


)١(‏ ابن عابدين ؟/68؟ ٠‏ 554 » وجامع الفصولين ١‏ ط 
الازهر ية. 

)١(‏ ابن عابدين 758/9 , و5ه!, والحطاب 0/4ا", والعدوي 
علي خليل 4/4؛1.» ومنح الحليل ١58/5‏ , والشرواني على 
التحفة 6180/0 ١448ء.‏ #*48., ومطالب أولي النبى ه//ا.* 
والكافي ؟/١لان‏ 

(9) المراجع السابقة . 

(؛) ابن عابدين ١/58ه‏ . 5ه , والشرواني على التحفة 681/1 


ا يد 


اتحاد ا نجلس ل عر 


« 8 8 معفم قفع فو وهف وهو يعوو مهرما ويم ويل وما لاله لل متا مودو و وو وويوروهد 


مع غيبة الزوجة لم يأتوا بجديد يخالف حضور الزوجة , 
وم يخصوا الوكيل بجديد كذلك .17 
اتحاد مجلس الخيرة : 
2٠‏ المحيرة هي التي ملكها زوجها طلاقها بقوه 
لها مثلاً : اختاري نفسك . 

ومذهب الحنفية » ورواية عن مالك» أنه لوخيّر 
امرأته أوجعل أمرها بيدها, فلها أن تختار مادامت 
في يحلسها قال الحنفية ولوطال يوما أو أكثر فلو 
قامت أو أخذت في عمل آخر خرج الأمرمن يدها 
لأنه دليل الإعراض والتخييريبطل بصر يح 
الإعراض فكذلك ما يدل عليه, غير أن العبرة عند 
الحنفية بمجلس الزوجة لا مجلس الزوج ‏ لأنه 
تمليك؛ والعبرة عند المالكية مجلسهها معا (1) 

والشافعية ‏ على الأصح ‏ والحنابلة يشترطون 
الفورية في ايحلس والاعتداد بمجلسهها معا فلوقام 
أحدهما بطل خيارها. روى النحّاد بإسناذه عن 
سعيا بن الشيب أنه قال : قضى عمر وعثمان في 
الرجل يخير امرأته أن لها اخيار ما لم يتفرقا .() 

وجعل المالكية في الرواية الثانية الخيار لها حارج 
المجلس مالم تقف أمام حاكم أوتوطأ طائعة. وهو 
قول الزهري وقتادة وأبي عبيد وابن المنذر. واحتج 
ابن المنذر بقول رسول الله صل الله عليه وسلم لعائشة 
لا خيرها: «إني ذاكر لك أمرأً, فلا عليك ألا 


000 الحفلات 4/4 ؟+”, لا, ومطالب أولي النبى 4/8 ,"١‏ 
والكافي ؟/١٠,الاء‏ والإنصاف 415/8 

(؟) البحر الرائق ق 9544/8 ء وجامع الفصولين 2211/١‏ والفروق 
م/ 107 وتسهيل منح الجليل "68/٠‏ 

(") نهاية المحتاج 5/5؟4» والمغني مع الشرح الكبير 14/8؟» 
وروضة الطالبين 15/4 


الالكية قري ايضبا فق الظيرة الناقة 


8 8ه مم هه 82“ مودو مو زوجم وم مم وه ةوف ووعوههدة هو و همه دمه 6 هوه جه مو وهم موه هدج م ووم م هه ههه د دن يرو و ومع ون ونووءه 


تعجلي حتى تستأمري أبويك » وهذا يمنع قصره على 
الجدس ‏ (1) 

وما تقدم هوي الحاضرة , فإن كانت المحخيرة 
غائبة فلا يختلف الحال عند الحنفية ' 0 
عبارات الشافعية كذلك عدم الاختلاف بين الغائبة 
واالحاضرة , فالذلع و ومجلس 
العلم فيه كمجلس التواجب . 

وكا يجرى الخلاف في المخيرة الحاضرة عند 
على طر يقة 
اللخمى. وطر يقة ابن رشد أنه يبقى التخيير في يدها 
مالم يطل أكثرمن شهر ين» كا ني التوضيح » حتى 
يتبين رضاها بالإسقاط, وما لم توقف أمام حا كم , 
أو توطأ طائعة' (4) 

واتلاف المجلس في الممخيرة كاختلافه في 
ب 
تكرار الطلاق في المجلس الواحد 


١‏ -س لوقال لمدخول بها ومن في حك,ها : أنت 
طالق انت طالق أنت طالق , في مجلس واحدى ونوى 


تكرار الوقوع» فإنه يقع ثلا ثا عند الأئمة الأربعة, ولا 


(١)الخرشي‏ م/ه١؟‏ ط الأزهر يةء والفروق #/ 2107 وتسهيل 
منح الجليل #/8ه")2 والمغنى مع الشرح 15/8؟, وحديث : 
(إني ذاكر لك أمراً. .. ) رواه الشيخان وغيرههما ( صحيح 
مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباتي , والفتح الكبير 
)2 

(؟) جامع الفصولين »511/١‏ والبحر الرائق ظك, 

(") الشرواني على التحفة /14/94/17» 448١‏ 

(1:) منح الجليل 517/9 

(0) منح الجليل ؟/40؟», وجامع الفصولين ١11١/١‏ 


34 19ت 


انحاد اججلس ١”‏ 


© اطع عع و مه وده هوس « و همقاوع ود رواج مهد مقع هه موه .مهمو م مع ياو يه رايع هم مد ده وي 6م م 96ج يورو #» قمهام ره همع جم ب عس بعرو عم مهمومه 


تحل له حتى تنكح زوجأً غيره ١!‏ وهوقول ابن 
حزم ا روى عن محمود بن لبيدء قال : « أخبر 
رسول الله صلل الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 
ثلاث تطليقات حميعا. فغضب رسول الله صل الله 
عليه وسلم ثم قال : « أيُلعب بكتاب الله عز وجل 
وأنا بين أظهّركم؟» حتى قام رجلء. فقال: 
يارسول الله ألا أقتله ؟ © 50) 


وعند بعض أهل الظاهر تقع ططلقةواجنة اوهو 


نول ادم عباسء وبه قالاسحاق وطاوس 
وعكرمةء» لا في صحيح مسلم أن ابن عباس فال : 
« كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الختللاثت واحدة فال عمر : أن الناس قد استعحلوا 
في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ! فأمضاه 
علهم .006 


وان آزاة:القنا كيذ أو الإفهاء فانه تقع واحدة. 


,9855/١ هه؛ء والفتاوي المندية‎ , 1١9/9 ابن عابدين‎ )١( 
والعدوي على الخرشي 50/16غ,‎ ,*18/١ وجواهر الإكليل‎ 
ومنح الجليل 598/7», ونهاية امحتاج 451/5» والشرواني على‎ 
التحفة +/؟ه, 8ه, والمغني لابن قدامة 760/10 ط الر ياض»‎ 
. ط أنصار السنة‎ ١41/8 وشرح منتهى الإرادات‎ 

(0) ا محلى 174/٠١‏ ط المير يه . 

() شرح منتهى الإرادات 4/8؟١‏ وحديث: « أيلعب بكتاب 
الى يووا العببائى باشفوف نهو مان العماتن 
15 للضي اانا زهو ورستان اناده تفاع وقد 
مخرمة لم يسمع من أبيه, كرا ذكر الحافظ ابن حجر ني 
التبذيب . ( جامع الأصول 85/30ه ط الملاح ) 

(4) الانضصاف 8/هه 

(5) ابن عبابدين 411/9 وحديث ابن عباس مروي باختلاف 
يسير. ( صحيح مسلم ٠١55/7‏ تحقيق محمد فؤاد عبد البائي ) 


#اهه وه 8ه مع هه دود ويه ع ووه و مم وي و و عقا عر هرهم هيو ره م اناوس ووه وو مع مه سه واورن مامه هس مهعم م عم وم و وادج مه مور د +9١4‏ د 0 


وتقبل نيةالتأكيد ديانة لا قضاء عند الحنفية, 
والشافعية, وتقبل قضاء وإفتاء عند المالكية 
والحنايلة . 

وإن أطلق فيقع ثلاثا عند الحنفية, والمالكية, 
والحنابلة, وهوالأظهر عند الشافعية, لأن الأصل 
عدم التأكيد )0( 

والقول الثاني عند الشافعية أنه تقع طلقة واحدة 
لأن التأكيد محتمل» فيؤخذ باليقين. وهو قول ابن 
حزم .010 < 

ومشلاننت طالق انت طالق انت طالق قوله 
أنت طالق طالق طالق عند الحنفية والمالكية 
والشافعية, و كذلك الحنابلة في وقوع الطلاق وتعدده 
عند نيتهء وفي إرادة التأكيد والإفهام. أما عند 
الإطلاق فإنه يقع الطلاق ثلاثا في الأولى» وتقع 
انلك فلا202 
الفصل بين الطلاق وعدده: 
لا تضر سكتة التنفس, والعىئّ», في الاتصال 
بين الطلاق وعدده. فإن كان اللسكررة فوق ذلك 
فإنه يضر عند الحنفية والشافعية واحنايلة , ولا تمع 
معه نية التأكيد. وهو قول للمالكية . والقول الثاني 
أنه لعفي الاق عر الكدكوليعا وى الدخري 


)١(‏ ابن عابدين 450/7» ونهاية المحتاج 441/7» والخرشي 
٠/5‏ وشرح منتهى الإرادات ١11١/8‏ 

(؟) نهاية المحتاجح 44/7 ؛ ». وا محلى ١74/١٠١‏ 

(0) ابن عابدين ؟/5ه4, والخرشي 50/4, وبهاية المحتاج 
5 »؛ والشرواني على التحفة 8/هه. والمغنى 79/9 
7 ط الرياضء شرح منتهى الإرادات ١41/8‏ 1 

(؛) ابن عابدين »455/١‏ والشرواني على التحفة 4/؟ه, “هع 
ومنح الجخليل 5/7؟» وشرح منتهى الإرادات ١41/7‏ 


س١١‎ 


اتحاد المجلس 7 4” 


© شهوة ع + > ساحن ووو وج و ع فج ونور م وم ووو ووو وود نفو ومو وود هص و مو و انه و و روج و وو وه وو و مو م وهو تع مم م نايا ده يدوه 


يحصل التأكيد بدون نسق ( أي عطفه بالفاء أو الواو 
أوثم ). 

تكرار طلاق غير المدخول بها : 

2-0 للعلماء في تكر ير الطلاق لغير مدخول بها في 


الأول : وقوع الطلاق واحدة اتحد اجلس أم . 


رن الحنفية والشافعية وابن حزم, لأنما 
بانت بالاولل وصارت اجنبية عنه, وطلاق الاجنبية 
باطل )١(‏ 

الثاني : وقوع الصطلاق ثقلاثاً إن نسقه 
وهو قول المالكية والحنابلة, فإن فرق بين كلامه فهي 
ظلقة واعزة 07 1 

الثالث : وقوع الطلاق ثلا ثا إن كان في مجلس 
واحد, فإن كان في مجالس شتى وقع ما كان في 
المجلس الأول فقط. وهومروي عن إبراههم 
5" ظ 

5-0 أصيحات النراى الأول بما روي من 
طريق سعيد بن منصور عن عتاب بن بشير عن 
خصيف عن ز ياد بن أبي مربم عن ابن مسعود فيمن 
طلق امرأته ثلاثا ولم يكن دخل بها, قال: هي 
ثلاث» فإن طلقها واحدة» ثم ثنى» ثم ثلث لم يقع 
علهاء لأنها قد بانت بالأولى. وصح هذا عن خلاس 
وإبراهيم النخعي في أحد أقواله وطاوس والشعبي 


)١(‏ ابن عابدين 458/١‏ . ؤنهاية المحتاج 451/5, والمحلى 


هلا 
0( الخرشي 0/1 والمغني مع الشرح الكبير 21١1/8‏ 6 ط 
المنار 


١7/6/٠١ المحلى‎ )©( 


» » 58 886 8ق« مع عق وموع و ومو و هو هعم و مهو ةم نس هشه ههو69 مث قدت ونج مم جم مهم هه جم و مومه و0 موا هو واو 4 9 دده ؟» د0؟ 


وعكرمة وألي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 


وحماد بن أبي سليمان /(1) 

ودليل الثاني ما روى من طر يق سعيد ابن 
منصور قال: حدثنا هشم حدثنا المغيرة عن إبراههم 
النخعي فيمن قال لغير المدخول با : انت طالق انت 
طالق أنت طالقء وقاها متصلة» لم تحل له حتى 
تنكح زوجاً غيره. فإن قال: أنت طالق» ثم سكت 


ثم قال: أنت طالقء ثم سكت ثم قال:أنت طالق 


بانت بالأولى ولى تكن الأخر يان شيئًا » ومثله 
عن عبد الله بسن مغفل المزني وهو قول الأوزاعي 
اللا 

ابن المهال قال : حدثنا عبد العز يز بن عبد الصمد, 
قال: قال لي منصور: حدثت عن إبراهيم النخعي أنه 
كان يقول: إذا قال للعي لم يدخل بهاء في بجلس 
تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن قام من مجلسه ‏ 
ذلك بعد أن طلق طلقة واحدة, ثم طلق بعد ذلك» . 
010 


تكرار الطلاق مع العطف : 

| التكرار مع العطف كعدمه عند الحنفية» ف 
تعدد الطلاقء وني نية التأكيد والإفهام, فلا فرق 
بين قوله: أنت طالقء, أنت طالق» أنت طالق» 


)١(‏ المرجع السابق 
)١(‏ المحلى ١076/٠١‏ 


5١” لد‎ 


اناد الخجلس 1 5"؟ . اترار 


ا« © ودع م شسدع ون م وعم عمو وو يمومع وقأم و قوع »باه ع وه م جمفعج ععهع# و همدملن هس تمع و وور وو وورس ووو هو وق م ووس م ع معام مد درم مو ووه 


وبين فوله: أنت طالقع واد طالق ا طالقع 
ولا فرق بين العطف بالواو والفاء وت ١7‏ 
وهوقول الشافعية إن كان العطف بالواو, ولا 
يفيد أن التأكيد بثّمكالتأ كيد بالواو كما في العباب () 
ولا تقبل نية التأكيد مع العطف عند ا 
والحنابلة, لأن العطف يقتضي المغايرة» ولا يتأتى 
معها التأكيد,(؟ “وهو قول الشافعية إن كان العطف 
بالفاء وتم 00 
تكرار الإيلاء في ا مجلس الواحد : 
6 الحنفية على أنه لو كرّر مين الإيلاء في يلس 
واحد, ونوى التأكيد, فإنه يكون إيلاء واحداً ومينا 
واحدة, حتى لولم يقربهاني المدة طلمّت طلقه 
واحدة» وإن قرها فها لزمته كفارة واحدة. وان م ينو 
التأكيدء أو أطلق, فابمين واحدة, والإيلاء 
ثلدرع ‏ (5) 
وعند الشافعية لا يتكررالإيلاء إن نوى 
التأكيد. وسواء أكان ذلك في مجلس واحدء أم في 
يحالس » فإن أطلق فالهين واحدة إن اتحد اليجلس ١‏ (") 
وم يتكلم الحنابلة عن امحاد المحجلس قٍِ 
الايلاء (8) 
)١(‏ ابن عابدين 08/9 , 45١‏ 
(0) ناية المحتاج 45١/5‏ 
() الخرشي 41/6 
(1) المغني مع الشرح الكبير .607/4 
زه( نهاية المحتاج 5/غغ1 
(+) ابن عابدين ؟/55ه 
0 الشرواني على التحفة 117/8 ١70/‏ 
(م) مطالب أولي النبى ه/8١؛‏ 


#اعاه هاه ع ه وعم سوج اب و راوع هم راجحا و ود ذه اه اه م مسع قف ووه وج وس و م فض ةق ون ه موس مه نوهي 4ه او هه عم وه ةمد مره داور هعد ممم ء* ع د65 م م 5٠‏ 


و أقف على نص للمالكية في تكرار الإيلاء؛ 
غير أنهم يعتبرونه مميناً . والكفارة عند هم لا تتكرر 


بتكرر الهين مالم ينوالتكرار.(0) 
انحاد الخجلس قِ الظهار: 


5 - ليس لاتحاد امحلس أثر إلا عند الحنفية» وفي 
حالة واحدة, وهي ما إذا كرر الظهارني مجلس 
واحد, وأراد التأكيد, فإنه يصدق قضاء, ولا تتكرر 
الكفارة, ولكتها تتعدد إن كرره في يحالس . وكذلك 
إن كان في بجحلس واحد ونوى التكرار, أو أطلق .(2) 

ولا تتعدد الكفارة بتكرار الظهار عند المالكية 
والشافعية مالم ينو الاستئتاف . وسواء أكان ذلك في 
مجلس واحد أم الس 

وقال الحنابلة أيضا بعادة التعدد بتكرار الظهار, 
ولونوى الاستئناف , لأن تكر يره لا يؤثر في تحريم 
الزوجة, لتحرها بالقول الأول. وقاسوه على البمين 


الله 0 
إل 1 
جهجه © 
لليرالرل 
انظر : ايتزار 


)١(‏ الشرح الصغير 7١7/9‏ ط دار المعارف؛ وجواهر الإكليل 
0١‏ ط مصطق الحلبي . 

(؟) ابن عابدين ؟/ل/الاه 

(") الخرشي ,.٠١8/4‏ والتاج وال كليل بهامش الحطاب 2١١7/4‏ 
والشرواني على التحفة ١81//8‏ 

(؛) شرح منتهى الإرادات ١5/7‏ 


- 1 ب 


لعو أماعامه هاوه وهس هس ها وا وه ومو ةن هف نيه هه وده معي همهو م هو مث همه ةو هون وواههة 196 © ه 9# 9ه و 5ه و أو عو هه وم وهة ع ده وه وه عه وده وءه 


التعر يف : 
١-الاتصال‏ عند أهل اللغة : عدم الانقطاع , وهو 
ضد الانفصال )١(‏ 

والفرق بين لفظي اتصال وموالاة: أن الاتصال 
هوأن يوجد ببن شين لقاء ومماسة, أما الموالاة, فلا 
يشترط لقاء ولا مماسة بين الشيئين بل أن يكون بينهها 


تتايع (9) 
ويستعمل الفقهاء الاتصال في الأعيان, وفي 
المعانى . 


فنى الاتصال في الأعيان يقولون : اتصال 
الصفوف في صلاة الجماعة, والزوائد المتصلة بالمعقود 
عليه كالسمن والصبغ . 

وفي الا تصال ف المعاني يقولون : اتصال 
الإيجاب بالقبولء ونحوذلك. والفرق بين لفظي 
اتصال ووصل أن الا تصال هو الآ ثر للوصل . 
الحكم العام : 
؟ من استقراء كلام الفقهاء يتبين أن ها اتصل من 
الزوائد بالأصل اتصال قرا رشمله حكم واحد في 
الجملة. 2 [ 
)١(‏ لسان العرب . والمفردات في غر يب القران, مادة ( وصل ), 


والكلياتكمادة ( اتصال ) 
)١(‏ المفردات في غر يب القران ( وصل ) . 


مهاه واوا وها مع مه فاع وافيه لامو لماه هو وو هاه وهاه سور واو افا ولوفاع عق ما فاق الف اموه شاوه عع ومع ماه اه وفع ممم م 6م96 59 


فالزوائد المتصلة تدخل في المبيع تبعأء وكذا ما 
اتصل اتصال قرار عند كثير من الفقهاء ('©( كما 
ذكر الفقهاء ذلك في البيع ) ولا يجوز إفرادها بالرهن 


. (كما نصوا على ذلك في كتاب الرهن ) 


٠‏ كما يرى الفقهاء أن معاني الألفاظ غير المتصلة 
لا تلحق الأصل. ومن هنا وجب الاتصال في 
الاستشناء والشرط والتعليق والنية في كنايات 
الطلاق» وفي العبادات !"وني بعض هذه خلاف . 

وتفصيل ذلك عند الفقهاء في أبواب الإقرار 
والبيع والطلاق والأيمان والصلاة . 
الحكم العام للوصل  :‏ 
“سلما كانت الصلة وثيقة بين الاتصال والوصل 
ناسب بيان الحكم التكليفي للوصل» فقد يكون 
واجباً . كوصل القبض بالعقد في الصرف , وقد يكون 
جائزا كوصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة » وقد 


.. وكتون مترعا كا نويل بالعناذاكنها لبس 1 


وقد ذكر الفقهاء ذلك في أبواب الصلاة, والأذان» 
والحظر والإباحة» ووصل البسملة بآخر السورة كها 
يفصل في التجويد, ووصل الصيام بالصيام من غير 
إفطار. وهو( صيام الوصال ), وقد ذ كر الفقهاء 


)١(‏ الفتاوى الهندية 78/8 08,8١‏ ط بولاق» وجواهر 
الإكليل ط الحلبي, والمغني غ/ة/ وما بعدها. ط 
الغالشة, والفروق للقراني /8؟ طبع دار إحياء الكتب 
العر بية, وأسنى المطالب شرح روض الطالب 15/9 ط 
المفكية: 

0( انظر المغني »60 وفيه الاتجاهات الفقهية في 
ذلك, وحاشية ابن عابدين ؟/444, ,»١١١/4‏ ومنباج 
الطالبين بحاشية القليوبى 17١/١‏ ط الحلبي . 

(م) حاشيه القليوني ,807١/١‏ وابن عابدين 114/8" 


114 ات 


# 8 ف« قوع قحو رمث وه قي ,ويد و دده مفقع مو و ووه رو وه وروووه و اوور ون مم ورور مهفيو ممع اوددج تع ماهر ورور رون 


ذلك في كتاب الصيام عند كلامهم على ما يكره من 
الصيام . 


انكاء 


١س‏ من معانى الاتكاءفي اللغة : الاعتماد على 
شيء» كه تعالى حكاية عن موسى عليه 
السلام: « هِي عَصَايَ أتوكا عَلَيْهَا 0 ومن معانيه 
أيضا : الميل في القعود على أحد الشقين (") 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنيين 
المذكور ين (؟) 


الألفاظ ذات الصلة : 

"سالاستناد : في اللغة يأتى بمعنى الا تكاء بالظهر 
لاقي" فيكون تينهبوين الانكاء القت اللغوي 
الأول عموم وخصوص مطلق . وأما بالمعنى الثاني 
فبينه| تباين. 

الحكم الإحمالي : 

يختلف الحكم تبعاً للاستعمالات الفقهية, 
فالاتكاء في الصلاة مطلقاً اتفق الفقهاء على جوازه: 


١م./ سورة له‎ )١( 
ط‎ 7١8/8 ,19/١ المصباح المنيرء والنباية لابن الأثير‎ )١( 
الحلبي, وتاج العروس مادة (وكأ)‎ 
ابن عابدين 187/8 ط بولاق» وا مجموع 0 نشر محمد‎ 10 
ط دار الفكر.‎ /١/4 جيب المطيعي » والدسوق‎ : 
ط دمشق 1614م‎ "0//١ (؛) الكليات لبي البقاء‎ 


#اد +ع 8 * #ف«قة موه هد ور امورو موه هس ميمه وب جر رون هوم واو يوه سد م ماه ننم مهو ردي ههه ور و وه مد موي ره رج م ووه ةد ووم ومدوه 


معنييه » لأهل الأعذار (1) 

أما لغير أهل الأعذار فهو مكروه في الفر يضة ‏ 
فر الا 

والا تكاء على القبر كالجلوس عليه واختلفوا في 
حككه:ء فالجمهور على أنه مكروه (")وخالف في ذلك 
المالكية فقالوا بجوازه . (4) 


مواطن البحث : 

4 يفصل الفقهاء أحكام الاتكاء في الصلاة عند 

كدوك عن مكروهات الملذق! ' و نارح كيه 

الاتكاء على القبر في الجنائز عند الحديث عن دفن 
انيت" أوعكم الادكاء شاه اطاعدة فى أررات 

الطهارة: عند الحديث عن آداب قضاء الحاة (/0) 


وحكم الاتكاء عند الأكل في أبواب الحظر 
)00( 


والإباحةع اوحكم نكا عق لبعد لغر ضرورة 
قِ احياء الموات عند الحديث عن المساحد» وحكم 


)١(‏ الخانية مع المهندية ١١8/١‏ ط بولاق ١٠١هء‏ والمجموع 
88-714 1ء وكشاف القناع 451/١‏ وما بعدها ط أنصار 
السنة 755١اه,‏ والمدونة !/4/١‏ ط السعادة. 

(؟) نفس المصادر السابقة . 

(") البدائع 88/9 ط الإمام, وحاشية القليوني "47/١‏ مصطق 
الحلبي 87 ١ه‏ والمغني 494/9 ط المنار 1748ه, 

(4) مواهب الجليل 57/7 ؟ مكتبة النجاح ‏ ليبيا . 

(5) الهندية ٠١5/١‏ , والمدونة ١/4لاء‏ والمجموع ١84/4‏ 
وما بعدها, وكشاف القناع 1١‏ طبعة الملك . 

)١(‏ اليدام نع حل » ومواهب الجليل 9/”ة, وحاشية القليوني 
7 وا مغني 171/7 

(0) مواهب الجحليل 715/١‏ 

(8) ابن عابدين 485/0 », والاداب الشرعية لابن مفلح / ١7١‏ 
ط المنار. 

() الدسوي 7/4 


ب5١6‎ 


١1١ إتلاف‎ 


فوع وو ود دا يه و ووه فق ة قوق وه دوه مويو از وو ةم جوم مم وهو جد وروم وو م مو وه وق ة وو م دوو 6 قا فقةعة وده ودوددءءوث دم ووه 


الاتكاء على شيء فيه صورة حيوان كامحدة وغيرها 
في أبواب النكاح عند الحديث عن الولعة :217 


اتلاف 


١‏ جاءفي القاموس : تلف كفرح: هلك, 
وأتلفه؟ أفناه (؟) 

رترت مويه العن اللنى ابعالات 
الفقهاء. يقول الكاساني : إتلاف الشىء إخراجه 


01 


؟_الألفاظ ذات الصلة : 

الإهلاك : قد يقع الإهلاك وال تلاف معنى 
واحد . ففي مفردات الراغب: الملاك على ثلا ثة 
أونجة افتقاد الشيء ء عنك وهو عند غيرك موحود , 
كقوله تعالى : ( هَلَّكَ عي سُلْطانيهُ ) 'أوهلاك 
انشع بباستحالة وفساد>كقوله تعَالى : ( وَ يُهِْكَ 
الحرّث والشل ) وكقولك : 0” . وهلك : 
معنى مات. كقوله : ( إن امد هَلَكَ ) ومعنى بطلان 


)١(‏ المهذب 50/١‏ ط مصطفى الحلبى 9/ااه 
0©) القاموس الحيط ( تلف) 0000 

(©) البدائع 114/90 ط الأولى 

(14) سورة الحاقة /٠؟‏ 

(5) سورة البقرة /ه١٠؟‏ 

(5) سورة النساء /5/ا١‏ 


له م مع ماوع مور هرو دوج ماللا هع مم ووه وموم ميال يوووا ا و و ناجرم ب ع مور ووو تنو جو تت ع5 


الشيء من العالم كقوله تعالى : (كلّ شَيْءٍ هالك إلا 
00 
ي الخلمعن: وهوأعمٌ من الإتلاف, لأنه كما 

يكون نتيجة إتلاف الغيرء فإنه قد يكون نتيجة آفة 
سماوية. ويفهم من كلام القليوبي إدخال 
الإتلاف في عموم التلفء إذ قال : إن العارية 
تمه إن تلقث لا واسشيها لتعأذون فيهه :ولو 
بإتلاف المالك 7") 

جه التعدي رد : تعدى 
الحق: جاوزه؛ واعتدى فلان عن الحق أي جازعنه 
إلى الظلم . وقد يكون من صور الإتلاف ما هوجور 
واعتداء. 9 

د الإفساد : جاء ي القاموس : أفسده أخرجه عن 
ل ل ان 
للاتلاف . (؛) 

هه الحناية : يقال جنى جناية» أي أذنب ذنباً 
يؤاخذ به. وإن كانت الجناية في استعمال الفقهاء 
غلبت على الجرح والقطع. والصلة بين اللفظين هي 

تحقق المؤاخذة في بعض صور الإ تلاف» كما تتحقق 

في الجناية . 

و الإاضرار: إيقاع الفضرربالغير وقد يراد منه 
أي نقص يدخل على الأعيان. وقد يتحقق هذا في 
بعض صور الإثلاف . 


88/ سورة القصص‎ )١( 
(؟) حاشية القليوني على منهاج الطالبين7/٠ اط الحلبي‎ 
) القاموس المحيط ( فسد‎ )4( 


د ١‏ اعد 


إتلاف ه 
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ز الغصب : وهوأخذ مال متقوم محترم بغير إذد 
المالك على سبيل امحاهرة, وعلى وحه يزيل يده ا 


20 
فالقدرا لبك له سييست : الإتلاف وا : لغصب 


تفويت المنفعة على المالك. ويختلفان في أن الخغصب 
لا يتحقق إلا بزوال يده أو تقصيريده . أما الإتلااف 
فقد يتحقق مع بقاء اليد. كا يختلفان في الاثار من 
حيث المشروعية وترتب الضمان )١(‏ 


صفة الإتلاف ( حكمه التكليفى ) : 
 *‏ الأصل في الإتلاف : الحظرء إذا كان غير 
مأذون فيه شرعاً, كإتلاف المالك ماله المنتفع به 
شرعا وطبعا . 
وقد يكون الإتلاف واجبأ إذا كان مأموراً من 
الشارع بإتلافه كاتلااف خنز يرلمسلم , وقد يكون 
مباحأ كإتلاف ما استغنى عنه مالكه ولم يجد وجهاً 
لانتفاعه هو او غيره به . 
و يترتب على الحظر حكمه الأخروي وهو الإثم . 
هذاء ولا تلازم بين الإثم والضمان»2 فقد 
' يمجتمعانء وقد ينفرد كل منها عن الآخر, وسياتى 
تفصيل الكلام عن الضمان في موطنه . ١‏ 
أنواع الاتلاف : 
الإتلاف نوعان , لأنه إما أن يقع على العين , 
أوعل المنفعة. وعلى كل فإما أن يكون إتلافاً للكل 
أو للحزء» سواء في العين أو المنفعة . 
. وهذان النوعان الإتلاف فيها حقيقي . 
وقد يكون الإتلاف معنوياً, ومن ذلك منع 


)١(‏ فتح القدير 71/19 وما بعدها ط الأمير ية 


* 8 8و م مع عقعوة يعون رار وهم موه م مقع مد مع ه ةوه نعو و وهو مض ووه وقوه ممعم وم م مو نه عم مه > ننم ورور يه مع درم مج ده دهم موي ؟ * 


تسلم العين المستعارة للمعير بعد طلبها منه, أو بعد 
انقضاء مدة الإعارة . 

يقول الكاساني : إن الذي يغير حال المستعار من 
الأمانة الل الشيوان هوا لمت كان الوديعا وهو 
الإتلاف حقيقة أو معنى بالمنع بعد الطلب» أو بعد 
انققداء اندم بو بعرك الدنف ورور طوف أي 
استعمال العين والانتفاع بها في غيرما أذن فيه 
صاحها. فقّد اعتير هذا إتلافا من حيث المعنى 
وموجبا للضمان, كما قال الفقهاء : إن خلط الودائع 
خلطا بمنع اتمييز بيها يعتبر إتلافا من حيث المعنى , 
وكذا بالنسبة لخلط الدراهم المغصوبة .(2) 


أولا الاتلاف المشروع المنفق على مشروعيته : 


5 من صور الإ تلاف المشروع مع ترتب حق للغير 
ما قالوه من أن الإجارة لا تنعقد على إتلاف العين 
ذاتها إلا إذا كانت المنافع ما يقتضىي اه 
إتلاف العين, كالشمعة للإاضاءة, والظثر 
للإرضاع » واستئجار الشجر للشمر,!"أعلى التفصيل 


١١7/5 البدائع‎ )١( 

(؟) البدائع 0ا/176 ١157‏ , والمغني والشرح الكبير 645/8 
طبع المنار ١4‏ ه , وحاشية الدسوقٍ م/. 47 , دمع . 
ط عيسى الحلبي»؛ وشرح الروض 758/9 ط الميمنية؛ 
والشروانى على التحفة ١7/17‏ ط الميمنية . 

(*) البدائع ١70/4‏ , والمهداية 54١/8‏ », والفتاوي الهندية 

0/4 »؛ وحاشية الدسوق ,٠١ ,»١/4‏ وبدايةالمجتهد 
5/1 45 .» والشرح الصغير »١/14‏ المهذب 41/١‏ 
ووم , ونهاية المحتاج ١97/0‏ » والمغني 4/0 0غ طبع مكتبة 
القاهرة, 1/4/5 ١*‏ طبع المنار ٠4107‏ 


حت 117 !7 عند 


« # « 9م 6د بر مم مو و فوووو دو مم مودي وقو مور رعقفوم ةريره و وروم و مور موه وم ومع الم وم ورور رو وو سوم 


والخلاف المبين في مصطاح إجارة:. ففي هذه الصور 
إتلاف للعين باستهلا كها, وهوإتلاف مشروع ترتب 
ل" 
-- ومن ذلك ايضا إتلاف مال الغيرعن طر يق 
أكله دون إذن منه في حال المخمصة, فإنه إتلاف 
مرخص فيه من الشارع, إلا أنه يلزمه الضمان عند 
الحنفية, والأظهر عند المالكية ومذهب الشافعية 
والحنابلة, إذ التناول حال المخمصة رخصة لا إباحة 
مطلقة, واذا استوفاه ضمنه كما يقول البزدوي , 
ويقول ابن رجب: من أتلف شيئًا لدفع الأذى عن 
نفسه ضمنء أما من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم 
لكن المالكية في غير الأظهر يسقطون عنه 
الضمان أيضاءلأن الدفع كان واجباً على المالك, 
والواجب لا يؤخحذ له غوض )"١(‏ 
/ا ل ومن الإإتلاف المشروع دون ترتب حق للغير 
إتلاف الميتة والدم وجلد الميتة وغيرذلك ما ليس 
مالع ولولذميء لعدم التقوم,بدليل أنه لا يحل 
نعف 59) 
سوقان لينو يقر بدالي 
الجيش من أموال أهل الحرب إنه ل عا 
دار الإسلام يجوز له إتلافه, فيذ بح الحيوانات ثم 
يحرقهاء لأن ذبحها اران عب » ولا غرض 
أصح من كسر شوكة الأعداء. وأما إحراقها فلتنقطع 





)١(‏ البدائم :1١8/0‏ وكشف الآسرار 15111915/4ء 
وحاشية ابن عابدين 17/0 », والفروق للقرافي 
0١‏ » الفرق ؟*#, ومغني المحتاج ,"١08/4‏ والقواعد 
الفقهية لابن رحب ص 7١85‏ ضمن القاعدة ١117‏ 

(؟) البدائع 10107/9» والشرح الكبير مع المغني /8/ا" 
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منفعة الكفاريهاء كا يحرق الأسلحة والأمتعة التي 
يتعذر نملهاء وما لا يحترق يدفن في موضع لا.يقف 
علي هالكفار. وهذا كله إذام برع حعيونا 
العا 
4- ومنه إتلاف بناء أهل الحرب وشجرهم لحاجة 
القتال والظفر بهمء أو لعدم رجاء حصوها لناء 
والأصل في ذلك ما أخحرجه الشيخان أنه صل الله 
عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرقه .(2) 
٠‏ - ومن ذلك ماقالوه في إتللاف كتب السحر 
ونحوها مما لا ينتفع به . وكيفية إتلافها أنه ممحى منها 
اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباتي. ولا بأس 
بأن تلقى في ماء جارء أوتدفن كما هي. قال ابن 
عابدين يه 
الانتفاع بها عي ة عن شرح المهذب : 
وكتب الكفر والسحر ونحوها يحرم بيعها وجب 
إتلافها 04( 

ومن ذلك أيضا ما قاله الفقهاء بي دفع الصائل 
من أن من صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل 


)١(‏ فتح القدير ,٠08/4‏ والبحر الرائق 560/8 » وابن عابدين 
*/0.؟, و بداية المجتهد ,#97/١‏ والوجيز؟/51؟» وحاشية 
القليوني 70/4 , والأحكام السلطانية لأبي يعلى لال 84م 
والقواعد الفقهية لابن رحب ص ٠١5‏ القاعدة ٠و‏ 

(0؟) حاشية المليوبي ١٠١١/14‏ وحديث : « قطع نخل بني النضير 
وحرقه » رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر وغيره 
بألفاظ متقاربة . ( فتح الباري 5٠0/8‏ ط عبد الرحمن 
محمد , وصحيح مسلم م/م نحقيق محمد فواد 

عبد البائي ) 
() حاشية ابن عابدين 1/8/اا 2 
(4) حاشية عميرة على شرح مهاج الطالبين ١58/7‏ 


س١8‎ 


١١1١ إتلاف‎ 


# « © #اعا »د و بعاد هار و وار وام وو واج هف ف مه نزام مارم ماوام عافه ا يفا رام مايا عا مها ف ود و روماو هس عوج عق عا مير ورم هوه فافع عووم انما ملم مهو 


00 : ل ا 4 . ع 60 مه 
لبور يه ادي جا رصان 
ذلك و بيات الاقوال فيه موضعهمصطلح صيال . 
نانيا : إتتلاف مشروع. وفي ترتب الضمان عليه 
خللاف : 
عليه الضمان, سواء أكان المتلف مسلما أم ذميا . 
أما لو كانت الخمر مملوكة لذمي فإن الحنفية والمالكية 
يقولون بالضمان. و يرى الشافعية والحنايلة أنها لا 
انفرد الذميون بمحلة ولم يخالطهم مسلم فإنها لا تراق 
عليهم لإفرارهم عليها . 

واتفق الفقهاء على أن الأمر إذا غصبت من 
الخمريةء وإنما بقصد التخليل ( صيرورتها خلاً) ‏ 
فإنها لا تراق أيضاء وإنما ترد إليهء لأن له إمساكها 
لتصير خخله .(؟) 
5 ومن أتلف طبل الغزأة والصيادين والدف 
الذي يباح في العرس ضمن اتفاقا . أما لو أتلف على 
إنفيان الة من الات اللهيووالفعماد فان الجمهوز 
( الصاحبين من الحنفية والحنابلة والشافعية في مقابل 
الأصح عندهم ) يرون عدم الضمان, لأنا آلات لهو 
وفساد, فلم تكن متقومة, كالخمرء ولأنه لا يحل 


هب الحليل 7/١‏ 
وحاشية ة القليوي 507 والمهدب 00 والإقناع 
0/4" 

( )البدائم 7/0 , وحاشية ابن عابدين 187/8» وتبين 
الحقائق ه/؛5؟, والحطاب 80/0 7, والشرح الصغير 
14 »؛. وحاشية القليوبي على منهاج الطالبين 8/ اه 
الشرح الكبير مع المغني 7077/8 , ونهاية امحتاج ١١0/0‏ 


اناق “قحو ا عرق اوها نو و الوه هذ ع العو هاه هد هه عاها كه أ و وها لوك مايه للها مه يق فيه م ونه وداه ها ء ماع فالعاه اه والهد وهاه اعادو 9« 888 :8ع هاوه فرع مام هع 


بيعهاء فلم يضمنها كالميتة, ولا روي عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنز ير والأصنام »7 ''وقال : (( بعشت 
فتن قدا زر لها 1177 أن متهن عرمة: 
وا حرم لا يقابل بشيء, مع وجوب إبطاها على القادر 
000 ف 


كلام المالكية, والأصح عند الشافعية ‏ أنه يضمن 

فإنها تصلح للانتفاع نيا فرق وحه آخرء فكان مالا 

متقوما من هذا الوح (؛ 
ويستفاد من كلام المالكية في السرقة أنهم 

تفقون مع أبي حنيفة في القول بالضمان,ء إذ قالوا : 

ولا قطع في سرقة الة لهو كطنبور الا اذا كان المتخلف 

منه بعد الكسر تبلغ قيمته حد القطع فإنه يقطع .(*) 

وهذا يفيد أن من أتلفه يضمن قيمته غغر مصنوعة على 

ما قاله أبو حنيفة . 

للا ل ل ا 0 
سمعت درا نميل إن عليه ويتل مزل ,انح 
ميكنة :د ات ورمشوبة جسن .»)الحديث , 
وفيه ز بادة . ( جامع الأصول //١‏ :1:8 ) 

(؟١)‏ رواه اد والمحارث | من 5 اشافرة بلفظ « وأمرنى أن 
عي المزامير والمم ازف ورواه بلحووه الطيالسي 
( سداد ]يا اع ؟ ]ا ط المبتمسية وكف الرعاع 
مع الزواحر 1/١‏ طالمطبعه الأزهررية. وتفسير القرطبي 
4 1/ه) 

69 البدائع ١107/7‏ 88 اوابسن عابدين 2١47/8‏ ونهاية امحتاج 


1770-76 والمغني 3 الشرح الكبير ه/ 45/141465 
(4) البدائع ١١1070‏ 


(( الشرح الصغير 41/14/14 » والخطاب 20 


1152 


١7/1١“ إتللاف‎ 


© 6 # هوا عق ويه 
" " »د 4 و »هو وو هوه م ووو م.م هق موده قفوو وعوو وه ووو ها 6ه مع مم ويه هق عمق يه م فوج سور ورور هاوه 5 ترمو وم ومو و ووم ة: ونون قمعاره 


ويقول النووي من الشافعية : الأصنام وآلات 
الملاهى لا يجب في إبطاها شيء, والأصح أنها لا 
تكسر الكسر الفاحش » بل تفصل لتعود كها كانت 
قبل التأليف. فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد في 
الإنكار لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسّر. وعلق 
الرملي على ذلك بقوله فإن أحرقها ولم يتعين الإحراق 
وسيلة لإفسادها غرم قيمتها مكسورة بالحد المشروع , 
تقول تعاضهاا ب أل مايق متا انر ان 0 
-1١‏ وبالنسبة لآنية الذهب والفضة فإن من قال 
بمجواز اقتنائها قال بالضمان, أما من منع اقتناءها 
فإنه لا يوجب ضماك الصنعة, وضمّن ما يتلفه من 
العبن . وني رواية عن أحمد : يضمن الصنعة أيضا؛(") 
على ما هومبين في مصطلح ( آنية ) . 


ثالثا : إتلاف مختلف فى مشروعيته : 

4 صرحت بعض كتب الحنفية والشافعية بأنه 
لو أذن الراهن للمرتهن في أكل زوائد الرهن فلا 
ضمان غنليهء لأنه أتلفة ناذن المالك: ول يسقظ 
شىء من الدين.و يكون الإإتلاف مشروعاً بناء على 
الاذن ,() وتفصيل ذلك موضعه ( الرهن ) . 
16 وهناك اتجاه بأن هذا إتلاف غير مشروع 
برغم الإذن, وهوما نقله صاحب الدر من الحنفية 
عن التهبذيب من أنه يكره للمرتهن أن ينتفع بالرهن 





"015١/0 ناية المحتاج 5/6 ء 7د وحاشية القليوني‎ )١( 

(0) الحطاب /١‏ » ونهايه المحتاج ١/1غ»‏ وال مغني مع 
الشرح 514/١‏ ظ 

49 الدر اتمحتار وحاشية ابن عابدين 215/0 ونهاية امحتاج 
وحاشية الشبراملسي ع /سب”م ‏ 4/ااء والأم ١١17/10‏ مطبعة 
الكليات الأزهر ية 
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وإن أذن له الراهن» بل نقل عن محمد بن أسلم عدم 
الحل لأنه ربا. لكن قال صاحب الدر: إن ذلك 
محمول على الكراهة  )١(‏ 
5 وهناك اتجاه ثالث صرح به الحنابلة وهو 
التفر يق بين الرهن في دين القرض وغيره» إد قالوا : 
إذا كان الرهن بشمن مبيع أو أجر دار أو ديْن غير 
القرض جاز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون بغير عوض 
بإذن الراهن, وقالوا: إن ذلك مروي عن الحسن 
وابن سير ين وبه قال إسحاق. وإن كان دين الرهن 
من قرض لم يجز لأنه يحصل قرضا يجر منفعة وذلك 
حرام .' '“وإذا كان المرهون له مئونة, فينتفع بنمائه 
نظير مئونته بإذنه أو بغير إذنه . 

ومذهب الالكية عدم مشروعية ذلك إلا في 
رهن المبيع, فإنه يجوز ني صورة ما إذا اشترط ذلك 
وكان بعوض , لأن السلعة المبيعة بعضها في مقابلة ما 
يسمى من القن و بعضها في مقابلة المنفعة. فالمنفعة ل 


نَضِعٌ على الراهن . ولا يجوز ذلك في القرض لأنه 


يكون قرضأ جرّ نفعاً ويمتنع التطوع بالمنفعة في 
القرض والبيع مطلقاً.(2) 


: وذلك في حالتين‎ "١17 


١‏ الصيد في حالة الإحرام داخل الحرم أو 


خارحه . 


() الدراضبار وحاشيه ابن,عابدين 575/8 
(؟) المغني 188/4 طبع مكتبة القاهرة. 
() الشرح الصغير وحاشية الصاوي مهم 


ل اك 


١9 14 إنلاف‎ 


حاحو وه مم واد رار رارم و وو در دو وه و م و م للم هم وار وو ه6 و6056 595596 مم5 > د55 + د مفر هرم ومو وا رج عر ع ايوم عرو روج رعو 


؟ ‏ الصيد في الحرم للمحل وا حرم . كما يلحق 
بصيد ال حرم نباته . 

وبياكت ذلك فما يل : 

إن المحرم إذا السام الجزاء» لقوله تعالى 
دلا تقتلر الصّيْدَ نتم حُوْم م وَمَنْ قتَلهُ منكم مُتَعَمّدأ 
فَجَرَاء مِثْلُ ما قَتَلّ م مِنَ النّعَم », ولحديث أبي قتادة 
ا لما صاد الأتان الوحشية وأصحابه محرموك قال 
النبي صل الله عليه وسلم لأصحابه هل منكم 
حك إمره أن عد علا أو اهن الدا 7 
6 -وذهبالحنفية والحنابلة إلى أن حكم الدلالة 
كحكم الصيد» للحديث السابق, لأن سؤال النبي 
صلى الله عليه وسلم يدل على تعلق التحريم بذلك 
أيفنا + 

ولأنه تفويت الأمن عل الصيدء إذ هو امن 
بتوخشه وتوار يه فصار كالإا تلاف . و يستوي في 
ذلك العاعه والناسى أنه اقتيان! "رايس عقورة 
فل متخرظ ف العم . 

أما المالكية والشافعية فيخالفون في ترتب الجزاء 
عل التدال» لأن وحوب الحزاة يعمد ال تلاق 
فأشبه غرامات الأموال. يقول النووي : وإن أتلف 
من حرم عليه الاصطياد من بحرم أو حلال صيداً 
ضمنه . و يقول القليوبي وخرج بال تلاف الإعانة ولو 
على ذبحه أو الدلالة عليه ونح ذلك 0) 
(1) رواه الشيخان وفيه ز يادة ( تلخيص الحبير 7071/9 ط الفنية 

المتحدة) والآبة من سورة المائدة/ 48 | 
(0) الحمداية 159/١‏ 175 , ومنهاج الطالبين وحاشية 

القليوبي ؟/9١١,‏ 14اء والمهذب »1١١/١‏ والتاج 


والإإكليل ,17١/8‏ والفواكه الدواني ١/ه*4»‏ والشرح 
الكبير مع المغنى #//711 , 33١‏ . 


69 القليوني ا 5ع والتاج وال كليل بهبامش 


مواهب الجليل م/ ١7١17١‏ 


جا ماج 59م_مي رم م مم4١‏ 
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3 والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقَوم 
الصيد في المكان الذي قتل فيه أو في أقرب المواضع 
منهء ثم هو ميري الفداء : إن شاء ابتاع بالقيمة هديا 
وذبحه إن بلغت القيمة هدياء وإن شاء اشترى بها 
طعاماً وتصدق به على المسا كين . 

ويرى محمد بن الحسن أنه يجب في الصيد النظير 
فها له نظير وما ليس له نظير تجب فيه القيمه عنده, 
زنويت القينة كان نرله كت 0 

وهذا أيضا رواية عن أحمدءفجزاء الصيد عنده 
ليس عل التخيير وإنما هو على الترتيب فيجب ا مثل 
أولاء فإن لم يجد أطعم, فان لم يجد صام. وقد روي 
هذا عن ابن عباس والثوري » ولاك هدي المتعة على 
اللركسيس وهذ ١‏ كتدميس انما معطو 

وقال المالكية والشافعية في الفدية الواجبة في 

صيد الحرم الذي له مثل : يخير المتلف بين ذبح مثله 
والصدقة به على مساكين الحرم» وبين أن يقَوّم 
دراهم و يشتري بها طعامأ لهم . وما ليس له مثل 
يتصدق بقيمته طعامأ. والعبرة عندهم في تقدير قيمته 
بالنسبة للمكان محل الإتلاف» قياساً على كل 
متلف متقوم» و بالنسبة للزمان يوم إرادة تقوعه بمكة 
لأنما محل ذبحه لوأر يد. وعند العدول إلى الطعام : 
الظاهر أن العبرة بسعره في مكة» وقيل العبرة في 
بعرة خل لتلا فت 20 

وهوما صرح به الحنابلة فإن الجزاء هو مثل مأ 
قتل من النعم ولوقتله مخمصة, وقالوا: إن الجزاء 
يمحكم به ذواعدل من فقهاء المسلمين,ولقاتل الصيه 





١الك الحداية 1/رحكاء‎ )١( 
منهاج الطالبين وحاشية القليوني ل 15 وانظر‎ (00 


التاج والإ كليل بهامش مواهب الجليل / ١/١ , 907١‏ 


5559 - 


» «شاع عقومو ونع 6 عمعه نووو هنوع يو عع مر ع قوع مومع مره وروم يه مق 6 4 6ق »هه نم ووو مووود وه 4ه 4ه ديه دو ونور ور رورم وووث 


ظ أن يختار إخراج المثل أو كفارة طعام مساكين . )١(‏ 
"٠‏ س كما يصرح المالكية والشافعية أيضا بأنه يحرم 
بالحرم والإحرام إتلاف أجزاء الصيد, لأن ما ضمن 
جميعه بالبدل ضمن أجزاؤه كالآدمي, وأنه إذا كان 
بيدا محرم أورفقته, ولم يرفعم يده عنه حتى مات , 
لزمه الجزاء . وقد صرح الحنابلة بذلك أيضا 7" 
-0١‏ ولوأتلف المحرم الصيد بأن ذبحه ثم أكله 
ضمنه للقتل دون الأكل عند المالكية والشافعية 
والحنابلة, لأنه صيد مضمون بالجزاء» فلم يضمن 
ثانياً, كا لو أتلفه بغير الكل . وقال عطاء وأبو 
حنيفة: يضمنه للأكل أيضاء لأنه أكل من صيد 
محرّم عليه, فيضمنه. وتفصيل كل ذلك في 
محظورات الإحرام » وجزاء صيد ا حرم . 

5" وبالنسبة لنبات الحرم قالوا : إنه يحظر قطع 
الأخضر من حشيش الحرم» وما نبت فيه من غير 
إنبات, إلا الإذخر اتفاقاء لما روى ابن عباس رضي 
الله عنبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن الله تعالى حرم مكة, لا يُخْتَلى خلاهاء ولا 
يُعْضدُ شجرهاء ولا ينفر صيدها. » فقال العباس 
رضى الله عنه : إلا الإذخر؟ فقال: « إلا الإذخر) 
(1) التاج والإكليل / 10١‏ ااا ؛ والمغني 5/9 ؟ 


(١؟)‏ الفواكه الدواني 6/١‏ 
69 حديث : « إن الله تعالى حرّم مكة .٠.6‏ ») روي بعذة 


روايات؛ منها مارواه البخاري عن ابن عباس بلفظ : 
« إن الله حرّم مكة ء فلم تحل لأحد قبلي» ولا محل 
لأحد نعدي.: وإفنا أحلت لي ساعة من انه 
لايُخْبَلَى خَلاهاء ولا يُعْضدُ شجرهاء ولا يُتفر 
محيدفن ان ول لللشمظ تين الآ منت 
وقال العباس : يارسول الله , إلا الإِدْخِرَ لِصَاعَحَدَا 
وَفُبُورنَاء فقال : « اإلاًالإدْخِرَ» (فتح الباري 
1/” ط عبد ال حمن محمد ) 


0) 


5 8 © 
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وقاسوا عليه ما يحتاج إليه للتداوي ؛ )١(‏ ظ 
م9 وقال جمهور الفقهاء غير المالكية: إن الجزاء 
في إتلافه هوعلى ما قيل في صيد ال حرم , لأنه مثله في 
التحريم, لكن المالكية لم يفرقوا في الحظر بين الأخضر 
واليابس» كما أنهم لم يرتبوا جزاء على قاطع ما حرم 
قطعه, لأنه قدر زائد على التحريم, يحتاج لدليل 
خاص . وقالوا : ليس فيه إلا الاستغفار. 

4 وقد نص الشافعية على أن من قطم حشيش 
الحرم, فنبت مكانه, لم يلزمه الضمان قولا واحداء 


لأنه يستخلف عادة , فهو كسنّ الصبي إذا قلعها 
فنبت مكانها مثلهاء بخلاف غصن الشجر. (2) 


6 - وقال الحنفية والحنابلة في وجه : لا يجوز رعي 
حشيش الحرم: لأن ما حرم إتلافه لم يجز أن يرسل 
عليه ما يتلفه. كالصيد . وقال الشافعية» وهو الوجه 
الشاني عند الحنابلة : يجوز, لأن الهدي كان يدخل 
الحرم فيكثر فيه ولم ينقل أنها كانت تسد أفواهها , 
ولأنابيه حاجة إلى ذلك" وقنتصيل تلفق 
( الإحرام ) 

محل الا تلاف : 

5 الإتلاف لا يخلوإما أن يرد على آدمي» وإما 
أن يرد على غيره من الحيوانات والنباتات 
والجمادات. فإن ورد على أدمي فحكه في النفس 


)١(‏ المغني ع وم 


(9؟) الهداية ١75/١‏ , وجواهر الإ كليل ١168/١‏ », والمهذب 


١/محدكء‏ ١5كء‏ والمغني 35514/9م 
(*) المغنى 5م , بام 


7555ل 


إتللاف /ا؟ 8" 


« 8 898 مو عو رووع ع تففاليع ورورواو.ء لتوار و باقع تعار ع ع سيمع واو و و عاك هه يعارل ع وا ود رار زفاح م ور ع و ري ور فاخ جح ع وم م عر مي م رمعم 


وما دونها موضصع بيانه عند الكلام عن الحنايات , 
وإن ورد على غير آدمي حيواناً كان أو نباتاً أو حاداً 
فإن كان مالا مباحاً ليس فيه ملك لأحد فلا يضمن 
بال تلاف مع ملاحظة ما قيل بالنسبه لصيد حرم 
ونباته ‏ وكذا إذا كان مملوكاً لحر بي فإنه لا يضمن 
بالإتلاف . وإن كان مالا محترماً مملوكاً وجب 


الضمان لأن الإتلاف اعتداء وإضرار. وقد قال الله . 


تعالى : ١‏ فمَن ديق بغار عَلَيْهُ 6 
اعْتدَى ع وتال عن اله عليه اوسا دلا ضرر 
ولا 506 اه تعذرنقى الضررمن حيث 
الصورة فيجب نفيه من حيث الى بالضماكءليقوم 
الضمان مقام المتلفءفينتفي الضرر بالقدر الممكن . 
ولهذا وجب الضمان بالغصبءفبالا تلااف اولىعسواء 
وقع الإتلاف له صورة ومعنى بإخراجه عن كونه 
فالا للانتفاع, أو معنى بإحداث معنى فيه بمنع من 
الانتفاع به داك في نفسه حقيقة»لأن كل ذلك 
ارد 
طرق الا تلاف : 
بالانيم الاقلاف ناب الباشرةاوافيا دالقمسيه. 
0 يكون بالفعل في محل يفضي إلى تلف غيره 
. وكلاهما يحب ل لأن كل واحد منها 
0 00 


١٠١ 4/ سورة البقرة‎ )١( 
حديث : « لااضرر ولا ضرار » واف اجنين وابسن ماجه عن‎ 6 
ابن عباس » ورواه غيرهماء وهو صحيح بطرقه ( فيض القدير‎ 


0/5 امع ) 
() البدائم م١١‏ , 1١6‏ م5١‏ 
(8) المرجع السابق . 


* »د هع 6 قفع دعوو م رم ع واه فو وه . ها مقع فاج عع *عد ات هوي ورد مي همه قها ميد و زرو هو وو وج وو وا و م مواوة ما يس ماه ف ماق > »ا 4 75م 66م مم مام مه 


ويبن ذلك ابن رحب بقوله : اينات اضننان 
ثلاثةع. فذ كر مها الإ تلاف, ثم قال: المراد 
بالإإتلاف أن يباشر الا تلاف بسبب يقتضيهء 
كالقتل والإحراق» أو ينصب سبباً عدواناً فيحصل 
به الإتلاف, كأن يؤجج ناراً في بوم رْ يح عاصف» 
فيتعدى إلى إتلاف مال الغير» أو فتح قفصا عن طائر 
فطاركلانه تسبب إلى الإتلاف ما يقتضيه عادة. 
وأطال في البيان والتفر يع ١'والإ‏ تلاف المباشرة هو 
الأصل . ومعظم صور الإتلاف من أمثلته . 


التاق ا لسيي : 
6ه الإتلاف بالتسبب بيترتب عليه موجبه : 
الضمان بي الماليات؛ والحجزاء في غيرها, وهذا متفق 
عليه بين الفقهاء. ولكنهم اختلفوا في تطبيق هذا 
المبدا في بعض الفروع دون بعضء فمثلا: عند 
المالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن , وهوقول 
للشافعية : لوأن إنسانا فتح قفصاً فيه طائر, فطار أو 
دهب عقب فتحه.ء والمباشرة إنما حصلت ممن لا 
يمكن إحالة الحكم عليه لزمه الضمان» كما لونفّر 
الطاتن أو أهاج الدابة؛ أو سلط كلب على صبي 
فقتله, لأن الطائر ونحوه من طبعه النفورء وإنما يبقى 
بالمانع, فإذا أز يل المانع ذهب بطبعه, فكان ضمانه 
على من أزال المانع . وكذلك بالنسبة لمن شق زق 
إنسان فيه دهن مائع فسال وهلك . أما إن فتح 
المقمص. وحل الفرس » فبقيا 


يا واففين , فحاء إنسات 


(١)القواعد‏ لابن رحب ص ؛ 60 القاعدة 9لمرص 78860 القاعدة 
١ 1‏ 


سي لك 


(إتلاف 9؟ __١اإم‏ 
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افبترها فذهاء والضنان هل منترساء أن سبية 
أخص», فاختص به الضمان, كالدافم شخصاً إلى 
بر مع الحافر للبئر, فال تلااف ينسب للدافم (0) 


قال أبوحنيفة وأبويوسف وهوقول للشافعية - 


لا يضمن من حل رباط الفرسء أو فتح قفص 
الطائر, إلا أن يكون أهاجهها حتى ذهبا» لأن محرد 
الفح ليس باتلاف مباشرة ولا تسبباً ملحئاً » لأن 
الطير محتارفي الطيران فكان الطيران مضافاً إلى 
اختياره والفتج سبباً غير ملجىء فلا حكم له. 
بخلاف شق الزق, لأن المائع سيّال بطبعه بحيث لا 
يوجد منه الاستمساك عند عدم 0 إلا عل نفض 
العادة, فكان الفتح تسبباً للتلف, فيجب الضمان. 
وكذا إذا حل رباط الدابةع 5 ناب 
الإصطبل . 0( 

[ لكي عن البو ا ا 
اتجاهات الفقهاء في تطبيق مبد! التسبب . وأطال 
الفقهاء ء في التفر يع وذ كر الصور في بابي الغخصب 
والضماك . 

ما تتلفه الدواب : 

5ه إذا انلشف الداية زعا للغرره و كان ذلك لبك 
ضمن صاحها عند الجمهور, لأن فعلها منسوب 
إليه, وعليه تعهدها وحفظهاء ولأن نفع أكلها من 


41/7 البدائع 1/0 8١1ء وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
والشرح الصغير *//0810, 2541/4 والمغني‎ »١١99 ط بولاق‎ 
٠١» والقواعد لابن رجب ص‎ »45٠ , والشرح الكبير ه/44:‎ 
الماعدة 4م‎ 


() البدائع 7 والمهذب ١/4لام‏ , هلالا وحاشية 


القليوبي على منهاج الطالبين ١58/4‏ 


8 8ه« ف*وعوةقعم ءءء ومدووءووء ووو وده وهم ووو هوج 6قه م ونه دهن م روه ومن ومو ميمه مجه لمم اوور رن م و مي 


الزرع عائد عليه . وفي رواية أخرى عن أي حنيفة انه 
لا يضمنءلما روي عن رسول ديم 
أنه قال : « العجماء جرحها جبار)''ولأنها أفسدت 
وليست يده عليها فلم يلزمه الضمان» كما لو كان 
الإتلاف اراً, أو أتلفت غير الزرع . واستدل 
الجمهور بما روى مالك« أن ناقة للبراء دخلت: حائط 
قو فأفسدت, فقضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالهار, وما 
افسد نه بالليل فهو مضمون عليهم 0 العادة من 
أهل المواشي إرساهها في النهار للرعي وحفظها ليلاً» 
وعادة أهل لوازي (البساتين) والزروع حفظها ناراً 
دون الليل» فإذا ذهبت ليلاً كان التفر يط من أهلها 
بتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ . 

٠‏ أما إذا أتلفت الزرع ناراًء وكانت وحدهاء 
فلا ضمان عند الجمهورء إذ العادة الغالبة حفظ 
الزرع نهارأًء فكان التفر يط من أهل الزرع . ونص 
الشافعية على أن الحكم يتغير بتغير العادة. وقيد 
المالكية هذا الحكم ما إذا كانت الدابة لم تُعرف 
بالاعتداء, وإلا ضمن لعدم حفظها بر بطها ر بطأ 
محكاً . 

-١‏ وإذا أتلفت الدابة شيئًا غير الزرع » وكان 


010( ريت : « العحماء جرحها جبار » رواه أحمد والشيخان 
وأصحاب السنن عن أي هر يرة» وفيه زيادة. ( فيض 
القدير 1/5/4" ) 

(0) حديث : « ان ناقة للبراء دخلت 
باختلاف يسيرعن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن مخيصه 
مرسلا , ورواه عبد الرزاق . ( شرح الزرقاني على موطأ 
الإمام مالك 4/”, بام ط الاستقامة بالقاهرة ١1/9‏ ه) 


... » رواهمالك 


558 سس 


إنللاف 9" 4" 


عع هم مع, ا ع مزع ع معم ريوع و عع فك قف له ع مم عمو ممع م وزرققمع 7م66 .وه توم ووامي بر ور و وار و .65م 6 6ع وار مام ني هم حر يه م ومو 


معها راع فيه كفاية الحفظ , أو معها من له يد عليها 
ولم يمنعها فإنه يضمن اتفاقاًما أتلفته من زرع 
د 
والحنابلة إلى أنه لا يضمن مالكهاء لأا لا تتلف غير 
الزرع عادة, ولحديث « العحماء 0 كانه لو 
جمحت الدابة بالرا كب , ولم يدر على ردّها. فإنه لا 
يضمنء, كالنفلتة »لأن الراكب حينئذ ليس مسيّر 
هاء فلا يضاف سيرها إليه. وقال المالكية: لا 
ضمان إلا إذا كانت من شأنا الاعتداء, فإنه يضمن 
حيث فرط في حفظها . أما الشافعية فالمعتمد عندهم 
الضمان . 

9" ما تقدم كله خاص ما بمكن منعه من البهاتم 
والدواب», أما ما لا يمكن منعهء كا حمام والنحل, 
فإنه لا ضمان فيا أتلفه. لأنه لا يدخل تحت اليد . 
وقد أفتى البلقيني, من الشافعية» في نحل قل جَمَلا 
نان هدرء لتقصير صاحبه دود صاحب النحل . وقد 
ذكنالفقهاء هضور كخيرة سول هذه المسالة 90 

'"" م موجب الإتلاف الضمان وذلك في إحدى 
حالتين : 

١‏ بإتلاف مال الغير ا محترم شرعاً بغير إذن 
من الشارع ومن صاحبه , وفي حكمه إتلاف الأموال 
العامه من غير المباحات . 

؟ إتلاف مال الغير المحترم شرعا بإذن من 
الشارع للضرورة بغير رضا صاحب الال . 
(١)الدرامحتار‏ بحاشية ابن عابدين :5٠0/‏ , 584/8, والشرح 

الصغير ؛/07.ه ‏ 505 , والتاج والا كليل بهامش مواهب 
الجحليل 0/5؟#. ونجهايه المحتاج ا" والغنىي 
والشرح الكبير 8607/٠١‏ 
(؟) الحديث أخرحه البخاري « تح الباري 574/7 » 
(©) المراجع السابقة . 


»© « « هه همه وعس هم عويع د 5 ع و ووه ارم عم تررم و فوس جر > ع واو و م شع م واجماج > يرهم 0<“ فه» م هم ل روم م ممه + لخ 6 م عدم ع جع 5م مم ميم م رمن 


وقد ينحصر موجب الإ تلاف ني الم فقط. ا 
اذا أتلف لنفسه مالا ينتفع به . 


ما يشترط لضمان المتلفات : 
1" ذكر بعض الفقهاء شروطا هذه خلاصتا : 

١‏ أن يكون الشىء لمتلف مالاً؛ فلا يجب 
الضمان بإتلاف الميتة والدم وجلد الميتة وغير ذلك مما 
ليس ممال . 

#حات يكون معقوماً قلا ب اتضهان 
بإتلاف الخمر والخنز ير على المسلم, سواء كان 
المتلف مسلماً أو ذمياً لسقوط تقوم الخمر والخنز ير ني 
حق المسلم . 

 *‏ أن يكون المتلف من أهل وجوب الضمان 
عاتنهاج قدو الال كيييية هال :تيدان ذانه للا ضبنب 
الضيان »عن العنضيل الشابق :ذ كرة. :ولو اتلفن 
الصبي والمحنون نفساً أومالاً لزم الضمان, لعدم 
توقف ذلك على القصد, وإحياء لحق المتلف عليه . 
وضمان المال يكون في مالماء أما ضمان النفس فعلى 
العاقلة. ونقل صاحب الدرعن الأشباه: الصبى 
جوري سد ءا تسلف لاق ما اللقلدفق الال 
للحال . وإذا قَعَلَ فالدية على عاقلته, إلا في مسائل 
مستثياة فإنه يضمن فها : لو أتلف ما اقترضه» وما 
أودع عنده بلا إذن وليّهء وما أعير له , وما بيع منه بلا 
إذن. وأطال ابن عابدين في التعليق على بعض 
المسسيتات 017 


2١15 .1١189/8 البدائم 4/9١١ء وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
514/707 ونهاية المحتاج‎ , 4٠5 , 1٠0٠/4 والشرح الصغير‎ 
558/9 وم والمغنى مع الشرح الكبير‎ 


تحن 78 1 هد 


© 6 همده ما عع يعم و مهي ومووه وففعع عم عه وه رو و موه 5566 عه ها مان و ور م واوا ومو و ومع م لقا »مقع ميقع هع و امون ون ور وم رو مره 


؛ ‏ أن يككون في الوجوب فائدة, فلا ضمان 


على المسلم بإتلاف مال ال حر بي ولا على الحر بي 
باتللاف مال المسلم, في دار الحرب», ولا ضمان على 
مقاتل البغاة إذا أتلفوا مالا لهم, ولا على البغاة إذا 
أتلفوا في المعركة أموال مقاتل, لأنه لا فائدة في 
الوجوب, لعدم إمكان الوصول إلى الضمان, لانعدام 
الولاية ولأنهم إذا لى يضمنوا الأ نفس فالأموال 
أولق ,(1) 

وتفصيل ذلك في « البغاة » 
ه”" ‏ والعصمة ليست بشرط لوجوب ضمان المال, 
لأن"''الصبي مأخوذ بضمات الإتلاف, وإن لم تثبت 

اس وميس لا 0-0 

مال الغير ليس بشرط لوجوب الضمان» حتى لو 
أتلف مالا ظن أنه ملكه, ثم تبين أنه ملك غيره» 
ضمنء لأن الإتلاف أمر حقيقي لا يتوقف وجوده 
على العلم .(©) 
كيفية التضمين الواجب بالا تاف : 
5" - لانعلم خلافاً في أنالمتلف إن كان مثليًا ضمن 
مثله, وإن كان قيميّاً ضمن بقيمته. كما لا نعلم 
خلافاً في أن تقد تقديرالقيمةيراعى فيه مكان 
الإتلاف . 

وأما إذا فقد المثلي» بأن لم يوجد في الأسواقيفقد 
اتفق الفقهاء كذلك على أنه يعدل عن المثلي إلى 


)001 البدائع .: والتاج والاكليل 2775/5 ونهاية امحتاج 
0" والمغني مع الشرح الكبير 5١/ ٠١‏ 
() عبارة البدائع : « إلا أن » وهو تحر يف وصوابه ما بيا . 
(*) البدائع 158/907» والقواعد الفقهية لابن رجب ص 7١7‏ 
القاعدة هوو,.ص ٠١07 , ٠05‏ القاعدة ٠٠‏ 


مجاعم مومعو وي هم» ٠‏ قوم ووقرهو يورو يرم يم و همه هم وه مجه # و9ه مه هه هم عع هوج وو ووو ين وي وج م نوم ورو هه د مارو ص م وو وو ووهء. 


القيمة ولكنهم اختلفوا في تقديرها : أيراعى وقت 
ألا تلاف'أم وقت انقطاعها عن الأسواق» ام وفت 
المطالبة؛أم وقت الأداء ؟ فأبوحنيفة اعتبريوم 
الحكم , والمالكية وأبويوسف اعتبروا يوم الغصب إن 
كان مغصوباًء ؤيوم التلف إن لم يكن مغصوباً 
ومحمد بن الحسن اعتير يوم انقطاع المثل, لأنه وقت 
الانتقال من القيمة إلى المثل . 

وأما الشافعية والحنابلة فالأصح عندهم اعتبار 
أقصى ما بلغت قيمتهمابين التلف والأداء 
( التنفيذ ) . 

وأما القيمي فقد اتفقوا على أنه إذا لم تتغير قيمته 
من يوم إتلافه إلى يوم اداثه فالعبرة بقيمته , بالغة 
ما بلغت . أما إذا تغيرت القيمة من يوم إتلافه إلى يوم 
أدائه فهوعلى الخلاف المشار إليه في حالة انقطاع 
المغلى )١1(.‏ 
الإكراه على الا تلاف ومن عليه الضمان : 
#10 لوأكره شخص آخر إكراها ملجنًا على 
إنلاف مال محترم مملوك لغير المكره (بكسر الراء) فإن 
الضمان يجب عليه عند كل من ' الحنفية والشافعية 
ووحه عند الحنابلة لأن ذلك من حيث إنه إتللاف 
ينسب إلى الحامل على الفعل» لا إلى الفاعل» لأنه 
كالآلة ,('وللمستحق مطالبة المتلف, و يرجع به 
على المكره لأنه معذور ني ذلك الفعل» فلم يلزمه 


() حاشية القليوبٍ  ١/*‏ ه#, والشرح الصغير /1ه, 


والمغنى 47١/8‏ 475 5لام ‏ /الام , والبدائم 
١6‏ 5" و البح وحاشيةالقليوني 
١11/7‏ 

(؟) حاشيه ابن عابدين و 1 7 » والتوضيح والتلويح وذ فر ف 
وحاشية القليوني 7١١/46‏ 075000 


ات 


« »ا «اه عاقفواء د قوقع 4ه ةو انقشع > + تعر و م ورم م مويه هم ورج 58564 6 ققس مه نم مم م م قورع هم ععمر هد مقمعع ع بع عدر وروي وروم وع يور 


الضمان,(١والقول‏ بأن الضمان على المكره يفهم 
أيضا مما نقله ابن فرحون المالكي عن فضل بن سلمة 
أن ابن الماجشون قال في النسلطات يأمر رجلا نكل 
رجل ظاا: إن السلطان يقتل» ولا يقتل المأمور, إذ 
الالزام بتضمين المال دون القود (") 

ام بوالوسه ل : أن الضمان 
عليها كالدية, لاشتراكههما في الاثم ' .في قول عند 
المالكية ‏ كا يؤخذ من كلام ابن فرحون ‏ أن 
الضمان على المكرّه ‏ بالفتح ‏ استناداً إلى حديث 
لا طاعة نحلوق في معصية الذالق » 59 تقول ابن 
فرحون : إن من أمره الوالي بقتل رجل ظلهاء أو قطعه 
امعدء راع كال أو حافس ترس فيد 
فين ذلك» وإ علم انه إن عصناه وقع يه في نفسة أو 
ظهره أوماله فإن لاعتو فا الاره والقطم 
والعرو قر تس مايا ونفصيل الكلام فيه 
موطنه بحث ( الا كراه ) 

أثر الإتلاف في تحقق القبض وإسقاط الأجرة: 
وم س من المقرر شرعاً أن المبيع قبل قبضه يكون في 
ضمان البائعء وأن إتلاف المشتري له وهوفي يد 
البائع يعتبر قبضاً فيلزمه القن , لأنه لا يمكنه إتلافه إلا 





(١)القواعد‏ لابن رجب ص ؛ ٠١‏ القاعدة 84», والشرواني على 
التحفة لابن حجر اهيثمي اما 

(؟) التبصرة ١7/+‏ بهامش فتح العلى المالك ط مصطى الحلبي.. 

(") القواعد لابن رجحب ص ؛ "١‏ القاعدة 1/ 

(4) حديث : « لا طاعة محلوق في معصية الخالق » رواه 
أحمد والحاكم عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري. 
قال الهيشمي : رجال أحمد رجال الصحيح . 
( فيض القدير 137/7 ) ظ 

(0) التبصرة بهامش فتح العلى امالك ١110/7/1‏ 


+اومم م عموء وفروءد فقوه هن رمع دهم وهو رورمو ووو وه ووج م 5م55 5625م دودرم ودم انمره قوعم 35م ديدم ممم هوسد :2د م6موع١1‏ 


وعلى هذا فإن الإتلاف يعتير قبضاً وتترتب عليه 


آثاره,!'فقد جاء في الشرح الكبير على المقنع : ما 


يحتاج إلى القبض إذا تلف قبل قبضه فهومن ضمان 
البائع . فإن تلف بآفة سماو ية بطل العقد؛ ورجع 
المشتري بالن» وإن أتلفه المشترى استقر عليه القن , 
وكان كالققن» لأنه عدر له 7 

4٠‏ - ومن صور الإ تلاف بي الهبة ما نصوا عليه من 
أن القبض يتم في الهبة ولوبإتلاف الموهوب له العين 
الموهوبة بإذن الواهب . 

4١‏ ومن صوره في المهر ماقالوه من أن الزوجة 
الرشيدة إن أتلفت صداقها إتلافا يقتضي الضمان 
وهوني يد الزوجة أو الولي ‏ اعتبرت قابضة 
لحقها. أما إتلاف غير الرشيدة فلا يعتبر قبضاً . 
وكذلك الإتلاف لدفع الصيال» فلا يعتبر قبضا. (©) 
7 وقال الحنفية في الإجارة لوغاط الخاط 
ثوبا بأجرء ففتقه آخر قبل أن يقبضه رب الثوب , 
فلا أجر للخياط, لأن الخياطة مما له أثر, فلا أحر 
قبل التسلي . و بالا تلاف تعذر التسلم . وللخياط 
تضمين الفاتق ما نقصه الفتق» وأجر مثل الخياطة , 


"4,28 ,١5/6 البدائم ه/م؟" » وتبيبنالحقائق‎ )١( 
والشرح‎ ,5١١/7 والقليوني‎ ,٠ والشرح دك‎ 
٠١57/0 الكبير مع المغني ل طم المنارى وفتح القدير‎ 
١١7 1١17/7 ط الأولى» والقليوبي على منهاج الطالبين‎ 

(؟) الشرح الكبير مع المغني ١١/14‏ ظ 

(7) القليوني على منهاج الطالبين ٠ 1١7/*‏ 7075 


5 0 


إنلاف *4 45 


# ا » « مو م هو قاف وده رموه رو قو مرو هج ع لانو م ع مم مره م مر عورم وو عع مع رو ممعم مور ووه م م 5 2562 م تمعرم.م رزو وال وهو دج وموم م هوه 


( ولا يجب الأجر المسمى لأنه إنما لزم بالعقد ولا عقد 
بينه وبين الفاتق ) فوجب المصير إلى أجر المثل ." "2 

حدوث الاسترداد بالا تاف : 

مع _ إذا هلك المبيع كله بفعل البائع وهو يده 
أوني يد المشتري الذي قبضه بغير إذن البائع فإن 
البائع يعد مستردأ للمبيع؛ و بطل البيع وسقط القن 
عن المشتري . واذا هلك بعض المبيع بفعل البائع فإن 
كان قبل القبض بطل البيع بقدر الهالك, واعتير 
مستردأ هذا البعض, وسقط عن المشتري حصة 
الحالك من القُن. والمشتري بالخيار في الباقي لتفرق 
الصفقة. وإن كان إتلاف البائع للمبيع بعد فبص 
المشتري له قبضأ صحيحاء و بعد استيفاء المُن, لم 
يعتيرذلك منه استرداداً, وإنما إهلاكه وإهلاك 
الأجنبى سواء. وإن كان المشتري قبضه بغير إذن 
البائع والقدى ال شرع سي سوق أعثر ذلك 
الإهلاك من البائع استرداداً في القدر الذي أتلفه, 
ستل عن الخترى دصح عن الث ١‏ 'أوتقصيل :3ه 
موضعه مصطلح ( استرداد ) 

الإإتلاف بالسراية : 

14 ها يتلف بالسراية إن كان بسبب مأذون فيه 
دون جهل أو تقصير فلا ضمان. وعلى هذا فلا ضمان 


٠١/ه ابن عابدين‎ )١( 

0( البدائع هو/وم”, #م1ى, وابن عابدين ١/7/4‏ طى 99ا(اء 
والفتاوى الحندية 4545/4, 505 وانظر في الموضوع حاشيه 
الدسوقي 11١ .1١/*‏ ط عيسى الحلبي 58/4», والشرح 
الصغير 4//؛, ونهاية المحتاج ,8١/4‏ 51/68؟. 7/١‏ 
وحاشية القَليوني */١٠,ء‏ “لاء 8/اء والمغني مع الشرح 
الكبير 08/4 . وكشاف المناع 14 عط أنصار السنة , 


لجعي ع ووو و ومو عو وه و مه ممه هم و ور مامه مدهو يدهع هم مد وقعمءه ممم مرم وه > وامم عه قإهرده م ومار نه مود مه + 2ه ور هوج وهم دم + ده 


على طبيبء و بزاغ (بيطار), وححام , وختّات, 
مادام أذن لهم بهذا ولم يقضرواء وإلا لزم الضمان ؛ )١(‏ 

يقول ابن قدامة : إذا فعل الحجام والختّان 
والمتطبب ما أمروا به لم يضمنواء بشرطين : أحدهما : 
أن يكونوا ذوى حذق في صناعتهم , فإذا ل يكونوا 
كذلك كان فعلاً حرم فيضمن سرايته . الثاني : ألا 
يتجاوز ما ينبغي أن يقطع . فإن كان حاذقاً وتحاوز, 
أو قطع في غير محل القطع, أوفي وقت لا يصلح فيه 
القطع. وأشباه هذاء ضمن فيه كله, لأنه إتلاف لا 
يختلف ضمانه بالعمد والخطأ, فأشبه إتلاف المال . 
وكذلك الحكم في القاطع في القصاص . وقاطع يد 
السارق. ثم قال : ولا نعلم فيه خلافا(؟) 


الاتلاف نتيجة التصادم : 
06 وني الإتلاف بالتصادم والتجاذب تضمن 
عاقلة كل فارس أو راجل دية الآخر, إن اصطدما 
وماكا منه فزقها عل القفا وكانا غير عامدين أما لد 
وقعا على الوجه فيبدر دمهها. ولو كانا عامدين فعل 
كل نصف دية الآخر. [ 
5 ولوتجاذب رجلان حبلاً, فانقطم الحبل 
فسقطاعلٍ الما وماتاء أهدر دمهها لموت كل بقوة 
نفسه . فإن وقعا على الوجه وجب دية كل واحد منهها 
على عاقلة الآخر لموته بقوة صاحبه . فإن تعاكسا فدية 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 8/8ه ط 1559., والتاج وال كليل 
بهامش مواهب الجليل ٠0/5‏ والشرح الصغير 4)/ه0٠ه.‏ 
ونهايه المحتاج 551/0, والمليونٍ وعميرة 4/١١١غ.‏ 
والمغني مع الشرح الكبير ١١٠١/5‏ 

٠١١/5 المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 


1158 


إتلاف /ا 4‏ 49 


.ا م ل مم وو ع وعم دهم ع قوعووقه نفو عه ممه هوعد قوقع مق كام و فاه مقع هو و م ته و نش عد هه هاور مهم م وامهس مه ووه واو و و و ون 


الواقع على الوجه على عاقلة الآخر, وأهدر دم من وقع 
عل القفا. ‏ 

وقال مالك في السفيندين تصطدمان , فتغرق 
إحداهما مما فياء فلا شيء ني ذلك على أحدء 
لأن الر يح تغلبهم, إلا أن يعلم النواتية ( البحَارة ) 
6 لوأرادوا صرفها لقدرواء فيضمنون. وقال 
ابن شاس: ولو تجاذبا الحبلء, فانقطع. فتلفاء 
فكاصطدامههاء وإن وقع أحدهما على شيءء فأتلفه , 
ضمن. وقال ابن قدامة : وإن تصادم نفسان مشياد, 
فاتاء فعلى عاقلة كل واحد منها دية الاخر. وإن 
كانتا امرأتين حبلين فهها كالرجلين. فإن أسقطت 
كل واحدة منهها جنيناً فعلى كل واحدة نصف ضمان 
ع ا رح ان ان م 3 
إتللاف بعض المنقول لسلامة السفينة : 
1 جمهور الفقهاء على أن ملاح السفينة إن كان 
أجيرا مشت ركأ ضمن ماتلف بعمله إذا لم يكن 
صاحب الحمول حاضراً معه, على التفصيل المبين في 
مصطلح ( إجارة ) 

أما إن خيف على السفينة الغرق» فألقى بعض 
الركاب متاعه, أوشيئًا منه, لتسلم السفينة من 
الغرق, فلا ضمان على أحدء لأنه أتلف متاع نفسه 
باختياره لصلاحه وصلاح غيره. وإن الى متاع غيره 


)١(‏ الدر المحتار وحاشيةابن عابدين 687/8ط عام 1١7919‏ ه, 
والبدائم ١١١/4‏ ؟9١1,‏ والتاج والاكليل 5/"؛7؟, 
والشرح الصغير وحاشية الصاوي 45/4 . ونهاية احتاج 
لخر أو وحاشية القليوني على منهاج الطالبين 16٠0/4‏ 
,١‏ والمغني مع الشرح الكبير ١٠/605+-0+م‏ 


#اظ ا © 6 هج مس عم وشسدع ويعقةه ومع هه ها عع عقعقه واه هه هيوه قشاوهوع ممه عاوو وس واعرس مه هه وه و هع نج هسروهو د و ماو ع هس هاه م وعس عم ووا نس نعم م م موا مه 


بغير إذنه ضمنه وحده كأكل مضطر طعام غيره بغير 
إذنه. وقد ذهب الحنفية إلى أنه إن اتفقوا على إلقاء 
الأمتعة كلها أو بعضها لحفظ الأنفس فقط فالغرم 
بعدد الرؤ وس . 

أما إذا قصدوا حفظ الأمتعة فقط. بأن كانت 
السفينة في موضع لا تغرق فيه الأنفسمفانغرم بينهم 


على قدر الأموال . 


وإن قصدوا حفظ الأنفس والأموال معا فالغرم 
بينهم على فدرهما . 
السفينة عند خوف غرقها يوزع ما طرح على مال 
التحارة فقط . 
- ولا سبيل لطرح الآدمى لانقاذ السفينة من 
اشرق 95 انار اشر عر أو عام فسن أد 
كافراً, إذ الإجماع على أنه لا يجوز إماتة أحد من 
الآدميين لنحاة غيره . وينقل الدسوئي عن اللخمي 
أنه جار ذللة:القرعة 27 


48 وقداتفقالفقهاء على أن ما يقع من تلف في 
الانفس والأموال نتيجة العجز عن إنقاذه فلا ضمان 
فيه ولا قود ومن أمثاته عدم التحكم في السفينة 
للر ياح الشديدة. 

8 الظاهر من تتبه أقوال الفقهاء في ضمان 
الاتللاف الناشىء عن التأديب والتعلى , سواء 


(01) حاشية ابن عابدين ١77/95‏ ط عام 7ه وحاشية” 


الدسوتي 77/4, والتاج والإكليل 145/5 ونهاية 
المحتاج 0/6 والمغني جع الشرح الكبير ١‏ 6 
والجمل على الهج /0 


١ 9‏ اعد 


إنتلاف ٠‏ ”#ه 


ووو ماواء ده م رو و و فقعهع ققوم وه عمو و رو و مرو نج مو مه ملام يق قو 6ه مو فيه قون قم هس عع نوو و قو هه وعميماءم مه 6 عم مع در *ءع هه 


بالشمية للا أوالوصي أو المعلم أوالزوج, 
التفصيل بين محاوزة الفعل المعتاد وعدم مجاورته . 

فالضمان متفق على وجوبه في حال محاوزة 
الفعل المعتاد, بل بعض المذاهب يجعل فيه القصاص 
أو الدية . 

وأما إذا كان الفعل في التأديب معتادأً ففيه 
خلاف بين الفقهاءء محمله:القول بالضمان, لأن 
الجوازلا يناني الضمان. والقول الآخر لهم وهو 
المشهور والأصح في الجملة ‏ أنه لا ضمان» لأنه 
مأذون به شرعا 0 ولو أوحب فيه الضمان 2 


ا ا د 
إتلاف الأجير والمستأجرلما بده : 
6 العين في يد المستأجر أمانة فلو هلكت دون 
تعدأوتفر يط أو مخالفةللمأذوذفيه فلا ضمان عليه 
وإلا ضمن . والأجير الخاص أمين» فلا يضمن إلا 
بالتعدي أو التفر يط أو المخالفة, والأجير المشترك 
اختار الفقهاء القول بتضمينه إلا فما لاا مكن تداركه 
على التفصيل المبين في مصطلح ( الإجارة ) 


إتلاف الملغصوب : 


فق سم ننتق انا عي نل يمان اتقاقا ودلز مهرد فا 
اغتصبه بعينه ان كان قائما مثليًا كان أو قيميا. 


(9) حاشية ابن عابدين 578/6 , وجواهر الإ كليل ١١17/١‏ 
اط الحلبي» والتبصرة لابن فرحود هامس فتح الععلٍ 


المالك 41/9" ط الحلبي», وحاشية عميرة على الهاج 


م/ ١>‏ والمغني نششر بالر ياض . 


فته هع ملوالواة الولو واوا لاوا واه افا فعا وافافغ اقاوة افواها اهلها واوا قله عد هاه ولاو لالواهاع ولاقام واه لها وا ف نهدو عه ههه 8 8م8ع 59٠6‏ 


فإن أتلفه أو تلف بنفسه ضمنه, ووجب رد قيمته إن 
كاك فحشيا: ومثله إن كان مثليا !''عل التفصيل 
السابق في كيفية تضمين المتلفات . ظ 


؟ه_ وإذا أتلف المغصوبَ شخص أآخر وهوني يد 
الغاصب» فذهب الحمهور (الحنفية والمالكية 
والففائلة) إلى.آن المالك مخير بين تضمين الغاصب 


1 
1 
١ 


5 الأصل 
تضمن المتلف»ء الا إن كان الإثلاف لمصلحة 


الغاصب, كأن قال له: اذبح هذه الشاة لي» أو 


7 


اد التلف . وذهب الشافعي ِف 


إتلاف اللقطة والوديعة والعار يه : 

*ه ‏ العين الملتقطة والمودعة والمعارة الأصل فيها 
أن تكون أمانة في يد الملتقط والوديع والمستعير. 
والأصل أن الأمين لا يضمن إلا بالاعتداء أو 
الإعمال لقوله صل الله عليه وسلم : « ليس على 
المستعير غير المغل ضمان, ولا على المستودع غير المغل 


ضمان "ؤلأن بائناس حاجة إلى ذلك فلوضمَتَاهم 


لامتنع الناس عنه . وعلى ذلك فإن حدث منه اعتداء 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١١5/8‏ , وبلغةالسالك 
”“/لاسولء ١١٠ى,‏ ونهاية المحتاج 6/»؛ 55 والمغنى 
والشرح الكبير 67١/8‏ 

62 البدائع 7" والدسوقي 8غ ؛., والجمل على 
شرح المنباج 478/6, والمغني 0/6 وكشف المحدرات 
45 

() حديث : « ليس عل المستعير... » رواه الدارقطني 
عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده, وفي اسناده 
ضعيفان ( تلخيص الحبر /07؟ ط الفنية المتحدة ) 


عت 77 جه 


إتلاف 4ه . إتمام ١‏ ”" 


اط وسامرة سوام كوه عقاء لوعي مرموزه هاه لابماة لرهه عه عمإمو ع هوم يه ع ارو موه واعهام درو عه نحأ دار 616 هاه 6 نا وا لا واو أي 


ترتب عليه إتللاف ضمن . أما التلف الذي يقع دون 
اعتداء ولا إهمال أو تقصيرفإنه لا يترتب عليه 
ضمان. 


لكن الشافعية قالوا : إن الأصل في العار ية أنها 
مضمونة في يد المستعير, فلوتلفت بغيراستعمال 
مأذون فيه ضمتها وإن لم يفرط , م 6 
عليه وسلم « علىاليد ما أخذت حتى تؤديه » 
وقالوا: الأصح أنه لا يضمن ما ينمحق من الغياب 
أو ينسحق بالاستعمال . وفيل بالضمان فيها. وقيل 
يضمن المنمحق ‏ أي الباللي دون المنسحق ‏ 


التالف يفن جتان 2 


4 وينبغي أن يلاحظ أن عارية الدراهم 
والدنانير والمكيل وال موزون والمعدود يكون قرضاً في 
الحقيقة, إذ لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك أعيانها 
وإتلافها. ومادامت في حقيقتها قرضاً فإنه يجب رد 
مثشلهاء أو قيمتها إن انعدم المثل ! '' وتفصيل ذلك 
وبيان المذاهب فيه في مواضعه من اللقطة والوديعة 
والعار بة . 


« على اليد هنا اعيذثت ... » رواه أحد 
وأضيحتات السنن والحاكم من حديث ا حسن عن سمرة » 


وفي سماع الحسن منه خحلاف» وزاد فيه أكثرهم ثم نسي 
الحسن فقال : هو أمين لا ضمان عليه . قال الترمذي : 


حديث حسن ( فيض القدير 757١/4‏ ط الأولى مصطق محمد ) 
(؟) حاشية القليويي على منهاج الطالبين */ ٠١‏ 
(6) فتح القدير 457/4 , 28 ٠١”‏ 


: حديث‎ )١( 


معدل عع مده ووو وو ع علطام يعي عام هه و اإهوة ‏ فا عمو او زوك ام رقع اقمع م ل يع لوه ونا ع هاه لا واف ونه و اهو ع يلات 


ميد 
التعر يف : 


)١( الإتمام لغة : الإكمال‎ ١ 

وم نقف للفقهاء على تعر يف اصطلاحي 
للوتمام, ولا يخرج استعماهم عن التعر يف 
اللغوي . 

هذا , ولاو تمام إطلاق خاصٌ يتصل بالعدد لا 
بالكيفية» ومن ذلك إتمام الصلاة بدلاً من قصرها , 
فكل من القصر والإتمام كمال, وإنما لوحظ في 
لفظي الإ تمام والقصر العدد . وتفصيل ذلك في صلاة 
المسافر. 


الألفاظ ذات الصلة : 

؟ -الإكمال : الذي يستفاد من تعر يف الراغب 
للكمال والقام ‏ كل في مادته ‏ أن هناك فرقاً بينهما 
هوأن تمام الشيء انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء 
خارج عنه, وأن كمال الشيء حصول ما فيه 
الغرض منه. وعليه فالقام يستلزم الكثال. وقد ظهر 
ال لاك ال ج011 
اكقلت لكده وتنك )"' عدم وضوح فرق بينبها 
فيكونان مترادفين. ولم يظهر فرق بينها في المعنى 
الاصطلاحي . 


(1) لسان العرب ( كمل , تمم ) 
(١؟)‏ سورة المائدة / م 





"5ل 


إتمام " . اتهام » إثبات 1١‏ م 


اواو وق هة وده رت وروم و ور هو ومو درو ووو و ووو بر وج ووو ده 9م565 قله ممم مر و رونو ووه فو هه مهمو ووه بود دهم مد منود د وده 


الحكم الإجمالي : 
“_الحكم التكليفي للإتمام أن إتمام ما شرع فيه 
الملكلف من طاعة واجبة واحب باجماع الفقهاء, 
واتمام ما شرع فيه من طاعة نافلة محتلف فيه . ف 
الجملة يذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الإ تمام 
أخذاً بظاهر قوله تعالى ( وَلاَ تبْطِلُوا أغملكُ ) )١(‏ 
و يذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه غير واجب », على 
خلاف وتفصيل يرجع إليه في مواطنه لكل تصرف 

والأثر المترتب على القام أنه طالما يعني الإ تيان 
بالأركان الضرور ية فإن آثار أي تصرف قولي أو 
فعلٍ تتوقف على الإ تيان بها .(") 

م » والفقهاء يفصلون أحكام الإتمام بالنسبة 
لكل مسألة فقهية في موضعها. ومن تلك المواطن 
مسائل النوافل انه بالنسبة للصيام والصلاة 


وغيرها . 
اتهساء 
انظر: تهمة 


)١(‏ سورة محمد صل الله عليه وسلم /“ام 

(؟) حاشية ابن عابدين 0١‏ طالأولى, ودليل الطالب 
للكرمي ص /١‏ ط المكتب الإسلامي , والجموع شرح المهذب 
5/#و8 ط المنيرية, والحطاب / ٠و‏ ط الأول مطبعة 
النجاح بليبيا 


«ا وه ع« ووو وعم مووي ووه وقفوو نه وو وم ووه مشد هن وو ووو 6955 1وم6 :4525699606 وم و ون و ةو اع دم د بد با ددم ره 


لعيلت 


التعر يف : 

١‏ الإثبات لذة مصدر أثبت معنى اعتر الشىء 

داق أسستتراً أوضحيينا (")و يؤتخد من كلام الفقهاء 

أن الإثبات إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في 

مجلس قضائه على حق أو واقعة من الوقائع . 

القصد من اللا ثبات : 

؟" المقصود من الإ ثبات وصول المدعي إلى حتنهء 

أومنع التعرض له فإذا أثبت دعواه لدى القاضي 

بوجهها الشرعيٌّ, وتبين أن المدعى عليه مانع حقهء 

أو متعرض له بغير حق , بمنعه القاضي عن تمرّده ل 
منع الحق» و يوصله إلى مدعيه .7" 

من يكلف الإثبات : 

“ لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في أن 

الإثبات يطلب من المدعي» لقوله صلى الله عليه 

وسلم 1 يت على المدعي, والمين على من 

أنكر. »! "وني رواية مسلم وأحمد « لو أعطي الناس. 


) لسان العرب والمصباح ( ثبت‎ )١1( 

) ١/86 ( محلة الأحكام العدلية المادة‎ )١( 

() حديث : « البينة على المدعي ...» حزءمن حديث 
رواه البيقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهاء 
وأصله في الصحيحين بلفظ «المين على المدعى 
5552 (الدراية في تخر يج أحاديث الهداية 
”ها مطبعة الفجالة الجديدة) وانظر ( نصب 
الراية 6/ه؛ .4ط الأول دار المأمون ) 
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إلبات 4 ه 
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بدعواهم لادّعى أناس دماء رجال وأموا هم لكن 
البينة على المدعى . 1" 

ولأن المدعي يدعي امرأ خفياأً, فيحتاج إلى 
إظهار. وللبيّنة قوّة إظهار, لأنها كلام من ليس 
بخصمء وهم الشهود, فجعلت حجة للمدعي . 
والمينُ وإن كانت مؤكدة بذكراسم الله تعالى, 
لكها كلام الخصم, فلا تصلح حجة مظهرة للحق, 
وتصلح حجة للمدعى عليه» لأنه متمسك بالظاهر, 
وهو ظاهر اليدء فحاجته إلى استمرار حكم الظاهر. 
وامين» وإن كانت كلاماء فهي كافية للاستمرار. 
فكان جعل البينة حجة المدعي؛ وجعل اين حجة 
المدعى عليه, وضع الشيء في موضعه, وهوغاية 
الحكمة , 

وقال محمد بن الحسن في ( الأصل ) : المدعي 
عليه هو المنكر, والآخر هو المدعي» غير أن القَييزبينها 
يحتاج إلى فقه ودقة» إذ العبرة للمعنى دون الصورة» 
فإنه قد يوجد الكلام من شخص في صورة الماعي , 
وهو إنكار في المعنى» كالوديع إذا ادعى رد الوديعة» 
فإنه مدع للرد صورة» وهو منكر لوجوب الرد معنى . 
والقاعدة المذ كورة إنما هى في المتخاصمين يكون 
أحدهما مدعيا معنى وق فالحكم فيها أن البينة 


)١(‏ حديث : « لوأعطى الناس بدعواهم ... » أخرجه 
البيقي ني سننه عن ابن عباس بلفظ «لويعطى 
الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم, لكن 
البينة على المدعى والهين على من أنكر» والحديث في 
الصحيحين بلفظ « لكن البين على المدعى عليه» 
أخرجاه عن ابن أبي مليكة عن اين عباس ( نصب 
الراية 45-5426/6 ط الأولى دار المأمون ) 


:م »ع “# 5*8 معو كروره وه ومو ووم ه6686 6 ع" * >دزج مع ووه دة هه وه ونروب و وناو ور 35690998 :2 96و و قه وو سه نوم مم ووه 


على المدعي » والمين على المدعى عليه ؛ 1) 
هل يتوقف القضاء بالإئبات على الطلب؟ 
4 س يشترط لصحة الحكم واعتباره في حقوق العباد 
الدعوى الصحيحة, وأنه لابد في ذلك من الخصومة 
الشرعية . 

وإذا صحت الدعوى سأل القاضى المدعى عليه 
عنها. فإن أقر فبهاء وإن أنكرء فبرهن المدعي, قضى 
عليه يطلب الندضى عع اددقية والالكه: 
والشافعية في الأصح , وهورووانة عند الحنابلة, لأن 
مقتضى الحال يدل على إرادته ذلك , والأصح عند 
الحنابلة ومقابل الأصح عند الشافعية أن القاضى لا 
له الحكم على الماعى عليه إلا بطلب المدعي, 
لأن الحكم على المدعى عليه حق للمدعي» فلا 
يستوفيه إلا بطلبه .(") 
طرق إثبات الدعوى : 
ه - اتفق الفقهاء على أن الإقرار والشهادة والجين 
والنكول والقسامة على تفصيل في الكيفية أو 
الأثر ب حجج شرعيه يعتمد عليها القاضى في 
قضائه , و يعول عليها في حكه .(2) ْ 


() الاختيار للموصل ال ومغني الحتاج 215١/4‏ 
والمغني مع الشرح الكبير 401/١١‏ وحاشية الدسوق 
١/15‏ ْ 

0( شرح السدر 4475/1وتبصرة الحكام 6/١‏ وهم ط 
الحلبي الاخيرة » والشرح الكبير ١48/46‏ ط الحلبى, 
واللغني 18١: 400/١١‏ ) والشرح الكبير 477/4, 
والبحيرمى 4/4 “م , اموس 

() بداية المجهد / ٠»‏ . وحاشية ابن عابدين 157/4» 
+30 , ونهاية المحستاج ,*١41/8‏ والروض الندي ١؟ه‏ 
ومابعدها, ط السلفية . 


ور ا 
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واختلفوا فيا وراء ذلك من طرق الإثبات 
الآتية, فذهب الأنة مالك والشافعى وأحمد إلى أنه 
يقضى بالشاهد مع انين ف الاأمواك أو ما دووك اليائء 
والى هذا ذهب آايضا أيؤثتور والشققتهاء الشعة 
المدنيون. 

وذهب الإمام أبوحنيفة والثوري والأوزاعي 
وجمهور أهل العراق إلى أنه لا يقضى بالهين مع 
الشاهدني شيء. والى هذا ذهب الليث من 
أصحاب الامام مالك )١7/‏ 

وزاد أبن الغرس من الحنفية القر ينة الواضحة . 

وقال الخير الرمل الحنفي : لا شك أن مازاده ابن 
الغرس غر يسب حارج عن المدادة . فلا ينبغي 
التعويل عليه مالم يعضده لقا 7 

ومن الفقهاء من لم يحصر الطرق في أنواع معينة, 
بل قال إن كل ما يبين الحق و يظهره يكون دليلا 
يقضي به القاضي و يبني عليه حكمه. وهذا ما قاله 
ابن القم» وتبعه في ذلك بعض الفقهاء كابن فرحون 

مس المالكية . 

فد حاء قي الطرق الحكمية:« 5 أن البينة 
قِ في الشرع اسم لمايبين الحق وية وهي تارة 
تكون أربعة شهود, وتارة ثلاثة, بالنص في بينة 
المفلس. وتارة تكون شاهدين, وشاهداً واحداً 
وامرأة واحدة, ونكولا . ويميناء أو حمسين بميناء أو 
أربعة أيمان. وتكون شاهدٌ الحال في صور كثيرة . 
. فقوله صل الله عليه وسلم « البيئة على المدعي 9 » 
أي عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه. 
(1) بداية امجتبد 007/9 مكتبة الكليات الأزهر ية. 
(؟) البحر /ا/1 7١‏ ط العلمية . 
(5) حديث : « البينة على المدعي » سبق تخريجه ص 01ح " 
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فإذا ظهر صدقه بطر يق من الطرق حكم له (1) 
وسيأتي الكلام في كل الطرق التي اعتبرها 
الفقهاء للحكم سواء المتفق عليه أو المحتلف فيه . 


الإفرار: 

الإقرار لغة هوالاعتراف . يقال: أقر بالحق, 
00 

ادا اعترف به وقرره غيره بالحق حتى أقرَ به 


وشرعا إعنارعق تورعدق للخوضل نقسه. 0 
حجية الافرار: ظ 
ل الإقرار حجة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول : 


ل ا يان ارو د ميات 
لين ل آنْتكم ين كتاب وجكمة 1 م جاء كم 

و ا به وَلَتَنَضْبنَهُ قَالَ 
7 رم أَحَذْتَم عل ذيكم إصري قاو أقُرَرْنا قال 
فاشْهَدُوا وأنا مَعَكُمْ 
«يا أيهَا الَّذِينَ آمئوا كُونُوا َوَامِينَ بالقِسْط شْهَدَاء له 
وَلَوْعَلى أَنْفُسِكُمِ 0 إذ الشهادة على النفس إقرار 
عليها بالحق . 


من الشاهدين (( ل تعالى ' 


)١(‏ الطرق الحكمية ٠6‏ ط الأداب والمؤؤيد, وتبصرة 
الحكام 1١١/5‏ بهامش فتح العلى المالك ط الحلبي 
الأخيرة . 

(1) مختار الصحاح ( قرر) ظ 

(0) فتحالقدير 580/6 » والشرح الصخير /5١ه‏ ط 
دار المعارف, والبجيرمي ع/, وكشاف المناع 
ةلش 

(4) سورة آل عمران 81١/‏ 

(8) سورة النساء /ه م١‏ 


اك 


عرفو وود يع ا م ول ف ع عو دو عمد د د مويزهه فقوو فوع هرو مووفوعوو هم ووو دوو هوه دورو وها جوم وداه اوور ره وو رن روم وو 


ومن السنة أن النبي صل الله عليه وسلم أقام 
الحد على ماعزوالغامدية (أبناء على إقرارهما بالزنى . 
وقد أمعت الأمة من عهد النبي صل الله عليه 
وسلم إلى الآن على أن الإقرار حجة على المُقِرٌَ 
يوخا بهء و يعامل بمقتضاه. 
ودليله من المعقول : انتفاء التهمة, فإن العاقل لا 
يقر على نفسه كزبا '"ا 
مرتبة الإفراربين طرق الإ ثبات : 
4 الفقهاء مجمعون على أن الإقرار أقوى الأدلة 
الشرعية » لانتفاء التّهمة فيه غالباً. 
فقد نص الحنفية على أن الإقرار حجة شرعية 
فوق الشهادة, بناء على انتفاء التهمة فيه غالباً, ولا 
ينافى ذلك أنه حجة قاصرة على المقرّ وحده, في حين 
أن الشهادة ححة سسدرة أن القوة والقع :وزاء 
التعدية والاقتصار. فاتصاف الإقرار بالاقتصار على 
نفس الممرء والشهادة بالتعدية إلى الغير» لا ينافى 
التصنافه بالقرة واتصافها بالشسفت القسية اليد رناء 
على انتفاء التهمة فيه دونها 9 
ونصٌ المالكية على أن الاقرار أبلغ من الشهادة . 
قال أشهب:« قول كل أحد على نفسه أوجب من 
دعواه على غيره . » (4) 


)0 حديث ماعز رواه البخاري وغيره وحديث الغامدية رواه 
مسلم ( تلخيص الخحبير 4 //01 , 08 ) طبع الفنية المتحدة . 
(0) تكملة فتح القدير 151/07 طالميمنية, والرهوني علٍ 
الزرقاني 2141/5 والبجيرمي على الخنطيب 2١١1/9‏ 
وحاشية الجمل على شرح المهج 177/9» والمغني 
مع الشرح 8/١/0؟,‏ وكشاف القناع 037//5م 

() تكملة فتح القدير 715/10 

(14) تبصرة الحكام 1/7 ط الحلبي . 


» »* هع« م وهو همعو و هه وهع ديم >»ووووهة وده و وس وهمة وعم 5 و6 فوج هوهوقهقة و وه وه 5.5988 دوو ةبج و وه وس ود وور مو وو وروم وو ده 


ونصٌ الشافعية على أن الإقرار أولى بالقبول من 
الشهادة )١(‏ ظ 

ونص الحنابلة على أن المدعى عليه إذا اعترف 
بالحق ل تسمع عليه الشهادة, وانما نسمع إدا 
أنكر 0( 


بم يكون الإقرار؟ 


1 يكون الإقرار باللفظ أومايقوم مقامه, 
كالإشارة والكتابة والسكوت بقر بنة . 

وتفصيل ذلك وغيره من أحكام الإقرار يرجع 
إليه في مصطلح ( إقرار) . 


الشهادة : 


-٠‏ من معانى الشهادة في اللغة البيان والإظهار 
552 0 خبر قاط 57 

وشرعا : إخبار عن ثبوت الحق للغير على الغير في 
مجلس القضاء. 

وقد اختلفت صيغها عند الفقهاء تبعا لتضمنها 
شروطافي قبوها كلفظ الشهادة ويجلس القضاء 
رونا . 


178/7 شرح المنبج وحاشية الجمل‎ )١( 


"0/١/8 المغني‎ )١( 

(6) محتار الصحاح , ولسان العرب , والمصباح المنير . 

(:) تكملة فتح القدير 780/56 طالأولى, والبحر211/0, 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 64:؛ والبجيرمي 
على الخطيب 05/4*, والجمل على شرح المنببج ه//ا/ا, 
وكشاف المناع 778/5 


75756 - 
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١‏ للشهادة حالتان : حالة تحمل ؛ وحالة 


أداء . 

فأما التحمّل , وهو أن يُدعَى 0 
ويمحفظ الشهادة, فإن ذلك فرض كعفاية إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين. فإن تعين بحيث لا يوجد 
بره كا فرشا غلنة. وأما الأداءتوهو أنيتعى 
الشخص ليشهد ما علمه, فإن ذلك واجب عليه 
لقوله تعالى « ولا يَأْتَ الشّهَدَاءُ إذَامَا دعوا » - 


تعالى « ولا تَكْتَمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن 5-5 نه 
نه » 00 


دلي مشروعيتها : 
١‏ اتفق الفقهاء جميعاً على أن الشهادة من طرق 
القنضاء لقوله تتغالى '(ا وَاسْتَسَهِدُوا شَهِيدَيْن من 
رَجَالِكُمْ م رَجُلَينَ فَرَجِلٌ وامْرأتَان 
ممن تَرْضوؤنٌ من الشّهداء ل 
وقوله صل الله عليه وسلم:( البينة على المدعي 
والمين على من أنكر ) (") 
وقد أخنعت الآمة عن آنا حيحة بن غليها 
الحكم . 
مدى حجيتتها : 
مسي ظ أي نابت في حق جبيع 
حجة مهلل انك ل انس 
لقضاء. وتفصيل أحكام الشهادة يرجع إليه في 
وم 
(؟) سوية البقرة 448 18+ وتبنصرة الحكام على هامش 
فتح العلى امالك ؟/ 50٠5 ٠.6‏ ط الحلبي الاخيرة. 


١/85 / سورة البقرة‎ )١( 
١ سبق مخريجه ص 71737 ح‎ )6( 


ا ع ا ل ا ا ا ا ل ل ل يي ل ين 


القضاء بالشاهد واليمين : 
14" اختلف الفقهاء ني القضاء باليمين مع 
الشاهد : < 

للاهي: الأكة اناك والنشنا فى بوأحد وابو ثور 
والفقهاء السبعة المدنيون إلى أنه رتفي بالعين هع 
الشاهد في الأموال وما يؤول إليها دون غيرها . 

وذهب الإمام أبوحنيفة والثوري والأوزاعي 
وجمهور أهل العراق إلى أنه لا يقضى بالمين مع 
الشاهد في شيع . ظ 

وفد استدل الإمام مالك ومن معه بحديث ابن 
عباس « أن رسول الله صل الله عليه وسلم فضى 
بايمين مع الشاهد 2 
6 نكاد بالقضاء ء بابمين مع الشاهد اختلفوا . 

في اسبمين مع المرأنين 

فقال انلع يجوز , لأن المرأتين قامتا مقام 
الواحد مع الشاهد الواحد وذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أنه لا تقبل البمين مع شهادة امرأتين, لأن شهادة 
المرأنين إنها اعتبرت فيا لو كانت شهادتها مع شهادة 


ظ رجحل . وق المضاء باليمن مع الشاهد قٍِ الحدود التي 


مذهب بالق 57 


)١(‏ حديث أبن عباس : « ان رحو الله صل الله عليه وسلم 
قضى بالشاهد مع المين » أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة بلفظ « أن رسو الله صإافه 

عليه وسلم قضى بيمين وشاهد » ( نصب الرايه 55/4 ) 

(0) بداية المحتهد لابن رشد 0017/5 ط مكتبة الكليات 
الأزهر ية. وتبصرة الحكام 758/١‏ ط الحلبيهوهايه 
امحتاج 0.0/8 ط المكتبة الإسلامية, والمغني 
والشرح الكبير ١١ 2٠١/1١1‏ 


المي ل 


١/15 انبات‎ 


« ع عدتد قدلا حر مار واو ةن ودع دقع د 7ت تع رمم ووو رقع ععأعومم ررم مجم يدم فعمعم مو فموو ور ور م بوره هموعم عه د دممءع 4 ورر مو يمرن 


واستدل المانعون من القضاء با مين والشاهد 
بالكتاب والسنة : 

فأما الكتاب فقوله تعالى (« وَاسْتَشْهِدُوا شهيدينٍ 
مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنَ 0 يَكُونَا رَحُلَيْن فَرَجلٌ ؛ وأئراتان. 
مِمَّنْ نَرْضَوْتَ مِنَ الشهَداء » وقوله ا 0 وَأَشْهدُوا 
ذَوَيْ تمل مِنْكُمْ » فقبول الشاهد الواحد والمين 
زيادة على النص ., والز يادة على على النص نسخ , وهو 
لا يجوز إلا متواتر أو مشهور. ولم يثبت واحد منها . 

وأما الستّة فقوله صل الله عليه وسلم ١‏ لويطى بمْقلى 
الناسٌُ بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم , 
ولكنّ البمينَ على المدعى علنه )قر لك انه الصلاة 
السلام « البيئّة على المدعي والمين على من أنكر » 17 


ومن فوله لاع « شاهداكة أو مينه اليد 


فالحديث الأول جعل جنس امن على المنكر. 
فإذا قبلت بمين من المدعي, أو وُجهت إليه, لم يكن 
يع أفراد البمين على المنكر ين . 

وكذلك اديت الثاني جعل جميع أفراد الييدّة 
على المدعي , وجميع أفراد ابمين على المنكر. وتضعّن , 
مع هذاء قِسْمَهٌ وتوز يعا . والقسمة تنافي اشتراء 
الخصمين فيا وفعت فيه القسمة . 

والسكبانا بم عر الدع نين أمن ين لا ثالث 
هما : إما بينة أو يمين المدعى عليه . والتخيير بين 
أمر ين معيّنين منع تجاوزهما , والجمع بينه| .(14) 
اليهين : 

1 من معاني المين في اللغة القَوة والقدرة» ثم 
(؟) الحديثات سبق مخريجههما . 


(*) رواه الشيخان من حديث ابن سعود ( فيض القدير ١867/4‏ ) 
(4) البدائع للكاساني 557/8 وما بعدها ط الإمام . 
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أطلقت على الجارحة, والحلف . 

وسمى الحلف بالله ميناً لأن به يتقوى أحد طرفي 
الخصدعة 017 

والفقهاء متفقون على أن اممين من طرق 
القضاءء وأنها لا توجه إلا بعد دعوى صحيحة, وأنها 
تكون بالله تعالى, وأنها لا تكون إلا بطلب من 
الخصم, إلا في مسائل مستثناة؛ وتكون على العلم , 
وعلى البت, وانها لا يجرى فها الااستخلافء, إلا فيا 
ابش وان تقطع الخصومة في الجملة وأن صيغتها 
واحدة في الجملة بالنسبة للمسلم وغير المسلم , ونا 
توجه في مجلس القضاء من القاضي والمحكم .(") 
١1‏ وموضم توجيه ايمين هوعند إنكار المدعى 
عليه الحق الماعى , وعدم تقديم بينة . وهنا تفصيل : 
فالحنفية والمالكية يرتبون طلب الهين على عدم وجود 
بيّنة حاضرة في المجلس معلومة له. فإن كانت بعيدة 
فله طلب المين . 

أما اذا قال المدعى : لي بيئة حاضزة فى المضر 
ولكن أطلب ين المدعى عليه, فأبوحنيفة وحمد 
فيا رواه الطحاوي عنه ‏ ير يان أنه لا حقّ له في 
طلب المين لأن امن بدل عن البيّنة . 

وذهب أبويوسف ومحمد ‏ فها رواه الخصَاف 

الى أن للجتعى حدق طذت انين » لأن ذلك 

حمه فإذا طلبه يجاب إليه . 

وذهب الشافعية والحنابلة الى أن للمدعي حق 
لللمية لبون ولو كافيع الموينة نه قيرةه أي ونين 
() حاشية ابن عابدين 1١7/4‏ ط بولاق» والبداشع 


4م والشرح الصغير 20١١ 765١/4‏ والبجيرمي 
4 /00, والكافي 081/7 


ا لك 


ل ٠‏ © وه و« 5 ل مو وج هو هن 4 ةق ق همه و ووو وود ووو وم هوم وو وه مق ووه م م ممع دم ووو ووه و اوه عه د هدهو د وده :ده 


تقديم البينة أو طلب المين. كيا قال الحنفية : إن 
قال المدعى عليه : لا أقر ولا أنكر, لا يستحلف» بل 
يُحْبَسٌ ليقرٌ أو ينكر. وكذا لوازم السكوث بلا آفة, 
اكه يوسف . ونقل عن البدائع : الأشبه أنه إنكار 
فيستحلف (1) 

وتوجيه المين يكون 0 

واستشنى الإمام أبويوسف ن سدار 
يوجه فبها القاضي ايمين بلا طلب المدعي . 

أولاها : الرد بالعيب , يحلف المشتري بالله ما 
رضيت بالعيب . 

والثانية : الشفيع:بالله ما أبطلث شفعتك , 

وثالفها : المرأة , إذا طلبت فرض النفقة على 
زوجها الغائب:بالله ما خلّف لك زوجك شيئاً ولا 
أعطاك النفقة , 

ورابعها : يحلف المستحق : بالله ما بايعت . 
١4‏ وي دعوى الدين على الميت: أجمع أنمة 
المذاهب على تحليف المدعي مع البينة بلا طلب 
المدعى عليهء بأن يقول له القاضى: بالله ما 
استوفيت من المديون, ولا من أحد أداه إليك عنه ع 
ولا قبضه له قابض بأمرك, ولا أبرأته منه » ولا شيئًا 
منهء ولا أحلت بشيء من ذلك أحداء ولا عندك 
منه ولا بشيء منه رهن . وتسمى هذه الهين يمين 
الاستظهار, ويمين القضاءء والاستبراءء, وقال 
المالكية إن الدعوى على الغائب »أو على اليتبم أو عل 
الأحباس أو على المساكين وعلى كل وجه من وجوه 


لبر وعلى بيت المال وعلى من استحق شيئاً من 

)١(‏ شرح الدر. 1 /"1 ؛ والدسوقي / 16 270 وتبصرة 
الحكام ١/1ك1‏ وادت القضاء لابن أبي الدم اماء 
والمغني 7.١/٠١‏ ط الرياضص.. 
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الحيوان كذلك. وزاد بعضهم لزوم ذلك في العقار 
والرباع. ش 
وفقهاء المذاهب متفقون على أن التحليف يكون - 
في المال وما يؤول إلى المال . )١(‏ 
84 واختلف أثمةَ الحنفية في التحليف في النكاح 
والرجعة والإيلاء والاستيلاد والرق والولاء والنسب . 
فذهب الإمام أبوحنيفة إلى عدم التحليف في الأمور 
المذكورة. وذهب الإمامان أبويوسف ومحمد إلى 
التحليف . والفتوى على قوفها. و يستحلف السارق 
لأجل المال فإن نكل ضمن ولم يقطع . ومحل الخلاف 
بين الإمام وصاحبيه فها ذ كر إذا لم يتضمن الحق 
المدعى مالاً فإن تضمنه حلف لأجل امال عنذ 
الجميع . 

وسبب الخلاف بين الإإمام وصاحبيه لي 
التحليف في النكاح وماتلاه أن من وجهت عليه 
البمين قد ينكل عن حلفها فيقضى للمدعي . والنكول 
يحتمل الإقرار والبذل عند الإمام . وهذه الأمور لا 
يتأتى فها البذل. وعند الصاحبين أن النكول إقرار 


قل (9) 
6 والفقهاء متفقون على أن ايمين تبطل بها 


دعوى المدعي على المدعى عليه أي أنها تقطع 
الخصومة للحال . 

لكنهم يختلفون في انقطاع الخصومة مطلقا بامين, 
على معنى أنه إذا حلف المدعى عليه اين هل 
للمدعي أن يعود إلى دعواه إذا وجد بيئة ؟ 


2١4“/4 حاشيةابن عابدين 47“/4, والفروق‎ )١( 


وتبصرة ةالحكام ١‏ »؛ ومنتهى الإرادات 2580/١‏ 
وناية المحتاج م/ .سم 
(؟) حاشية ابن عابدين 477/14 


18س 


اثبات ١؟ ‏ 4؟ 
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اموي عي قري وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة أن يمين المدعى عليه تقطع المخصومة مة في الحال 
فقطء فإذا وجد المدعي بينة كان له أن يعيد 
الخنصومة, لأن المين كالخلف عن البينة فإذا جاء 
الأصل انتبى حكم الخلفء إذ نصوا على أن ايهين 
تفيد قطع المخصومة في الحال, لا براءة من الحق , لأنه 
صل الله عليه وسلم « أمر حالفا بالخروج من حق 
صاحبه» فلو حلف المدعي المدعى عليه؛ ثم أقام بيئة 

مدعاه, أو شاهداً ليحلف معه, حكم بها (") 
ومذهب المالكية وهو القول الآخر للحنفية أن 

ابمين تقطع الخصومة مطلقا 9©) 

١‏ التحليف على فعل النفس يكون على 

البتتات» أي القطع بأنه ليس كذلك . 

علام يحلف ؟ 
والتحليف على فعل الغيريكون على العلم. وكل 

موضصع وجب فيه المين على العلم, فحلف على 

البتات, كفى , وسقطت عنه , وعلى عكسه لا . 

حق الاستحلاف ( طلب الحلف ) 

- الأصل في طلب المين أن يكون للمدعى 

ويجوز أن ينوب عنه في ذلك وكيله أو وصيه أو وليه أو 

ناظر الوقف. ولا تجوز الإنابة في الحلف إلا إذا كان 
المدعى عليه أعمى أخرس أصمء فإنه يحلف عنه وليه 

أووصيه . ' 

)١(‏ رواء أحمد والنساثي والحاكم عن ابن عباس وأعله ابن حزم 
واعدرراتى زفال اعد ممرهيا كدر اتاد 
صحيح . ( تلخيص الحبير 2٠05/4‏ ) » ( وتحقيق مسند احمد 
محمد شاكر 7114/4 ) 

(0) نهاية امحتاج / و" ط المكتبة الاسلامية . 

(م) ابن رشد ٠ ١5/8‏ مكتبة الكليات الأزهر ية » وحاشية 


ابن عابدين 11/4 
(4) حاشية ابن عابدين 455/4 وما بعدها ط الأولى. 
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ولو أصمٌ كتب القاضي ليجيب بخطه إن عرف 
الكتابة والا فبإشارته . 
ما يحلف به : 
 »”*‏ لا يحلف الا بالله تعالى» أوبصفة من 
صفاته لحديث « من كان حالفاً فليحلف بالله تعالى 
أوليذر» )١(‏ 

فلو حلّفه بغيره , كالطلاق ونحوه ما فيه إلزام ع 
لا يلزمه لولا الحلف يكن يمينأ وإن ألحَ الخصم . 
وقيل إن عشت الضرورة إلى الخلق بالطلا قء رضن 
إلى القاضي . 

وبحلف اليهودي : بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى »م والنصراني : بالله الذي أنزل الإنجيل على 
غيسى 7 وابحوسي : : بالله الذي خلق النار. ويحلف 
الوثني : : بالله تعالى, لأنه يقر به تعالى . ويحلف 
الأعيس ١‏ بتر له العا : عليك عهد الله 
وميثاقه إن كان كذا وكذا. فإذا أومأ برأسه: أي 
نعم صار حالفاً. ولا يقول له القاضي : « والله » 
والا كان القاضى هوالحالف. 
ما يحلف عليه : ١‏ 
4 إذا كانت الدعوى بملك أوحق مطلق 
فالتحليف يكون على الحاصل» بأن يخلف : بالله ما 
له قبلى كذا ولا شىء منه. وأما إذا كانت الدعوى 
ملك أو حق مبيّن السبب فهناك اتجاهات ثلاث : 

فعلى ظاهر الرواية عند الحنفية » ومفهوم 
مذهب الحنابلة, أن التحليف على الحاصل ‏ لأنه 
أحوط ‏ فيحلف: ليس للمدعي قبلي شيء . 
)١(‏ الحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن. وفي رواية أو 
ليصمت بدل ( أو ليذر). نصب الراية +/48؟ ط الاوى 
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© هع قم قوع دو م عه مع مقعم هعم هد اهم هرم ووه 4 هه مهم م وماد م مامه هه وه مهد ه 5649546 ه656 وعم ا و هو وهمن هج وج هع هو نونو أ؟و وو مو وهو 


ب - وني رواية عن أي يوسف, ومفهوم مذهب 
المالكية,أنالتحليف هنا على السبب» فيقول 
المدعى عليه : بالله ما اقترضتء مثلا.. < 

واستشنى أبويوسف ما لوعرّض المدعى عليه 
كأن قال: قد يبيع الإنسان شيئًا ثم يقيل» فحينئذ 
يحلف على الحاصل . 

ج ‏ وعند الشافعية » وهورواية أخرى عن أبي 
يوسفء أن التحليف يطابق الإنكار, فإن أنكر 
الحاصل يحلف على الحاصل, وإن أنكر السبب» وهو 
موضوع الدعوى ‏ يحلف على السبب “وني جميع 
الحالات التي يكون فها التحليف على السبب إذا 


حلف عل الحاصل أجزأه لأتهيتضمة السب ظ 
ش, 5 


وز يادة. وهذا قِ اللا تفاق. 


افتداء اليهين والمصاحة علها : 


6 صح للمدعى عليه افتداء ايمين » والصلح 


98 0 5 َ ). 
عنباء لحديث « ذبوا عن أعراضكم بأموالكم »("أونا 
روي أن عثشمان رضى الله عنه افتدى بمينه وقال 


)١(‏ شرح الروض ٠٠0/6‏ ., والمغني مع الشرح الكبير ١77/١‏ ط 
الأول . 

(؟) حاشية ابن عابدين 498/4 » وتبصرة الحكام هامش فتح 
العلى المالك ١//ا51١اء, ١/١‏ ط مصطفى محمد , شرح 
الروض 400/6 » والمغني مع الشرح طالاول. 

(") الحديث رواه الخطيب في التار يخ عن أبي هر يرة عن عائشة 
وهوضعيف .ء وتمامه : قالوا : يا رسول الله : كيف نذب 
بأموالنا عن أعراضن ؟ قال : « تعطون الشاعر ومن 

تخافون لسانه ». ورواه عنها الديلمي أيضأ ( فيض 

القدير 059/9 ) 
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«خفت أن تصادف قدرأ, فيقال: حلف فعوقب» 
أو هذا شوم بمينه » 

ولا يمحلف المنكر بعده أبدأ , لأنه أسقط حقه في 
الخصومة. ولأن كرام الناس يترفعون عن الحلف 
تورعا . 

أما لوأسقط المدعى البمين قصدأ بدون مصالحة أو 
افتداء بعد طلهاء لم يكن ذلك إسقاطا. وله 
التحليف, لأن التحليف حق القاضي )١1('‏ 


تغليظ اين : 
5 فقهاءالمذاهب متفقود على جواز تغليظ 
البهمين . لكنهم اختلفوا بم يكون التغليظ . 

فذهب جمهور الفقهاء , وهو أحد الأقوال عند 
الحنفية » الى أن البمين تغلظ بالزمان والمكان والهيئة . ' 
وذلك فيا فيه خطرى كنكاح وطلاق ولعان وولاء 
ووكالة ومال يبلغ نصاب زكاة . 

والتغليظ بالزمان كبعد العصر أو بين أذان 
وإقامة» وبالمكان لأهل مكة بين الركن والمقام , 
ولأهل المدينة عند منير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفي غير مكة والمدينة في المسجد الأعظم . 

وبالنسبة للهيئة قال بعضهم : يحلف قائما 
مستقبل القبلة . 

ولم يجوز التغليظ أكثر مشايخ الحنفية» وقيل لا 


)١(‏ حاشية الدسوق /١1م‏ » ونهاية المحتاج 6/7 9م » وحواشي 
الروص ١1/4‏ , والبجيرمي على الخطيب 00/4 اه«#ى 


مام أ ه 


54*٠0‏ سس 
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معام ع ممم مم وميه ممم ور وروم ور و مور مور فور وعوجم قف ع ممه م وو ووه عمد انمدع وزرووو و هعورو يدينه عب ووو و ووو وم ود ورهن 


وعلى المول بحواز التغليظ عند الحنفية فقّد قصره 
بعضهم على ذ كر صفة من صفاته تعالى »كقوله : قل 
والله الذي لا إله إلا هو, عالم الغيب والشهادة, 
الرمن الرحم , الذي يعلم من السرما يعلم من 
العلانية, مالفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال 
الذي ادعاه, وهو كذا وكذاء ولا شيء منه. 


وللقاضى أن يز يد على هذافي التغليظ و ينقص. 


وليس عندهم التغليظ بالزمان والمكان , لأن 
المقصود تعظم المقسم به» وهو حاصل بدون ذلك. 
وني إيجاب التغليظ حرج على القاضي . وهم مجمعون 


على أن من وجهت إليه البهين لا يعتير ناكلا إن أبى 
التغلظ () 


التحالف : 


ع مصدر تحالف » ومن معانيه في اللغة : طلب 

513 من المتداعيين بمين الآخر. وهذا افرع هوا موافق 
للشرع. غاية الأمر أن التحالف يكون أمام 
020 

القضاء. 


والمراد هنا حلف المتخاصمين في مجلس القضاء . 
إذا اختلف البائع والمشترى في مقدار الن» أو 
المبيع» أو كليها أوني وصفههاء أو ني جنسههاء ولم 
يكن لأحدهصا بينةتحالفا وتفاسخا عند جميع 


)١(‏ البحر 98/0 ط الأولى بالمطبعة العلمية » وتبصرة الحكام 
1 وما بعدها ط الحلبي , ونهايةالمحتاج 70/7 ط 
الحلبي » ومنتبو الإرادات 587/٠‏ وما بعدها ط دار العروية. 

(؟) المصباح المثير. 


© »ع 58 »هه قوهمع مه ةقه ةوفه هم رع ور مرو هع هده ممم و هوم وم ؟ وس عسهم هج وم نمع هن همهو مع هم هه © قع وعمس همه هشه مسع؟م ورومو وم مدوم ور رده 


الفقهاء, للحديث «اإذا اختلف المتبايعان تحالفا 
وتفاسخا 3 

وكذلك كل اختلاف بين متخاصمين على هذه 
الصورة فبالتحالف تنتهي الخصومة , 

وهناك تفصيل في المذاهب يرجع إليه في : 
( حالف ) 


رد اليمين : 
4 مذهب الحنفية»وأحد قولين للامام أحمدءأنه 
إذا كانت للمدعي بينة صحيحة قضي له بها. فإن لم 
تكن له بينة أصلاء أو كانت له بينة غير حاضرة , 
طلب مين المدعى عليه, فإن حلف بعد عرض 
القاضى البمين عليه رفضت دعوى المدعى» وإن نكل 
مو امن بعد فإن كان المع مالاء أو 
المقصود منه المال» قضي عليه بنكوله , ولم ترد البمين 
على المدعي لقوله صلى الله عليه وسلم « ولكن البمين 
على جانب المدعى عليه ره « البينة على 
المدعى والهين على المدعى عليه )1 )فحصرها في 
جانب المدعى عليه . 


واخحتار أبو الخطاب من الحنابلة ردها على المدعي . 


)١(‏ حديث : « إذا اختلف المتبايعان تحالفاً وتغاسخاً» 
رواه أصحاب السنن والحاكم وغيرهم باختلاف عن ابن 
مسعود, وستنده ضعيف. قال صاحب التنقيح : والذي 
يظهرأن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل . بل 
هوحديث حسن يحتج به . لكن في لفظه اختلاف » والله 
أعلم. (نصب الراية/ ٠١7-٠١٠‏ وانظر: تلخيص الخبير 
وا ا 

(؟) حديث : « ولكن المين ... » سبق نخريحه . 

(9) حديث « البينة على المدعي ... » سبق مخريحه . 
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الخطاب : وقد صوبه أحمد, فقال : ماهو ببعيد بحلف 
ويستحق. وقال: هوقول أهل المدينة.قال ابن 
قدامة : وروي ذلك عن على رضي الله عنه و به قال 
شريح والشعبي والنخعي وابن سير ين,و به قال 
الإمام مالك في الأموال خاصة ١7.‏ ظ 

ومذهب الشافعية أن البمين تر على المدعي في 
جميع الدعاويء لما روى نافع عن ابن عمر « أن 
النبى صل الله عليه وسلم رد البمين على طالب 
للد ا إذا نكل ظهر صدق الماعي وفوي 
جانبه» فتشرع في حقه, كالمدعى عليه قبل نكوله . 

وقال ابن أ ل ل أضه حكيى عقاو 
0 


النكول عن اين : 


4 النكول لغة : الامتناع . يقال نكل عن 
البهين أي امتنع عنها . 


القضاء. 


)١(‏ البحر الرائق 710/07 ط الميمنية ., وتهديب الفروف 
1 ط دار احياء الكتب العر بية , والمغني مع الشرح 
الكبير ١١14/١‏ ومابعدها ط المنار .١ه‏ 

(؟) رواه الدارقطنيى ورواه الحاكم والبيقي . وفيه محمد بن 
منووق لاعفو نواعيا ين الدرات لف:قه وبورواء 
تمام في فوائده من طر يق أخرى عن نافع . ( تلخيص 
الحبير ٠١5/4‏ ط الفنية المتحدة ) 

(*) البحر 75/0 المطبعة العلمية . وتبصرة الحكام 7/١‏ 
ط الحلبي ونهاية المحتاج 847/8 , والمغني ١١5/١١‏ 
ل المتان الا ول:. 


عند الحنابلة لا يكون حجة يقضى بها على المداعى 


عليه. بل إذا نكل في دعوى المال أو ما يئول إليه 
ردك ارم عل التدعى بطالب الدى عله فإن 
حلف المدعي قضى له ما طلب وإن نكل ا مدعي 
ست اراد فقد أقاموا نكول المدعى عليه مقاء 
الشاهد, إذ عندهم أنه يقضى للمدعي بحقه إذا أقام 
قاهدا وفلف نفكدلك يتفي لشكرلك امه 
عليه وحلف المدعى . فالحق عندهم لا يثبت يسبب 
وانيق ع كال عيبت تشافة واحد:. فان خلفن 
استحق هوإلا فلا شيء له . 

وعندد الا لكي أن كر :عيرق ا تكبيت إلا 
بشاهدين عدلين, كالقتل والنكاح والطلاق» فلا 
مين توجه من المدعي على المدعى عليه بمجرد 
الدعوى, ولابد لتوجيه البمين من إقامة شاهد على 
الدعوى» فيحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهدءولا 
ترد على الماعىءإذ لا فائدة في ردها عليه . 

ركنن اللحننة أن الدع قف اذ انكل عن اين 
الموجهة إليه قضي عليه بنكوله لكونه باذلاً أو مقرأ 
إذ لولا ذلك لأقدم على البمين ليدفع الضرر عن نفسه . 
ولا وجه لردّ المين للحديث السابق ذ كره . 

وني رواية لأحمدءوهى التي اختارها أبوالخطاب ‏ 
فد كةو انه إن نكل ترد البين على المدعي, 


ويحكم له بما ادعاه, كما تقدم 7" 


١8١/4 , ط الحلبي وتهذيب الفروق‎ 90/١ تبصرة الحكام‎ )١( 
) ط داراحياء الكتب . ونهاية المحتاج م/ وعم ط الحلبي‎ 
ط‎ 50١/79 ط العلمية, ومنتهى الإرادات‎ "714/0  رحبلاو‎ 
١١11 81١7/1١17 دار العرو به والمغنى‎ 
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فضاء القاضى بعلمه : 
2 المراد بعلم القاضي ظنه المؤكد الذي يوز له 
الشهادة قد لها 

ولا خلاف بين فقهاء المذاهب في أن القاضى لا 


يجوز له القضاء بعلمه في الحدود الذالصة لله تعالى . 


كالزنى وشرب الخمر, لأن الحدود يحتاط في درثئها , 
وليس من الاحتياط الاكتفاء بعلم القاضي . ولأن 
الحدود لا تشبت إلا بالإقرار أو البينة المنطوق بهاء 
وأنه وإن وجد في علم القاضي معنى البينة فقد 
فانت صورتهاء وهوالنطق, وفوات الصورة يورث 
ال و ال 0 

وآمنا قضاء القاضي بعلمه في حقوق الآدميين 
فلحل خلاف بين الفقهاء : 

فذهب المالكية وغير الأظهر عند الشافعية؛ 
وظاهر مذهب الحنابلة, أن القاضي لا يحكم بعلمه 
في حقوق الادميين, وسواء في ذلك علمه قبل الولاية 
وبعدها. وهذا قول شر يح والشعبي وإسحاق وأبي 
عن مستدلين بقول النبي صل الله عليه وسلم 
ذا انا كي راكد مير لخ رادل ماك 
أن يكون ألحن بحجته من بعض .فأقضي له على نحو 
ماأسمع بع "ان الحديث على أنه إنما يقضي با 


. ناية امحتاج 4ط الاسلامية‎ )١( 

(0) البدائع 0/ , وتبصرة الحكام ١107/١‏ ط الحلبي . ونهاية 
المحتاج 4 ومابعدها ط الاسلاميه , والمغني 4*1 
مابعد ها ط المنار 

() حديث : انما أنا بشر ... » رواه مالك وأحمد والشيخات 
وغيرهم باختلاف عن أم سلمة . ( الفتح الكبير 455/1١‏ ) 
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سب ايبط ريده مل انه عليه وبتر اي 
فضية الحضرمى والكندي « شاهداك أو مينه » ليس 
لك منه الا ذا 16 كوما روى عن عمر رضى الله عنه 
(رأنه تداعى عنده رحلا », فعَال له احدهاة. انيت 
شاهدي. فقال إن شمْتَا شهدت وم أحكم ا 
أحكم ولا أشهد »(") 


والأظهر عند الشافعية“وهور واية عن الإمام أحمد 


أن يحكم بعلمه, سواء في ذلك علمه قبل ولاية 
القضاء أم بعدها, لكن الشافعية قيدوا ذلك بما إذا 
كان القاضى محتهدأ ‏ وجوبا ظاهر التقوى والورع 
مالفا لح واتعرطل لنفاذ حكمه أن يصرّح مستنده, 
فيبقول : عليكة أن له علياة ما ادعاهع وفشبيت » أو 
حككت عليك بعلمى . فإن ترك أحد اللفظين, لم ينفذ 
كمه . / ش 1 ١‏ 
واستدل القائلون بالحواز بأن النبى صل الله عليه 
وسلم لما قالت له هند : إن أبا 000 
يعطينى من النفقة مايكفيني وولدي, قال « خحذي 
مايكفيك وولدك با معروف)"' فحكم ها من غيربينة . 
ولا إقرارء لعلمه بصدقها , و بأنه يجوز للقاضي أن 
يقضي بالبينة» فيجوز القضاء بعلمه بطر يق الأولى, 


اتضيوي اليا بدي عيجاء بل سر العام 


)١(‏ حديث : « شاهداك أو ممينه 4 واه الشيكات: «ؤاموداود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة باختلاف . ( نصب الرابة 
4ه ) 1 

(0) ذكره صاحب المغني وابين حزم في المحلىء. ولم 
يسندء . وفال ابن حزم هومن طر يق الضحاك هوفد 
قال عنهابن ححر: صدوق كثير الارسال ( المغنى 
وده , والمحل 1507/9٠‏ ) 1 

() حديث : « خذي ما يكفيك وولدك ... » روى بعدة 
روايات للشيخن وغيرههما . ( فيض القدير */4”5 . /1730) 


5 . 
3 
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بحكم الحادثة . وعلمه الحاصل بالمعاينة أقوى من 
علمه الحاصل بالشهادة, لأن العلم الحاصل 
بالشهادة علم غالب الرأي وأكبر الظن, والحاصل 
بالحس والمشاهدة على القطع واليقينء فهو أقوى, 
فكان القضاء يه اول 
ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجوز للقاضي في 
حقوق الآدميين أن يقضي بعلمه الذي استفاده في 
زمن القضاء وف مكانه, ولا يجوز له القضاء بعلمه 
الذي استفاده في غير زمن القضاءء وفي غير مكانه , 
أو ني زمن القضاء في غير مكانه . وعلل ذلك بأن 
هناك فرقا بين العلمين, فإن العلم الذي استفاده في 
زمن القضاء ومكانه علم في وقت هومكلف فيه 
بالقضاءء فأشبه البينة القائمة فيه. والعلم الذي 
استفاده قبل زمن القضاء هوني وقت غير مكلف فيه 
بالقضاءء فأشبة البيتة القاعة فيه. 
وقال امخالفون : إن العلم في الحالين سواء . 
وقال الحنفية : إن المعتمد عدم حكم القاضي 
بعلمه في زماننا لفساد قضاته . وما قاله المتأخرون من 
حواز قضاء القاضى بعلمه هو خلاف المفتى به . 
وذهب 55 المالكية إلى جواز قضاء القاضي 
بعلمه الذي يحصل بين يديه في مجلس القضاء, 
كالإقرار. ولكن ذلك في الحقيقة ليس حكما بعلم 
القاضي. رإنالعوسكن عت عل تار 
القضاء بالقر ينة القاطعة : 
9" القرينة لغة . العلامة والمراد بالقر ينه 
(1) البدائع 07/0, وابن عابدب. 6/همععط بولاق الأو 
واللترشى:ه/1 ١ ١5‏ ط الشرفية وتبصرة الحكام 03/١‏ 
والجسليي ونباية المحتاج 45/4 وما بعدها ط الاسلاميه 
والمغني 400/1١‏ ومابعدها المنار. 
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القاطعة في الاصطلاح , ما يدل على ما يطلب الحكم 
به دلالة واضحة بحيث تصيّره في حيز المقطوع به. كما 
لوظهر إنسان من دار ومعه سكين في يديه, وهو 
متلوّث بالدماء, سر يع الخركةء عليه أثر الخوف»: 
فدخل إنسان أو جمع من الناس في ذلك الوقت, 
فوجدوا بها شخصا مذ بوحا لذلك الحين . وهو متضمخ 
بدمائه ولم يكن في الدار غير ذلك الرجل الذي وجد 
على الصفة المذ كورة. وهوخارج هن الدار, فإنه 
يؤحذ به.ء إذ لا يشك أحد في أنه قاتله واحتمال أنه 
ذبح نفسه, أو أن غير ذلك الرجل قتله ثم تسوّر الحائط 
وهرب, ونحوذلك, فهو احتمال بعيد لا يلتفت اليه 
ا يعاو ديل" 

ولا خلاف بين فقهاء المذاهب في بناء الحكم 
على القرينة القاطعة, مستدلن بالكتاب والسنة 
وعمل الصحابه : 

2 الكتاب , فقوله تعالى ( وَجَاءُوا على 
فميصه بدَم كزب) فقد روي أن إحوة يوسف لما 
أتوا بقميصه إلى أبهم تأمله, فلم ير خرقاً ولا أثرّ. 
ناباء» فاستدل به على كذ بهم . 

واعنا السنة فها وقع في غزوة بدر لابني عفراء, لا 
تداعيا قتل أبي جها(؟)فقال هما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «هل مسححتًا سيفيكا ؟ » فقالا: لا. 
فقال: «أزياني سيفيكما » فلا نغلر الهها قال : هذا 
قتله وقضى له بسلبه. فاعتمد صل الله عليه وسلم 


. البحر الرائق 5914/10 ط العلميه‎ )١( 

(؟) سورة يبوسف / ١8‏ ٠ش‏ 

() حديث « ابني عفراء لا تداعيا فتل ابي جهل ...» روأه 
البخاري ومسلم وأحمد ( مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر 
ع/ 11 ) 
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وأما عمل الصحابة . فنه حكم عمر رضي الله 
عنه برجم المرأة إذا ظهر ها حمل وليس ها زوج , 


اكرات ذا قاع انمي 07 

وقد ساق ابن القم كثيرا من الوقائع التي قضى 
3 الصحابة رضي الله عنهم بناء على القرائن , 

اا ا لس « البينة 

عل انحر لكان ارد بالبينة ما لهررْصحة دعوى 
المدعي . فإذا ظهر صدقه بأي طر يق من طرق 
لكي ب ا 
القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي : 
؟"” ‏ الأصل في القضاء بهالسنة, والإجماع, 
والمعقول : 


اهنا السفة فاتروف الفبعاكة ين سنيات: فال” 


(« كتب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ان ورث 
ع ٠‏ 0 25 58 1 

أمراة اه الضبابى من ديه زوحها 1 ١‏ 

وأجمعت الأمة على القضاء بكتاب القاضي إلى 

القاضى . 

٠١/١ ط العلمية » وتبصرة الحكام‎ ١١1/0 البحر الرائق‎ )١( 
ومابعدهاط الحل : ؛ ومنتهى الإرادات ؟/77/7., والبحة‎ 
/10؟‎ 

() سبق عخريهه ف ساح م 

(") الطرق الحكقية ص ©؟ ط الاداب والمو يد. 

(1) حعةيظ: الطيعفا له و تسنات تان :ارد كه ل رسول ان 
فل انه عليه سكليف انا بورك 
00 ا ا 5 والجيان وادن ماحه وأعود 
الطجيراق ء ورحاله رجال الصحيح. ( مجمع الزوائد 
2/8 ). ( عون المعبود /41 دار الكتاب العرني ) 


... » رواهاأبوداود 
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وأما المعقول فلأن الحاجة داعية إليه. فإن من له 
حق في بلد غير بلده قد يشق عليه السفر إليه والمطالبه 
بحقه إلا بكتاب القاضى», فوجب قبوله . 


والكتاب على ضر بين : 


أحدهما : 


أن يكتب ما حكم به, وذلك مثل أن يحكم على 
رجل بحق. فيغيب قبل إيفائه, اويدعي حما على 
غائبء ويقيم به بينة, ويسأل الحاكم الحكم 
عليه فيحكم عليه ورتسبالة أن يكنب زه كنا مله 
إلى قاضي البلد الذي فيه الغائب فيكتب له إليه , 0 
تقوم البينة على حاضر فيهرب قبل قبل الحكم فيسأل 
صاحب الحق الحاكم الحكم عليه وأن يكتب له 
كتابا يحمله, فز هذه الصور الثلاث يلزم الحا كم 
إجابعه إلى الكتابة » و يلزم المكتوب إليه قبوله . 
الضرب الثاني : 

أن يكتب بعلمه بشهادة شاهدين عنده بحق 
لفلان, مثل أن تقوم البينة عنده بحق لرجل على 


آخر ولم يحكم به فيسأله صاحب الحق أن يكتب 


له كتاباً ما حصل عنده. فإنه يكتب له و يذ كر في 
الكتاب ما شهد به الشاهدان ليقضى بشهادتما 
الا ري ل ف ال ب 
اليد أن مقفنى نالك ذا ترائزت شروط قيزلة» 


محل القضاء بكتاب القاضى وسروطه : 


#ااير لخدلا فين فقهاء اذاهب الأريفة و 
جواز القضاء بكتاب القاضى إلى لقان د 
الجملة, غير أنهم يختلفون فيا يكتب فيه القاضي إلى 
العاضي , وني الشروط الواجب تحققها في الكتاب . 
فعند الحنفية : يقبل كتاب القاضى إلى القاضى 


عو وم وو ووه و ملم لوا لهم هه وم ما وا ووم ووم بون وجوووه 


في غير الحدود والقصاص . 

وعند المالكية والشافعية يجوز القضاء يكتاب 
القاضي إلى القاضي في الأموال والحدود 
والقصاص , و كل ما هومن حقوق العباد . 

وعند الحنابلة يقبل كتاب القاضي إلى القاضي 
في المال وما يقصد به المال» كالقرض والغصب , ولا 
يقبل في حد لله تعالى . وهل يقبل فها عدا ذلك , مثل 
القصاص والنكاح والطلاق والخلع والنسب ؟ على 
روايتين. فأما حد القذف فإن قيل إنه حق لله 
تعالى» فلا يقبل فيه» وإن قيل إنه حق الآدمي, فهو 
كالقصاص . 

وفي كل مذهب تفصيلات وشروط : 

فنهم من يشترط أن يكون بين القاضي الكاتب 
والقاضي المكتوب إليه مسافة قصر سواء أكان 
المكتوب به حككا أم شهادة ومنهم من لاا يشترط 
ذلك ومنهم من يشترط المسافة في الكتابة بالشهادة 


دوت الحكم : 


ومغشرظا نعقى الفغيناء أن كرف كل بهن ظ 


الكاتب والمكتوب إليه على ولاية القضاء حين 
الكتابة » وحين الحكم, ومنهم من يشترط أن يكون 
كل على الولاية حين الكتابة فقط . 
ومشل كتاب القاضي إلى القاضي : أن يكون 
القاضيان في بلد واحدء و يؤدي أحندهما إلى الآخر 
مشافهة . )١(‏ 
)١(‏ ابن عابدين 44/4ه , والخرشي ١7١/08‏ ط العامرة”ونهاية 
المحتاج مده ط الارسلامية“والمغني مرإ ممابعدها , 
والبدائع / , ومعين الحكام 47١ء‏ والرهونيٍ عل 
الزرقاني 44/1" ط أولى , وأسنى المطالب ١8/4‏ ط 
الميمنية 
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وكل ما يتعلق بكتاب القاضي إلى القاضي من 
شروط وغيرها إجراءات تختلف باختلاف الأزمان ‏ 
والأعراف . وفد وضع الفقهاء القواعد والشروط 
بحسب مارأوه مناسبا في أزمنتهم . وقوام الأمر في ذلك 
هو الاستيثاق من أن المكتوب صادر من قاض مختص 


بكتابة ما كتب . 


وقد تغيرت الإجراءات والأعراف وتضمنت 
قوانين المرافعات في العصور الحديثة إجراءات تعود 
كلها إلى الضبط والاستيثاق» ولا تنافي نضاً ولا 
حكماً فقهياً, ومن ثم فلا بأس من تطبيقها والعمل 
ا . ظ 


حجية الخط والختم : 


4" - مذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية 
وأحد أقوال ثلاثة للإمام أحمد أنه يعمل بالخط إذا 
وثق به ولم توجد فيه ريبة من محوأو كشط أو تغيير, 
وذلك في الأموال وما يشبهها مما يثبت مع الشبهة, 
كالطلاق والنكاح والرجعة. وهذا في المعاملات بين 
الناس . 

أما ما يده القاضي في السجلات السابقة على 
توليه فذهب الحنفية والمالكية , والمشهور من مذهب 
الشافعية , وأحد أقوال ثلاثة للإمام أحمد : أنه يعمل 
بما فيها إذا انتفت الر يبة. 

وبالنسبة لما وجد في السجلات التي تمت في 
عهده فالفقهاء مجمعون عل أنه إن تيقن أنه خطه, 
وذكر الحادثة, فإنه يعمل به و ينفذ. وهذا كله فيا 
إذا أنكر السند من يتعى عليه بما فيه . 
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ومن الفقهاء من يرى أنه إن تيقن أنه خطه يعمل 
به وإن لم يذكر الحادثة ١7.‏ 

ومن يتتبع أقوال الفقهاء جميعاً في حجية الخط 
والختم يتبين له أن المعول عليه هوالاستيئاق من 
صحة الكتابة؛ وعدم وجود شبهة فيهاء فإن انتفت 
عمل بها ونفذت , والا فلا . 

وقد استحدثت نظم والات ممكن بواسظتها 
اكتشاف التزو يرفي المستندات . فإن طعن على سند 
ما بالتزو ير أمكن التحقيق في ذلك . وهذا ما تجرى 
علميه امحاكم الآن. وليس في قواعد الشر يعة ما يمنع 
من تطبيق النظم الحديثة إذ هي لا تخالف نصاً 
شرعياً, ولا تجافى ما وضعه الفقهاء من قواعد 
وضوابط رأوها مناسبة في أزمنتهم . 
القضاء بقول القافة : 
6 القافة جمع قائف , وهوبي اللغة : من يتبع 
الاثن, 

وني الشرع الذي يتتبع الاثار و يتعرف منها 
الذين سلكوها, و يعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه 
ويلحق النسب عند الاشتباه ‏ ما خصه الله تعالى به 
من علم ذلك .(5) 

فعند الأنمة الثلاثة : مالك والشافعى وأحمدءأنه 
يحكم بالقافة في ثبوت النسبءخلافاً للحنفية . 

ويرجع في تفصيل ذلك إلى مصطلح ( قيافة ) . 
)١(‏ حاشيه ابن عابدين 413/4ه , والخرشي ٠١5/9‏ , ونهاية 


المحتاج 1407/8 ط الإسلامية والطرق الححمية ٠١4‏ ط 
السنة المحمدية . 


)١(‏ حاشية الجمل 474/0 , "4 ط دار إحياء التراث العرني, 
والعيني سه ط الأستانة . 
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القضاء بالقرعة : 
5 القرعة : طريقة تعمل تتعيين ذات أو 
نصيب من بين أمثاله إذا لم يمكن تعيينه بحجة .(1) 

وقد نص الفمهاء على أنه « متى تعينت المصلحة 
أوالحق في جهة , فلا يجوز الإفراع بينه و بين غيره , 
لأن في القرعة ضياع ذلك الح المعيّن والمصلحة 
المعينة. ومتى تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو 
موضع القرعة عند التنازع , دفعا للضغائن والأحقاد, 
وللرضا بما جرت به الأقدار, وهيى مشروعه لي 
وضع ا 

وتفصيل ذلك موطنه مصطلح ( قرعة ) 
القضاء بالفراسة : 
”ل الفراسة في اللغة : الظن الصائب الناشىء 
عن تثبيت النظر في الظاهر لإدراك الباطن . 

ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن ذلك . 

وفقهاء المذاهب لا يرون الحكم بالفراسة , فإن 
مدارك الأحكام معلومة شرعا, مدركة قطعاً . 
وليست الفراسة منها . ولأنما حكم بالظن والحزر 
والتخمين, وهي تخطىء وتصيب , ' ولكن ابن القب 
اورد حججا على شرعية العمل بالفراسة » وساق على 





ذلك شواهد وأمغلة (4) 

810/16 تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) تبصرة الحكام ٠١7/٠‏ , والقواعد لابن رجب ص 748 ط 
الخانجى . 


0696 مف الخ كام سن 5 طالميمنية » وتبصرة الحكام 2/7 
ط الخلى.: 

(4) اتطرق الحكقية ص 7 وما بسدها ط الآداب والمؤيد بمصر 
/11 اها 
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إثبات 
المقضاء بقول أهل المعرفة ( الخبرة ) : 
م4" آنه لقن ققي + 1ن هن عق معان القند يفن 


أهل المعرفة فها يختصون معرفته إذا كانوا يدانا 
مهرة. ومن ذلك الاستعانة في معرفة قدم العيب أو 
حداثته . 

و يرجع إلى أهل الطب وا معرفة بالجراح في معرفة 
طول الجرح؛ وعمقه وعرضه, وهم الذين يتولوف 
استيفاء القصاص . وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة 
من النساء فيا لا يطلع عليه غيرهنَّ كالبكارة .07 
القضاء بالااستصحاب : 
لمن الانتسسحاب: ل:اللشة الاارمة وعده 
المفارقة. وني الاصطلاح : هواستبقاء الوصف 
المثنبت للحكم حتى يثبت خلافه . 

وقد ذهب الخنمهور ( المالكية والحنابلة وأكثر 
الشافعية )إلى أنه حجة سواء أكان في النفى أم 
الإثبات. وأما الحنفية فقد تعددت الآراء عندهم في 
حجيته بين الإطلاق والتقييد, نهم من منع 
حجيته, وميم من قيدها بانه حجة للدفع لا 
تلو ئبات . 

اسه كانت أنواع وأقسام . وتفصيل ذلك 
مولة ا لكتشهدات 00 
القضاء بالقسامة : 

55 من معاني القسامة في اللغة البين مطلقً» إل 
أنا في عرف الشرع تستعمل في البمين بالله تبارك 
وتعالى» بسبب مخصوص , وعدد محصوص , وعلى 


)١(‏ تبصرةالحكام 74/١‏ ومابعدها ط الحلبي الأخهرة 
ومعين الحكام ص ١١7‏ ومابعدها ط الميمنية مصر. 
(م)إرشاد الفحول ص ١‏ 


ع م فقاع ع عه عع تع دير رو مانام جع تاقام عقاف نيه م جرع ع فافع د عه م قمع ع تارم م معام م تمع و فم قفرا ده ع نمع « جم ع م ورا وابارارا ان 


أشخاص مخصوصين » على. وجه مخصوص . 
1 ومحل القسامة يكون عند وجود قتيل في محلة 
لا يعرف قاتله . 

فذهب مالك والشافعى وأحمد في إحدى 
الروائعن عينة إلى أنه ذا م يكن هناك عداوة ولا 
لوث ( أي شبهة قوية توجب غلبة الظن بصحة 
التبعة) كانت :هذة الدغون كتائر الدعاوى": البينة 
على المدعي , والقول قول المنكر. وليس في ذلك 
مين , لأن النكول عن البين بذل» ولا بذل في 
الأنفس . فلا يحل للإنسان أن يبيح لغيره قتل 
نفسه , وعليه القصاص إن فعل . 

وأما إذا كان هناك لوث , كالعداوة الظاهرة , 
وادعى أولياء القتيل على معيّن أنه قتله, حُلّف من 
الأولياء ححسون أن فلانا هو قاتله عمداً » فيستحقون 
القصاص , أو خطأ, فيستحقون الدية . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن القسامة لا توجه إلا إلى 


1 المدعى عليهم ؛ فيختار أولياء القتيل حمسين من أهل 


الحطلةم فيحلفون أنهم ما قتلوه» ولا بعرفون له قاتلا . 
فبنقظ القصضا هن ل ع ال 01 
الك تنسيل واختلاف موطن بيانه بحث 
الفسراهة ظ 


القضاء بالعرف والعادة : 

5 - العرف : ما استقرفي النفوس من جهة 

العقول , وتلقته الطباع السليمة بالقبول . و يدخل في 

هذا التعر يف «العادة » على أنها مترادفان . وقيل : 

)١(‏ البدائع ومابعدهاء والقليوبي على شرح 
المنباج 6 ومابعدهاء والشرح الكبير ط دار 


الفكم /ه م" ومابعدهاء وغابه المنهى طْ الشيخ 
على آل ثالي م" والمغني لاحن قدامة ط المثنار 


الأولى ١/م‏ وما بعدها . 
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لود اك ص كعاب افق باع للج قف وه سه ع3 ره واه ا تفييف فض فاق رفسا عم ب ال مهاه وق ور ع فاو فا وول افر هاه هه قا وقاها ل 168688 ع نه 


العادة أعم , لا يت عر وتكون لفرد أو أفراد . 
وهما حجة , لبناء الأحكام عليها , ما لم يصادما 
نصا أو قاعدة شرعية . 
ويستند إليبها في تفسير المراد . وفي دلك خلااف 


وتفصيا ظ موطنه الملحق الأصولى (1) 


التعر يف : 
١‏ من معاني الأثرفي اللغة : بقية الشيء, أو 
الخبر. و يقال: أَثَر فيه تأثِيراً : ترك فيه أثرأ () 

ولا يخرج استعمال الفقهاء والآصوليين للفظ 
« أشر» عن هذه المعاني اللغوية. فيطلقون الأثر 
سس اك بمعنى البقية ‏ على بقية النحاسة ونحوها. كما 
يطلقونه بمعنى الخبر فير يدون به الحديث المرفوع أو 
الموفوف اوالمقطوع. وبعض الفقهاء يقصرونه على 
الموفوف , و يطلقونه بمعنى ما يترتب على الشيء, وهو 
الملسمى بالحكم عندهم, كرا إذا أضيف الأثر إلى 
الشيء فيقال: أثر العقد, وأثر الفسخ , وأثر النكاح 
وغير ذلك /() 
الألفاظ ذات الصلة : 
علا مه 
؟ ل علامة الشئ تكون قبله, وأثره يكون بعده. 
تقول:الغيوم والر ياح علامات المطر. ومجرى 





)١(‏ معينالحكام ط الميمنية بمصرص ١5١‏ », وتبصرة 
الحكام ط الحلبي ؟/007, والبجيرمي 7/7/4 ط الحلبي . 

(١)القاموس‏ المحيط , ولسان العرب , والمصباح المنير (أثر) 

(0) كشاف اصطلاحات الفنون 560/١‏ ط كلكيا ١مامء‏ 
وتدر يب الراوي 186/5 نشر المكتبة العلمية بالمدينة ا منورة . 


مم وده هو 


لسيول : أثر المطرء دلالة عليه » وليس برهاناً عليه . )١(‏ 
والمأثور : يطلق على القول والفعل» أما الأثر فلا 
يطلق إلا على القول "ار عاك ما يطلق على 
الحديث المرفوع , والأثر ما نسب إلى الصحابة . 
الحكم الإججالي : 
“" يختلف الحكم تبعا للاستعمالات الفقهية أو 
الاصولية . 
أما الاستعمال بمعنى بقية الشيء: فالحكم أنه 
تعدو إزالة أثن الحاضة فكون معقواً عله 7 
وأما الاستعمال معنى ما يترتب على الشيء» 


فالفقهاء يعتبرون الأثرفي العقّد هوما شرع العقد 


3 كاحاك لاعن اللي وحل الاستمتاع في 
النكاح . 

وأما الاستعمال بمعنى الحديث الموقوف أو المرفوع 
فوطن تفصيله ا ملحق الأصول . 
مواطن البحث : 
ب يبحث استعمال الأثر معنى ها يترتب على 
الشيء لق كنبب اللقشه كن ماله وما 
معنى بقية الشيء فقّد بحثها الفقهاء في الطهارة عند 
الحديث عن آثر التحاسة : وبي الجنايات عند الكلام 
عن اثر الجناية . 


)١(‏ الفروق في اللغة للعسكري ص ؟”5 ط بيروت 797اهء 
ودستور العلماء 1//١‏ ط بسروت 11946اه 

(؟)دستور العلياء "307/١‏ 

ف شرح جمع الجوامع مع حواشيه ٠١7 2/١‏ ط بيروت 
6ه 

(4) نفس المصدر السابق 

() ابن عابدين ,15١/١‏ والحطاب ,»١40//١‏ ونهاية امحتاج 
١1؛:‏ وكشاف المناع ١7/١‏ 
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التعر يف : 
أب الإثم لغة : هو الذنْب . وقيل : أن يعمل ما لا 
يمحل له .٠١كوني‏ اصطلاح أهل الشئّة : الإثم استحقاق 


العقوبه. وعند المعتزله : لزوم العفو به . والا ختلااف ظ 


بين التعر يفين يدور على جواز العفو وعدمه عند كل 
2( 

من الفر يفين. 

الألفاظ ذات الصلة : ظ 

؟" الذنب : قيل هوالإثم. وعلى هذا يكون 
01 4 | فية 

مرادفا لوم . 
الخطيمة : من معانها الذنب عن عمد. وهي 

' يبدا المعنى تكون مطابقة للإثم. وقد تطلق على غير 

العمد فتكون بهذا المعنى مخالفة للإثمء إذ الاثم لا 

يكون إلا عن عمد (4) ظ 

الحكم الإجمالي : 

: يتعلق الإثم ببعض الأمور منها‎  "* 

أ ترك الفرض : فيأثم تارك فرض العين, كترك 

الصلاة. وكذلك يأثم تارك فرض الكفاية إذا تركه 

(1) لسان العرب » والصحاح ( أثم ) 

. ابن عابدين #//ه؛ ط الأولى‎ )١( 

(") المصباح المنير( ذنب ) 

(؛) لسان العرب ( نخطأ »والفروق في اللغة ص 777 ط دار 
الآفاق. 


وو وهو ووه وج دوه ووو دوس هوي مودو عومد دوعلل و م عدو يبد د 9« 


الكل كصلاة 00 


ب - ترك الواجب : إذا اعتبر مرادفاً للفرض فهو 


مثله في الحكم . 
وأما إن اعتبر غير مرادف للفرض - وهو صنيع 
الحنفية فإنه يأثم الفرد ‏ وكذلك الجماعة ‏ 
بتركه إثماً ليس كإثم ترك الفرض . 
ج ‏ ترك السئن إذا كانت من الشعائر : 
إذا كانبت السنة المؤكدة من الشعائر الدينية» 
كالأذان والجماعة فتركه يستلزم الإثم على الجماعة في 
الجملة. وكذلك الالتزام بترك السنة المؤكدة موجب 
للإثم عند البعض . والحق ان ترك الفرض والواجب 
والسنة المؤكدة في هذه الحالة كله يرجع إلى الحرام 0©) 


د فعل الحرام والمكروه : 

فعل الحرام موحب ارتم . أما المكروه فإذا كات 
مكروها كراهة تحرممية يأثم فاعله . أما إذا كان 
مكروها كراهة تنزيهية » فلا يأثم فاعله .(4) 


4 - لا يلزم من فعل المباح أو تركه إِثم ولا كراهة , 
مثل العمل بالقراض والمساقاة . 


الإثم وعوارض الأهلية : 
ه ‏ تعلق الإثم بأفعال المكره والناسي والمخطىء 


. ط نار صادر‎ 77/١ شرح مسلم الثبوت‎ )١( ٠ 


. نا دار المعرفة‎ 17/١ الموافقات للشاطبي‎ )١( 
١ا/‎ , 1.9/١ الموافقات‎ )6( 
١7/١ (؟) الموافقات‎ 


هس756٠0-‎ 


إثم دء إجابة "0١‏ 


#اساهس » وسام » وو و مشاه و قعقع م وعد م فوع ع ممه قاع وقوه هه ع مه ع مايهم معم ويه ٠‏ عسعانعس مس نه فق ععسفقو ا يه قمع ماع مد ممعم ور بد مار و ما ويءر 


والسكران فيه تفصيل واختلاف بين الفقهاء: 
ويرجع إليه في مواطنه )١7:‏ 


الثم والحدود : 
1 ل قال الحنفية والمالكية والحنابلة : الحدود لا 
تذهب الآثام (العقوبة الأخروية) ولا تكون 
مطهرة, صو هي مطهرة للمسلم » وغير 
مطهرة للكافر. 


التعر يف : 


. الإجابة في اللغة : رجع الكلام‎ ١ 

والإجابة والاستجابة معنى واحد» تقول : أجابه 
عن سؤاله واستجاب له إذا دعاه إلى شيء فأطاع , 
وأخاتب الله دعاءه قبله, واستحاب له كذلك, 


إبطاله, ولا يسمى جواباً إلا بعد الطلب 27 


)١(‏ شرح مسلم الثبوت 17١ 158/١‏ , 11968 وابن عابدين 
+/0 , والقليوني وعميرة ؟/168, ١15‏ ط مصطى الحلبي , 
وجواهر الإإكليل 750/١‏ نشر عباس شقرون, والمغني ط 
الأولى .م/ اه ؟ 

(؟) ابن عابدين ؟/10١»‏ والمغني »157/٠١١‏ والبجيرمي على 
شرح الخطيب ١10/4‏ طدارالمعرفة. وجواهر الاكلين 
0١‏ :,: والفروق ١١6/١‏ ط دار إحياء الكتب العر بية. 

() لسات العرب, والمصباح المنير, والمفردات للأصفهاني 
( جوب ) 


فا م ع« ع عع هه مو ع عر هو م م عه ممه سيع 4 م روي هو هع مس ومع 6 همان 6 هشرع م مارو عه وع مم و65 و نوم م عم ينهم ع مو ع م هم م مو م م مع مه واد هه 


ولا بخرج استعمالالفقهاء لهعن المعنى 
اللغوي . 

والإجابة قد تكون بالفعل, كإجابة الدعوة إلى 
الوافة: وقد تكون :ا لقول سناع كانت حملة كرد 
السلام, أم بحرف الجواب فقط كنعم وبى, حيث 
يؤحذ به في الأحكام . 

وقد تكون بالاشارة المفهومة . 

وقد يعتبرالسكوت إجابة كسكوت البكر عند 
ااانا فى لاحي 


الألفاظ ذات الصلة : 
بالإاغاثة هى + اللاعانة والنضر 0 

والاحابة تسكن اعانة وقد لا تكون. 

والإحابة لابد أن يسبقها طلب, أما الإغائة فقد 
تكون بلا طلب . 

والقبول هو التصديق والرضاء أما الإجابة فقد 
تكون تديناً ورقا وقد للا تكن 7 


الحكم الإحمالي : 
" يختلف الحكم التكليفي للإجابة بحسب الامر 
المطلوب . 

فالإجابة إلى دعوة الإسلام» والعمل بما خوطب 
به الإنسان من فرائض الدين» وإجابة الأمير للجهاد, 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١/6؟‏ ط بولاق ط الأولى, ونهاية انمحتاج 
4/ ط مصعطق الحلبي» وا مغني ه/مع مط المنارء وكفاية 
الطالب الر باني 4/7" ط مصطق الحلبي . 

0( المصباح المنير . 

0 المصباح ال مير . 


هد 80 1ه 


إحابة 4 . إجارة ١‏ " 


اع © م اه هاو كرام واج و هد و »دواع واه و واه هو مر و مام و ومع »© «قه هه مهاو وق همه عه # وعار عع عوع م مره م تع م يع وقعءع تعم هو درو م مم امه ور اده مرمعوده 


أمور واجبة بلا خلاف . (1) 
وما كان لدفم ضرر عن الغير, كإجابة 


الصلاة تقطع 00 


المدعى عليه أمام القاضى, وكالإجابة في تحمل 
الشهادة, فهو واحب باتفاق 20) 
وقد تكرة كسان مسف كانعاة الزنن 7 
وهي أن تقول مثل ما يقول . ©6 
وقد تكون الاجابة محرمة ة كالاحابة للمعصية . 


5 030( 
أما الإجابة في العقود فهي ما قابلت الإيجاب . 


وتسمى في عرف الفقهاء بالقبول . 


وأما الإجابة من الله سبحانه وتعالى فهى القبول 
الدي برحوه الإنسان من الله بدعانه وعمله 0 


(١)القرطبى‏ 0/وم” , 507/94 وما بعدها ط دارالكتب 
المصر يةء وكفاية الطالب الر باني ؟/6١م»‏ و بدائع الصنائع 
ا ٠١‏ »م ه#مل,.14ء طالجمالية, والمهدب 59١/9‏ ط 

عيسى الحلبي , وابن عابدين ١/اهه,‏ والمغني ؟/  ١‏ 

0( حاشية ابن عابدين ,147/8/١‏ ومنح الحليل 1817/١‏ نشر 
طرابلس ليبيا . 

(0) البدائع 2514/56 وكتقاية الطالب 200١/5‏ والقليوبي 
4/وم 0.0" ط مصطق الخلبي » والمغني 85/14 ١45‏ 

(:) ابن عابدين ,550/١‏ والشرح الصغير 8107/١‏ ط الحلبي » 
وا مهدب ١/8ه‏ 

(5) تنبيه الغافلين ص ٠٠ 7١5‏ ط الجمالية, والفروق 

للقرافى 74/4 ط دار إحياء الكتب العر بية, وكفاية الطالب 
ا إرن 

(5) البدائع /“م”, ومنح الجليل 171/7 

(1) تنبيه الغافلين ص 140+ 2147 وابن ن عابدين 4/١‏ هه 


668 «و هم ههوع رو هقووءة مووادمعم ع درو مهديع و ورم ع م م مور وص بج بج وه م مم م م مم عققءة م مه > مو اوه مقاهم د ممع هم ماع نو عا مم + مم بع مه 


مواطن البحث : 

5 -للإجابة أحكام متعددة مفصلة في مواطنها . ومن 
ذلك : إجابة الوئمة في باب النكاح , وإجابة الوالدين 
في باب الجهاد, وفي باب الصلاة, ورد السلام أثناء 
لبا سا سي لا را 
والعوداني الهردء. "الرصه والبيه!' أوغير ذلك . 


باه 
ا ره 
الفصل الأول 
تعر يف الإجارة : 
١‏ الإجارةفي اللغة اسم للأجرة , وهي كراء 
الأجير '''وهي بكسر الهمزة» وهو المشهور. وحكي 
الضم معنى المأخوذ وهو عوض العمل » ونقل الفتح 
أيضا, فهي مثلثة , لكن نقل عن المبرد أنه يقال : 
أجر واجر إجاراً وإجارة . وعليه فتكون مصدراً وهذا ‏ 
ظ 0 
المع هوالمناسب للمعنى الاصطلاحي 1 
؟ - وعرفها الفقهاء: بأنها عقد معاوضة على 
اراك ند بعوضن 0( 
ويخص المالكية غالبا لفظ الإجارة بالعقد على 


»70/8/9 وكفاية الطالب‎ 214078/١ 759١/0 ابن عابدين‎ )١( 
المغنى 40/7 ١ء والبدائع 0/5م ظ‎ 

0( ققرت » ومقاييس اللغة مادة ( آجر ) 

(م) حاشية ابن عابدين ه/؟ ط بولاق .. 

(؛) كشف الحقائق ١5١/١‏ ط ؟81١ه‏ والمبسوط: 74/١6‏ ط 
الأول والأم #/.هء ط الأولى ١7اهسء‏ تعن 
الطو عه الشرح الكبير /” ط المنار ١410‏ ه الشرح الصغير 
على أقرب المسالك 4/ه. 


565ل 


يع مام ووم ع يم مع م عه و ون ووو ور ون ورور وو ورور هع هم رمه نققه موت مم هوه عوا ايده ممه ممع و اه وهار مه ممم ور م ممر و م وم ووو وو ووه 


منافع الآدميّ.وما يقبل الانتقال غير السفن 
والحيوان» و يطلقون على العقد على منافع الأراضي 
والدوو و اسفن والكينو انتانق لفل كرام“ فا لو|” 
الإجارة والكراء شىء واحد في المعنى )١(‏ 

#اأعدز :ونا اعت الإأنذا رة تحقة معاوضة قوز المؤشى 
استيفاء الأجر قبل انتفاع المستأجر, على التفصيل 
الذي سيرد في موضعه. كا يجوز للبائع استيفاء: ا عن 
قبل تسلم المبيع, وإذا عجلت الأجرة تملكها المؤجر 
اتفاقا دون انتظار لاستيفاء المنفعة, على ما سيأتي 
بيانه . 


الإحارة من حيث اللزوم وعدمه : 
4 الأصل في عقد الإجارة عند الجمهور اللزوم , 
فلا ملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا 
لقتض تنفسخ به العقود اللازمة » من ظهور العيب, 
ادذهات عن امعنات] نة "زكرا قرلة سان 
( أَهُوا بالعقُود )/©) 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز للمكتري فسخ 
الأجارة للعذر الطارعغغل المستأحرفقل أن 
يستأجر دكانأ يتجر فيه, فيحترق متاعه أو يسرق» 
1ن ووه وا مها هع دا ريسي ايان | طية 
المعقود د عليه » وذلك قياساً على هلاك العبن 
التخاحرة! "اوشكن ابن رشد امعد عاتن 


(1) اصيرح الصغير على أقرب المسالك 5/4, والشرح الكبير 
للدردير مع حاشية الدسوقي 7/4 ط دار الفكر. 
(0) المغنى المطبوع معه الشرح الكبير5/١٠,‏ وبداية المحتهد 
7ه" 
(6) سورة المائدة ١/‏ 
(8) المغني 7١ . ٠١/5‏ , وبدايةالمحهد ؟/١15,‏ والفتاوي 
الهنديه ٠١/4‏ 


.عد همع همعو عدم وعدي ةيو و رمم ع دعم عتلرياورء قشع دارج دعر ررم ع وموم رو مع م مع نعم يوه فافج ع قاماخ عه ج#موم ممه وميه ومعه 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 

البيع : 

نه معأن الإجارة من قبيل البيع فإنا تتميزيأن 
محلها بيع المنفعة لا العين .!'أني حين أن عقود البيع 
كلها التعاقد فها على العين. كما أن الإجارة تقبل 
التنجنز والإضافة, بينا البيوع لا تكون إلا منحزة . 
والإإجارة لا يستوفى المعقود عليه فيها وهوالمنفعة دفعة 
واحدة, أما في البيوع فيستوفى المبيع دفعة واحدة. 
كانه تمن كلما عور إحارة عو بيع اذ حور 
إجارة الحرّلأن الإجارة فيه على عمل », بينا لا يجوز 
أن يباع لآنه ليس همال. 

الإعارة : 

تفترق الإجارة عن الإعارة في أن الإجارة 
تمليك منفعة بعوض » وأن الإعارة إما تمليك منفعة 
بلا عوض » أو إباحة منفعة , على خلاف بين الفقهاء 


تفصيله في موطنه . 
الجعالة : 

لال تفترق الإجارة عن الجعالة في أن الجعالة إجارة 
على متقعة مظنو حصوطا ولا ننه ا 
عمل العامل وإنا بتمام العمل,'("'وأنَ الجعالة غير 


لازمة في الجملة . 


(1) إذ المعقود عليه المنافع. وهو قول أكثر أهل العلم. منهم 
مالك وأبوحنيفة وأكثر أصحاب الشافعى. وذ كر بعض 
الشافغيية أن التسعنود عليه النعتن لأما ا 
والعقد يضاف إلها. ويدل على أنها المنفعة لا العين 
ا المستوفاة بالعقد دون الأعيان, وأن الأجرة في 
مقابلهاء وإنما أضيف العقد إلى العين لأنها محل 
المنفعة. ( المغني 4/5؛.ه وكشاف القناع ع/لاه) ط 
انصار السنه ١5‏ ه) 

(؟) بداية الحتهد ؟//اه؟ ط ممه 
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ماع وا رام واو ع يه قف قا ايه هلامو ام هء وام ه ومس س »> مه سلس م راض مام و فاه مها فاه و عرس .ود بي ومع وا مه انه مشت سان هماو م انه مقا هاه ه 26966 +66 69 ٠-٠‏ دد9- 


الاستصناع : 

6 تفترق الإإجارة ( في الاجير المشترك ) عن عقد 
الاستصناع ( الذي هو بيع عين شرط فيها العمل ) في 
أن الإجارة تكون الععن فيها من المستأجر والعمل من 
الأجير, أما الاستصناع فالعين والعمل كلاهما من 
الصانع (الأجير) . 

صفة الإجارة ( حكمها التكليفي ) ود ليله : 

4 مس عد الإجارة الأصل فيه أنه مشروع على سبيل 


0 
والدليل على 


والمعقول : 
أما الكتاب فنه قوله تعالى ( فإِنْ أَرضعْنَ لكم 
فاتوهنّ أجورَهُنَّ 2-0 < 
ومن السنة ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه ان رسورك الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 
استأجر أجيرأ فليُعلمه أجره » ,ل" “وقوله : << أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يجيف عرقه » أ أوقوله : ««ثلا ثة 


أنا خصمهم يوم القيامه وعذ: منهم رحلا « استأحر 


)١(‏ المبسوط 74/١6‏ , ولاء والبدائع 1074/4, وبداية المجتهد 
ط5م اه 

(0) سورة الطلاف /8 

29 حديث : « من استاجر أحيرا ... » رواه البييقى عن ابي 
هر يرة في حديث أوله : دلا يساه الرعل عل صرء أخيه ( 
ورواه عن ابي سعيد وهومنقطعم وتابعه معمر عن حماد 
مرسلاء ورواه عبد الرزاق عن أبي هر يرة والي سعيدء 
أو أحدها بلفظ : « من استأجر أجيراً فليسمَّ له 
أجرته » وهوعند أحمد عن ابراهيم عن أي سعيد 
معناه. قال اللهيثئمي: وابراهم لم يسمع من أب 


سعيد فا أ ب ورواه أبوداود في المراسيل. وهو 





عند النسائي 0 


اح 1 لال ا نا لق قو ه32 ديع فضت سه فد شاف اه :2183 ستيه هده اناف اع ول أ لجف انرا ال اوابؤامف ركرك د بق ل ا ار 0 


أجيراً فاستوفى منه وايغعطه أجره ». 
عليه الصلاة والسلام وتمر يره. 

وأما الإجماع فإن الأمة أجعت على العمل بها منذ 

عصر الصحابة وإلى إلى الكن(؟) 

وأما دليلها من المعقول فلآن الإجارة وسيلة 
للتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من 
المنافع التي لا ملك لهم في أعيانها » فالحاجة إلى 
المنافع كالحاجة إلى الأعيان, فالفقير محتاج إلى مال 
الغني» والغني محتاج إلى عمل الفقير. ومراعاة حاجه 
الناس أصل في شرع العقود. فيشرع على وجه ترتفع 
به الحاجة » و يكون موافقاً لأصل الشرع (")وهذه هي 
ححمة تشر يعها . 

الفصل الثاني 


أركان عقد الاجارة 


٠‏ يختلف الفقهاء في تعداد أركان عقد 
الإجارة» فاالجمهور على أنها : الصيغة ( الإيجاب 
والقبول )., والعاقدان, والمعقود عليه (المنفعة 
والأجرة ), وذهب الحنفية إلى أنها الصيغة فقط 
وأما العاقدان والمعقود عليه فأطراف للعقد ومن 
مقوماته, فلا قيام للعقد إلا باجتماع ذلك كله , 
فالخلاف لفظي لا ثمرة له . 





(1) أخدرحة ابن ماجه في « الرهوث » والبخاري في «البيوع » 

و«الاحارة» . 

(؟) البدائع 7/4 » 74 ١‏ , والمبسوط 50 والهداية, وتخّلة 

الفتح ١107 61١17/10‏ ط بولاق 1١07‏ هه والشرح الصغير 

4/ه.”, وبدايةالمحتهد ؟/١:",‏ ونباية المحتاج «/ؤهاط 

١80‏ هء والمغني مع الشرح الكبير 5/؟ ط المنار 17/417 ها 

(م) الميسوط 71/١6‏ . 08, والبدائع 
المحبد ؟/0.:؟ ط 65مم#اه. 


1/1/1 » وبداية 


7564ل 


١6 1١ إجارة‎ 


4 «اظقاء و رمم تنوم امج ع نع نانع م م وه و مع مم رمدو زر قرع قع عع عدم د ميد سمس م ع م مرو ورد مر همه م5 زج *إ مر هه مهمو وه وم عه مومءء و١‏ 


1 صيغة عقد الإجارة ما يتم بها إظهار | ارادة 
المتعاقدين من نفظ أوما يقوم مقامه, وذلك بإ يجاب 
يصدره المملك, وقبول يصدره المتملك على ما يرى 
الجمهور, في حين يرى الحنفية أن الإيجاب ما صدر 
أولا من أحد المتعاقدين والقبول ما صدر بعد ذلك من 
الآخر. 

وتفصيل الكلام في الصيغ موطنه عند الكلام 
عن العقد . 

١١‏ _وجمهور الفقهاء على أن الإجارة تنعقد بأي لفظ 
دالٌ علها, كالاستئحار والاكتراء والإكراء . وتنعقد 
بأعرتك هذه الدار شهراً بكذا, لأن العار ية بعوض 
إجارة. كا تنعقد بوهبتك منافعها شهراأ بكذاء 
وصالحتك على أن تسكن الدار لمدة شهر بكذا, أو 
ملكتك منافع هذه الدار سنة بكذاء أو عوضتك منفعة 
هذه الدار سنة منفعة دارك, أو سلمت إليك هذه 
الدراهم في خياطة هذاء أوفي دابة 0 كذاء أو 
في حلي إلى مكة, فيقول 56 ''؛مع أن هذه 
الألفاظ لم توضع في اللغة لذلك,لكنها أفادت في هذا 
المقام تمليك المنفعة بعوض . 

"7 حت وتوسع الحنابلة في ذلك حتى قالوا : تنعقد 
الإجارة بلفظ أجرت وما في معناه كالكراء, سواء 
أضافه إلى العين» نح وأجرتكها أوأكر يتكهاء أو 
أضافه إلى النفع» نحو قوله : أجرتك نفع هذه الدار, 
أو: ملكتك نفعها . وتنعقد أيضاً بلفظ بيع مضافاً إلى 
)١(‏ الدرامتار شرح تنوير الأبصار ه/" ط بولاق» والفتاوي 

اللهندية 405/4, ومواهب الجليل 60/©8", والشرح 


الصغير 27//4 وحائشيةالدسوي 5/4» ونهاية 
المحتاجح ©/771 ط ااه 





©68 واس و وهو وس سهه قسن ولس ع .سا يعو يفيه وه مدقم هو م قووه موود ام ون قم وم هه > وم عو م مادا ع يا مر همده وعفقام ع مود اندنع ردقه 


النفع, تحوود قو له ماف نفعها ‏ أو: بعتك سكنى 
الدارنو عه .ونالواة العدقق أن العاقدفة ان 
عرفا المقصود انعقدت أي لفظ كان من الألفاظ 
ل ري لادان مقصودهاء فإن الشارع لم 
يحد حدا لألفاظ العقدء بل ذكرها مطلقة )١(‏ 
فا الى المناقم فقول 
اب الوجدا ين 
من البيعء. اانه تمليك 0 العوض فيه على 
المعوض ء, كا لبيع , قا عقن لفك 7 
4 ففي القول الأصح عند الشافعية وقول عند 
الحنفية لا تنعقد الإحارة بلفظ : بعتك منفعتا » 
لأن المنفعة مملوكة بالإجارة» ولفظ البيع وضع لمليك 
العين, فذكره في المنفعة مفسد , لأنه ليس بكناية 
عن العقد, ولأنه يخالف البيع في الاسم والحكم ]ا 
ولأن بيع المعدوم باطل » والمنافع المعقود عللها معدومة 
وقت العقد كما يقول الحنفية '(4) 
الإجارة بالمعاطاة : 
06 أجازالحنفية والمالكية والحنابلة التعاقد 
بالأفعال في الأشياء الخسيسة والنفيسة ما دام الرضا 
قد محعق, وفهمالقصد., وضوقول عند الشافعية 
اختاره النووي وجماعه .وغهيدالقدوري الحنفي 
الجواز بأنه في الأشياء الخسيسة دون النفيسة. وهو 
فول أنشيا عند الشافعية, والمذهب عندهم المنع, 
والعبرة بما تدل عليه ظروف الحال, كأن تكون العين 
)١(‏ كشاف القناع #//اه؛ , 408 مطبعة أنصار السنة . 
(0) المهذزب 048/١‏ ط عيسى الحلبيء والفتاوي الحنديه 
4٠١ 4/4‏ 
(*) حاشية القليوني /507, والمهذب 008/١‏ , وناية المحتاج 


١/1 / والبجيرمي‎ "5١ 
8/8 حاشيه ابن عابدين‎ )1( 


5606 


إجارة 18-15 


«ا مع #عدنيع لع ويه عديع د تق هشه قاع جيه ع دقعي و عره و و م ياعم ع ممع زعم وققانيقه معيم د يم هن يه هم ود هدخ ع فع هه م مده فيرع ورم فوروو وو وو ووو 


المؤجرة معدة للاستغلال, كمن يبيت فى الذان 
( الفندق ) فإنه يكون بأجر. ْ 

وبناء على أصل مذهب الشافعية من منع عقود 
المعاطاة لودفع ثوب إلى خياط ليخيطه؛ ففعل» وم 
يذكر أحدهما أجرة, فلا أجرة له . وقيل:له أجرة مثله 
لاستهلا كه منفعته. وقيل:إن كان معروفاً بذلك 
العمل بالأجر فله أجرة مثله» وإلا فيه (1) 


ننجي الإجارة وإضافتها وتعليقها : 
5 الأصل في الإجارة أن تكون منجزة, فإذا لم 
يوجد ما يصرف الصيغة عن التنجيز أو لم ينص على 
بداية العقد, فإن الإجارة تبدأ من وقت العقد 
وتكون منجزة . 

هذا » ويختلف الحكم في إضافة صيغة الإجارة 
إلى المستقبل بين أن تكون إجارة على عين أو ثابتة في 
الذمة . ظ 

فالإجارة الثابتة في الذمة هى الواردة على منفعة 
موصوفة مع التزامها في الذية) كان بيك عر سيارة 
موصوفة يصفات يتفق عليها » و يقول : الزمت ذمتك 
إجارتي إياها . 

فإن أطلق ولم يذكر الذمة كانت إجارة عين . 
وإجارة العين هي الواردة على منفعه معبن , كالحقار 
والحيوان ومنفعة الإنسان . فالجمهور لم يفرقوا بين 
هذين في صحة الإضافة للمستقبل . وذهب الشافعية 


)000( البدائع ه// » وحاشية ابن عابدين 4/0 ط بولاق» 
والفتاوي الهثدية 4.05/4, والشرح الصغير 8/4 ط 
دار العارف مصرء ومواهب الجليل 60/6" 
ونهاية ا محتاج “74/8 هه "١‏ » والمغني 6/4 


ع »© »عم ومو م ع مم مر وروج مع عمقو قم مع معم تعمو هورم مه م ورم رو م ورور وم رع مو ع ذه »ا 8ج ممع د رو رمه نما م مرو مع م نانم وه برعم 


في الأصح عندهم إلى أن الإضافة صحيحة فما يغبث 
في الذمة, لا فها كانت واردة على الأعيان, إلا في 
بعض صرر مستثناة أجازوا فيها الإضافة في إجارة 
الأعيان إذا كانت المدة بين العقد وبين المدة 
المضاف إليها زمناً يسيراً, كأن تعقد الإجارة ليلاً ' 
لنفعة النهار التالي, أو يعقد الإجارة على سيارة للحج 
قبل أن يبدأ بشرط أن يكون قد ع 0 

أن البرافعيٌ والنوويّ ير يان أن التفرقة 0 
إجارة الذمة أيضاً واردة على العين, أي على 
منفعتا 017 

١‏ ولما كان الأصل في الإجارة اللزوم كما سبق 
فلا يستقل أحد العاقدين بفسخها, إلا أن الإمام . 
محمداً في إحدى الروايتين عنه يقول : إن 
الإجارة المضافة يجوز لكل من طرفي العقد الانفراد 
بفسخها قبل حلول بدء مدتها .(") 


- اتفق الفقهاء على أن الإجارة غير قابلة 
للتعليق ‏ كالبيع ‏ وصرح قاضي زاده من الحنفية 
بذلك ,وقال : « الإجارة لا تقبل التعليق. » 

وقد ترد الإجارة في صورة التعليق , ولكها في 
الحقيقة إضافة, كا لوقال لخياط : إن خطت هذا 
الثوب اليوم فبدرهم , أو غداً فبنصف درهم . ويمكن 


)١(‏ الفتاوي الهندية 4٠١/4‏ ط بولاق , والشرح الصغير 
0/4 ط دار المعارف» والبجيرمي */74 ١‏ ,» ونهانة امحتاج 
ه/22521 ط مصطفى الحلبي, وحاشية القليوبي */ا/اط 

عيسى الحلبي, وكشاف القناع 7/6 مطبعة أنصار 
السنة, والمهذب ١/9و‏ 

(6) الفتاوى الهندية 1٠١/4‏ ء ومطالب أولي النهى #/1.وه 


-565-سه 


إغارة 4ب 


ف ع ع م عو ب دي عدي مم ريهوم يوار ةم و وو وو ةع فورو و فر ور وار وو ووه و مم ود هينه م ه مب ويد اديورو رو ورت ور دورو ووو ووو 


أن يقال إن هذه الصورة من قبيل تعليق الحظ من 
الأجر ‏ وهوجائز- لا تعليق الإجارة )١7.‏ 

56ل يشترط في الصيغة لانعقاد العقد أن تكون 
واضحة الدلالة في لغة المتعاقدين وعرفههاء» قاطعة في 
الرغبة» دون تسو يف أو تعليق» إلاما يجوز من ترديد 
الإجارة بين شيئين» كأن يقول : آجرتك هذه الدار 
بكذا شهرياً,أوهذهالداربكذا, فقبل في 
إحداهما ‏ على ما سيأتي عند الكلام عن محل 
العقد. 

أن يكون القبول موافقا للإيجاب في 
جميع جزئياته » بأن يقبل المستأجر ما أوجبه المؤجر, 
وبالأجرة التي أوجبها » حتى يتوافق الرضا بالعقد 
بين طرفيه . كما يشترط اتصال القبول بالإيجاب في 
مجلس العقد إن كانا حاضر ين, أوفي مجلس العلم 
إن كان التعاقد بين غائبين, دون أن يفصل بين 
القبول والإيجاب فاصل مطلقاً عند الشافعي , 
لاشتراطه الفور ية» ولا فاصل بعيد عن موضوع 
التعاقد, أومغير للمجلس ءعند الجمهور الذين 
يعتبرون المجلس وحدة جامعة للمتفرقات » دالة على 
قيام الرغ ا ا ع د 
-0١‏ ويشترط في الصيغة لصحة العقد عدم 
تقييدها بشرط ينافي مقتضى العقد, أويحقق 
تسلحة لد التناقنين أو رقنا لا يقتشها النقدد 
كأن يشترط المؤجر لنفسه منفعة العين فترة» على 


٠‏ ل ويشترط 





)١(‏ ننستائج الأفكار 7٠١/07‏ , ومطالب أولي النبى «//ا/اء 
ونهايةالمحتاج ه/105؟, ,558٠١‏ وبداية انجتبد 9/ره١١٠,‏ 
والمغني 157/5 ط ث# المنار 

١م‎ ١5/68 البدائع‎ )9( 


نه« فل 9 919 9 8 ههه هاه هر وه يه 188:6 واره يه وهاه إهره واتشاكها شرع هر هان ها »1 1619 قل وز فايهد وه هوه هه ها واه يهاه ولاق ههرم هاه واصايه يو هع قاو ا والء واأودعاة 


خلااف وتفصيل للفمهاء قِ ذلك ! كك الكلام 
عن الشرط وعن العمد عامه . 


؟"- كا يشترط لنفاذالإجارة ‏ فضلاً عن 
شروط الانعقاد والصحة صدور الصيغة تمن له 


ولاية التعاقد. كا يشترط خلوالصيغة من شرط 
الخنيار, إذ خيار الشرط بنع حكم العقد ابتداء, ولا 


ويشترط للزوم الإجارة» فضلا عن جميع 
الشروط السابقة, خلوها من أي خيار. و يقول 
الكاساني : لا تنفذ الإجارة في مدة الخيار, لأن 
اريم انعقاد العقد في حق الحكم مأ دام الخيار 
قائماً, لحاجة من له الخيار إلى دفع الغين عن نفسه . 
واشتراطه جائز في الاتجارة سد 1 عور" 


والمالكية” “والحنايلة 7 وقول للشافعية قِ الاحارة على 


(0 


أما الإجارة في الذمة فقد منع الشافعية خيار 
الشرط فيهاء كا منعوه في قول عندهم في الإجارة 


على معن )6( 


(١)الفتاوى‏ الهندية 14 » ونهاية المحتاج ال 
والبدائع ١818/8 , ١/5/4‏ 

)0( البدائع 1”,»,» والفتاوي الغندية 4١١/14‏ 

(©) نداية المجتهد 145/5" 

(4) كشاف المناع ١7/4‏ 


(0) المهذب 4050/١‏ ط عيسى الحلبي , 


-7١697بل‎ 


إحارة  ""‏ 6؟ 


« 4ه « م شاع مداخ ع ماع هو دروي ك4 نه ووه هو ننه م مع له جد 4 6 عر رع هد در رما ره هي وم > مع م 2ه ,4 و ب 4ه 58 هوج > وبع لبمس مانم م ورج ووه ل قبوم وج ومو وه 


المبحث الثاني 
العاقدان وما يشترط فمها 
العاقدان : ظ 
 ”*‏ من أركان عقد الإجارة عند غير الحنفية 
العاقدان' ١ل‏ المؤجر والمستأجر والحنفية يعتبرونها من 
أطراف العقد لا من أركانه . 

ويشترط فها للانعقادالعقل, فلا تنعقد 
الإجارة من المجنون ولا من الصبي الذي لا مير فلا 
خلاف في أنها لا تنعقد إلا من جائز التصرف في 
المال. 

ويشترط في العاقدين للصحة أن يقع بيهها عن 
تراض . فاذا وقع العقد مشوبا بإكراه فإنه يفسد . 
نشت يي د 
ولاية انشاء العقدءه فعمّد الفضولي يعتبر عند هم 
فاسداً. 


ويشترط في العاقدين للنفاذ عند أبي حنيفة ألا . 


يكون العاقد مرتداً إن كان رجلا , لأنه يرى أن 
تصرفاته تكون موقوفة, بينا الصاحبان وحمهور الفقهاء 
لايشترطونت ذلك لأن تصرفات المرتد عندهم 
نافذة (2) 
كها يشترط أن يكون العاقد له ولاية إنشاء العقد 
عند الحنفية والمالكية الذين يرون أن الولاية شرط 
للنفاذ , بينا يرى الآخرون أنها شرط للصحة ,كها سبق . 
)١(‏ يجوز آن يكون العاقد مجمدوعة هن الناس., فلو 
استأجرأهل قرية معلا أوموذنا أوإباما 
وأوفوا خمدمتهم , يأخذون أجرهم من أهل تلك 
القرية. وقد نصت لمادة .اه من مجلة الأحكام 


العدلية على الجواز . 
(9) البدائع ؛, /ا/ااء والفتاوي الطندية 4/ 4١١ 6141١١‏ 


© هو أ فققعه ووه فق ريو عوراو م نارهم 5م 2 نارهم و فو و ع قناع هم ناعم ع.ر ممع لقعمقمر وع فو باع مر م وه ممم م مور ههه وو يدم بترو وه 


إجارة الصبي : 

14 عار التضيني الميزفقاته بالعرلا عبن فيه 
تصحّ إن كان مأذونا له من وليه , خلافاً للشافعية , 
إذ منعوها مطلقاً» فإن وقعت استحق أجرا . واختلفوا 
هل هوالمستّى أوأ جر ال فل ؛ ١7‏ '' وإن كان حجورأ 
عليه كان العقد موقوفاً على الإجازة عند الحنفية» وفي 
الراجح عند المالكية ورواية عن أحمد , لأن الولاية 
شرط للنفاذ لا للصحة , وكان العقّد غير صحيح عند 
الشافعية وفي قول عند المالكية ورواية عن أحمد , لأن 
الولاية عندهم شرط لصحة العقد وانعقاده لا 
ا 90 

6- وإجارة من له الولاية على الصبي نفس 
الصبي أو ماله نافذة , لوجود الإنابة من الشرع . وإذا. 


ابلك الفس قبل اداه للدم التي تم عليها عد الإجارة 


ففي زوم العقد انجاهات, فقيل بلزوم العقد لأنه عقد 
لازم عقد بحق الولاية » فلم يبطل بالبلوغ » كها لوباع . 


دارَهُ أوزوّجه. وهوقول للشافعية اعتبره الشيرازي 
٠‏ الصحيح في المذهب, وقول للحنابلة اعتبره ابن قدامة 
ا مذهب, وهو مذهب الحنفية في إجارة أمواله. 


والاتجاه الثاني أنه يصير غير لازم » ويخير في 
الإجارة, لأنه بالبلوغ انتهت الولاية » وهو مذهب 
المالكية, وقول عند كل مب الشافعية والحنابلة , 
ومذهب الحنفية في إجارة نفس الصغير, لأن في 
استيفاء العقد إضراراً به لأنه بعد البلوغ تلحقه الأنفة 
من خدمة الناس» ولأن المنافم تحدث ث شيا فشينا) 


)١(‏ روضة الطالبين 741١/9‏ 67م 


(0) التوضيح عل التنقيح ١/1955١ء‏ والبدائع ,١/8/4‏ 5ل/ااء 
والفتاوي الحندية 41١/4‏ 


5 0 


والعقد ينعقد على حسب حدوث المنافع, فكان له 
خيار الفسخ , كيا إذا عقد ابتداء بعد البلوغ . 
وهناك قول عند الحنابلة أنه إذا أجره مدة يتحقق 
بلوغه في أثنائها فإن العقد لا يلزم بعد البلوغ, لأننا لو 
قلنا بلزومه فإنه يفضي إلى أن يعقد الولي على جميع 
منافعه طول عمره, وإلى أن يتصرف فيه في غير زمن 
ولايته عليه» أما إذا أجره لمدة لا يتحقق بلوغه فها 
فبلغ فإن العقد يكون لازم] . (1) 
[ المبحث الثالث 
محل الإجارة : 
الكلام هنا يتناول منفعة العين المؤجرة» 
والأجرة . 
المطلب الأول 
أولا منفعة العين المؤجرة : 
5" العقود عليه في الإجارة مطلقاً عند الحنفية هو 
المنفعة, وهى تختلف باختلاف محلها ,!' وعند 
المالكية والشافعية أن المعقود عليه إما إجارة منافع 
أعيبان؛ وإما إجارة منافع في الذمة .27 واشترطوا في 
إجارة الذمة تعجيل النقد, للخروج من الدين 
بالدين. (4) 
وعند الحتابلة محل العقد أحد ثلائة : 
الأول : إجارة عمل في الذمة في محل معين أو 
)١(‏ السبدائح 172/6 , والمهذب 207/١‏ , والمغني +/48, 


وكشاف المناع #/ه47, والشرح الصغير ١41 218١/4‏ 

(؟) البدائم 2١08 , ١74/4‏ والفتاوي الهندية 24١١/4‏ 
ومنهاج الطالبين بحاشية القليوني */28» والمغني 8/7 

(*) الشرح الكبير وحاشية الدسوق 7/4 ط دار الفكر. 

(4) بدايةالمجهد 2041/6 ومنهاج الطالبين /28. 
والمهذب 945/١‏ 


مع ده ققء “اه هماه 
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موصوف . وجعلوه نوعين: استتجار العامل مدة لعمل 
بعينه, واستئجاره على عمل معين في الذمة كخياطة 
ثوب ورعي غنم . 
الثافي : إجارة عين موصوفة في الذمة . 
الثالث : إجارة عين معينة لمدة محددة. 
ويشترط لانعقاد الإجارة على المنفعة شروط 
ا 
أولا : أن تقم الإجارة عليها لا على استبلاك 
العين. وهذا لا خلاف فيه, غيرأن ابن رشد روى 
أن هناك من جورها في كل منها لأن ذلك كله منفعة 
مباحة. كا توسع الشافعية في ال منفعة فأدخلوا الكثير 
من السب "ىر يتفرع على هذا صور كثيرة تستهلك 
فها العين تبعا كإجارة الظْر, وإنزاء الفحل, 
واستتجار الشجر للثمر. 

فالحنفية ينصّون على أن الإجارة لا تنعقد على 
إتلاف العين ذاتهاء والمالكية ينصون على أنه لا يجوز 
استيفاء عين قصداً, كما نص الحنابلة على أن 
الإجارة لا تنعقد إلا على نفع يستوفى مع بقاء العين 
إلا إذا كانت المنافع يقتضي استيفاؤها إتلاف العين 
كالشمعة للإضاءة . (؟) 
4 - ثانياً : أن تكون المنفعة متقومة مقصودة 
الاستيفاء بالعقد, فلا تنعقد اتفاقا على ما هو مباح 
بدون ثمن لأن إنفاق امال في ذلك سفه . 

والمذاهب في تطبيق ذلك الشرط بين مضيّق 
وموسع . وأكثرهم في التضييق الحنفية » حتى إنهم ل 
)١(‏ امغني 4/4 وكشاف القناع برهو ٠١-4‏ 
() بدلية المجتهد 416/1 ط التجار ية . 
(؟) البدائع 1705/4 , و بداية المجتبد 416/1 . وحاشية الدسوقي 

١١م5‎ ط؛١‎ 4/0 والمغني‎ 265/١ والحرر‎ ١ 0/14 


(010) 


55609 


إجارة 9؟ ‏ "ام 


ع ظعقهقة ورور ووه ووو د 6ه هدمو بج م رمه ووو ووم مم ممم م لع ع ع م ع عع داوم ينب ام ووو هو و نوووه: 


يجيزوا استمجار الأشجار للاستظلال بها , ولا 
المصاحف للنظر فيها. و يقرب مهم المالكية , لكنهم 


أجازوا إجارة المصاحف وإن كرهوا ذلك . بينا توسّع . 


الحنابلة, حتى أجازوا الإجارة على كل منفعة 
مباحة. و يقرب مهم الشافعية, إلا أنهم لم يجيزوا 
بعض ما أجازه الحنابلة , كإجارة الدنانير للتجميل » 
والأشجار لتجفيف الثياب» في القول الصحيح 
عدف ا 

8 ثالثاً : و يشترط أن تكون المنفعة مباحة 
الاستيفاء. وليست طاعة مطلوبة» ولا معصيه 
ملوعة. وهذا الشرط موضع تفصيل وخلاف بين 
المذاهب مذ كور فما بعد رف )١١8‏ 2 


٠‏ رابعاً : و يشترط في المنفعة لصحة الاجارة: 


القدرة على استيفائها حقيقةٌ وشرعاً . فلا تصح إجارة 
الدابة الفارة ولا إجارة المغصوب من غير الغاصب » 
لكونه معجوزا عن تسليمه» ولا الأقطم والأشل 
للخياطة بنفسه, فهي منافع لا نحدث إلا عند سلامة 
الأسباب (2) 

وعلى هذا فلا نجوز إجارة مالا يقدرعليه 
المستأجرء ويحتاج فيه إلى غيره. وانبنى على هذا 
القوكُ بعدم جواز استئجار الفحل للإنزاء, والكلب 
والباز للصيد, والقولٌ بعدم جواز إجارة الظتردون 


(١)اللفتاوي‏ الهندية ,4١١/46‏ والبدائم 4/دلا١ 2,١١5.‏ 
والمهذب 744/١‏ , 46" , وحاشية القليوني على شرح 


الهاج .١/*‏ , والمحرر ١/5ه”‏ , والمغني 0/6 ط 


ه. 
(0) الفتاوى المندية 1١١/4‏ »2 والبدائم ؛//ا8 ء ومنهاج 


الطالبين وحاشية القليولي /554» ؟/اء والمهذب "9157/1١‏ 
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إذن زوجهاء لأنه مانع شرعي يحول دون إجارتها . 
وتفصيل ذلك فما بعد (ف )١١5‏ 

"١‏ نخامساً : ويشترط فبا أيضا لصحة 
الإجارة : أن تكون معلومة علا ينفى الجهالة المفضية 
ب 26433 00 

وهذا الشرط يجب تحققه في الأجرة أيضاً, لأن ‏ 
الجهالة في كل منها تفضي إلى النزاع . وهذا موضع 
انفاق(9) 


معلومية المنفعة : 
9" لس تتعين المنفعة ببياك امحل . وقد تتعين بنفسها 
6 ذا سينا حر رحلا تخواطة توي ورركن للاعنس 
الخياطة. وقد تعلم بالتعيين والإشارة» كمن استأجر 
رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم . 
9" وقد أدى اشتراط بيان محل المنفعة إلى تقسيم 
الإجارة إلى إجارة أعيان تستوفى المنفعة من عين 
معينة بذاتها بحيث إذا هلكت انفسخت الإجارة 
كاستمجار الدور للسكنى » وإلى إجارة موصوفة في 
الذمة تستوفى المنفعة مما يحدد بالوصف , فإذا هلكت 
بعد التعيين قدم المؤجر غيرها . ظ 
وعندالحنايلة وي رأي عند الشافعية اشتراط 
رؤية العين المؤجرة قبل الإجارة» وإلا فللمستأجر 
خيار الرؤ ية . غير أن الحنابلة يقصرون اشتراطه على 
(1) ويروي ابن رشد في بداية اللجتهد 0160/0 *!] أن 
طائفة من السلف قالوا بجواز إجارة المجهولات قياساً 
للإجارة على القراض والمساقاة . 
(؟)الفتاوى الهندية »14١١/4‏ والبدائع 4/:, والحداية 


م/؟م؟ , وبديةانجتبد95.180/5, والمهذب 
١/مؤم",‏ والمغنى ه/لاه" 2 58م ط ؤ78اه 


لا 


جه » مورعء م مم رمم« وووه وموج +« هاج د دة9 قريهم بل ووه ههاذة دوهن ,م ن نو ووه و ديم هه ف و هه 5 فاع 6ه هعمج وهو #6 9656م وس دونه و يدو هرو وج بم بمو 


بعض الإجارات, كرؤية الصبى في إجارة الظير 
. وف إجارة الأرض للزراعة؛ بِينا الشافعية يُعَمَمون 
زلك (1) 
8 - ويعتبر جمهور الفقهاء العرف بي تعيين ما تقع 
عليه الإجارة من منفعة » فكيفية الاستعمال تصرف 
إلى العرف والعادة. والتفاوت في هذا يسيرلا يفضى 
ا ْ 
وللشافعية في استحقاق الأجر بعد استيفاء 
المنفعة أر بعة أوحه : 
الأول : أنه تلزمه الأجرة. وهوقول الزن لأنه 
استهلك عمله فلزمه أجرته . ْ 
والثافي : أنه إن قال له : خِظهُ , لزمه. وإن بدأ 
الرجلء فقال : أعطني لأخيطه , لم تلزيه . وهو قول 
أني إسحاق , لأنه إذا أمره فقد الزمه بالأمر. والعمل 
لا يلزم من غير أجرة لزمته» وإذا لم يأمره لم يوجد 
اتويت الا حرو فلم تلزم . 
والثالث : أنه إذا كان الصانع معروفاً بأخذ الأجرة 
على الخنياطة لزمه, وإذا لم يكن معروفا بذلك لم 
يلزمه, وهوقول أي العباس » لأنه إذا كان معروفاً 
بأخذ الأجرة صار العرف في حقه كالشرط ‏ (5) 
والرابع : وهوا مذهبء أنه لا يلزمه بحال , لأنه بذل 
ماله من غيرعوض فلم يجب له العوض» كما لوبذل 
طعامه لمن أكله . 





)0 المهذب 96/١‏ 5ؤلاء والمغني هلهم , وم 

(م) تبيين الحقائق 1١/0‏ , والهداية 61/8؟ محلة الأحكام 
العدلية م07؟ه, والشرح الصغير 55/4 ط الثانية 
وحاشية الدسوقي 7/4 ؛, 74 , والمغني 0١١/0‏ 

(©) المهذب 41١7/١‏ + 418 ط الثانية 
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الجمهور في تحكي العرف . 
ه" ‏ وتتعين المنفعة أيضا ببيان المدة , إذا كانت 
المنفعة معروفة بذاتها. كاستئجار الدور للسكنى . 
فإن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة معلوماً, 
والتفاوت بكثرة السكان يسير, كا يرى الحنفية . 

ويرى الصاحبان أن كل ما كان أجره يجب 
بالتسلمء, ولا يعلم وقت التسلم. فهوباطل» و يرى 
الإمام جوازه . 

وهذا الشرط غير مظرد, فلابد منه في بعض 
الإاحارات» كالعبد للخدمة , والقَذر للطبخ , والثوب 
لبس . وفي البعض لا يشترط '7") 

والحنابلة وضعوا ضابطأ واضحاً » فهم يشترطون 
أن تكون المدة معلومة في إجارة العين لمدة, كالدار 
والأرض والآدمي للخدمة أو للرعي أو للنسج أو 
للخياطة, لآن المدة هي الضابط للمعقود عليه 
ويعرف بها. وقيل فها إنه يشترط أن يغلب على 
الظن بقاء العين فها وإن طالت المدة. وأما إجارة 
العين لعمل معلوم, كإجارة دابة موصوفة في الذمة 
للركوب علها إلى موضع معين, فإنه لا اعتبار للمدة 
فيها. 

و يوافقهم الشافعية في ذلك عموما .(9) 

ويقرب من هذا المالكية , إذ قالوا : يتحدد أكثر 
المدة في بعض الإجارات» كإجارة الدابة لسنةع 
والعامل لخمسة عشر عاماء والدار حسب حالتها 


4١١/4 الحداية /781 , والفتاوي المهندية‎ )١( 


)0( الملهدذدب "م 4٠٠)‏ »© والمغنى /1 « وكشاف 
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والأرض لثلاثين عاما. أما الأعمال في الأعيان» 
كاخياطة ونحوهاء فلا يجوز تعيين الزمان فيها . (0) 
9" سا كيا تتعين المنفعة بتعيين العمل في الأجير 
المشترك, وذلك في استتُجار الصناع في الإجارة 
المشتركة, لأن جهالة العمل ني الاستئجار على 
الأعمال سهالة مففية إلى المنائضة فلو امشاجر 
صانعاً » ولم يسم له العمل . من الخياطة أو الرعي أو 
محوذلك. لم يجزالعقد, وإنما لابد من بيات جنس 
العمل ونوعه وقدره وصفته . 

أما في الأجير الخاص فإنه يكفى في إجارته بيان 
المدة. يقول الشيرازي: إن كانت المنقعة معلومة 
القدر بنفسهاء كخياطة ثوب, قدرت بالعمل» لأنها 
معلومة في نفسها فلا تقدر بغيرها...وإن استأجر رجلا 


لبناء حائط لم يصح العقد حتى يذ كر الطول والعرضص 
وما يبنى به. 0( 
ا سل وتتعين المنفعة ببيان العمل والمدة معأ: كأن 


بترا شخص لاخر استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب 
اليوم اح ا بكي 
كما عيّنه بالمدة, وهو كلمة : اليوم. 

وللفقهاء في هذا لججمع بين التعيين بالعمل والمدة 
انمجاهات : 

اتجاه يرى أن هذا لا يجوز» و يفسد به العقد إذ 
العقد على المدة يقتضى وجوب الأجر من غير عمل إذ 
حير خاب ران اسع اميا 


(0 الشرح الصغير 17١ 1١0/4‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوي ١١/4‏ . والفروق : الفرق ٠١8‏ 

*(؟) البدائع ؛/84١.ء‏ والمهذب 45/١‏ .موم. وكشاف 
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مشت ركاء و يرتبط الأجر بالعمل . وهذا هو رأي أبي 
حنيفة والشافعية ورواية عند الحنابلة . 

والاتجاه الشاني جواز الجمع , لأن المقصود في 
الخد هو العم .بوذ كر المدة إغا وكسيا ...وهو 


قول صاحبي أبي حنيفة والمالكية ورواية عند 


ا 0 
وسيأتي بيان هذا عند الكلام عن الأجير الخاص 
والأجير المشترك . 
4 ويشترط في المنفعة للزوم العقد , ألا يطرأ 
عذر بنع الانتفاع بها » كما يرى الحنفية على ما ذ كرنا 
عندهم , لأن الإجارة وإن كان الأصل فيها أنا عقد 
لازم اتفاقاً. ولا يجوز فسخها بالإرادة المنفردة , إلا 
انهم قالوا: إنا شرعت للانتفاع » فاستمرارها مقيد 
ببقاء المنفعة, فإذا تعذر الانتفاع كان العقد غير 
لازم. وقد نص المالكية أيضا على أن الإجارة تفسخ 
بتعذرمايستوفى فيه المنفعة » ون لم تعين حال 
العمّد, كدار وحانوت وحمام وسفينة ونحوها. وكذا 


في الدابة إن عيّتت . وقالوا إن التعذر أعم من 


التلف . 

ويتحه الشافعيه في قول عيدهم إلى اعتبار العدر 
مقفتضيا الفسخ , د فالوا بانفساح العقد بتعذر 
استيفاء المعقود عليه 010 
ضرساً » فسكن الوجع مه ني عند الكلام 
ووعباسي ب 16م 


)١(‏ البدائع 186/6, والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 


+/» والمهذب ١/5وي,‏ والمحرر ١/.هم‏ 
)0( البدائع :/خ؟ , والحهداية +/0٠5؟‏ , والفتاوى الهندية 
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إجارة المشاع : 
48 إذا كانت العين المتعاقد على منفعتها 
مشاعاً » وأراد أحد الشر يكين إجارة منفعة حصته ‏ 
فإجارتا للشر يك جائرة بالاتفاق . أما إجارتها لغير 
الشر يك فإن الججمهور ( الصاحبين من الحنفية 
والشافعية والمالكية وفي قول لأحد ) يجيزونها أيضاً . 
لأن الأحان احند نوعي البيع » فتجوز إجارة المشاع 
كما يجوز بيعه, والمشاع مقدور الانتفاع بالمهايأة, 
ولهذا جاز بيعه. جاء في المغنى : واختار أبو حفص 
العكبري جواز إجارة المشاع لغعر الشر يك . وقد أوماً 
اليه أحد, لأنه عمد في ملكه, يجوز مع شر يكه , 
فجاز مع غيره كالبيع » ولأنه يجوز إذا فعله الشر يكان 
معا فجاز لأحدهما فعله في نصيبه مفرداً كالبيع . 
وعند أي حنيفه وزفر وهووجه في مذهب أحمد لا 
تجوز لأن استيفاء المنفعة في الجزء الشائع لا يتصور إلا 
بتسليم الباتي, وذلك غير متعاقد عليه , فلا يتصور 
تسئيمه شرعاً. والاستيفاء بالمهايأة لا مكن على 
الوجه الذي يقتضيه العقد , إذ التهايؤ با لزمن انتفاع 
بالكل بعض المدة, والتهايؤيالمكان انتتفاع يكون 
بطر يق البدل عا في يد صاحبه » وهذا ليس مقتضى 


العقد 01 
المطلب الثاني 
الأأجرة 
- الأجرة هي ما يلتزم به المستأجر عوضاً عن 
المنفعة التى يتملكها. وكل ما يصلح أن يكون ثمناً 
قِ الب يسام ان يكون أجرة في الإجارة» وقال 
(1) البدائم 1410/4 188+ وشرح الروض 5 والمغني 


 ,, 5‏ والمهذب١/5665,‏ والإإنضاف 5/", والشرح 
الصغير 5/1ه ٠. ٠)‏ 
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الجمهور: إنه يشترط في الأجرة مايشترط في القن (1) 
ويجب العلم بالأجر لقول النبى صل الله عليه 
وسلم: من اسخ اجر أحيراً لله حر 0 
كان الأجر مما يثبت ديئاً في الذمة كالدراهم 
والدنانير والمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة 
فلابد من بيات جنسه ونوعه وصفته وقدره. ولو كان 
في الأجر جهالة مفضية للنزاع فسد العقد, فإن 
استوفيت المنفعة وجب أجر المثل .' 'وهوما يقدره 
أهل الخبرة . 
-0١‏ وجوز الجمهور أن تكون الأجرة منفعة من 
جنس المعقود عليه . يقول الشيرازي : ويجوز إجارة 
لدان من 58 ومن غير جنسها , لأن المنافع في 
الإجارة كالأعيان في البيع . ثم الأعيان يجوز بيع 
بعضها ببعض فكذ لك المنافع ا 
أجاز مالك إجارة دار بسكنى دار أخرى ,( أو يقول 


)010 الشرح الصغير؛/55٠١‏ ؛ ونهاية المحتاج 27١/0‏ والمغني 
0 , والفتاوى الهندية 14١1/4‏ , والاختيار؟/١ه‏ 
فاحل 

(#اتعيت زوين انددا عر احيرا السعلة اجزو وراد 
البيهيقي عن أبي هريرة في حديث أوله : « لا يساوم 
الرجل على سوم أخيه » ورواه عن ألي سعيد, وهو 
منقطعم , وتابعه معمر عن حماد مرسلا , ورواه عبد الرزاق 
عن ابي هر يرة وألي سعيد , |واحدهما بلفظ : « من 
اسشاحر أجيرا فليسلم له احرتة » وهوعند أحمد 
عن إبراهيم عن ابي سعيد بمعناه . قال المهيشمي : 
وإسراهيم لم يسمع من أبي سعيد فيا أحسب . ورواه 
ابوداود في المراسيل من وجه اخرء وهوعند النسائي 
غير مرفوع ( تلخيص الحبير0/7٠”‏ المطبعة الفتتية المتحدة) 

() الفتاوى اهندية 4١7/4‏ , والاختيار 0007/9 ط الحلبي . 

(4) المهذب ,865/١‏ وبدايه امجتهد ,11/٠‏ وكشاف القناع 
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إجارة ؟ 4 "4 
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البهوتي ماخلاصته: يجوز إحارة دار بسكنى دار 

أخرى أو بتزو يج امرأة , لقصة شعيب عليه السلام , 
لأنه جعل النكاح عوض الأجرة. ومنع ذلك 
الحنفية , إلا أن تكون الأجرة منفعة من جنس آخر» 
كإجارة السكنى بالخدمة ١7.‏ 
ومن الفقهاء من لا يح ز أن تكون الأجرة 
بعض المعمول, أو بعض الناتج من العمل المتعاقد 
عليهء لما فيه من غررء لأنه إذا هلك ما يجرى فيه 
العمل ضاع على الأجير أجره , 9 التبى يل 
له عليه وسلم عن قفيزالطحان” ؟لآن المستأحر 
يكون عاجزاً عن تسلم الأجرة ‏ ولا يعد قادرأً بقدرة 
غيره. وهومذهب الحنفية والمالكية والشافعية . 
ومشاله:سلخ الشاة بجلدها , وطحن الحنطة ببعض 
الطفون هنا طهالة مقدار الح لأنه لآ تيعو 
جلدها إلا بعد السلخ , ولا يدرى هل يخرج سليماً أو 
مقطعا .'"ا 

وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك إذا كانت الأجرة 

حزءا شاتها ثا عمل فيه الجر تعبا بالمشنارية 
والمساقاة, فيجرز دفع الدابة إلى من يعمل عليها 
بنصف ربحها .7 “والزرع أو النخل إلى من يعمل فيه 


)1١(‏ اللحداية */47؟, وحاشية ابسن عابدين 087/0, والفتاوى 
الهندية 4١7 ,4١١/4‏ 

(؟) حديث < (: نبى النبي صل الله عليه وسلم عن قَفير 
الطحان». رواه الدارقطني والبيقي من حديثث أبي 
سعيد وفي إسناده من لا يعرف . وان كان وثقه 
ابن حبان. (تلخيص الحبير”/١5)‏ 

(") الحداية مع/؟7:؟ , والفتاوى الحهندية 444/46» 55 
الصغير 14/46 ط دار المعارف, و بداية المجتبد 47/7؟» 
ومنهباج الطالبين وحاشية القليوبي 254/4 596 

(4) المغني والشرح الكبير5/ ١١‏ 


.5 #8 © 6ه ه>58 6# هوه وس وش مون ع فقوم يوه قن ويه هم دهم مهمه م نهم وع مهمه م65 >6 جهم جه هة فنرهس وو ةن م5 :5 66ج + نر وهم وم وه" 


بسدس ما يخرج منه, لأنه إذا شاهده علمه بالرؤٌ ية 
وهي أعلى طرق العلم ١7:‏ 

والمالكية في . بعض الصور التي يمكن فيها علم 
الأجر بالتقدير يتجهون وجهة الحنابلة » فيقولون : إن - 
قال: احتطبه ولك النصف؛ أو: احصده ولك 
النصف » فيجوز إن علم ما يحتطبه بعادة . ومثل ذلك 
في جذ النخل ولقط الز يتوث وجز الصوف ونحوه . 
وعلة الجواز العلم. ولوقال : احتطب » أو: احصد, 
ولك نصف ما احتطبت أو حصدت , فذلك جائز 
على أنه من قبيل الجعالة + 'وهي يتسامح فيها ما لا 
يتسامح في الإجارة . 

وقد أورد الزيلعى الحنفى صورة من هذا 
القبيل» وهي أن يدفع إلى الحائك غزلا ينسجه 
بالنصف. وقال: إن مشايخ بلخ جوزوه لحاجة 
العام » لكن قال في الفتاوى الهندية : الصحيح 

في () 

أثر الإخلال بشرط من الشروط الشرعيه ؛ 
4# إذا اخمتل شرط من شروط الانعقاد بطلت 
الإجارة: وإن وجدت صورتهاء لأن مالا ينعقد 
فوجوده في حق الحكم وعدمه منزلة واحدة . ولا 
يوحب فيه الحنفية الأجر المسمى.ولا أجر المثل الذي 
بقضون به إذا ما اختل شرط من شروط الصحة التي 
لا ترجع لأصل العقد والتي يعتبرون العقد مع 
الإإخلال بشيء منها فاسداً الأنهم يفرفوك بين 
البطلان والفسادء إذ يرون أن العقد الباطل مالم 





07٠ /+ المغني والشرح الكبير‎ )١( 
"5 الشرح الصغير74/4,‎ )١( 
الفتاوى الهندية غ/6145‎ )"( 


ا 


إجارة 45-144 
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يشرع بأصله ولا بوصفه. أما الفاسد فهوعندهم 
ماشرع بأصله دون وصفه . ولذا كان للعقد وجود 
معتير من ناحيته» فجهالة المأجورء أو الأجرة ‏ أو مدة 
العمل ء أو اشتراط مالا يقتضيه عقد الإجارة من 
شروط, كل ذلك يجب فيه أجر المثل عندهم 
باستيفاء المنفعة, بشرطألا يزيد أجر المثل عن 
المسمّى عند الإهام وصاحبيه . أما من غير استيفاء 
ا ا ل لي 
عن أحمد , 
4؛ _ وجمهور الفقهاءلا يفرقون بين العقد الباطل 
والعمّدالفاسد في هذا ويروك العقد غير صحيح 
بفوات ماشرط الشارع , لكونه منهيا عنه . والنبي 
يقتضي عدم وجود العقد شرعاً, سواء أكان النبى 
لخلل ني أصل العقدء أو لوصف ملازم لهء أو 
طارئى؟ عليه . والنبي في الجسميع با 
الأثر عليه » و يكون انتفاع المستأجر غير مشروع , ولا 
نلرقة الأجر السبعىء .واد يلزمه أجر امثل بالغا ما بلغ 
إذا قبض المعمود د عليهءأو استوف المنفعة » أو مضى 
نك نك نمه اساسا الإجارة كالبيع , 
والمنفعة كالعين, والبيع الفاسد كالصحيح في 
ون فكذلك في الإجارة , هذا عند 
لشافع يا ومثله مذهب مالك وأحد فيا إذا كان قد 
6 التقنة أوشيا ما بواما اذا كات قن قفن 
المعقود عليه » ومضى زمان ممكن فيه الاستيفاء » فعن 


ينتج عدم ترنب 


)١(‏ البدائع 5١8/4‏ » وشرح الدر */١٠1؟,‏ وحاشية ابن عابدين 
ه/*. وتبيين الحقائق ,"2١/9‏ والمغني ١/8‏ “ام 
(0) نهاية المحتاج 154/0., ومنهاج الطالبين وحاشية القليوبي 
#رحىء والمهذب ١/1.م‏ 
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أعد رواية بلزوم أجر المشل» لأنه عقد فاسد على 
منافع لم يستوفها , فلم يلزمه عوضها 
الفصل الثالث 
أحكام الإجارة الأصلية والتبعية 


المطلب الأول 
أحكام الإجارة الأصلية 

48يم إذا كانت الاجارة صخيحة ترتن علا 
حكها الأصل , وهوثبوت الملك في المنفعة 
للسيد جه وق الجر التيماة للمؤحر. 

وهناك أحكام تبعية !"أوهي التزام المؤجر بتسليم 
العين المستا حجن وتمكينه من الانتفاع بها» والتزام 
المستأجر با حافظة علها . 

وإذا كانت الإجارة على عمل , والأجير مشترك ‏ 
فإن الأجيريلتزم بالقيام بالعمل مع امحافظة على 
العين, وتسليمها بعد الانتهاء من العمل . وإن كان 
الأجير خاصاً كان الأصل المدة, وكان العمل تبعاً: 
وان كانت الإجارة على العمل فقط, كالعلم 
والظبر, كان الالتزام منصباً على العمل أو علالمدة, 
حسما كانت إجارة مشتركة أو خاصة . وسيأتى بيان 
ذلك , ١‏ 
تملك المنفعة » وتملك الأجرة » ووقته : 
5 - يتجهالحنفية والمالكية إلى أن الأحرة لا 
تستحق بنفس العقد وإنما تستحق باشتراط التعجيل 
أو استيفاء المعقود عليه. وزاد الحنفية : التعجيل 
0 والشرح الصغير9/4١,‏ 2,7 


الا "4 
(؟) البدائع ٠١١/4‏ 


556 لس 
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بالفعل . يقول الكاساني ما حاصله : إن الأجرة لا 
تملك إلا بأحد معان ثلاثة : 00 

أحدها : شرط التعجيل في نفس العقد لقوله 
اسيم : «المسلموت عند 
شروطهم ... 
ظ والشاني اميق واياية » قياس على 
البيع في جواز تعجيل القن قبل تسلمٍ.المبيع , لأن 
الإجارة بيع كرا تقدم . 

الشالث : استيفاء المعقود عليه , لأنه لما ملك 


المعوض فيملك المؤجر العوض في مقابلته» تحقيقاً 
للمعاوضة المطلقة » وتسوية بين العاقدين ‏ (؟) 
43 ل والماعدج عند المالكية التأجيل ,("خلافاً 
للبيع , فالأصل فيه التعجيل , إلا في أر بعة مسائل 
يجب فيها تعجيل الأجرة. وهي : إن شرط ذلك» أو 
جرت به العادة كا في كراء الدور والدواب للسفر 
إلى الج أو إذا عين الأجرء كأن يكون ثوباً 
معيناً , فإنه يجب التعجيل » فإن لم يشترط التعجيل 
في هذه الحالة فسدت الإجارة . ويجب التعجيل أيضاً 
إذا كان الأجرلم يعين والمنافع مضمونة في ذمة 
المؤجر. فإن شرع فها فلا بأس » وإن لم يشرع لأكثر 
من ثلاثة أيام فلا يجوز إلا إذا عجل جميع الأجرء 
)١(‏ حديث : « المسلمون عند شرووطهم ... » رواه ابوداود 
والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ « المومنوك عند 
شروطهم ا وضحفه اين حرم وعيد الحق وحسنه 
العرمذي. ورواه الترمذي والحاكم وزاد « إلا شرطاً 
أحل حراماً أوحرم حلالاً» وهفوضعيف. (تلخيص 
الحبير 3317/7 )ا 
)١(‏ الحداية ؟77/7ء والفتاوى 4١7/4‏ ..والبدائع ٠١7/4‏ 
() الشرح الصغير ١11١/4‏ ء وحاشية الدسوق 1/46 


يكن لهم 
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وإلا أدى إلى ابتداء الدين بالدين. 


وقيل : لابد من تعجيل جميع الأجرة ولوشرع » 


الأن قبض الأوائل ليس قبضاً للأواخر 


على أنه يستثنى من وجوب تعجيل جميع الأجرة 
(فها إذا لم يشرع في استعمال المأجور) على القول 
المعتمد ‏ صورة يتعسر فيها الشروع وهي : ما اذا كان 
محل الإجارة دابة للسفر ونحوها, وكانت مسافة 
السفر بعيدة» والسفر في غير وقت سفر التاس عادة» 
وكانت الأجرة كثيرة» فلا يشترط تعجيل جيعها بل 
يكتفى بتعجيل اليسيرمن ن الأجرة الكثيرة» فإن 
كانت يسيرة وجب تعجيل جميعها. وهذا في غير 
الصانع والأجيرء فليس لما أجرة إلا بعد القام عند 
الاختلاف, وأما عند التراضي فيجوز تعجيل الجميع 
وتأخيره. كما قالوا: تفسد الإجارة إن وقعت بأجر 
معين, وانتفى عرف تعجيل المعين, لأن فيه بيعاً 
معيناً يتأخر قبضهء وليس لأنه دين بدين. وتفسد في 
هذه الحالة, ولو عجل الأجر بالفعل بعد العقدء إذ لا 
تصح إلا إذا شرط تعجيله وعجل . وقالوا: إذا أراد 
الصناع والأجراء تعجيل الأجرة قبل الفراغ, وامتنع 
رب العملء حملوا على المتعارف بين الناس»ء فإت لم 
سنة لم يض لهم بشيء إلا بعد الفراغ . وأما 
في الااكر ية في دار أو راحلة أوفي الإجارة على بيع ' 
السلع كالسمسرة, أو نحوهاء فبقدر مامضىء فإذا ل 
يكن الأجر معينأء ولم يشرط تعجيله, ولم تبر العادة . 
بتعجيله» ولم تكن ال منافم مضمونة» فلا يجب تعجيل 
الأجر. وإذا لم يجب التعجيل كان مياومّة, أي كلها 


1ه 


إجارة 44 49 


عاقعاعم #لبام ماس ه» طارد فاع ع عايخع ينداف مه خم تخا بج مانبمء 
فاععاوقء عه لبن عب م سه راقع عدعدبخع تيكف ويه خم تعد به ع ديه كويد م عمس سرعم سر ع سر ع سا ع ساعهاط عام هس عاو مهاه مسدس هماع ع اماج عام زب عرو م و رادو 


ا 


استوفى منفعة يوم, أو تمكن من استيفائهاء لزمته 
الحريت أوبيعه تماء العمل 

4 ويتجهالشافعية والحنابلة إلى أن العقد إذا 
أطلق وحبت الآحرة بنفس العقد.. ويحب تسليمها 
بتسلم العين والقكين من الانتفاع وإن لم ينتفع فعلا, 
لأنه عوض أطلتى ذكره في عمد المعاوضة فيستحق 
مطلق العقد كالمُن والمهر. فإذا استوفى المنفعة 


استهرت الأبخرة. 


وإن كانت الإجارة على عمل فإن الأجر يملك 
بالعقد أيضاء ويثبت ديناً في ذمة المستأجر بمجرد 
العقد. لكن لا يستحق تسليمه إلا عند تسليمه 
العمل أو إيفائه أو بمضى المدة إن كان الأجير خاصاً. 
وإنما توقف استحقاقه على تسليم العمل لأنه عوض . 
وفارق الإجارة على الأعيان, لأن تسليمها أجري 
بحرى تسل نفعها . وإذا استوفى المستأجر المنافع , أو 
مضت المدة, ولا حاجز له عن الانتفاع , استقر 
الأحرء لأنه قبض المعقود عليه, فاستقر البدل» أو 
لأن المنافع تلفت باختياره . 


واذا تمت الإجارة, وكانت عل مدة , ملك 
المستأجر المنافع المعقود عليها إلى تلك المدة » و يكون 
حدوثها على ملكه . لأنه صار مالكاً للتصرف فيهاء 
ْ وهى ممدرة الوحود )00( 


)١(‏ تجا المحتاج 8/8 551, والمهذب 561/١‏ , والمغني 
هو قا بعدها . ظ 


#اخع افع« هم قوع عب عدرل رارع ووه رام مع عع ارمع عدقعم ار قمع عقعمام نممو م م ورم مام ون وهم هع واه مم تم ميو م م عع هم قرع نودم دو م 4 


إيجار المستأجر العين لآخر : 

3 ججمهور الفقهاء ( الحنفية وام لكية والشافعية 
والأصح عند الحنابلة ) على جواز إيجار المستأجر إلى 
غرالئهرالشى الذى اسعاحيره:وقيضةقى مدة 
العقة داك الغى له كأقر عقوت المنتعمل: 
وقد أجازه كثير من فقهاء السلف , سواء أكان مثل 
الأجرة أم بزيادة. وذهب القاضى من الحنابلة إلى 
منع ذلك مطلتقا لآن النبي صل الله عليه وسلم « نهى 
عن ر بسح مالم يضمن والمنافع لم تدخل في 
ضمانهء فلم يجز. والأول أصح لأن قبض العين قاء 
مقام قبض المنافع . 


إيجار المستأجر لغير المؤجر بز يادة : 

8م ذهب المالكية والشافعية إلىجواز ذلك مطلقاً , 
أي سواء أكانت الأجرة الثانية مساو ية أم زائدة أم 
ناقصة, لأن الإجارة بيع كما تقدم , فله أن يبيعها 
مثل القن , أو بز يادة أوبنقص كالبيع, ووافقهم 
أمد في أصح الأقوال عنده . 


)١(‏ حديث « نهى عن ربح ما لم يضمن » قال ابن حجر في بلغ 
المرام : هذا جزء من حديث رواه الخمسه وأبن خز ممه 
وائلن كلم ين شرو إن ميك يعن ميعن لله تلقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يحل سلف وبيع , 
ولا شرطان في بيع . ولا ربح مالم يضمن ., ولا بيع ما ليس 
عندك » ( سبل السلام ١/‏ ط مصطفى الحلبي ) . 
وقال الترمذي : حسن صحيح ( جامع الترمذي /77ه ط 
مصطفى الحلبي ) 
وزواه الظبراني عن خكم بن حرام بلفظ << تجاني النبي صل 
الله عليه وسلم عن أر بع خصال في البيع : عن سلف و بيع , 
وشرطين في بيع , و بيع ما ليس عندك , وربح مالم يضمن » 
( الدرايه ؟/؟89١1)‏ 
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وذهب الحنفية إلى جواز الإحارة الثانية إن لم 
تكن الأجرة فها من جحنس الأجرة الأول للمعنى 
السابق , أما إن اتحد جنس الأجرتين فإن الز يادة لا 
تطيب المسةاصر. وعلية إن تضلاق: وصجت 
الإجارة الثانية لأن الفضل فيه شبهة. أما إن أحدث 
زيادة في العين المستأجرة فتطيب الز يادة لأنما في 
مقابلة الز يادة المستحدثة . 

وذهب الحنابلة في قول ثان لمم إلى أنه إن 


أحدث المستأجر الأول زيادة في العين جاز له. 


الزيادة في الأجر دون اشتراط اتحاد جنس الأجر أو 
اختلافه , وسواء أذن له المؤجر أو لم يأذن . 

وللإمام أحد قول ثالث أنه إن أذن المؤجر 
بالزيادة جارء وإلا فلا . 

فجمهورالفقهاء يجيزونه بعد القبض على 
التفصيل السابق . 
-٠‏ أما قبل القبض فيجوز عند المالكية مطلقاً 
عقاراً كان أو منقولا , بمساو أو بز يادة أو بنقصان , 
وهوغير المشهور عند الشافعية وأحد الوجهين عند 
الحنابلة, لأن المعقود عليه هوالمنافع » وهي لا تصير 
مقبوضة بقبض العين فلا يور فيها القبض . وفي 
المشهور عند الشافعية ووحه آخر عند الحنابلة : لا 
يجوزىء كما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه . 

وذهب أبو حنيفة وأبويوسف إلى جواز ذلك في 
العقاردوت المنقول. وذهب محمد إلى عدم الجواز 
مطلقاً . وهذا الخلاف مبني على اختلافهم في جواز 
بيع العقار قبل قبضه . وقيل إنه لا خلاف بينهم قٍِ 
٠‏ عدم جواز ذلك في الإجارة . 
1 - وأما إجارة العين المستأجرة للمُوجر فا مالكية 


3 8882898986+ ».8 هعة 46> :5 86> 6.6 82648+564996 8889 56266ه96 66ج م بن مور صسةهة 6ج 968986269962626 5ن ث2 266 5+6 دده هه 


والشافعية يجيزونها مطلقاً , عقارا أو منقولا , قبل 
القبض أو بعده, وه وأحد وجهين للحنابلة . والوجه 
الثاني لهم أنه لا يجوز قبل القبض ء بناء على عدم 
جواز بيع مالم يقبض "١!‏ ومنع ال حنفية إيجارها للمؤجر 
مطلقاً, عقاراً كان أو منقولا قبل القبض أو بعده 
ولوبعد مستأجر آخر. 

وهل إذا أجرها ثان للمؤجر الأول تبطل الإجارة 
الأولى ؟ رأيان: الصحيح لا تبطل والثاني تبطل, 
وذلك لأن إيجارها للمؤجر تناقض, لأن المستأجر 
مطالب بالأجرة للمؤجر» فيصبح دائناً ومديناً من 
جهة واحدة, وهذا تنافض . 


المطلب الثاني 
الأحكام التبعية التي يلتزم بها المؤجر والمستأجر 
التزامات الموجر 
أ تسليم الععن الموجرة . 
6 س يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع 
بالمعقود عليه » وذلك بتسليمه العين حتى انتهاء المدة 
أو قطع المسافة . و يشمل التسليم توابع العين المؤجرة 
التي لا يتحقق الانتفاع المطلوب إلا بها حسب 
العرف . 


(١)الفتاوي‏ المندية 4750/4 , وابن عابدين 05/8 ط بولاف 
١‏ هء والحطاب 4١07/8‏ ط النجاح , وافداية 75/5 , 
والبدائع 705/4, وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 
4 والمهذب 405/١‏ , والمغني مع الشرح الكبير 


6/5 مه 
ه تنبيه : ترى اللجنة أن إباحة إيجار المستأجر للمؤجر نفس العين 


المستأجرة ‏ في أكثر الصور ‏ تشبه بيع العيئة المنهى عنه . ولعل 
هذا ما دعا الحنفية إلى منع ذلك . 
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و يتيب عل أن التسل تمكين من الانتفع أن 
مايعرض أثناء المدة مما ممنع الانتفاع بغير فل 
المستأجريكون على المؤجر إصلاحه » كعمارة الدار 
وإزالة كل ما يخل بالسكن , مع ملاحظة ما سبق من 
اشتراط القدرة على التسلم واشتراط بيان المنفعة 
وتحديدها . 
س وفي إجارة العمل يكون الأجبير هو المؤجر 
لخدماته » وقيام الأجير با لعمل هو التزامه بالتسلم . 

فإن كان العمل يجرى في عين تسلم للأجير 
وهو أجير مشترك - كان عليه تسليم المأجور فيه 
بعد فيامه بالعمل . وإن كان العمل لا يجري في عين 
تسلم للأجير فإن مجحرد قيامه بالعمل المطلوب يعتير 
سلجا » كالطبيب أو السمسارء وإن كان الأجير 
خاصاً كان تسليم نفسه للعمل في محل المستأجر 
م )00 

وسيأتي تفصيل ذلك فيا بعد . 
ب ضمان غصب العين . 
64 جمهور الفقهاء على أنه إذا غصبت العين في 
إجارة الأعيان المعينة يثبت الماح انار أن 
يفسخ العقد, أو ينتظر مدة يسيرة ليس اثلها أحر, 
ريما تنتزع من الغاصب . 

وفي إجارة ما في الذمة ليس للمستأجر الفسخ . 
وعلى المؤجر الإبدال, وليس للمستأحر مخاصمة 
الغاصب في العين. وقال الشافعية والحنابلة : إن 
تعذر بدها على المؤجر فللمستأجر الفسخ , 

وتنفسخ بمضي المدة إن كانت على مدة, وإن 
() الفتاوي 41/6 لامو مسو وسناج الظالنق وشاشرة 

القليوبي وعميرة */78 5/اء وكشاف القناع ١4/6‏ 
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كانت على عين معينة لعمل , كدابة إلى جهة » كان 
له الفسخ . وإن كانت على عين معينة لمدة, ير بين 
الفسخ وبين إبقاء العقد ومطالبة الغاصب بأحرة 
امكل . فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى . وان كان 
القاضنب :قو ا لرحر فلل ألهرة له.. 

52 فاضيخان من الحنفية أنه لا تنفسخ 
الإجارة بغصب العين, ولوغصبت بعض المدة 
فبحسابه. وانجه صاحب اهداية إلى أنها تنفسخ 
بالغصب . 

أما الأمرة فنتسقط , لأن تسليم امحل نما أقبه 
مقام تسل المنفعة للتمكن من الانتفاع, فإذا فات 
الك التسيب قات التسليم . ولذا فإن المنفعة لولم 
تفت بالغصب» » كغصب الأرض المقرّرة للغرس مع 
الغرس » لا تسقط الأحرة . 
ج ‏ ضمان العيوب : 

64 - يشبت خيارالعيب في الإجارة ع كا لبيع . 
وألعيب الموجب للخيار فيها هوما يكون سبباً لنقص 
المنافع التي هي محل العقد ولوبفوات وصف في 
إجارة الذمة, ولوحدث العيب قبل استيفاء المنفعة 
وبعد العقد. و يكون المستأجر بالخيار بين فسخ العقد 
وبين استيفاء المنفعة مع الالتزام بتمام الأجر, على 





(١)الدسوق‏ على الشرح الكبير 2١/4‏ والشرح الصغر 
1/1 ءءء ومنهاج الطاابين, وحاشية المَليوبي */5٠م,‏ 
وروضة الطالبين 7142/8, وكشاف القناع 15/4, «", 
والمغني مم 

(؟) شرح الدر 778/١‏ 776 , وكشف الحقائق وشرح الوقاية 
"5" والمهذب 4٠5/١‏ 


14س 


أحارة 5 رت مه 


«اقاهاه ا عا واي #جي ا ع دهاع نهشاك4 اه هارا هاه هه وهات ما ع موده ما ويس قاس مام ماع ما هه »ا فوا ياه عانس د فار ها ود و فاو م هاه هاه ها فاه وا هت هاههد قف فاده رمي هم ومو ها ون 


التزامات المستأجر : 
أ دفع الأجرة ( وحق المؤجرفي حبس المعقود 
عليه ) :: 


5 الأجرة تلزم المستأجر على ما سبق . فاك 
كانت معجلة حق للمؤجر حبس بدن ارات 
حتى يستوفي الأجرة عند الحنفية والمالكية وفي قول 
الستافمياة أن ف سكل تجار لد حيين أن 
المنافع في الإجارة كالمبيع في البيع . ولا يحق له ذلك 
في القول الآخر عند الشافعية » وهو مذهب الخحنابلة , 
لأنه لم يرهن العين عنده. ولكل صانع » لعمله أثر ني 
العين» كالقصار والصباغ , أن يحبس العين 
لاستيفاء الأحرعند من أحاز له الحجبس. وكل 
صانع , ليس لعمله أثر ني العين كالحمّال» فليس له 
ان يمحبسها عندهم , لان المعقود عليه نفس العمل » 
وفنوغيرقات في العينع اقللا يخصور خيسه ع خلافً 
للمالكية حيث أثبتوا له حق الحبس 237 - 

ب استعمال العبن حسب الشرط أوالعرف 
والمحافظة علبا : 

/ه ‏ يتفق الفقهاء على أن المستأجر يلزمه أن يتبع 
في استعمال العين ما اعدت له, مع التقيد ما شرط 
في العقد, أو مما هومتعارف . إذا لم يوجد شرط, وله 
أن يستوفي المنفعة المعقود عليها » أو ما دونها من 
ناحية استهلاك العين والانتفاع بها . وليس له أن 
ينتفع منها بأكثر مما هومتفق عليه . فإذا استأجر الدار 
ليتخذها سكا فلا يحق له أن يتخذها مدرسة أو 
)01 البدائم 20/1 ٠١4‏ والمهناية #/ 7 7354 


وتبيين الحقائق ه/١١١.,‏ والمهذدب .1١08.61١٠6١/١‏ 


والحطاب 48١/6‏ والمغنى ه/جمم, 6و« وكشاف القناع 
لس 0 


عام لاع هام ممما وقء قا عه قفهم ويم مع ووو وواقاج > © زو ادا واع مو مانس واو وء و ويع مام مع م و م #قواء عم 6و ,م ده و ادهو ماع م6 ويد م م 4د بعد ب 6« 5 55 


4 ساي نر 
أن يتخذها لغيرذلك,"''( على التفصيل الذي سيأتي 
في موضعه عند الكلام عن إجارة الأرض والدور 
والدواب ).وعلى امستأجر إصلاح ما تلف من العين 
ب 5 : 

ول خلاف ني أن العين المستأجرة أمانة في يد 
المستأحر. فلوهلكت دون اعتداء منه أو مخالفة 
المأذون فيهء إلى ماه وأشدء أو دون تقصيرفي 
اانه لمعك قد ضنها ن عليه أن فيض 
الاجارة فيص مأذون فيه فلا يكوك مضمونا . 
وسيأتى تفصيل هذا في موضعه . 


جَ رفع المستأجريده عن العبن عند انتهاء 
الإجارة : 
4 مجرد انقضاء الإجارة يلزم المستأجر رفع يده 
عن العين المستأجرة ليستردها المؤجرء فهو الذي عليه 
طلب استردادها عند انقضاء الإجارة . 
دابة ليصل بها إلى مكان معين لزم المؤجر استلامها 
من هذا المكان, إلا إذا كانت الإجارة للذهاب 
والعدة 

ون الشافعية من قال : يلزم المستأجر رد العين 
معد انقضاء الإجارة» ولولم يطلبها المؤجر, لأن 
المستأجر غير مأذون في إمساكها بعد انقضاء العقد, 
فلزمه الرد الا ظ 


وإن استأجر 


؛٠0”/١‎ بذهملا)١(‎ 

(؟) الفتاوى المهندية ١ 417١/4‏ 

(م) البدائع ٠١6/4‏ , والفتاوى الحندية 478/4. والمهذب 
0/١‏ 41غ» والحمل على المبج */ ده والمغني 6 نشر 
مكتبة القاهرة . 


6 


إجارة هه 55 


ما فاعاعاعارا م ع وا قا فم هيم عق رور ة وع مما مر فاه عور و قوق قف فو عفرف فز رع مر مم م مهم م وريه فافايه وزع مهم ممد ني مادم ورور هم م عيرم 


وتفصيل ذلك سيرد في موضعه عند الكلام على 
أنواع الإجارة . 
الفصل الرابع 
انقضاء الإجارة : 
4ه اتفتق الفقهاء عل أن الإجارة تنتهى بانتهاء 
لاد أوييلالة البقرد عليه البين قال 
وذهب الحتفية إل أن تقض 
العسعاقدين» اوطروء عذر مهنع من الانتفاع بالعين 
المستأجرة؛ وذلك بناء على أنهم يرون أن الأصل في 
الأغرة ام يورو ورد | للقدة. 
وذهب غير الحنفية إلى عدم انقضاء الإجارة بهذه 
الأمورينتاء غل أنهم يرون أن الأحرة تقبت بالعقد؛ 
#القى عبت سنس التي 


0007 دلك فم بل : : 
أولا ‏ انقضاء المدة : 


إذا كانت الإجارة محددة المدة» وانتبت هذه 
المدة, فإن الإجارة تنتبى بلا خلاف . 

غير أنه قد يوجد عدر ششضى انعداة للد كان 
تكون أرضاً زراعية » وفي الأرض زرع لم يستحصد, 
لل را أو طائرة في الجو, 
وتيك لد تان الور ا 1 
1- وإذا كانت الإجارة غير محددة المدة» كأن 
كغر له الذامشاعزة كن شهريكدا ؤون سان عد 
الأشهرء فإن لكل ذلك أحكاما مفصلة سيأتي 
6" 


» 1١5/1 والفتاوى الهندية‎ .» 1١:4 ,» :١:*/١ بذهمللا)١(‎ 


والاختيار 8/7ه ط الحلبى . 
)١(‏ الهداية /5"؟ , والمهذدب ١/١١1ء‏ والنديه 4١7/4‏ 


أنضاً موت د 


وعا و مع م وم م عيوعه عورع وفنقس جه تجرد عام و عه ع م ورد تو وز« ١‏ مما ع مامه يع ممع قومرم مهم مهم مهمه دك ممم انو ع تمك يه رمم م مله 


انقضاء الاجارة بالإقالة : 
5" س كط أن الإقالة جائزة في البيع» لقوله صلى 
الله عليه وسلم: « من اقال نادما بيعته اقال الله 
عثرته يوم القيامة )أنهي كذلك جائزة في الإجارة ‏ 
لأن الاحارة ؛ بيع منافع . 


ثالثا ‏ انقضاء الإجارة هلاك المأجور: 

*" س تفسخ الإجارة بسبب هلاك العين المستأجرة 
محيث تفوت المنافع المقصودة منها كلية» كالسفينة 
إذا نقضت وصارت الواحاء والدارإداا هدمت 
وضيارت اقاضا نوهد القدر ملق علي واها إذا 
نقصت المنفعة ففي ذلك خلاف وتفصيل سيأني في 
0010 

رابعاً : فسخ الإجارة للعدر: 

4" الحنفيه 500 
الإاحارة لحدوث وياد العافدين , أ وفنا لمعا خر 


( بفتح الجم ). ولا يبقىالعقد لازما,» ويصح 

الفسخ إذ الحاجة تدعو إليه عند العذر, لأنه لولزم 

بالعقد. فكان الفسخ في الحقيقة امتناعا من التزام 

)١(‏ حديث « من أقال نادماً ... ») روأه ابوداود وابن ٠‏ ماحه 
والحاكم من حديث أني هر يرة»؛ مرفوعاً, بلفظ « من 
اكنال سسستانيدا 0 الله “شرته بو القيامة» قال 
)0 

(؟)المغنى 7/5 طالمنار /ا4 ١‏ ه, والإنصاف 271١/5‏ 2357 
والبدائع ١5/4‏ فا بعدهاء والشرح الصغير؛/50.145 
والمغنى 55/5 07؟ ط المنار 1410 ه 


 ؟الا١‎ 


إجارة 010 /ا” 


اللا ل ا ا ا ل ا اال ا ا 200 


الضررء وله ولاية ذلك . وقالوا دكار الفح 
عند محقق العذر خحروج عن الشرع والعقل لاه 
يقتضي أن من اشتكى ضرسه , فاستأجر رجلاً 
ليقلعها, » فسكن الوجع » يجير على القلع . وهذا قبيح 
شرعاً وعقّلا ‏ ! 

ويقرب منهم المالكية في أصل جواز الفسخ 
بالحذرء لا فيا توسع فيه الحنفية » إذ قالوا : لو كان 
العذر بغصب العين المستأجرة , أو منفعتها » أو أمر 
ظالم لا تناله الأحكام بإغلاق الحوانيت المكتراة» أو 
مل ظر_لأن لبن الحامل يضر الرضيع ‏ أو مرضها 
الذي لا تقدر معه على رضاع» حق للمستأجر الفسخ 
أو البقاء على الإجارة ‏ (5) 
606 وجمهور الفقهاء على ما أشرنا لا يرون فسخ 
الإحارة بالأعذار, لأن الإجارة أحد نوعي البيع , 
فيكون العقد لازماً, إذ العقد انعقد باتفاقهها, فلا 
ينفسخ إلا باتفاقهها. وقد نص الشافعية على أنه ليبس 


لأحد العاقدين فسخ الإجارة بالأعذار, سواء أكانت - 


على عين أم كانت في الذمة, مادام العذرلا يوجب 
خالا ل الست هيد جيطروتر ا حبار »تار 
سغر الشفا جه أو مرضه » لا يله الحق في فسخ 
العقد, ولا حظ شىء من الأجرة 9؟) 
وقال الأثرم من الححابلة : قلت لأ عبد ال 
رجل اكترى بعيراً, فلا قدم المدينة قال له: 
فاسخني . قال : ليس ذلك له. قلت : فإن مرض 





)000( البدائع », الحداية /50؟ , والفتاوى الهندية 
14 .»؛ والمبسوط ١١/؟‏ 

(؟) الشرح الصغير 1/4 ط دار المعارف . 

() منهاج الطالبين وحاشيه القليوني 81/7 » والمهذدب 6٠8/١‏ 


8 8 886966686« مو ووعم مفو مم لايور وو ووه 


المستكري بالمدينة» فلم يجعل له فسخا , وذلك لأنه 


أغقةالازم, .وان فسضه ل ينقط الموض. .007 


- والعذر كيا يرى الحنفية قد يكون من جائب 
المستأجر, نحوأن يفلس فيقوم من السوق» أوير يد 
سفراً, أوينتقل من الحرفة إلى الزراعة » أو من 
الزراعة إلى التجارة » أو ينتقل من حرفة إلى حرفة , 
لأن المفلس لا ينتفع بالحانوت » وفي إلزامه إضرار 


به. وي إيقاء العقد مع ضرورة خروجه للسفر ضرر 


1 فلواستأجر شخص رجلا ليقصر له ثياباً ‏ أي 
يبيضها ‏ أو ليقطعها , أو ليخيطهاء أو يهدم داراً له 
أو يقطع شجرا له , أو ليقلع ضرساً ثم بدا له ألا 
يفعل, فله أن يفسخ الإجارة ‏ لأنه استأجره لمصلحة 
يأملها ريد بوم رالفعل 
من الشرن ب النيض: 00 
1ك وقد يكون اماي يه 
يلحقه دين فادح لا يجد قضاءه إلا من ثمن المستأجر ‏ 
-بفتح الجبم ‏ من الإبل والعقار ونحوذلك. فيحق ‏ 
له فسخ الإجارة إذا كان الدين ثابتاً قبل عقد 
الإجارة. أما إذا كان ثابتاً بعد الإجارة بالإقرار فلا 
يحق له الفسخ به عند الصاحبين, لأنه متهم في هذا 
الإقرار. ويحق له عند الإمام, لأن الإنسان لا يقر 
بالدين على نفسه كاذياً وبماء الإجارة مع لحوق 
الدين الفادح العاجل إضرار بالمؤجر لأنه يحجبس به 
إلى أن يظهر حاله . ولا يجوز الجبر على تحمّل ضرر غير 
مستحق بالعقد (5) 
(1) المغني 7١/5‏ 


(6) الفتاوي الهندية 458/4 , 5ه؛ , ,45١‏ والبدائع ١١8/4‏ 
فو البدائع 1/5 


7975ل 


إجارة 54 "ا 


«ام » ووعد فاه ياو هل قم و هن عمايده ع و همه در لز ع6 + 61956 ممع عم م م مم م عو م مو .وج ة ووم ور هم هوم هع هيهو عه معم ممع مع اده دوه 


وقالوا في امرأة اجرت نفسها ظئرا,» وهي تعاب 
بذلك : لأهلها الفسخ, لأنهم يعيرون بذلك. ومن 
هذا القبيل إذا ما مرضت الظثرء وكانت تتضرر 
بالإرضاع في المرض » فإنه يحق لها أن تفسخ العقد . 
4 ومن صور العدر المقتضي للفسخ عند من 
يرى الفسخ بالعدذرمن جانب المستاجر « بفتح 
الم » الصبي اذا آجره وليه, فبلغ في مدة الإجارة. 
فهو عذر يخول له فسخ العقّد, لآت في إبقاء العقد بعد 
البلغ ضرراً به. ومن هذا ما قالوا في إجارة الوقف 
عند غلاء اجر المثل» فإنهم قالوا إنه عدر يفسخ به 
متولى الوقف الإجارة , ويحدّد العقّد بي المستقبل على 
550 وفها مضى يجب المسمى بقدره. أما إذا 
رخص أجر المثل فلا يفسخ, مراعاة لمصلحة 
ال 
8س وعند وجود أي عذر من هذا فإن الإجارة 
يصح فسخها إذا أمكن الفسخ. فأما إذا لم يمكن 
الفسخءبأن كان في الأرض زرع لم يستحصد, لا 
تفسخ , لأن في القلع ضررا بالمستأجر. وتترك إلى أن 
يستحصد الزرع بأجر المثل . 
توقف الفسخ على القضاء : 
إذا وجد بعض هذه الأعذاري وكان الفسخ 
ممكناء فإن الإجارة تكون قابلة للفسخ, كما يرى 
بعض مشايخ الحنفية. وقيل إنا تنفسخ تلقائيا 
بنفسها. ويقول الكاساني : الصواب أنه ينظر إلى 
العذر. فإن كان يوجب الامتناع عن المضي فيه 
شرعاء كما في الإجارة على خلع الضرس , وقطع اليد 
المتأكلة إذا سكن الألم و برأت من المرض » فإنها 


١٠١ ١ البدائع :/اة‎ 000 





« امو عم وجوه مله موده مدر مم و وعمرهعه م نوم هه لاأور وه وج ع يده روه م جم مج هوج مس معو هم رمه هه م ورم م هم مه مه م عه ءام همه بوثممءه وده 


تنتقض بنفسها . وإن كان العذر لا يوجب العجز عن 
ذلكءلكنه يتضمن نوع ضرر لم يوجبه العقد, لا 
ينفسخ إلا بالفسخ . وهوحق للعاقد, إذ المنافع في 
الإجارة لا تملك جملة واحدة»بل شيئاً فشيئاً» فكان 
اعتراض العدذر فها ممنزلة عيب حدث قبل القبض . 
وهذا يوجب للعاقد حق الفسخ دون توقف على قضاء 
اورضاء . 

وقيل إن الفسخ يتوقف على التراضي أو 
القضاءء لأن هذا الخيارثبت بعد تمام العقدى 
فاشبه الرد بالعيب بعد القبض . وقيل : إن كان 
العذر ظاهرا فلا حاجة إلى القضاء . وان كان خفياً 
كالدين اشترط القضاء. وهوما استحسنه الكاساني 
وغيره. وعند الاختلاف بين المتعاقدين فإن الإجارة 
١‏ وإن طلب المستأجر الفسخ قبل الانتفاع فإن 
القاضي يفسخوولا شيء على المستأجر. وإن كان قد 
انتفع بها فللمؤجر ما سمي من الأجر استحساناً لأن 
امع 0 ولا يكون للفسخ أثر 
خامسا ‏ انفساخ الإجارة بالموت : 
الأيت. سيق كران الحميقية يووك أن الاجارة 
تنقضى موت أحد العاقدين اللذين يعقدان لنفسهاء 
كا تنتقضن عوك أحد المتاحن رخ أو أححد الخ يه 
3حيفه د 0 

وقال زفر : تبطل في نصيب ال حي أيضأ , لأن 
)١(‏ شرح الدر 2707/5 م.م 


الهندية 4.3/4 « وشرح لدو 0/7 .م 


ابت 


# * هال« هيه سا" وو اكه سوا اللا لعاف ها وا هاا ة وز واه الفعفوة افواافاقة ةا ففواعاهه وعاقة وهاه مويو افاعاء ا ماه للا وهاه واوع اع اواو واوا قوواوة 


الشيوع مانم من صحة الإجارة ابتداء , فأعطاه 

ورجح الز يلعي الرأي الأول. وقال : لأن 
الشروط يراعى وجودها في الابتداء دون البقاء . 
وعلل لانفساخ الإجارة بالموت , فقال : لأن العقد 
ينعقد ساعة فساعة بحسب حدوث المنافع, فإذا مات 
المؤجر فالمنافع التي تستحق بالعقد هي التي نتحدث 
على ملكه. فلم يكن هوعاقداً ولا راضيا بها . وإن 
كانتا حوقان المفنية ررب 00 

ولا يظهر الانفساخ إلا بالطلب , فلويقي 
المستأجر سا كنا بعد موت المؤجر غرمه الأجر لمضيه في 
الإجارة, ولا يظهر الانفساخ إلا إذا طالبه الوارث 
بالإخلاء. وإذا مات المؤجر, والدابة أو ما يشهها في 
الطر يق. تبقى الإجارة حتى يصل المستأجر إلى 
مأمنه. وإذا مات أحد العاقدين والزرع في الأرض 
بقى العقد بالأجر المسمى حتى يدرك .!") 

وذهب 'بعض فقهاء التابعين ‏ الشعبي والثوري 
واللبيعب] نا ته نيد الكتنية من القرن 
بانفساخ الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر, لأن المؤجر 
بطل ملكه موته , فيبطل عقده. كها أن وريّة المستأجر 
لا عقد لهم مع المؤجرء لالع المتجددة بعد موت 
او "وني قول عند الشا فعية 
أنها تبطل بالموت في إجارة الوقف (4) 

وسبق القسسول إن الجمهور على أن الإجارة لا 
تنفسخ موت أحد المتعاقدين , لأا عفد لازم لا 


١4ه‎ . ١11/8 تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) شرح الدر 07/1١‏ , وابن عابدين 0١/8‏ ط 1171/7اه 
(") المغني 1107/8" 

(1) شرح المهاج */84 


ها »وو مع عي برع ماو رع و م زم وو و م ون وو هو مع عم م ووويويوه ووس هم وووروي وه ووو و هوه يو ورب عنام ناو هر ره وو ورم ود م قو م ,7 


متقن اقفر هلاك أحدهها مادام ما تستوقى به ا منشمة 


اتضحابه والتابعين أن الإاحارة 
الإجارة 


باقيا. وقد كان رأي 
لا تتفسخ بال موت . روى البخاري في كتاب 
أن ابن سير ين قال فيمئن استأجر أرضا فات 
لمؤجر : ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل . 
وقال ذلك الحسسن وإياس بن معاو يه . وقال ابن 
عمر« إن النبي صل الله عليه وسلم أعطى خيبر 
لأهلها ليعملوا فيها و يزرعوها . وهم شطر ما يخرج 
منها ##فكان ذلك عل عهد النبي صل الله عليه وسلم ظ 
وأني بكر وصدراً من خلافة 58 5 يذ كر أن 
أبا بكر وعمر جددا ل 
سادسا : : أثربيع العين الموجرة : 
ما ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في الأظهر 
عندهم. والمالكية إن كان هناك اتهام, إلى أنه لا 
تفسخ الإجارة بالبيع . وذهب المالكية إلى أنه إذا ل 
دكن جنا ابل براااي ل تياككليي: 21 
الإجارة تفسخ بالبيع . 

واستدل الجمهور بان المعقود عليه في ألبيع هو 
الععن, والمعمود عليه في الإجارة هوالمنافم, فلا 
00 ظ 


)١(‏ حديث : « إن النبي صل الله عليه وسلم أعطى خيبر 


لأهلها...» أخرجه البخاري ومسلم وابوداود والترمذي 
وابن ماجةه يلفظ « لما فتحت خخير م أل الهود رسول 
الله صل الله عليه وسلم أن يقرهم فها على أن ظ 
يعملوا على نصف مايخرج منا من الثمر والزرع فقال 
رسو الله صل الله عليه وسلم نقركم فياعل 
ذلك ما شئنا » ( نصب الراية ١/5/4‏ ) . 

(0) الشرح الص غير 176/4 . 18# ء وحاشسية الدسوقي 


4 ء والقليوبي */44 . والمغني 17١/8‏ .: 
والبخاري - كتاب الإحارة 


اك 


إحارة 4لا _ بن 


هوه ووه م عور روه عوو دا ووور ورم و قوعقاء ووم و فا عجوم فود لماه عع ر ور ره رمعس» ونوروه م وانوي ه ومههع وهم ره وو وار و م مر ون 


والدليل على الاتجاه الثاني أن الإجارة تمنع من 
التسلم » فتناقضا . 

ومما ينبغي أن يعلم أن الحنفية يعتبرود الإجارة 
يبا يثبت به للمشتري خيار العيب . 

وإن كان بيع العين المؤجرة للمستأجر نفسه 
فالأصح عند الشافعية والحنابلة » و بالأولل عند 
غيرهم , أنه لا تنفسخ الإجارة. 17 

ولا أثر على عقد الإجارة من رهن العين 
المستأحرة أو هبتا اتفاقاً. وكذلك الوقف عند 
الجمهور. وأما الحنفية فقد اختلفت فتواهم فيه سواء 
كان على معين أو غير معين . 
سابعاً ‏ فسخ الإجارة بسبب العيب : 
#/ا ‏ لا خلاف بين فقهاء المذاهب ف أنه إذا 
حدث في المعقود عليه عيب في مدة العقد , وكان 
هذا العيب يخل بالانتفاع بالمعقود عليه » و يفوت 
المقصود بالعقد مع بقاء العين, كا نجراح ظهر الدابة 
المعيّنة الموؤجرة للر كوب , فإن ذلك يؤثر على العقد 
اتفاقاًء ويجعله غير لازم بالنسبه لن أَضر به وجود 
العيب . فلو اشترى شيئًا فاجره, ثم اطلع على عيب 
به يكون له أن يفسخ الإجارة , و يرد المبيع» فحق 
الرد بالعيب يكون عذرأ يخوّل له فسخ الإجارة وإن 


)١(‏ البدائم 5٠8. ٠١07/4‏ ء وابن عابدين 56/0 , والمدونه 
0١‏ والمواق شرح مختصر خليل ه/ه, والدسوقي 
.م #مى ووء وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
14 ,؛ وشرح الحلى للمنهاج مع حاشيه القليونٍ //810 2 
ونهايه المحتاج 70/8 515/49 غ. وشرح الروض 5/4“” 2 
ومغني المحمتاج 6/1 »:» والمغني  )5/+‏ 8؛ طالمنارء 
والانصاف 5554/5 ء وشرح منتهى الإرادات 371١/9‏ 2 
كبام 


«ا« © #اشه هت و عع و وو وه وه 4 م ساد ودف ممه ووس ع © ١‏ ه فوج جه > عه »> ب ج و هب هج 4 عه ووه وج بج ه ع > وعدي لبون هو جهو ووو و وو عر ده وديم دآ ره 


سبق له الرضا بالعيب لأن المنافع تتجدد, ولا كذلك 
اب () 
١ ١‏ 
وقال ابويوسف: إن اصاب إيل المؤجر مرض 
فله أن يفسخ إذا كانت الإبل مستأجرة بعينها ‏ (؟) 
وللمستاحن أنديرد عا دق يذه هق العيبا: 
لأن المستأَجَرَفي يد المستأجر كالمبيع في يد البائع , 
فإذا جمازرة المبيع بما يحدث من عيب في يد البائع 
جاز بما يحدث من العيب في يد المستأجر. 9©) 
وفي المغني : إذا اكترى عينأ فوجد بها عيبأ ل 
يكن علم به فله فسخ العقد بغير خلاف (4) 
ها أما إذا كان العيب لا يفوت المنافع المقصودة 
وكانقطاع الماء عن الأرض مع إمكان الزرع بدون 
ماء , فإن ذلك وأمثاله لا يكون مقتضياً الفسخ . 
والعبرة فيا يستوجب الفسخ أو عدمه من العيوب 
بقول أهل اخبرة . 
وإذا وجد عيب وزال سر يعا بلا ضرر فلا 
. . (ه) 
كوت وف قيض العين | الستاحة لا بمنع من طلب 
اله لفسخ لحدوث عيب بالعين », إذ الإجارة تختلف عن 
البيع في ذلك, لأن الإجارة بيع للمنافع , والمنافع 
(١)المغني‏ 050/5 .*8١‏ والبدائمع 154/4, والمهذب 
٠/9‏ طالحلبي والدسوق على الشرح الكبير ؛71/4غ: 
والشرح الصغير 517/8 ط دار المعارف. 
(؟) البدائع 6 واطندية 431/4 ط الأمير ية ١١٠١‏ 
(©) المهذب 6٠05/١‏ 


(4) المغني 50/1 ط المنارء والإنصاف 57/5 » وأنظر الشرح 


الصغير 41/4 اد 
(5) الإنصاف 5/> 


ت :11978 عد 


إجارة 1" 7/8 


«ا ها مجع وعدم و 9و مويو وقعوع هو مو وق وود وععم م و وممسم نوس # © © شاهه 4 69 هيه هوا هد هه 6 مو رو ممم مسوم واو م عرميووون 


عد اشنا شين فكات كل جزء من أجزاء ء المنافع 
معقوداً عليه عقدا هيدا » فاذا حدث العيب 
بالمستأجر كان هذا عيباً حدث بعد العقد وقبل 
القبض) . وهذا يوحب الخيار في بيع العين, فكذا في 
الإجارة, فلا فرق من حيث المعنى. وفمقهاء 
المذاهب يجمعون على هذا » على الرغم من أن بعض 
المذاهب ترى أن المنفعة كالعين» وأنه يتم تسليمها 
عند التعاقد إن لم تكن موصوفة في الذمة » بل صرح 
الحنابلة بهذا التعليل . يقول ابن قدامة : إذا حصل 
العيب أثناء الانتفاع ثبت للمكتري خيار الفسخ , 
لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئاً فشيئاً . الخ 1") 

وإن زال العيب قبل الفسخ ‏ بأن زال العرج 
عن الدابة أو بادر المكري إلى اضلاح الدار_ لا 


يكون للمستأجر حق الرد وبطل حقه في طلب 


اقمع الآنه الاايلحقة اشر 
الفصل الخامس 
الاختلاف بن المؤجر والمستأجر 

لالال قديقع اختلاف بين المؤجر والمستأجر في 
مغيض امور تقعلق بالإجارة, كالمدة والععوض 
والتعدي , والرد ونحوذلك . فلمن يكون القول عند 
انعدام البينة ؟ 

وقد أورد الفقهاء ( على اختلاف مذاهبهم ) 
صوراً شتى في هذا الأمر. وترجع آراؤهم كلها إلى 
محديد كل من المدعي والمدعى.عليه: فيكون على 
)١(‏ المغني 0/5" "١‏ 


(0) البدائع 6؛/50١,‏ والمهذب ١/05١4؛,‏ والابيرق على الشرح 
الكبير 275/4 والشرح الصغير 4 /١ه‏ 


© 4 © © « © هو وها ورم وو هشه يوون ووو و هو و ووه ورسهم هو وهو هوهو وهو دوروو هوه هوه هيوه نوه رت وو مايه ود نوه وه و ووو اه رو وو وووه 


اللتدغى البييكةء والنقتول م القين للمدعى عليه . 
وللظاهر مدخل في تحديد كل منها . فن شهد له 
الظاهر فهو المدعى عليه » والقول قوله » ومن طلب 
حقاً على الآخر فهوالمدعي . 

والفروع التي سيقت في هذا الباب (مع 
كشرتها ) ترجع إلى هذا الأصل . وتفصيل ذلك في 
مصطلح ( دعوى ) . 


الفصل السادس 
كيفية استعمال العين المأجورة 


4 الإجارة قد تكون على منقول ‏ حيوان أو 
غيره ‏ وقد تكون على غير منقول . كما قد تكون 
إجارة أشخاص , سواء أكان الأجير خاصاً أم 
مشتركاً. وقد تتميزبعض هذه الأنواع بأحكام 
خاصة , وسيأتي بيانها بحسب كل نوع منها . 

وعالج الفقهاء ما كان في العهود السابقة من 


إجارة أنواع من العروض فاختلفوا في بعض الصور من 
حنيث. كيفية استتعهاطا. وبالنظري هذه الصَور 


يتبين أن آراءهم مبنية على الأسس الآنية : 


إذا كان هناك شرط معتبر شرعاً وجب الالتزام 
به . 
ني عدااذا كاقت طسيعة المأحو ا خاثر باتعيلف 


الأايخعدال :وت آلآ تهنا عل ونه ضان :قور 
استعماها على وجه أخف . 


سداكلا؟ ب 


إجارة 1/4 17م 


الوه و ومو عم ووم ماه ممع ممه ورد ةاوه وأقه عرف تور رع آنه ف بلإقائة ‏ و اعاقيى م فاعامية #اماوااف #إزغار ةوهق هاه هماه ورم ا ع و د 


ج ‏ مراععاة العرف في الاستعمال سواء كان عرفاً 
افا أوخاضا . 

ومايوجد في كتب الفقه من فروع تطبيقية يوهم 
ظاهرها اللاخللاف فأنه برجم الى هذه لعي 00 


الفصل السابع 


أنواع الاحارة هنا مابيوجر 


الفرع الأول 
إجارة غير الحيوان 


4 7 القاعدة العامة فيا يجوز إجارته أن كل 
ما يجوز بيعه تجوز إجارته ‏ لأن الاجارة بيع منافع , 
بشرط ألا تستهلك العين في استيفاء المنفعة » فضلا 
عن جواز إجارة بعض مالا يجوز بيعه » كإجارة الحرم 
وإجارة الوقفف, وإجارة الملصحف عند من لا يجير 


بمهة .ى 


يشترط في المنفعة أن تكون مقصودة لذاتا 
كسب العرفا. وماورد من نخلااف بين الا ممه في 
ه: 1 : : ( 

بنش القيور فرسهه إلى تلات العوف :! 

)١(‏ المغنى ١١/5‏ ا" لاه ىله كتكالا اخل مل 
م”7١‏ 2 والشرح ا لكبم مما لغنىي 6 م وكشاف 
القناع “/8”:., والمهذب "96/١‏ ودكث 105,40١‏ 
وحاشيه القليوبى “/39, وحاشية الرشيدي على نهاية 
المحتاج ١907/0‏ ط مصطفى الحلبىء, وحاشية الدسوقي 
7/4 11ى والمخرشي 9/0”., والشرح الصغير ؛4/١١,‏ 
عم_ا ومل والبدائع ؛/*“8 ١‏ , ]ماء 10٠5‏ والهتنديهة 
16/1 دي عو كنشيية الحقائق 6/:؟١.,‏ والميسوط 
1١/59 6‏ ه"” 


(6) المراجم السابقة . 


# « « 5 46م »> » « 8 .مومعو هوه م مده توج ممسه ورمو وه ووه ووس هو مسد وو هو مم يمو ويه دروم همهم همهم مه وه ره ووو رون 


- إجارة الأراضى مطلقاً لذاتها جائزة. وقيد 
تاتس عر ابس واد من مان لمر د 
استجارهاء وذلك لتفاوت الأغراض واختلاف 
أثرها . فاذا كانت مع غيرها من ماء أو مرعى أو زرع 
أو نحوذلك فسيأتى حكمها : 
أ إجارة الأرض مع الماء أوالمرعى : 
0١‏ يجوزذلك في الجملة اتفاقاً. لكن الحنفية لا 
يجيزون إجارة الأجام والأنار للسمك, ولا المرعى 
للكلاً, قصداً وإنما يؤْجر له الأرض فقط , ثم يبيح 
المالك للمستأجر الانتفاع بالكلاً, وذلك لأن الانتفاع 
بالكلا لا يكون إلا باستهلاك عينه . أما عند غير 
الحنفية فيجوزالعقد عل الأرض والكلاً معا 
و يدخل الكلا تبعاً . 

وبين فمهاء الحنفية اختلاف في استئجار طر يق 
خاص مر فيه, أو يمر الناس فيه, فإنه يجوز عند 
الصاحبين ولا يجوز عند الإمام . )١(‏ 
ب إجارة الأراضى الزراعية : 
فقهاء 55 يجيزون إحارة الأرض 
للزراعه , وجمهور الفقهاء على وجوب تعيين الأرض 
وبيان قدرها, فلا تجوز إجارة الأراضى إلا عيناً, لا 
موصوفة في الذمة. بل اشترط الشافعية والحيايلة 
لعرفة الأرض رؤ يتها » لأن المنفعة تختلف باختلاف 


)١(‏ الفتاوي الهندية غ/١44‏ , والشرح الصغير؛/١5 205١2‏ ه45" 
وحاشية الدسوقٍ 1/4, وكشاف ااقناع ١١/4‏ , والمهذدب 


ادوم 


لاا ل 


واس عارام وواعر هد و رع ه مفاعج ا + قوع وو عاواوه عوراو .م ع ياو نه قاع ماق و عامد راع عق يع عانهع رمه عم م ع قفوقاع ون وا نر مق »مس عنمو سفقفقافق ع عع خا نك وهم 


معدن الأرض وموقعها وقرها من الماء, ولا يعرف 
ذلك ااال أن لانشيط الفية ا 
ولم يشرط المالكية الرؤية , فأجازوا إجارة 
الأرض بقوله: أكر يك فدانين من ارضي التي 
بحوض كذاء أومائة ذراع من أرضي الفلانية » اذا 
كان قد عيّن الجهة التي يكون منها ذلك القدر, كأن 
يقول: من الجهة البحر ية» أو لم يعيّن الجهة » لكن 
نساوت الأرض في الجودة والرداءة بالنسبة للأآرض 
الزراعطة. لان تين الليةة زالخلفت الأرشن د 
ناحية الحودة والرداءة , فلا يجوز إلا بالتعيين, إلا إذا 
كان يؤْجر له قدرا شائعاً منها كالر بع والنصف» فإنه 
رود ون ]لني العو كرون يا روي 
واشترظة اللتوهور السحؤوا ذلك ا تديكون ها تماء 
مأمون دام للزراعة » يمن انقطاعه, لأن الإجارة لا 
تجوز إلا على عين بمككن استيفاء المنفعة منهاء فتصح 
الخنارة الأرضن الزواعية يدافت تسقى من تبر ل عر 
العادة بانقطاعه وقت طلب السقى » أو من عين أو 
بركة أو بثر أو أمطارتقوم بكفايةم ٠‏ أو بها نبات 
يشرب بعروقه من ماء قريب نحت سطح الأرض . 
وهذا ما صرح به كل من الشافعية والحنابلهة» وهو 
مقتضى ما اشترطه الحنفية من أن تكون المنفعة المعقود 
عليها مقدورة حقيقة وشرعا .(©) 
أي نالك فشن اعا روا كراء اررض الطر 
للؤراعةء ولو لستين طويلة: انالم يشترط التقد؛ 





4/5 المغني‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوق 55/54 

ف نهايه احتاج ادق والمقدذتت انض 1 والمليون ع/.07 :1 
وكشاف القناع ١١/4‏ » والبدائع 1817/4 


وم فاط ع هاه 8ه قا ههه 1ه اهاي هاه جه و جه 8ه ها هاه اها يها هه 2 ذه لول ها به 6ه ههه رط ف هد هذ غلا 19 وه ها 8و لاد لالد 190199 88790968 4462970 888 568 


سواء حصل نقد بالفعل تطوعاً بعد العقد أم لا . أما 
إذا كانت الأرض مأمونة لتحقق ريها من مطر معتاد, 
اومن نهرلا ينقطع ماؤه, او عين لا ينصب ماؤهاء 
فيجوز كراؤها بالنقد ولولمدة طويلة . وقالوا : إنه 
يجب النقد ني الأرض المأمونة بالري بالفعل والمكن 
من الانتفاع بها . ظ 

وإذا وقع العقد على منفعة أرض الزراعة, 
وسكت عن اشتراط النقد وعدمه » أو اشترط عدمه 
حين العقّدء فإنه يقضى به في الأرض التى تسقى 
ماء الأنهار الدائمة إذا رو يت وتمك: من الانتفاع بها 
بكشف الماء عنهاء وأما الأرض التي تسقى بالمطر 
والعيون والأبار فلا يقضى بالنقد فيها . 

لككن الشافعية والحنابلة اشترطوا أن يكون الماء 
مأموناً كاء العين ونحوه, إلا إذا تم زرعها واستفى 
الا 

واتفق الفقهاءغل أناها لا يتم الانتفاع بالارض 
إلا به كالشرب والطر يق يدخل تبعا في عةد الإجارة 
وإن لم ينص عليه . 
إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها : 
امح 'إذا كانت احخره] فاتتتد فى ذنك 
خلاف , فالحنفية والحنابلة أجازوا إجارتها ببعض 
الخارج منهاء ذم منفعة مقصودة معهودة فيها » ومنع 
المالكية والشافعية إجارتها ببعض ما يخرج منها فياسا 
على قفيز الطخاد, وقيّدوا جواز تأجيرها للزراعة بأن 
كوف كا مان شقن يفو ولروفاك المطرون 3 إذا انيت 
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إحارة 4 هم 
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الإجارة لمدة طويلة, فاشترطوا أن تكون مأمونة 
010( 
الرى . 


المدة في الأرض الزراعية : 

أحرب. رز إغار الأرضن للزراغة كد معلوفة كنس 
ونحوهاء ولوإلى عشر سنين أو أكثر, اتفاقاً. حتى 
قال الشافعية: تصحٌ إجارة الأرض لائة سنة أو 
أكثرء ولووقفاء لأن عقد الإجارة على العين يصح 
مدة نبفى فها العين إلها . وفي قول عندهم : لا تزاد 
على ثلا ثين سنه , لان الغالب تغير الاشياء بعدها . 
وف قول عندهم ا 0 
تندفع بها. وقال الحنفية إذا كانت الأرض موقوفة 
فأجرها المتولل إلى مدة طو يلة » فإن كان السعر بحا له 
لم يزد ولمى ينص . فإنه يجوز إلا إذا كان الواقف 
شرط ألا يؤْجرها أكثر من سنة, فإنه لا يجوز معنا لفة 
شرط الواقف, إلا إذا كان إيجارها لأكثر من سنة 
000 


افترات صيغة الإجارة ببعض الشروط ٠‏ 


م عقد الإجارة يقبل الاقتران بالشرط اتفاقاً . 
لكن ]ذا "كان التشرط مانييقن انه ىالا رقن بعد 





)١(‏ الهداية /805؟ , والدسوقٍ 7/4. ومواهب الصمد 
في حل ألفاظ الزبد ص .٠١١‏ وغاية البيان للرمل 
0١‏ ط الحلبيء والتوضيح للخو رسن معاي 
انار اللي | يدر 

(؟) الفتاوى الهندية 5١/4‏ 6 » وحاشيةالدسوق 
14 ."40 ء ونهاية المحتاج 80/8 , 8.8*. وكشاف 
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انقضاء مدة الإجارة ففيه كلام , لأن هذا الشرط 
ينتج تحقيق مصلحة لأحد العاقدين . فإذا كان 
اشر واتتطمييه انه :قل كرو اا روحب الناة 
كاشتراط الكراب والسقي , لأن الزراعة لا تتأتى إلا 


لك . 


وإن شرط أن يشنيها ‏ أي يحرثها مرة ثانية 
ويكري أنهارها ونحوذلك, مما تبقى فائدته في 
الارض مهد انقضاء المدة. وليس من مقتضيات 
العقد. فهوشرط فاسد عند الحنفية تفسد به الاحارة 
عندهم ؛ لكن المالكية أجازوا اشتراط ان يسمّدها 
بنوع معين وقدر معين من السماد , لأنه منفعة تبقى 
في الأرض» فهو جزء من الأجرة. (") 

أما إذا شرط عليه أن يزرع بنفسه فقطء أو أن 
يزرع فحا فقط. فإنه شرط مخالف لمقتضى العقّد, 
ولا يلزم الوفاء به» فله أن يزرع بنفسه و بغيره» وله أن 
يزرع قحأ أو ما هو مثله أو أقل منه ضرراً بالأرض » لا 
ما هو أكثر. وعللوا ذلك بأنه شرط لا يرن حق 
المؤجرء فألغي . و بقى العقد على مقتضاه . وني وجه 
عند الشافعية أن الإجارة تبطل , لأنه شرط فها 
ما ينافي موجبها. وفي وجه آخر أن الإجارة جائزة , 
والشرط لازم , لأن المستأجر بملك المنافع من جهة 
اللفجرء فلا بملك مالم يرض به 7" 





)١(‏ الهداية «/*؛؟, وحاشيةالدسوق 15/4غ» والشرح 
الصغير 517/4 

(0) كشف الحقائق ١5١/٠‏ , والشرح الصغيرغ/1١2.‏ ”2,47 *5”, 
والمهذب ,14١٠4 .:٠0"/١‏ وكشاف القناع ,»١7/4‏ والمغني 
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ا لومم لوو ووو هع وو لهو و هدوج الابما مو وام دوو امود 6م وم ده نودو وده 


وبجمهور الفقهاء ( المالكية والحنابلة والصحيح ‏ 
عند الشافعية ) أنه يجب أن يبين جنس ما يستأجر له 
الأرض » زراعة أوغراساً, دون حاجة لبيان نوع 
مايزرع أويغرس . وعلة ذلك أن الغراس قد يكون 
أض ربالأرض مسن الزرع » وتأثيرذلك في الأرض 
يختلف . أما التفاوت بين الزرعين فقليل لا يضر. 


للجهالة , خلافاً لابن القاسم الذي أحازء وقال : 
منع المكتري من فعل ما يضر بالاارض . 


أما اذا قال له : جرتكها لتزرعها أو تغرسها , 
فإنه لا يصحّ , لأنه لم يعين أحدهما » فوجدت جهالة . 

واذا قال له : اجرتك لتزرعها وتغرسها» صح 
العقد عند الحنائلة» وله أن يزرعها كلها ماشاءء أو 
أن يغرسها كلها ماشاء . وفي قول عند الشافعية : 
يصحء وله أن يزرع النصف » ويغرس النصف » 
لأن الجمع يقتضى التسوية . وني القول الثاني : لا 
يصخ , لأنه لم يبين المقدار من كل واحد منها . 


أما إن أطلق, وقال : آجرتك لتنتفع بها ما 
شثت. فله الزرع والغرس والبناء عند الحنابله , 
للاطلاق. وللشافعية » في الأرض التي لا ماء لها , 
وم يذكر أنه يكتريها للزراعة » وجهان : 


أحدهها : لا يبصح , لأن الأرض عادة تكترى 
للزراعة » فصار كما لوشرط أنه اكتراها للزراعة . 


واورع معو و هوهو ور وه وه ورم نو و مه ور ره وو م ووو وه وو مه ره رو ويه وه وو وه هع جر و و مرو و من م مه ده م يفروم م96 د09 


والثاني : يصح إذا كانت الأرض عالية لا يطمع 
في سقيهاء لأنه يعلم أنه لم يكترها للزراعة. وإن 
كانت منخفضة يطمع في سقيها بِسَؤْق الماء إليها من 
موضع آخرء لم تصحّ , لأنه اكتراها للزراعة مع تعذر 
الزراعة, لأن يحرد الإمكان لا يكفى» إذ لابد من 
انايكلت عل الطن بوسوك اللا إلا عل لاع 


وقال الحنفية والشافعية في مقابل الصحيح 
عندهم: لابد من تعيين ما تستأجر له الأرض من 
زراعة أو غراس . ولابد أيضا من بيان نوع ما يزرع أو 
يغرس » وإلا فسد العقدء لأن الأرض تستاجر 
للزراعة وغيرهاء وما يزرع فيها منه ما يضر بالأرض 
ومالا يضرع فلم يكن المعقود عليه معلوماً . ولذا 
وجب البيان» أو يجعل له أن ينتفع بها ما شاء. 
وحكي عن ابن سر يج أيضا أنه قال : لا يصح حتى 
ين الزرع» لأن ضرره يختلف . () 


وقالالحنفية : إن زرَرّعها مع ذلك الفسادع 
ومقمى الأحل لالم قسن لششى ع "اتععيانا توق 
القياس لا يجوز وهو قول زفر, لأن العقد وقع 
فاسدأ , فلا ينقلب جائزاً . 

ووجه الاستحسات أن المهالة إرتفعت قبل تمام 


)١(‏ حاشية الدسوقي 48/4» والمهذب 9986/١‏ 3و”, وكشاف 
القناعم/9+؟.4/١1١ء‏ ؟١ء‏ ومغنى المحتاج 87/6" ط 
مصطفى الحلبي , والروضة للنووي 181١/8‏ ط المكتب 
الاسلامي . 

)١(‏ المغنى 5/5ه ط المنار ١410‏ ه 

(م) الهداية /4؟ ,7*4 » والبسدائع 188/4 » والفعاوى 
الهندية 110/4» 44١‏ 
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إجارة /41 - 88 
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أحكام إجارة الأرض الزراعية : 


التزامات الموجر : 


/م س يجب تسلمم الأرض خالية إلى المستأجر. فإن 
استأجر أرضا فيها زرع لآخرء أوما منع الزراعة, لم 
تجز الإجارة , لعدم القدرة على استيفاء المعقود عليه . 
فإن قلع ذلك قبل تسل الأرض جاز. وقال 
الحنابلة : لو كانت مشغولة, وخلت أثناء المدة, فانما 
تصح فيا خلت فيه من المدة بقسطه من الأجرة . وإذا 
كان ذلك مما يختلف رجع ني تقومه إلى أهل 
ل 


التزامات المستأجر : 


أولا :| يحب على | لسستاحر أن يدقع الأحرة 
المشروطة في العقد حسب الاشتراط » فقّد نصوا على 
لزوم الكراء بالتشكين من التصرف في العين التى 
اكتراها وإِن لم تستعمل . وقد اتحه الفقهاء في الجملة 
عنا الماع ونحوذلك مما بمنع ” تمكنه من ز راعتهاء فانه 
رفي الا حر لكن لهم تفصيلات ينبغي الإشارة 
إلهاء 

فالحنفية ينصون على أن انقطاع الماء عن الأرض 
التي تسقى ماء النبر أو ماء المطر يسقط الأجر. وكذا 
إذاغعرفت الارض قيل أن وزرعينا فيه لذ 
(01)الفتاوى الهندية 478/4» وحاشية الدسوي 140//4غ 

والمهذب 5405/١‏ 15076 , وكشف القناع «/ 6077 
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وكذا لوغصها غاصب . أما إن زرعهاء فأصاب 
الزرع آفة, فهلك الزرعءأو غرقت بعد الزرع ولم 
ينبت » ففى إحدى روايتين عن محمد : يكون عليه 
امك وامختار في الفتوى أنه لا يكون عليه 
أجر لا بقى من المدة بعد هلاك الزرع )١(.‏ 


ويقرب من ذلك قول المالكية, إذ قالوا : إن 
الاجر للا يجب بانقطاع الماء عن الأرض» أو إغراقه 
ها من قبل أن يزرعها وحتى انقضاء المدة . أما إن 
تمكن, ثم فسد الزرع لجائحة لا دخل للأرض فيها؛ 
فيلزمه الكراءع) غير أنهم قالوا : إذا انعدم البذر عموما 
عقة اهل انحل ملكا أو تعلينا قاذ رازه الكزافدم 
وكذا إذا سجن المكتري بقصد تفويت الزرع عليه , 
فيكون الكراء على ساحنه . (") 


وقال الشافعية والحنابلة : إن اكترى أرضا 
للزراعة , فانقطع ماؤها ؛ فالمكتري بالخيار بين فسخ 
العقد, لأن المنفعة المقصودة قد فاتت », و بين إبقائه 
لأن العين باقية يمكن الانتفاع بها ء وإِنما نقصت 
منفعتها, فثبت له الخيار, كما لوحدث به عيب . 
وقالوا : إذا زرع الآرض التي اكتراها ثم هلك الزرع 
بزيادة المطر أو شدة البرد أو أكل الجراد , لم يجز له 
الردءلأن الجائحة حدثت عل مال المستأجر . وقالوا : 
إن اكترى أرضصا غرقت بالماء لزراعة ما لا يثبت في 
الماء» كالحنطة والشعير, فإن كان للماء مغيض إذا 


57 2151/4 الفتاوى الهندية‎ )١( 
050/4 (؟) حاشية الدسوقي‎ 
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إجارة 64م 84٠١‏ 
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فتح انحسر الماء عن الأرض » وقدر على الزراعة » صح 
العقدء وإلا لم يصح العقد . وإن كان يعلم أن الماء 
ينحسرء وتنشفه الر يح » ففيه وجهان عند الشافعية : 

أحدهما : لا يصح , لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة 
في الحال. والثاني : يصح.وهو الصحيح » لأنه يعلم 
بالعادة إمكان الانتفاع به. ©97‏ , ش 
9 ثانياً : يجب على المستأجر أن ينتفع بالأرض 
في حدود المعروف والمشروط , لا بما هو أ كثر ضرراً , 
وهذا موضع اتفاق. وذهب عامة أهل العلم إلى أنه 
يجوز أن يزرع الأرض الزرع المتفق عليه » أو مساو يه , 
أواقل منه ضررا . 

غعرآن اسه نالو دمع اكترن أرضا ابورعها 
حنطة فليس له أن يزرعها قطنا . وإذا زرعها ضمن 
قيمةما أحدثه ذلك في الأرض من نقصان » واعتير 
غاصباً للأرض !"وقد سبق أنهم يشترطون تعيين نوع 
ما يزرع . < 

وقال الشافعية في ذلك : يلزمه أجر المثل , لأنه 
تعدى , والز يادة غير منضبطة , وتفضي إلى المنازعة . 
وفي قول آخر هم : يلزمه المسمى وأجر المثل للز يادة . 
وفي قول : إن مالك الأرض يكون بالخيار بين أن 
يأخذالمسمى وأجر المثل للز يادة» أو أن يأخذ أجر 
لل لبجم 00 

وعند الحنابلة : لو اشترط نوعا معينا من الزرع 
كالقمحء فلهم رأيان : قيل : لا يجوز هذا الشرط » 
لأن المعقود عليه منفعة الأرضء وإنا ذكر القمح 





(6المهذب ١/هو", ,.4٠5‏ والشرح الكبير مع المغني 220/5 
١م,‏ وكشاف القناع 57/4 
١؟)‏ الهداية ع/مء؟ 
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لتقدر به المنفعة . والثاني أنه يتقيد بهذا الشرط حسب 
الاتفاق»فيكون شرطاً لا يقتضيه العقد . وهذا اختيار 
القاضي من علمائهم .(1) 
انقضاء إجارة الأرض الزراعية : 
4٠‏ - إذا كانت الإجارة على مدة» وانقضت 
المدة» انقضت الإجارة اتفاقا. و يبقى الزرع في 
الأرض إذا كان لم يَحِنْ حصاده. وعليه الأجر 
المسمى عن المدة» زائداً أجر المثل عن المدة الزائدة . 
ولفقهاء المذاهب بعض تفصيلات في ذلك , وفها . 

إذا كانت الأرض استأجرها للغراس لأ للزرع : 

فقالالحنفية: إذا استأجرها ليغرس بها 
شجراً؛ وانقضت المدة, لزمه أن يقلع الشجر و يسلم 
الأرض فارغة . وقيل : يتركها بأجر المثل» إلا أن 
يختار صاحب الأرض أن يغرم قيمة ذلك مقلوعاً إن 
كان في قلعها ضرر فاحش بالأرض . وإلا قلعها من 
غير ضمان النقص له . لأن تقدير المدة في الإجارة 
يقتضي التفر يغ عند انقضائهاء كا لو استأحرها 
للزرع 000( 

ولا يبعد المالكية عن الحنفية في شيء من 
هذاء غيرأن بعضهم قيِّد بقاء الزرع في الأرض 
للحصاد بأجر المثل مما إذا كان المكتري يعلم وقت 
العقد أن الزرع يتم حصاده في المدة , وإلا جاز للمؤجر 


أمره بالقلع .(©) 





(0 المهذب ,:٠* .507/١‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
؛/مىعء والمغنى 9/5ه , 1ه 5١‏ 

0( القغاوئ المح 1.23/5 » والهداية ان ف ف 1 وانظر 
المغنى //1” 
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إجارة ١76و‏ 


ف ماع و مو ومم و ووم رو مر عقوو عدي ررم ورم ميمءة م و تقعرور ها ومع م معنو ووم م جم رم رو وود وو يورو فق وروم مور م مون ووه 


0١‏ أما الشافعية فقد فصّلوا , وقالوا : إن اكترى 
أرضاً لزرع معين لا يستحصد في المدة» واشترط 
التبقية , فالإجارة باطلة » لآنه شرط ينافى مقتضى 
العقد. فإن بادر وزرع لم يجبرعلى القلع , وعليه أجرة 
المثل. وإن شرط القلع فالعقد صحيح . ويجير على 
ذلك . وإن لم يشترط شيئاً من ذلك فقيل : يجبرعل 
القلع » لان العمد على مدة, وقد انقضت . وقيل : لا 
يخبر, لأن الزرع معلوم . ولزمه أجر المثل للزائد . 

وإن كان الزرع غيرمعين, فإن كان بتفر يط 
منهء فللمكرى أن يجبره على قلعه , لأنه لم يعقد إلا 
على المدة. وإن كان لعذر, فقيل : يجر أيضاً. 
وقيل : لا يجبر. وهوالصحيح , لأنه تأخر من غير 
تفريط منه. وعليه المسمّى إلى نهاية المدة, وأجرة 
المثل لما زاد ١7‏ 

وبي الغراس قالوا : إنه يجوز اشتراط التبقية ؛ 
لأن العقد يقتضيه. وإن شرط عليه القلع أخذ 
بالشرط. ولا يلزمه تسوية الارض . وإن أطلق لم 
يلزمه القلع, إذ العادة في الغراس التبقية إلى أن 
جف ويستقلع. وإن احتار القلع, وكان قبل 
انقضاء المدة, فقيل : يلزمه تسوية الارضء لانه قلع 
الغراس من ارض غيره بغير إذنه. وقيل لا بلزمه , 
لأنه قلع الغراس من أرض له عليها يد . وان كان بعد 
القضاء المدة لزع تسوئة الأرضنع:.وحها واحدا : 
اختار المكتري التبقية فإن أراد صاحب الأرض دفع 
قيمة الغراس وتملكه أجر المكتري على ذلك . 


5 


5 


ل 


حت 





١١6 , 7١14/8 وروضة الطالبين‎ , 4١"/١ المهذب‎ )( 


+ 89 © ه فونه عدهعة. ورم هه وهم ع هو هه وههسوههسس هد ه لزاع عويءة قف هه هه يرهم نجع جه ١692464‏ هه تهج و و راو ماوع مومه مر م ور مر وبي واومن 


أراد أن يقلعه, وكانت قيمة الغراس 
بالقلع , أجبر المكتري على القلع ١7.‏ 

ولا يبعد رأي الحنابلة عما قاله الشافعية في 
جملته . غير انهم قالوا : إذا كان تأخير الزرع لتفر يط 
منه فححمه حكم زرع الغاصب . ويخيرٌ ا مالك بعد 
المدة بين أخذه بالقيمة » أوتركه بالأجر لما زاد على 
المدة. وان اخمتار المستأجر قطع زرعه في ا حال فله 
ذلك. وقال القاضى : إن على المستأجر ذلك . وإن 
اتفقا لو ا وإنث كان بقَاوْه بغير 
يد نزم المؤجر تركه إلى أن يختهي » وله المسمى ؛ 

جر المثل ا زاد .! 

وإذا استؤجرت الأرض مدة للزراعة » ومات 
المؤجر أو المستأجرء قبل أن يستحصد الزرع كان من 
حق السشاخر أو ورته بقاع الارضن حص برضا 
الزرع , وذلك بأجر المثل عل أن يكون ذلك من 
مال الورثه دوك مال انيت "وقد 
الوعري او السعاحى ا وى عد الها علد 
الحنفية » خلافاً للمذاهب الأخر. 


000 وفاة 


المبحث الثاني 
إجارة الدور والمباني 
م تعن المنفعة تيا ؟ 
؟ - لا يعلم خلاف بين فقهاءالمذاهب ني 
ضرورة تعيين الدار المستأجرة » وأنه إذا تغيرت هيئتها 
الأولى التي رآها عليها مما يضر بالسكن يثبت له خيار 
(١)المهدب 10”/١‏ .404 


00( المغني اك ا 


م5 


إجارة 0495و 


فاع« هه عو نوم فق قوة عق هة ممه م.م تتم همد ممه و مامه هم م ع قوم مومه عمو مده وه وه+م هموق هو قو يههوه هه بو مهبرب م مو در مجو هدم 


العيب . وإذا كان استأجر دارا قد تعينت بالوصف» 
ونم يرها قبل العقد ولا وقته, ثبت له حق خيار 
الرؤ ية عند من يقولون به 7" 

ولا يعلم خلاف أيضاً في أن إجارة الدور تما لا 
تختلف في الاستعمال عادة, فيصح استئجار الدار أو 
الحانوت مع عدم بيان ما يستأجرها له , لأن الدور 


]نا فكون الممنكى عادة:.واكانوت العجارة أو . 


الصناعة. و يرجع إلى العرف أيضا في كيفية 
الما والتفاوت في السكن يسير فلم يحتج إلى 
“ابه اذا شرظ الوعر فل المستاهر الا بسكه 
غيره معه فالحنفية يرون أن الشرط لاغ والعقد 
» فله أن يسكن غيره معه . 
وذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار الشرط ‏ 
فليس له أن يسكن غيره معه, إلا ما جرى به 
العرف . وذهب الشافعية إلى فساد الشرط والعقد , 
لأن هذا الشرط لا يقتضيه العقد , وفيه منفعة 
دوعي التكرن كرا قالبنة اجو اندي لقا 7 
واذا لى يكن هناك شرط فالعبرة في ذلك يعدم 
الضرر أولاً . والرجوع للعرف ثانيا 
وللمستأجر أن ينتفع بالدار والحانوت كيف 
شاء في حدود المتعارف , بنفسه و بغيره ممن لا يز يد 





455/4 الفتاوى اهندية‎ )١( 

(؟)المغنى +/8ه 

0 الشعاوق الهندية 3-5 » وحاشية ابن عابدين ه5//ا١2‏ 
وفتح القدير /ا/58١اء‏ 57»؛ والمدونة ,161//١١‏ والخرشي 
/١هء‏ وهاية المحتاج ه/بيالى وباك 08م وكشاف القناع 
*/مه : » والمغني والشرح الكبير5/١5:‏ 7ه 


هو وم وه هه »> معدهء ور ووو أ قو همه و هده 4و مهمد 6< نو ور همه ود ةوس عوتب وعم قد ده بج و بج ون ووه و مع ميم ره مهم جع م مهي ني مه نهم د 2ه 


بوره بعدننة . ويس له أن يمجعل فيها ما يوهن البناء 
كا لدادة و التصارة: 

وتدخل في إجارة الدور والحوانيت توابعها » ولو 
بدون ذكرهاني العقد لأن المنفعة لا تتحقق إلا 
0 ظ 
4 وبيان المنفعة في إجارة الدور ببيان المدة 
فقطء لأنالسكنى مجهولة المقدار في نفسها , ولا 
تنضبط بغير ذلك . وليس لمدة الإجارة حد أقصى عند 
الجمهورء فتجرز الماة التي تبقى فيها وإن طالت . 
وهو قول أهل العلم كافة . وني قول عند الشافعية : لا 
شوو اكز من سح »وق فول إناالا جوز أ كر من 
ثلاثين سنة . وقال به المالكية بالنقد والمؤجل (") 
من الوقت المسمى في العقد . فإن لم يكونا 
مما وفنا تيسن النقك "أ وحترن امالكية مود 
عدم بيان ابتداء المدة لسكنه شهراً أو سنة مثلا . 
وحمل من حين العقد وجيبة ( أي مدة محددة لا 
تتجدد بنفس العقد ) أو مشاهرة . فإن وقع العقد في 
أثناء الشهر فثلا ثون يوماً من يوم العقد (4) 

أما الشافعية فقالوا : لا تجوز إجارة الدور إلا لمدة 
معلومة الابتداء والانتهاء . فإن قال : اجرتك هذه 
الدار شهراً, ولم يحدد الشهرء لم يصح , لأنه ترك 


وتبدا المدة 





)00 الفتاوى الهندية 47١/4‏ , وكشف الحقائق 24/١‏ ه"ء 
وتبيين الحقائق ه/7١١,‏ 4١١ء‏ والبدائع 1 » وحاشيه 
الدسوق 44/4» والمهذب ,545/١‏ والمغني 298١/5‏ 2917 
وكشاف المناع ع/مه: 

(0) البدائع 64 » وشرح الخرشي /», والمهذب "95/١‏ 
٠‏ والمغنى /7 

(0) مجحلة الأحكام العدلية م 481,488 

(1) حاشية الدسوق 1١/14‏ 


- 1584 


إجارة هو _ باهو 


وهاوو م وعد م موع وقوه وه ع ورم قوم ع ع ووه نع وو ديت وه مق مدهو فده هع هه سعديعه وه ووه موه همده مهم ههه ماه وهس همه ور ون ووو بو ون 


تعيين المعمود عليه , وهوالشهر, في عقد شرط فيه 
انين كن الوقا ل قلف ا 7 

هه -- وإذا وقعت الإجارة على مدة يجب أن 
تكون معلرية . ولا مشخرط امه واقرن 
خلافاأ للشافعي في أحد قوليه. فإذا قال: اجرتك 
داري كل شهر بدرهم , فالجمهور على أنها صحيحة . 
وتلزم الإجارة في الشهر الأول بإطلاق العقد, لأنه 
معلوم بالعقد, وما بعده من الشهور يلزم العقّد فيه 
بالتلسن يدع وهو الشكنى أن لدان الأنه يول يفال 
العمد, فإذا تلبس به تعين بالدخول فيه. فصح 
بالعقد الاول. وإن لم يتلبس به , أو فسخ العقد عند 
انقضاء الشهر الأول» انفسخ . وني الصحيح عند 
الشافعي أن الإجارة لا تصح . وقال به بعض فقهاء 
الجتائلة لآن كلمة « كل » اسم للعدد , فإذا لم 
يقدره كان مبهمأ يجهولا . وإذا قال : آجرتك داري 
عشر ين شهراً. كل شهر بدرهم , جاز بغير خلاف, 
لأن المدة معلومة., وأجرها مغلوم. وني قول عند 
الشافعية : تصح في الشهر الأول المعلوم . وتبطل في 
الباقي المجهول !"ا 


وإن قال اجرتكها شهرا بدرهم, ومازاد 
فبحساب ذلك, صح في الشهر الأول, لأنه أفرده 
بالعقّد, و بطل في الزائد . لأنه يجحهول . ويحتمل أن 
يصح بي كل شهر تلبس به . 
كلابب .وإ تدرف هده الاتدارة بالسيون وا حك 


(١)المهدب‏ ١/5و" ٠٠١.2‏ 
(؟) المهذب "47/١‏ . والمغني 5/5 
(") المهذب ١/5و‏ ء والمغني 18/57 ١5‏ 


8 8 م م و ةوه ماعو قم هع ممم .يميه هسم ع م عه ومع وعم هع ب و قيس نعم مهمع سه عي هه وس ل مح وع جا م مع وعس يه ع م ع« ررم ماه وو م وديم 


نوعهاء حمل على السنة الهلالية , لأنما المعهودة في 
الشرع . 

وإن استأجر سنة هلالية أول الهلال عد اثنا عشر 
شهراً بالاهلة, ثم يكل المنكسر ثلا ثين يوما. روي 
هذا عن أبي حنيفة والشافعي اخ وروي عنهم 
يهأ المسترن ل القميم بالعدد”” 

وان استأجر الدآر بالسنة الشمسية أو الرومية أو 
القبطية , فإنه يصح في رواية عن الشافعي , لأن المدة 
يغالونة ,:وفوتدهع أاغد :ان كان تعلفات انامهاء 
والرواية الثانية عن الشافعي : لا يصح , إذ في السنة 
الشمسية أياء اسع وهو مذهب أحمد إن كانا 
يجهلا نا . 

وإن اجره له إلى العيد انصرف إلى أول عيد 
يأتى, الفطر أو الأضحى . وان اضافه الى عيد من 
أعياد الكفار صح إذا علماء.(9) 
/ة- وبالنسبة للأجرة فإذا أجرها سنة بعشرة 
دراهم جازء وإن لم يبين قسط كل شهرء لأن المدة 
معلومة, فصار كالإجارة شهرأ واحدأ. غيرآن 
المالكية لحم تأويلان في كونه وجيبة , لاحتمال 
ارادة ببفة واخندة + فكانه نقول : هذة ا لسنة ,وهو 
تأويل ابن لبابة . والأكثر. بل هو ظاهر المدونة : أو 
غير وجيبة» لاحتمال إرادة كل سنة . وهوتأو يل 
ال امد ع 7 


0/5 والمغني‎ , 595/١ بذهملا)١(‎ 

(١)المهذب‏ ١/5؟"‏ , والمغني 5/57 

(١‏ البدائع 4 /., والهدايه 555/8 . والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 0/4 
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إحارة م4 هوهو 


ها © ها واج هو ماع ورم مهش ع وه ور هه فجقوع وعجر م مور م مرو م ب مع هم م ممعم مر وعم أوور دوه وهنو وج م وهم قمر مع ه وو 3ه > دل عهمءه و دوه 


- إذا استأجر ذَمَيّ داراً من مسلم على أنه 
سيتخذها كنيسة أو حانوتاأ لبيع الخمرء فالجمهور 
( المالكية والشافعية والحنابلة وأصحاب أب حنيفة ) 
على أن الإجارة فاسدة, لأنها على معصية . وانفرد أبو 
حنيفة بالقول بجواز ذلك , لأن العقد وارد على منفعة 
البيت مطلقاً , ولا يتععن على المستأجر اتخاذها لتلك 
المعصية . وفي هذا التعليل مافيه. - 

أما إذا استأجر الذمي دارأ للسكنى مثلا ؛ ثم 


'القذها ككيسة: أومفيدا عاماع #الاحارة العقدت: ' 


بلا خلافا. ولالك الدار. وللمسلمين عامه , منعه 
حسبة . كها بمنع من إحداث ذلك في الدار المملوكة 
للذ 010( 

٠. ي‎ 


التزامات المؤجر والمستأجر في إجارة الدور: 
و يجب على المؤجر تمكين المستأجر من 
الانتفاع . و يلزم المستأجر الأجر من وقت الفكين , 
ولولم يستوف المنفعة. وإذا انقضت إلمدة من غير 
القكين لا يستحق المؤجر شيئًا » ولومضى من العقد 
مدة قبل القكين فلا يلزمه أجر ما مضى قبل الفكين . 
ومن حق المؤحر حبس الدار لاستيفاء الاجرة 
|الفعرط تسحلوا: 
ومن مقتضى القكين ألا تعود الدار لحيازة المؤجر 
بشرط في العقد 7" أوما دام يجوز له أن ينتفع بالمعقود 
عليه بنفسه أو بغيره فإنه يجوز له إيجارها للغير مثل ما 


() كشف الحقائق 547/١‏ , والبدائع 6117/4 185 » وابن 
عابدين 1/1" », والمغني 5/*دء وكشاف القناع /1"؛ 

(؟)الهداية *595/8؟, والبدائع 1:»؛ وشرح ا خرشي 2 
وحاشية الدسوق 1/4 4, ه4, ومنهاج الطالبين 28/9 ونايه 
امحتاج 0 ظ 


» ©»<8 6ه وههو هده ههه وس هده ههه هج ه © نهدت © ودهة؟+ 286685 66 >6 5م. #»* ### 5-6 #6 +9 +6969 9699696 9ه 06.6 ؟ وم ٠.‏ 


استأحرها به أو أكثرء من غير جنس ما استأجر به , 
أو من جنسه, وكان وضع فها شيا من ماله 
( كالمساكن المفروشة ) فإن الز يادة تحل له مع اتحاد 
الم )00 

وهذا إذا لم يكن هناك شرط نع إسكان غيره , 
على ما سبق . 

كما يلزم المؤيرعمارة الدار وإصلاح كل 
مايخل بالسكنى . فإن أبى حُقَ للمستأجر فسخ العقد 
إلا إذا كان استأجرها على حاها . وهذا عند جمهور 
الفقهاء (5) ظ 


ومذهب المالكية وقول عند الحنفية لا يجبر الآجر 


السكنى » و يلزمه الكراء كاملاء والمخروج منها . ولو 


أنفق المكتري شيئأ في الإصلاح من غير إذن 
وتفويض من الموؤجر, فهو متبرع . وعند انقضاء المدة 
خير رب الداربين دفع قيمة الإصلاح منقوضاً أو 
أمره بنقضه إن أمكن فصله 7 0 


ولا يجوز اشتراط صيانة الععن على المستأجرء 
لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة . فتفسد الإجارة بهذا 
الاشتراط باتفاق المذاهب . وإن سكن المستأجر, 
لزمه أجر المثل , وله ما أنفق على العمارة » وأجر مثله 


675/4 الفتاوى المهندية‎ )١( 

(0) شرح الدر 0٠0/9‏ , وحاشية ابن عابدين 57/8 » والمهذب 
0١‏ » وكشاف المناع ١١/4‏ 

(*) حاشية الدسوقي 4/ه: , والشرح الصغير؛/١/ء‏ الاء 


وسرح الدر 7/١٠م‏ 


 5م8ك-‎ 


ا لوصو ا انع بع عر ازع رسره رسك عاره عا لو هد ره يمره ها رشاف ره عازه رف هد مدهي هر اها ةبه هي اه هاه أذ هئ ة دده قرع هاه هاو لخ فاه اشع واه ومع واو واي 


في القيام علها إن كان فعل ذلك بإذنه , وإلا كان 
0 

غنوات البالكية اخاروا كراء الدار ونحوها مع 
اشتراط المرمة على المكتري من الكراء المستحق عليه 
عن مدة سابقة أو من الكراء المشترط تعحيله. 
ويقرب من ذلك ما قاله الشافعية من أن المستأحر فى 
مثل هذا يكون بمنزلة الوكيل "9 / 
٠‏ والدارالمستأجرة تكون أمانة في يد 
المستأجر, فلا يضمن إلا بالتعدي أو امحالفة . وتوابع 
الدار كالمفتاح أمانة أيضا . وإن تلف شيء مما يحتاج 
إلييه للشمكن من الانتفاع لا يضمنه . وإذا استأجر 
الدار على ان تتخذ للحدادة , فاستعملها للقصارة أو 
غيرها ممالا يزيد ضرره عادة عن الحدادة, فانهدم 
شىء من البناء, فلا ضمان عليه . أما إن استأحرها 
ان ين للسكنى , فاستعملها للحدادة أو 
القصارة , فائهدم شيء منها ضمن !"ا 

وقد صرح بعض الفقهاء بأن السلوك الشخصي 
لالمستأجرلا أثر له على العقد , وليس للآجر ولا 
للجيران إخراجه من الدار» وإنما يؤدبه الحا كم . فإن 
م يكف أجرها المخاكم عليه وأخرجه مما . (؛) 


)١(‏ الفتاوى المندية 415/6 , وكشاف القناع »١7/4‏ ونهاية 
المحتاج 06 » 536 , وحاشية الدسوق . وشرح 
الخرشي 47/7 . والشرح الصغير 4/+ 

(؟) حاشية الدسوق 147/4 ؛ وشرح الخرشي », ونهاية 
المحتاج وحاشية الرشيدي 774/9 , 518 501, والشرح 
الصغير 7/4 

(6) الفتاوى الهندية 41/4: , والمهذب 4.٠0/١‏ . وكشاف 
المناع و/6١٠١‏ . ١١‏ 

(:) الفنتاوى الهندية 175/4 , وحاشية الدسوقٍ 4/4, والشرح 
الصغير وحاشية الصاوي 4/ هه 


«اه. ما مع مو عتعورقو معد ووس سس د مومه و هووه عر و سووو رفوه فوودو اه كوه عفلفاودا هنوع وه ود هم وس هس ب بس مم ارم و رار و نم يرل ره 


وتنقضى إجارة الدور بأحد الأسباب 

النارق ذكرها وميس انقطاء الإجارة: 
وقد بينا قبل انجاهات الفقهاء في انقضاء 
الإجارة بالتتصرف في العين المؤجرة . وعلى هذا فلو 
قام المؤجر بإجارة داره عن شهر صفر مثلا » و كان 
ذلك في شهر ا حرم » وكانت الدارفي يد مستأجر آخر 
في شهر ا حرم , فإن ذلك يعتبر فسخأ للإجارة الأولى . 
ويظهرأئثرهنا الفسخ عقب انتهاء شهر ا حرم . 
ويرى البعض أن ذلك إنهاء للعقد وليس فسخاً )١(‏ 


الفرع الثاني 

إجارة الحيوان 
١‏ إجارة الحيوان تنطبق عليها شروط الإجارة 
وأحكامها السابقة , إلا أن هناك صورأ من إجارة 
بعض الحيوانات لها أحكام تخصها كإجارة الكلب 
روه اللحراسةء قن للد ينرها ,أله لامكان 
للإنسان حمله على منفعة الحراسة بضرب أو غيره . أما 
إحارة الكلب المعلم للصيد فحل خلاف في جوازه 
وعدمه بين الفقهاء يرجع إلى بيانه وتفصيله في محله 
« صيد )). 


وفي إجارة الفحل للضراب خلاف» 
فجمهورالفمهاءةالحنفية وظاهر مذهب الشافعية 
وأصل مذهب الحنابلة » على منعه لنهي النبي صلى 
لله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عسب 
الفحل . 


4١6/4 الفتاوى الحهندية‎ )١( 


-/81م14 | 


٠١4  ٠١"؟ إجارة‎ 


ف م«مع وه وود ءءء وعم ههه( قف عع مو ع و مهعم وو موق وععقه م 4ع م مهم مهم هد ورا ؟ و9 همه ههه 6و١‏ وقوه ونور مسن هم وع ماده مو واو او وو وريم 


غيرأن الحنابلة قالوا : إن احتاج إنسان إلى 
ذلكءوم يجد من يُظرق له, جاز أن يبذل الكراء 


وليس للمُظرق أخذه. قال عطاء: لا يأخذ عليه 


شيئأً, ولا بأس أن يعطيه إذا لم يجد من يطرق له , 
ولأن ذلك بذل مال لتحصيل منفعة مباحة تدعو 
المناحنة إليهنا .وقالوا + إن أطرق إنسان فحله بعاد 
إجارة ولا شرط , فأهديت له هدية , فلا بأس . 0 

ونقل عن مالك و بعض الشافعية وأبي الخطاب 
من الحنابلة الجوازء وهو مذهب الحسن وابن 
سير ين » تشبيها له بسائر المنافع , وللحاجة إليه ؛ 
كاحارة الظثر للرضاع , ولأنه يجوز أن يستباح 
بالإعارة, فجاز أن يستباح بالإجارة» كسائر 
نافع . )00 

والجمهور على أنه لا يجوز أن تفضي إجارة 

ليوات لبهم عن ين تتاحدو كتأجر الغاء لنيز 
لبنهاء لأن المقصود الاصلي في عقد الإجارة هو ال منفعة 
لا الأعيان. 1 

وني قول عند الحنابلة : تجوز إجارة الحيوان للبنه » 
وقاله الخيخ نقي الدين؛ وهو غير صحيح قِ 


المذهب 
الفرع الثالث 
إجارة الاشسخاص 
١5‏ - إجارة الاشخاص تقع على صورتين: أجير 
خاص استوؤّجر على أن يعمل للمستأجر فقط 
)00 الفتاوي الهنديه 7 والمهذب ,54/١‏ والمغني 
م مل وكشاف القناع 47١/#‏ 


(؟) بدايه المجتبد ؟/هغ؟ء, والمهذب ١/14وم‏ 
الفتاوي الهندية 4؛/8غ؛ . 45: » وكشاف القناع 491/0 » 


رم تح العالين ا 


م.م وسم مم هه 
جهع هه هووههة ووو وووو هده وهو و عواي ا مد د 5 هن و هج موه مهمو ةورم مهن م6 جم و مم موود دن دود +969 


ويسميه بعض الفقهاء « أجير الوحد » كالخادم 
والموظف, وأجير مشترك يكترى لأكثر من مستأجر 
بعقود محتلفة, ولا يتقيد بالعمل .لواحد دول غيره » 
لشي ا عباتم بالينتي بإلدانن [ 
مكتبيها . والأجير الخاص د يستحق أجرة على المدة . ظ 
أما الأجير المشترك فيستحق أجرة على العمل غالبا . 


وسيأتي تفصيل ذلك . 
المطلب الأول 
الأجير الخاص 


* 6 _27 الأجير الخاص : هومن يعمل لعن عملا 
مؤقتاً, ويكون عقده لمدة. و يستحق الأجر بتسليم 
نفسهف المدة, االتمرالع سارت سن 
اجون دنه لبعد )00( 

وككزة الفقية امتتجار امرأة الخدمة 'لأنال 
يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في المعصية, ولأن 
الخلوة بها معصية , 

وأحاز أحد استئجارها » ولكن يصرف وجهه 
عن النظر إلى مالا يحل له النظر إليه, كما أنه لا يخلو 
معها ن مكان ,انف [ليعة 7 
4- ويجوز أن يكون الأجيرذميَا والمستأجر 
مسلماً بلا خلاف. أما أن يكون الأجير مسلماً 
والمستأجر ذمْيَاً فقد أجازه جمهور الفقهاء , غير أنهم 
وضعوا معياراً خاصاً هو أن يكون العمل الذي يوجر 


2108/١ شرح الدر 7/5ا15, والهداية "*/ه؛:؟, والمهذب‎ )١( 


والقليوبي ,81١/*‏ وحاشية الدسوق 261/5 والمغني مع 
الشرح الكبير 41١/"‏ 

(؟) البدائع 186/4 , وحاشية الدسوق 5, وكشاف القناع 
وه 


- 588 


٠١5 1١٠١ه إحارة‎ 


6 * ف عع« عدو درم ممم عوقوره م في عور وق عع وووو رفوه ووو ومو همه هيو وو ود همهم همه وري يدرو وم دوائن ويد ووه و وب ور ر رو درو مع مو رن 


نفسه للقيام به ثما يجوز له أن يفعله لنفسه ‏ كاخياطة 
والبناء والحرث . أما إذا كان لا يجوز له أن يعمله 
لنفسه. كعصر الخمر» ورعى الختاز يرء ونحوذلك, 
ذائيه لايور فإن تقل فإت الاسارة دز قل العمل . 
وإن عمل فإن الأجرة تؤخذ من الكافر و يتصدق 
بها. ولا يستحلها لنفسه إلا أن يعذر لأجل الجهل . 

والمعيار عند الحنابلة أن يكون العمل غير الخدمة 
الشخصية. أما إن كانت الإجارة على أن يقوم 
بخدمته من نحو تقديم الطعام له والوقوف بين يديه » 
فمالالبعص : لا يجوزء لانه عقد يتضمن حبس 
المسلم عند الكافر, وإذلاله في خدمته . وهوفيا يبدو 
المقصود من القول بالجواز عند الحنفية لأنه عقد 
يي الي عللوها بأن 
الاستخدام استذلال, وليس للمسلم أن يذل نفسه ‏ 
خصوصاً بخدمة الكافر. 

وقال بعض الحنابلة : يجوز, لأنه يجوز له إجارة 
نفسه في غير الخدمة , فجاز فيها. وهوأحد قولي 
الشافعي . 


وف حاشية القليوني والشرواني يصح مع الكراهة 
أن يستاجير الذفيٌ فميلها + ولو إجارة عين و يؤمر 
وجوباً بإجارته لمسلم . وللحاكم منعه منها . ولا يجوز 
مسلم خدمة كافر ولو غير إحارة . 

وف المهذب أن من الشافعية من قال: لو 
ل 0 ففيه قولاات » ومنهم من قال : 
يصح قولاً وأجدا. 
)١(‏ الشرح الصغير 50/4 , وشرح الخرشي 15/107 70» والبدائع 


5 وحاشية القليوشي +/707, والمهذدب ,550/١‏ والمغني 
اه ٠‏ 5 ء والتحفه بحاشية الشروانى ١١7/5‏ 


ع ماع وع هوعووه ووعلقوه ومو ودعو ووس وو موه يدم 5 هرودو ورد وو هم وي وو وميه سمو س سوق هانعمو و وو مووي وه ووس ووو مود مم ومو مده 


6- ويجوز أن يكون رب العمل ججماعة في حكم 
شخص واحد ( مؤسسة ) فلواستاجر أهل قر ية معلماً 
أوإماماً أو مؤذناً, وكان خاصاً بهم كان أجيراً 
خاضا ,و كد لو ابيشاحر أهل قري راغا لتر 
أغنامهم على أن يكون مخصوصاً لهم بعقد واحد , 
كان عير خاي 7 

ولابد في إجارة الأجير الخاص من تعيين 
المدة, لأنها إجارة عين لمدة . فلابد من تعيينها, لأنما 
هى المعينة للمعقود عليه . والمنفعة لا تعتير معلومة إلا 
بذك وينبغى أن تكون المدة ما يغلب على الظن 
سوا و نام ول العمل + فى قال 
اأالكة قور إنجارة العاف طلسي مره يل 

ولم يشترط الفقهاء تعيين نوع الخدمة . 
وعند عدم التعيين يحمل على مايليق بالموؤجر 
والمسعا عدر 10 
ا ويجب على الأجير الخاص أن يقوم بالعمل 
ف فى الوقت المحدد له أو المتعارف عليه. ولا بمنع هذا 
من أدائه المفروضٌ عليه من صلاة وصوم , بدون إذن 
المستأجر. وقيل إن له أن يؤدي السنّة أيضاً وأنه لا 
منع من صلاة الجمعة والعيدين , دون أن ينقص 
المسكاعرسن روي 3 ال اليه ابره . ولا 
يستغرق ذلك وقتاً كبيرا كل جاء في كتب الفقه أن 
)١(‏ انظر يحلة الأحكام العدلية م 9ع , .اه 
(؟) اهداية م/١م"‏ » وشرح الحنرشي .1١/0‏ والشرح الصغير 


0/4 ., والمهذب .,*945/١‏ وكشاف القناع 4/ . والمغنى 
١١0/5‏ 
(6) حاشية القليونى */7:4 والبدائع 18/4 ., والمغنى 


60 ال 
(4 يله الأحكام العداية م 6 », وكشاف الماع :+/ ه"” 


والمغني 1/5 


8ت 


إجارة /ا ٠‏ 1م١٠١‏ 


© م » مج وهوء* موقب ع هو هوه هج و دج بجعم دهز كوه عم هق هم ,+ 75 جع 6م 95م هدم م وه ع +669 #8 ب هه 5ج م1 زؤ؟* همه ؟: 96+ ووه 


من استأجر أجيرا شهرأ ليعمل له كذا لا تدخل فيه 
أيام الجمع للعرف “قال الرشيدي : « لوآجر نفسه 
بشرط عدم الصلاة وصرف زمنها في العمل المتأجر 
له. فالأقرب أنه تصح الإجارة و يلغوالشرط » ولا 
يدخل في الإجارة بالزمن نحوشهر مثلا لغير مسلم 
أوقات الصلوات ولا أيام عطلتهم الدينية . 

وليس للأجير الخاص أن يعمل لغير مستأجره إلا 
بإذن»وإلا نقص من أجره بقدر ما عمل. ولوعمل . 
شرو هات اسقط بيد البيل 
بك 
7 - والأجير الخاصٌ أمين , فلا يضمن ما هلك 
في يده من مال ؟أونااهاك سه إلا بالجدي د 
التقصير. وه اده كايلة ' '' آنا أنه لاافيبان غايه 
لاتلف في يده من مال. فلأن العين أمانة في يده 
لأنه قبضه بإذن رب العملء فلا يضمن . وأما 
ماهلك بعمله فإن المنافع تصير مملوكة للمستأجرء 
لكونه يعمل في حضوره» فإذا أمره بالتصرف في ملكه 
صح ع و يصير نائباً منابه » و يصير فعله منسوباً إليه , 
كأنه اقغله وكقسةه. فلهذا الآ نضحجه 7 

بل قال المالكية : حتى لوشرط عليه الضمان» 


من أجره بقدر قيمة 


(1) حاشية ابن عابدين 70/0 » ونهاية انمحتاج 775/0 

() حاشية القليونبي على منباج الطالبين ؟/74 2 ونهايه 
الحتاجح 75/80" 

() ابن عابدين ه/١7,‏ والدسوقي 70/4 », وكشاف القناع 
/ه " 

(1) شرح الدر 5117/5 

(0) اهداية #/؟ , والبدائع 4:/١١؟,‏ والمهذب 108/١‏ »؛ 
ونهاية المحتاج ه/مم.م, وكشاف القناع 55/4 » والمغني 
١» »‏ » والشرح الصغير؛/١4‏ 2 ”47 


8464 وقه هو مه هع وه منشهموجس جم هدو مهم هم دس ووس همي هيبي جه ههج مام جما مم جم جم م ههه و ةو ة وم هد ةم 4 9ه 


تمر هانق القن ود الانقاءة . فإ وقع 
الشرط فسدت الإجارة . فإن عمل فله أجرة مثله , 
زادت على المسمى أو نقصت . وإن أسقط الشرط 
فيل القفاءالعسدل سودت الغين د 07 

ومن فقهاء الشافعية من قال:إنه كالأجير 
المشترك » فيضمن » لقول الشافعي : الأجراء سواء , 
- صيانة لأموال الناس . وكان يقول : لا يصلح 

ل 
00 على المعاصى والطاعات : 
م لات الإحارة عل المنافع ا محرمة كالزنى والنوح 
والغناء والملاهى محرمة. وعمدها باطل لاا يستحق به 
أحرة. 0 ظ 
ولا يجوز استئجار كاتب ليكتب له غناء ونوحأ , 
لأنه انتفاع ممحرم . وقال أبو حنيفة يجوز . 
ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها » 

ولا على حمل الخنز ير. وبهذا قال أبويوسف ومحمد 
والشافعي . وقال أبوحنيفة : يجوز, لأن العمل لا 
يتعيّن عليه » بدليل أنه لو حمل مثله جاز. وروى عن 
أحمد فيمن حمل خنز يرأ أو خراً لنصراني قوله : إني 
أكره أكل كرائه» ولكن يقضى للحمال بالكراء . 
والملذهب لات هذه الزوانات لأنه اممتعار تفل 
محرم, فلم يصح, ولأن النبي صل الله عليه وسلم 
لعن حاملها وا محمولة إليه . 

وأما حمل هذه الأشياء لإراقتها وإتلافها فجائز 
اععاعا 7 


2 1 المهذدب‎ )١( 
3101/7/0 (م) امعد 1534/4 8اعوكشف الحقائق‎ 


والشرح الصغير ٠١/4‏ , والمهذب ١94/١‏ , والبدائم 
:+/ غ١9١‏ 


740 


هاه موقم واعر و و عه و وه قاع م امع مدع قر ع ورم عو معو مقع هم مع مه عع م ع همه مع قمعم بم ود مر عوايهس ده بويع مو مم و مره و و مم مم وار هه م وو موه 


8 والأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا 
يجوز الاستئحار علهاء كالامامة والأذان والحج وتعليم 
القَران والجهاد. وهوقول عطاء والضحاك بن فيس 
وأنى حنيفة ومذهب اعدوطا روئ عتما بن ان 
. العاص ء قال : إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم أن اتخذ بون لاوا كعك أذاية 0 
وما رواه عبادةبن الصامت, قال : « علمت ناسا 
من أهل البصفة القرآن والكتابة. فأهدى إِليّ رجل 
منهم قوسأً. قال: قلت: قوس. وليست مال, 
أتقلّدها في سبيل الله . فذكرت ذلك للنبي صل الله 

عليه وسلم 0 سرك اتلد له ا ننه فويس هرك 
نار فاقبلها»" أوعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري 
قال: « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : اقرءوا القران, ولا تَعْلُوا فيه, ولا تجفوا عنهء 
ولاق كلما عرولا تيككررايد "ارلانعن قرط 
صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى» فلم يجز 





)١(‏ حديث عثمان بن الي العاص روه الترمذي وقال حسن 
صحيح . وصححه أحمد محمد شاكر وقال : ورواه ابن 

داود والنساتني وأحمد ( سنن الترمذي 
بتحقيق أحمد محمد شاكر 4810/١‏ ط مصطفى الحلبي) 

لاقيو عنديناةة من التهنا ميت تزبواه هوا بن داود 
وابن ماجه. اخحتلف فيه على عبادة. وقفال على بن 
المديني: في سنده الأسود بين ثعلبة 5 
وقال الويقى فيه عل ذلك ( سن امن مناجيه يتحفين 
عبدالباق 9/5؟ل/ا, وعون المعبود #/*707؟) 

(") حديث «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه 
وأبويعلى والطبراني في الكبير والبهيقى. وقال 
الهيتمي: حال اعدانفات. وكال اك هرون الفتح : 
سنده فقوي ( فيض المقدير 51/15 ط مصطفى محمد) . 


ماجه وابو 


... » رواهاحمد 
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أغمة را سرعن''"وتذ تفي اللشوعل اله هود 

قراءة القران بأجرء وأنه لا يترتب على ذلك ثواب , 

والآخذ والمعطى اثمان» وأن ما يحدث في زماننا من 

قراءة القران 5200 المقابر وي الماتم لا جوز . 

والإجارة على يجحرّد القراءة باطلة » وأن الأصل أن 

الإجارة على تعليمه غير جائزة . 

نكن السامرين جار الإجارة على تعليمه 

"أ واكنة ها كص انامة الشعات #الافامة 
والأذاث الخاسة: 

٠‏ وأجاز مالك والشافعى أخذ الأجر على قراءة 
القران وتعليمه له . وقال به أبو 
قلابه وامو تور وان المتدوة أن رسول الله 0 الله 

عليه وسلم زوج رجلاً مما معه من 0 ل 
ذلك يقوم مقام المهر, فجاز أخذ الأجرة عليه في 
ارجارة وقد .رون 0 الله صلل 5 عاية 


0 7 ا 


اليتههانا 


متبرّع بذلك , فيحتاج إلى بذل الأجر فيه . وقد نص 
المالكية على كراهة ة الأجرة على قراءة القران بلحن , 
لأن القراءة على هذا الوجه مكروهة إذا لم يخرجح عن 


. المراجع الفقهية السابقة‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/8" , هم 

() حديث أن النبي صل الله عليه وسلم « زْوَجٍ رجلا عا معه 
من القراك» رواه الشيخان بلفظ:« اذهب فقد ملكتكها 
مامعك من القران» (اللؤلؤٌوالمرجان ص ٠مم)‏ 
وروي بألفاظ أخرى . وله قصة. 

(+)) حديث ران اعقو ما أخذتم قلف اخيراً كتاب الله » 
رواه البخاري وابن ماجه من حديث ابن عباس .( فتح 
البارى ١59/٠١‏ ط السلفية ) . 


59١ 


١١4-1١١ إجارة‎ 
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. قال الصاوي : أما الإجارة على أصل القراءة 
فجائز. وصرح الشافعية عاد ثرا القرآن عند القيرء 
والااستتحار على ذلك . 

-١‏ وقد أجازالمالكية أيضاً أخذ الأجرة على 
الإمامة. كا أجازوا للمفتي أخذ الأجر إن لم يكن 
له رزق. وقالوا: يجوز الإجارة للمندو بات وفروض 
الكفاية. وكذلك أجاز الشافعية أخذ الأجرة على 
الحج والعمرة عن الغير مع التعيين (") 

كا أجازوا للحاكم أن يستأجر الكافر للجهاد . 
أما المسلمء ولوصبياً. فلا تصح إجارته للجهاد , 
لتعيّنه عله (؟) 
5*- ورب العمل ملتزم بالوفاء بأجر العامل 
حكن اعم و لسع اول روه بعس ريضرة 
اديع ها بطرم عن عبل . فإن امتنع بغيزحق 
قلا د عيدو الا عكر بغير خلاف في هذا . 4 
7 والعطية التي تقدّم للأجير من الخارج لا 
تحسب من الأجرة . ولوقال شخص لآخر اعمل هذا 
الشهل اكرمك» ولم يبين مقدار ما يكرمه به فعمل 
واطنبي شه اسحيق أجرالمقل ("لأنا إجارة 
فاسدة ع لجهالة الأحر. ظ 


)١(‏ الشرح الصغير ؛/4* , وحاشية الصاوي عليه, ونهاية 
المحتاج 86/0 ؟, ١ىم‏ 

(0) المغني 996/5, ,»١4١ 11٠١‏ وكشف الحقائق ؟/ا6١,‏ 
والشرح الصغير وحاشيه الصاوي ,.٠١/14‏ والمهذب 6٠8/١‏ 

() ايه المحتاج 780/0 ,. وحاشية القليوبي على مهاج 
الطالبين */075 

(4) شرح الدر. 1507/6 , والمهذب د »والمغني 5//ا١٠,‏ 
وكشف الحقائق ١١١/١‏ 

(5) محلة الأحكام العدلية المادة 8564 50ه, ونباساية 
ا حتاج .م 
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645 والأصل أن يكون الأجر معلوماً , فاذا 
ما تراضيا على أن يكون الأجر هنا طعام الأجير 
وكسوته»أو جعل له أجرأ وشرط طعامه وكسوته, فإن 
في المسألة ثلاثة اتجاهات : 

فالمالكية , والرواية المعتبرة عند أحمد, أنه يجوزى 
لا روى ابن ماجه عن عتبة بن النّدّر قال : « كنا 
عننة رسول الله فل الله علية وسلمءفقراً « طسم » 
سورة القصص ., حتى بلغ قصة موسى , فال : إل 
موسى ارديس و ابا يا ١.‏ 
وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يثبت نسخه . ون ألى 


هر برة أنه قال : كنت أجيراً لابنة غزواك بطعام 


بطني وعقبة رجلى » أحطب هم إذا نزلوا» وأحدو بهم 
ذا ركبوا»' "اولان زا للك فيك ن الظثر بالنض , 
0 ( هن رغ لم فاشوهنَ 
00 لت ت في غيرها بالقياس علها» ولأنه 
حو مد قا ات بد اه 
تشَاحًا في مقدار الطعام والكسوة رُحِعٌّ في القوت إلى 
الإطعام في الكفارات » وني الكسوة إلى أقل ملبوس 


)١(‏ حديث عتبه بن ا وإرواة ابن ماجه. قال محمد 
فؤاد عبد الباني: يالزوائد: إسناده 
مسحب :وعحية ون السذن: الى عدوي التنانيت: 
هوبضم النون وتشديد الدال, الس امي, صحابي شهد 
ع وسكن دمشق . 

(90) حديث 6 هر برة ١‏ كنت أحيرا 8 » قال صاحب الشرح 
الكبير الحنبلي )١١/5(‏ رواه ه الأشرم. ورواه ابن ماجحه 
(818/9) وقال محققه محمد فؤاد عبد البائي نملا عن 
الزوائد : إسناده صحيح موقوف . 

(") سورة الطلاق /5 


ت 21537 


ا١ا١ا/‎ 1١١6 إحجارة‎ 
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مثله, أو يحكم العرف . وإن اشترط الأجير كسوة 
ونفقة معلومة موصوفة جاز ذلك عند الجميع ١7.‏ 

ويرى الحنفية . وهى الرواية الثانية عن احمد , 
اختارها القاضى, ند لك لذ عونا في ذلك من 
يهان بالا جين بعد احارة الظر, لأن العادة 
شواكه لين 

5-0 الساقية والصاحبان من الحنفية » وأبو 
توويقافن "التدري ومو روارة عن لحن عدم جواز ذلك 
مطلقاً في الظئر وغيرها , لأنه يختلف اختلافاً كثيراً 
متبايئاً فيكون يجحهولا » ومن شرط الأجر أن يكون 
ساك 
انقضاء إجارة الأجير الخاص : 
6- تنقضي إحارة الأجير الخاض بالأسباب 
العامة العى كاه واذا أكرى الأجير نفسه ع 
تهنر هيب قاد كانت الإجارة على موصوف في الذمة 
استؤجر بدله من ماله, وإن لم يكن يثبت للمستأجر 
الخيارني الفسخ أو الانتظار. وذلك كما لواستأجر 
سما رة نيا نهذ عن شر نه مالقا لوا وسار" 
بقانئدها دول تعيين, فهرب السائق أو القائد, فا 
انتظر فإن الإجارة تنفسخ عن كل يوم بمضي», لأن 
المنافع تتلف مضي الزمن . 

راق كنيف زاحنا رقاعا_ عمال معن ل يفيه 
لأمعكن اشفان إذا وحده 3 


)١(‏ المغني 078/56 7٠0١‏ , وكشاف القناع م/47» والخرشي 
»؛ وحاشية الصاوى على الشرح الصغير غ/هه . 5ه, 
والبدائع ١١7/1‏ 

(') كشف الحقائق ١١59/٠‏ 

(؟) المغني 0578/7 39 

(4) المهذب :١”/١‏ .ء والمغني 937/5 07؟ 
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إجارة الظر ( المرضع ) : 

155 إجارة الظثر ورد بها الشرع كيا سبق . 
وينبغي أن تكون بأجر معلوم. وتكلم الفقهاء عن 
المعقود عليه هناء فقيل إن العقد ينصب على المنافع, 
وهى خدمّا للصبي» والقيام به . واللبن يستحق 
عن طر يق التبع» بمنزلة الصبغ في الثوب , لأن اللبن 
عين فلا يعقد عليه في الإجارة. وقيل إن العقد يقع 
على اللبن اصلا , والخدمة تبع » فلو ارضعته بلين شاة 
تحن الاسر ولو ارضعهه ذون ان عند 
استحقت الأجرة. ولوخدمته بدون الرضاع لم 
لح لطا باكر ا ا سس 
في الإجارة للضرورة لحفظ الادمى . ويحوز استئجارها 
بالطعام والكسوة إذا ذه ذلك ان النقد وين 
اتفاقا. حاء في الجامع الصغير: « فإن سمى الطعام ع 
ووصف جنس الكسوة» وأجلهاء وذرعهاء فهو جائز 


بالإجماع اها ادا 0 يتحدد دلك فانه يجوز عند 


ا 


١١‏ وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر 
لبنها و يصلح به. وللمكترى مطالبتها بذلك» لأنه 


من تمام التمكين من الإرضاع ؛ وفي تركه إضرار 
3 با ار 
الماع 5ن راك مضا يتيانا. مطلي عقن 
بشئون الرضيع من تنظيفه وغسل ثيابه عند الحنفية 
والمحنابلة وسقي :لقنا نسي ان النكوة عاية ان 
الإجارة هو الخدمة , وتستحق بالعقاد . و يتفق معهم 
ساكر التتماء إن اقرط ذللقاق العقد» أوحرى. 


(١)الهداية‏ #/41؟ » وكشف الحقائق ١٠55/5‏ , والمغني ١1/5‏ 
ونهايه اتاج 51/6 
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إجارة 114 ١؟١‏ 
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العرف به, وإن كان الأصل عند مالك وبيعض 
الشافعية أن ذلك على الأب , لأن الحضانة والرضاعة 
منفعتان مقصودتان تنفرد إحداهما عن الأخرى » فلا 
يلزم من العقد على الإرضاع دخول الحضانة )"١(‏ 
6 - ولا يجوز استئجار الظدْربدون إذن زوجها . 
وله حق فسخ الإجارة إذا لم يعلم بها . صيانة لحقه . 
وله أن يطلها عنده لاستيفاء حقه الشرعى منها . 
وليس الاجر أن سافن الك تلن 
وإذا حبلت حُحق للمستأجر فسخ الإجارة إن خشي 
على الصبي من لبنها بعد الحبل . 

وقال المالكية: إن للمستأجر أن ممنع الزوج من 
وطئها مادام قد أذن لها في الإرضاع , لأن ضرر 
الطفل بسببه محتمل . 
648 7 ولومابنتالصبى المعقود على إرضاعه 
انفسخ العقدء أنه تين معنا قه قاذ مك اقامة 
غير الصبى المعقود عليه مقامه لاختلاف الصبية في 
الرضاعة: ومن الشافعية من قال : لا ينفسخ , لأن 
المنفعة بافية, وإنما هلك المستوفي»فلوتراضيا على 
إرضاع صببي آخر جاز. وللظتر حق الفسخ إن مات 
المستأجر« ولي الطفل » وكانت لم تقبض الأجرة 


منه قبل موته , ولم يترك له مالا تستوفي أجرها منه , 


ولا مال للولد » ولم يتطوع أحد بالأجرة . 
ويصرح الحنابلة بأن الإجارة تنفسخ بموت 
المرضعة لفوات المنفعة بهلاك محلها . وحكي عن أي 


)١(‏ الهداية */41؟ , 945 , وكشف الحقائق ؟١/155١»‏ والشرح 
الصغير 81١/4‏ , #7 , وحاشية الدسوقٍ 251١/4‏ 4١ء‏ 
والمهذب ١5 , 1١٠٠ , “98/١‏ : , ونهايةالمحتاج 
والمغني 074/5 و٠‏ 
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بكر أنها لا تنفسخ , ويجب في ماها أجر من ترضعه 
تمام الوقت إن كانت قد عجلت لا الأجرة, لأنه 
ون وك 00 

وصرح الشافعية بأن العقد لا يصح حتى يعرف 
الصبي الذي عقد على إرضاعه , لأنه يختلف الرضاع 
باختلافه » ولا يعرف ذلك إلا بالتعيين . كها أنه لابد 
من ذكر موضع الرضاع . وزاد الحنابلة التصر يح 
بمعرفة العوض ومدة الرضاعة . كها صرح به الحنفية 
أيضا ‏ (") 


إجارة العاملين ق الدولة : 

ااه عالج الفقهاء قديا هذه المسألة واعتبروا 

بعض الوظائف مما تصح الإجارة عليه ما لا يتتصل 
بالقربات» ولا تشترط له النية» كتنفيذ الحدود , 

والكتابة في الدواو ين » وجباية الأموال, ونحوذلك . 

وهؤلاء يطبق عليهم أحكام الأجير الخاص في أكثر 
الأقوال وفي أكثر الأحوال . وقالوا إن اولي الأمر أن 
ينبي الإجارة متى رأى المصلحة في ذلك » وليس 
لأحد هؤلاء أن يستقيل باختياره . 

5أ* وهناك وظائف أخرى , كوظائف الولاة 
والقضاة» وكل من يقوم بعمل فيه قربة تحتاج إلى 
نية ع فرتبا تهم من قبيل الأرزاق لا من قبيل الآجرة » 

لدفع الحاجة , وهم غير مقيدين بوقت . 





)1( المراجع السابق ذكرها قِ المذاهب , والمغني 5 لمالا 
وبداية المحبد ؟/١5؟,‏ 9ه؟ | 

0( البدائع 1 »؛ ومهاية امحتاج ه 2 والمغني 
5»؛ هب ١‏ 


15584 


١١101175 إجارة‎ 
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وقد تقدم رأي الفقهاء في جواز أو عدم جواز 
الاستئجار على قراءة القران وتعليمه والأذان والامامة 
وغيرها. هذا حاصل ما أورده الفقهاء في هذه 

اا 03 

المطلب الثاني 

الأجير المشترك 
وك الأحر الشعرة عبوالدىئ يبحمل المؤخر 
ولغيره, كالبَّنَاء الذي يبني لكل أحدء وا ملاح 
الذي يحمل لكل أحد . وهذا ما يوؤخذ من تعر يفات 
الفقيا هيه 00 

١‏ ولا خلاف في أن الأجيرالمشترك عقده 
يقع على العملء ولا تصح إجارته إلا ببياد نوع 
العمل أولا . ولا بمنع هذا من ذكر المدة أيضا . فإن 
قال للراعى : ترعى غنمي مدة شهر كان أجيراً 
يقد كا د إذا شرط عليه عدم الرعي لغيره على 
ما سيأتي . 





,1458/١ والفروق #/ه١١, والحطاب‎ » ١84/4 البدائم‎ )١( 
, ١58/5 والشرح الصغر 70/4 , والشرواني على التحفة‎ 
ومغني المحتاج /غ ؛” ء والنهاية والشبراملسي 779/8 ع‎ 
» 9311/10 »ء وال مغني‎ 5٠١ والأحكام السلطانية للماوردي‎ 
, 8١ د/ه ط الأولى , والأحكام السلطانية لأبي يعلٍ ص‎ 
784 وكشف الممدرات ص‎ 
هذا ء وإن الناظر إلى أوضاءع الموظفين ني الدولة الآنء على‎ 
اختلاف درجاتهم » يرى أن هذه الأوضاع تتفق مع أحكاء‎ 
الأجير الخاصٌ من حيث الأجرء وتحديد المدة, وعدم‎ 
حواز الاشتغال بعمل آخمر بغيرإذن» واستحقاق الأجر‎ 
بتسلم الموظف نفسه وإن لم يجد عملا » وجواز طلب ترك‎ 
. العمل, وجواز إنهاء مدة خدمته, حسب الشروط ال معروفة‎ 

(؟) حاشية الدسوثي 4/؛ ., والمهذب 408/١‏ », وكشاف القناع 
5/4 


* © 8 85 8 © © 6 5ه .5+4 هه« ويه وه 5 هو رمه هوج مه 9+95 945 6ج 8 74 دن + م فورعم 5 5ج جم وج مع ورم ج م4 5م هم م وموم ود مم و وموم 


65 سل ولا مانع من أن يؤجر المسلم نفسه من ذمي 
إجارة مشتركةء. كأن يكون طبيباً أو خياطاً أو 
معلماً. فيقدم عمله من يطلبه منه, لأن ذلك لا 
يخرجه إلى حد التبعيّه والمخضعوع لههءوليس فيه 
استذلال. 


46- والأصل أن يكون العمل من الصانع 
بالأخيرب والعن سن صاحت العمل غران 
العرف جرى على أن يقدم الأجير المشترك الخيط من 
عنده في الخياطة»والصبغ من عنده في الصباغة , مما 
يعتير تابعا للصنعة , ولا يخرجحه ذلك من كونه عقد 
أخارة إلى عقد استصناء )١[‏ 

5 - وقد يتم العقد مع الأجير المشترك با لتعاطي 
مع مراعاة خلاف الشافعية السابق في عقود 
المعاطاة كما في الركوب في سيارات النقل العام , 
كا يصح أن كوك العاقة واعد! :ا وجماعة 
كالحكومة والمؤسسات والشركات . 


١07‏ ويحجب أن تكون المنفعة التى يستأجر عليها 
محددة معلومة القدر. وقد محدد بتحديد محلها , 
ويكون للأجير المشترك خيار الرؤية في كل عمل 
يختلف باختلاف المحل كما يرى الحنفية والحنابلة , 
و يكون له خيار الرؤٌية في إجارة الأعيان عموماً عند 
الشافعية ‏ (") 

وقد تحدد المنفعة بتحديد المدة وحدهاء كما محدد 


بتحادبد العممل» كإحارة خياطة الثوب 





5561458 , 14١١/4 الفتاوى الهندية‎ )١( 
11/5 والمغني‎ 2998/١ شرح الدر ؟/56؟ء والمهذب‎ )0( 


ح هات 
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ب نر اكه ل 
مذهب المالكية إذا تساوى الزمن_والعمل . ورواية 
عند الحنابلة» وقالوا إن المعقود عليه أولا هو العمل 
وهوالمقصود د من العقد , وذ كر المدة يجرد التعجيل . 
واف أوق التشوظ استدق الأسر السب بوالة التق 
أخر الال يشترظ الاارعداون الخو لسع 0 


وذهب أبوحنيفة والشافعي ‏ وهو رواية أخرى 
عد ل بلح إلى تعافيفة اكد لأنه يفضي إلى 
الجهالة والتعارض , لأن ذكرالمدة يجعله أجيراً 
خاصاً, والعقد على العمل يجعله أجيرأ مشت ركاً وها 
متعارضاد , و يودي ذلك الحيالة 0 


6- والإجارة على المعاصي باطلة اتفاقا مع 
الأجير المشترك أيضا كا سبق بالنسبة للأجير 
الخاص . وكذلك يسري ماسبق هناك بالنسبة 
للإجارة على بعض الطاعات . وقد صرح المالكية 
والشافعيه بجواز الإإجارة على غسل الميت وحمله . 
وصرح الحنابلة بجواز الإجارة على ذبح الأضحية 
والهدي وتفريق الصدقات واعطاء الشاهد 
ما يستعين به على الوصول إلى مجلس القضاء . ومنع 
المالكية استئجارالجنب والحائض والكافر لكنبس 
المسجد واعتبروه من الإجارة على المعاصي . وفي 


)١(‏ البدائع ١85/4‏ , ومحلة الأحكام العدليةالادة ه.ه, 
وحاشية الدسويق.4/١١.,‏ والمحسرر ,8537/١‏ وكشاف 
القناع //ب 

(0) البدائع 860/4 ,.١‏ والمهذب 95/١‏ وانحرر 7957/١‏ , 
وكشاف القناع ٠7/4‏ ظ 
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كسب الذاهب يا 'أوهي في جملتها 
ترجع إلى حرمة الاستئجار على المعصية مطلقاً . 
سواء أكانت محرمة لذاتها أم لغيرها . أما من أجاز 
الاستتجار على الطاعات فيرى أن إباحة مثل هذه 
الو سيا 
4 وما يتصل بذلك استمحارالمصحف 
للتلاوة, فذهب الحنفيه وهوالماهب عند الحنابلة إلى 
عدم جواز إجارته إجلالا لكلام الله عن المعاوضة , 
وأجاز الشافعية والمالكيةذلك وهو وجه عند الحنابلة 
ذلك لأنه انتفاع مباح تجوز الإجارة من أجله فجازت 
فيه الإجارة كسائر الكتب . غير أن المالكية قالوا : 
إنه لا يتفق مع مكارم الاخلاق. (5) 


التزامات الأجير المشترك : 
- يلتزم الأجير المشترك بإنجاز العمل المتعاقد 
عليه » وكل ما كان من توابع ذلك العمل لزم الأجير 
حسب العرف مالم يشترط غيرذلك . 

فن تعاقد مع حياط ليخيط له ثوبا فالخيط 
والإبشرة عل الخنياط + كنا هوالمرف 1" إل إذا كان 


)١(‏ البدائع 186/4 ,141١‏ وكشف الحقائق 167/٠‏ , والشرح 
الصغير ٠١/4‏ , وحاشية الدسوقٍ 7١0/6‏ , ونمباية 
المحتاج 960/5 ؛, وحاشيةالقليوي على منهاج 
الطالبين */ : وكشاف المناع 2/1 وا مغنى 1 
17 ظ ٠‏ 

[؟) كشف الحقائق ؟/لاهاء والبدائع ؛/184--١5١1؛‏ 
والاختيار١/4؟١‏ ١/١"؟‏ , والمهذب ١/1١١»؛‏ 
والحطضاب 4١١/0‏ , والمغني 5م" , والإنصاف 7/5" 
المي هدم : ظ 

(") الفتاوى المهندية 450/4 . 455 », وحاشية الدسوق 78/4 ,2 
.وا مهذب 100/١‏ , وكشاف القناع ١/4‏ ظ 


 15ةك-‎ 


١٠4 1١ إجارة‎ 
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هناك شرط أو تغير العرف . 
١‏ - وإذا شرط المكتري على الأجير أن يعمل 
بنفسه لزمه ذلك لأن العامل تعين بالشرط» فإن لم 
يشترط ذلك فله أن يستأجر من يعمله لأن المستحق 
عمل في الذمة إلا إن كان العمل لا يقوم فيه غيره 
مقامه كالنسخ لأن الغرض لا يحصل من غيره 
كحصوله منه. وكذا كل مايختلف باختلااف 
العامل, مع ملاحظة أن الصانع إذا ما استعان 
ميد كان عمل العلهيةاب الننا عدت مضافا إن 
أستاذه الأجير الذي تم فيه نماي 1 
؟ - ولا خلاف في أن الأجيريلتزم بتسلم 
العمل» فإذا كان العمل في يدالمستأجر كأن 
يستأجر رجلا ليبنى له جداراً أوداراً أو يحفر له قناة 
يكرا فكتن ان نمم قدراً سق :له اذايطا نيه ينا 
يقابله من أجرلأن التسلم قد تحقق. أما إذا كان 
العمل ليس في حوزة رب العمل فليس من حق 
الأجير المطالبة بالأجرة قبل الفراغ من العمل 
وتسليمه للمكتري » لتوقف وجوب الأجر على ذلك . 
فالقصار والصباغ والنساج ونحوهم من يعملون في 
حوانيتهم أو دورهم الخاصة لا يستحقون الأجر إلا 
برد العمل إلا إذا اشترط التعجيل أو عجل بالفعل!") 
تضمين الأجير المشترك : 
١٠*‏ 7 اتفق الفقهاء على أن الأجيرالمشترك إذا 
تلف عنده المتاع بتعدٍ أوتفر يط جسم : يضمن:ءأما 
إذا تلف بغير هذين ففيه تفصيل في المذاهب : 
فالصاحبان ( أبويوسف «يمحمد ) والحنابلة 


"4/” البدائع 4 : والغهداية #/4؟ , والمغنى‎ )١( 
4١١ » :4١؟/4 الفتاوى الهنديه‎ )؟١‎ 
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اعتبروا التلف بفعله سواء كان عن قصد أو غير 
قصدء أو بتقصير أو دونه » موجباً للضمان , تابعوا في 
ذلك عمر وعلياً, حفظاً لأموال الناس . ومثل ذلك 
إذا كان التلف يغير فعله . وكان من الممكن دفعه 
كالسرقة العادية والحر يق العادي . وإلى هذا ذهب 
بعض متأخرى اللمالكية. وهو قول للشافعية . ومتقدمو 
المالكية وزفر ذهبوا إلى عدم التضمين . وهو قول 
للشافعية أيضا :(0) 

وذهب أبوحنيفة إلى الضمان إذا كان التلف 
متعلة اومفعنا تلماذة و سواء تيك أوال ع الأده 
مضاف إلى فعله , وهولم يؤمر إلا بعمل فيه صلاح » 
وعمل التلميذ منسوب إليه » وإلى عدم الضمان, إذا 
كان بفعل غيره وهو القياس . 

ودعيدابن الى الى تمي الاخر | قله 
مطلقاً في جميع الأحوال . 
4 د. وإذا وهب الضمان غل الأحيرالشترلة: 
فإن كانت العين هلكت بعد العمل فالمكتري 
بالخيار: إن شاء صضمّنه قيمته معمولاً : ويحط الأحرة 
منالضماك, وإن شاء ضمّنه فيمته غير معمول ولم 
يكن عليه أجرة . وإن كان الملاك الموحب للضمان 
حصل قبل العمل ضمن قيمته غير معمول. وهو لم 
يعمل شيئًأ يستحق أجرأ عليه . وهذا ما اتحه إليه 
الجمهعر () 


)١(‏ البدائع 7١١ , 7١١/4‏ , واهداية */44؟ , والفتاوى الهندية 
4 , وحاشية ابن عابدين ه/ 4١‏ , والمهذب 14١8/١‏ ع 
وحاشية المَليونٍ 28١/0‏ , والمغني ٠١1/5‏ فا بعدهاء 
وكشاف القناع 14 »؛ وحاشية الدسوقٍ 18/4 » وشرح 
الخرشي 58/0 », والشرح الصغير 4١/4‏ » والفروق ٠/4‏ 
الفرق 7١١7‏ 

(؟) الفتاوى الهندية 00/4 ء والمغني ٠١/5‏ 
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إجارة ه81٠١‏ 
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وكذلك إذا هلكت العين هلا كأ لا يوجحب 
الضمان فإن الأجيرالمشترك 0 
الأحوببة يستحق با لتسليم بعد الفراع . 
الوفت المعتير لتقدير الضماك : 
ه31 ذهب الحنفية والشافعية في قول عندهم 
وهوالمستفاد من مذهب الحنابلة إلى أن العبرة في 
تقديرالضماد لا لت وهو 
التلف أو التعدي . 

أما المالكية فقالوا : تقدر قيمتما بيوم تسليمها إلى 
الأجير المششرك» لا يوم التلف ولا يوم الحكي )١[‏ 
والخول: الأغى الشافهية : أن القبينة تعر كر 
ما كانت من حين القبض إلى حين التلف, 
كالغاصب . وأما إن قيل بعدم الضمان إلا بالتعدى 
فتقدر القيمة أكثر ماكانت من حبن التعدي إلى حين 
اق رذن لمان ا عد 5 
٠١‏ ولا ا لا 
على الأجير فها لا يجب عليه ضمانه, لأن شرط 
الضمان في الأمانة باطل , لمنافاته لمقتضى العقد . 
وكذالا يمجوزاشترا اط نفي الضمان عن الأجير فيا 


يستحق أجراً لأن 


يجب فيه عليه الضمان . و يفسد العقد بهذا الاشتراط 


لنافاته لقتضى العقد . وللصانع أجر المثل , لا 
البينكن > لأنه إنا'رقى ب الاشقاط لمان عتة. 
هذا مانص ا وهواسدد وجههن 
عند ا 


() حاشية الدسوقٍ 58/4 , وحاشية العدوي على شرح الخرشي 
6/7" ظ 

08/١ المهذب‎ )0( 

(م) تبيين الحمقائق ١1١7/5‏ , وشرح الدر ١557/١‏ 500 
الدسوق 58/4 » والمغني ١١8/5‏ 
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وعند الحنابلة وجه آخر. فقد سثل أحمد عن 
اشتراط الضمان ونفيهء فقال: المسلمون على 
شروطهم. قال ابن قدامة: وهذا يدل على نفي 
القيها برطو و معو رك 0 


التزامات رب العمل إزاء الأجير المشترك : 


0 يلزم الآجر أن يسلم العين المراد إجراء 
العمل علبها للأجير في الوقت المشروط الملفوظ أو 
الملحوظء إذ لا يتحقق القكين إلا بذلك. وفي تسليم 
التوابع يعتير العرف مالم يكن هنا كشرط , على ماذ كر 
عند الكلام عن التزامات الأجير المشترك . 


لو يلتزم المستأجر بدفع الأجرة للأجير المشترك بعد 
انقضاء العمل وتسلمه.ء مالم يكن بينها شرط 
بالتعجيل أو بالتأجيل ؛ ومالم يكن العمل المأجور فيه 
انيسن لعاثر فى الغعنء كالحجمفال والسمتان 
ونحوهماء إذ لا يتوقف الأجر فيها على التسلم » فلو 
هلك المحمول عن رأس الحمال قبل تسليمه » أو هلك 
الشىء الذئ طلم مين الشمشارييعة أوشراؤه: 
ابعحق أخرة هغل انان كان للعو انرق 
كالثوب المطلوب صبغه, فإنه لا أجر له إلا بعد 
الفراغ من العمل وتسليمه, مالم يكن هناك شرط 
مخالف, فلوهلك الثوب قبل التسليم سقط الأجر. 
هذا بالنسبة لما كان يعمله بعيداً عن المستأجر. 

أما إن كان الأجيريعمل في بيت المستأجر أو 


١١8/5 المغني‎ )١( 


7958 


١١ ١69 إجارة‎ 
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تحت يدهء فقيل إنه يستحق الأجر بحساب ما عمل . 
وقيل لا يستحقه إلا بعد الفراغ من العمل ' “على 
ما سبق في بحث الأجرة . 

وتنقضي إجارة الأجيرالمشترك بابتمام العمل 
وتسليمه» كا تنقضي بهلاك العين محل العمل » إلى 
غيرذلك من الأسباب التى ذكرناها قبل في انقضاء 
الإجارة بوجه عام وما فيها من تفصيل . 
أنواع من الأجير المشترك : 
إجارة الحجام والطبيب وتضمينها : 
١‏ الحجامة جائزة اتفاقا. وفي أخذ الأجرة 
علها ثلاثة اتجا هات لتعارض الآ ثار: 

فقال البعض إنه مباح دا لي را 
الرسول صل الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام 
أجراأً. فقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس 
قال: «احتجم النبي صل الله عليه وسلم وأعطى 
الحجام أجره » ولو كان ذلك غير مشروع لما أقدم عليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وذهب البعض إلى كراهة ذلك» لما روي مسنداً 
إلى رافع ابن خديج من أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال : « كسب الحجام خبيث » و يرد عليه 
بأنه منسوخ مما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال له 
رجل : إن لي عيالا وغلاماً حجّاماً , أفأطعم عيالي 
من كسبه؟ قال: «نعم» وقال الإتقاني: إن 


)١(‏ اهداية "/م"؟ , وحاشية ابن عابدين 4/5” ؛ والفتاوى 
اللحمندية 4١9/1‏ , ه٠ه,‏ وحاشيةالدسوق 5/4” ع 
والمهذب 405/١‏ ؛ وكشاف المناع 7/5 

(0) المغني 17١/5‏ , وحاشية ابن عابدين ه/ ”ام 


©4 © مهد هو هذ جهو وعدن ووه ههج ج56 هه« قعهة ههه م دمهو 8696 664و مده هه وهم همه همع 2566م مج 6ه همومه وقوفووء ه 


حديث النبي محمول على الكراهة من طر يق ال مروءة. 

الاتجاه الشالث : أنه حرام » لما روي عن أي 
هريرة أن رسول الله قال : « من السحت كسب 
الحجام » 

وبعد أن عرضت كتب الفقه أدلة كل اتحاه , 
وناقشتها مما ينتج عدم التحريم , قال ابن قدامة : ليس 
في المسألة قول بالتحري , وإنما يكره للحر أكل كسب 
الحجام. ويكره تعلم صناعة الحجامة وإجارة نفسه 
ا ا 

قال ابن عابدين : وإن شرط الحجام شيئاً على 
اللسافة ك1 
- وإذا مااستأجر شخص حجااً, ثم بدا له 
د شيل فد دن النبين لأن فيه استهلاك مال أو 
غرما او ضررا. 


ضمان الحجام : 

14١‏ لا خسمان على الحسجام إلا إذا جاوز 
المعتاد. فإن لم يجاوزه فلا ضماك عليه ل مان 
الحجامة ينبني على فوة الطبع وضعفه , ولا يعرف 
الحجام ذلك بنفسه, وهوما يتحمل امحجوم من 
الجرح» فلا يمكن اعتبارالسلامة, فيسقط 


الضمان 9©) 


وني ال مغنى : لاا ضمان على ححّام ولا ختّان ولا 


١ المع‎ )1( 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ع7» وبداية لمجتهد 4/9 ؟ 
() حاشية ابن عابدين "١/٠‏ 

(1) حاشية ابن عابدين 4١/٠‏ 


15ت 


١5114" إجارة‎ 


» » م ف ووم عم 66م عمه م.م م وعفوع مم مم وهمووةوهوهع هم م ووو وروم رومس و ووو ووهف نووم جره ماوع ووم ممم وووويوه: 


طبيب إذا توافر أنهم ذوو حذق في صناعتهم وألا 
يتجاوزوا ماينبغى عمله . فإن نحقق هذان الشرطان 
فلا ضمان» لأن فعلهم مأذون فيه . 

أما إن كان الحجام ونحوه حاذقاً وتجاوز, أو لم 
يكن حاذقاً, ضمن , لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه 
بالعمد والخطأء فأشبه إتلاف المال, ولأنه فعل محرم 
فيضمن سرايته. وهذا مذهب الشافعى وأصحاب 
الرأي . ولا نعلم فيه خلافاً . ْ 
5- واستتجار الحجام لغيزالحجامة كالفصد 
وحلق الشعر وتقصيره والختان وقطع شيء من الجسد 
للحاجة إليه, جائز بغر خلاف , لأن هذه الأمور 
تدعوالحاحة إلباء ولا ريم فها, فحازت الإجارة 
فها وأخيذ الأجز علا )١(‏ 
*- واستمجار الطبيب للعلاج جائزء وأخذه 
أجرأ على ذلك مباح » بشرط أن يكون. خطؤه نادراً 
كما يصرح الشافعية. فإن لم يكن كذلك لم يصح 
العقد, و يضمن. وقالوا: إذا استأجره للمداواة في 
مدة معينة ل يجز, لأنه جمع بين العمل والزمن. وني 
قول اخرلهمء, وهومااخذ بهالحنابلة: يقدر 
الاستتجار للمداواة بالمدة دون اليرء, إذ البرء غير 
معلوم . فإن داواه المدة ولم برا استتدق الجر لزه 
وفىّ العمل. وإن برىء في أثنائها, أومات, 
انفسخت الإجارة فها بقي» و يستحق من الأجر 
بالقسط . وعند الإمام مالك أنه لا يسة سدق كرا 
خكى نترا . ول يحك ذلك أصحابه . 
)١(‏ الفتاوى المحندية 51/4: », والشرح الصغير 4//4 » وحاشية 


الدسوقي 78/4 », وحاشية القَليوني 7١/7‏ . 7/8 والمهذب 
7/1١‏ وكشاف القناع /0؟ , والمغنى ١١/5‏ 
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4 وإن امتنع المر يض من العلاج مع بقاء 
المرض استحق الطبيب الأجر ما دام قد سلم نفسه 
ومضى زمن المعالجة , لأن الإجارة عقد لازم » وقد 
بذل الأجيرما عليه . وبملك الطبيب الأجرة ما دام قد 
قام بالمعتاد . 


6 ولا تجوز مشارطة الطبيب على البرء . ونقل 
ابن قدامة عن ا<, بن أبي موسى الجوازء وقال : انه 
الصحيحغ » لكن يكون جعالة لا إجارة » إذ الإجارة 
لأندافا موعية اوعدل معاوم. 00 : إن أبا سعيد 
نيرق الرضل تشارظة عل الوه" ار ذلك 
مالك, ففي الشرح الصغير: لوشارطه طبيب على 
البرء فلا يستحق الأجر إلا بحصوله (") 

ولا ضمان على الطبيب إلا بالتفر يط مادام من 
أهل ا معرفة وم يخطى. » وإلا ضمن .() 


5 وإذا زال الألم» وشفي المريض قبل 
مباشرة الطبيب » كان عذراً تنفسخ به الإجارة. 
يقول ابن عابدين: وإذا سكن الضرس الذي استؤجر 
الطبيب لخلعه فهذا عذر تنفسخ به الإجارة. وم 
يخالف في ذلك أحد حتى من لم يعتبروا العذر موجباً 
للفسخ , فقد نص كل من الشافعية وال حنابلة على أن 

من استأجر رجلا ليقلع له ضرساً , فسكن الوجع» أو 
ليكحل له عيناً» فبرئت انفسخ العقد لتعذر استيفاء 


١١7/5 المغني‎ )١( 
“ :ره‎ )0( 
2 لبا س#اء 8/اء ونهاية امحتاج‎ /'٠ (م) حاشية القليوني‎ 
» 419/4 ا, وحاشية الدسوقي 578/14 » والفتاوى الطندية‎ 
١١9/5 مه , وكشاف القناع 50/4 » والمغني‎ 


52 0 


إحجارة /141١1.هم١؛‏ 


ع » م موه ود م زرو ههه هش هقش عقة و وءةققفوقة قو ه نوهد هم وموم ممم وبع مو دن دوقوك و هدقع و سه ونث 5م وعم ومع مر وعم عموو ووه ودوء 


ال 0 
الإجارة على حفر الابار : 
1ه المعقود عليه هنا فيه نوع جهالة , لأن 
الأجيرلا يعلم ما يصادفه أثناء الحفر. ولهذا فإن 
جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يشترطون 
لصحة العقّد معرفة الأرض التي يقع فيها الحفر, لأن 
الحفر يختلف باختلافها, ومعرفة مساحة القدر 
المطلوب حفره طولا وعرضاً وعمقاً. وأجازوا تقدير 
الإجارة على الحفر بالمدة أو بالعمل . 

والحنفية يقولون إن القياس يقتضي بيات الموضع 
وطول البير وعمقه, إلا انهم قالوا: إن لم يبين جاز 
استحينانا > تريران تقرف لهو تكة نوسط ما 
000 
4 ,إن , لي ل ل 
المطلوب حفره, فوجد الأجير بعد الشروع ني العمل 
أن الأرض صلبة وتحتاج إلى مئونة أشد عملا وآلاات 
خاصة. فإنه لا يجير عليه, ويحق له فسخ العقّد 
ويتتحق آخرا مقدار ما حفر . وتقدير ذلك يرجع فيه 
إلى أهل الخبرة. ولو حفر البثْرفي ملكه , فظهر الماء 
قبل أن يبلغ المنتهى الذي شرط عليه فإن أمكنه 
الحفرفي الماء بالآلة التي يحفر با الآبار أجيرعلى 
الحفر, وإن احتيج إلى اتخاذ آلة أخرى لا يجبر. 
8460 لسرن انه برع ون 0 
وأراد أن يأخذ حصتا من الأجر, فإن كان بي ملك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/0ه » والمهذب 1405/١‏ » وكشاف 
القناع 07/5" 

(؟) الفتاوى الحندية 45١/4‏ ع 459 ء وحاشية الدسويي ١7/4‏ » 
والمهذب 558/١‏ , وكشاف القناع 5/1 
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المستأجر فله ذلك . وكلها حفر شيئًاً صار مسلماً إلى 
الماح عض اذا اثارت ار فادضل النوراة 
الر يح فيها التراب حتى سواها مع الأرض لا يسقط 
شيء من أجرته . وإن كان في ملك غيره ليس للأجير 
أن يطالبه بالأجرة مالم يفرغ من الحفرء و يسلّمها 
إليه, حتى لواارت » فامتلآت قبل التسلى , لا 
يستحق الاجر. 

وقالوا : إذا استأجر حفاراً ليحفر له حوضاً عشرة 
في عشرة بعشرة دراهم فحفر خمسة في خمسة استحق 

الاح ينتشية ماحفر, مع ملاحظة أخذ المتوسط 
بين قيمة الحفر في الجزء الأعلى والجزء الأسفل. وإن 
شرط عليه كل ذراع في طين أو أرض سهلة بدر ظ 
وكل ذراع في حجر بدرمين , وكل ذراع في ماء 
بثلاثهة, وبين مقدار طول البير ومحيطه جاز. وإذا 
حفر بعض البئْر, ومات , قُوّم الحفرء وأخذ ورثته 
تيع العو عل عااسيق 00 

و بلاحط ان هده ا اس ادر 
كانت قائمة . 
إجارة الراعي 


اونا الراغى اننا أن مكون احير مشر كا او 
احيرا خاها سوس الب اا 
السابقة , إلا أن هنا ما د يستحق الإفراد بالذ كر ٠‏ 

١‏ إذاعيّن عددالماشية التى يرعاها فليس 
الراعي ملزماً ما يز يده الآجرعما اتفق عليه » ولكن 
إذا كانت اللزيادة بطر يق الولادة فالقياس انه غير 


(١)الفتاوى‏ المنديه 459/4 , وحاشية الدسوق 4 »2 وشرح 
الخرشى ١/1‏ و كخنا بن القناع 54 » وا مهدب 1/١‏ 0غ 


ا 


١م"‎ 1١6١ إحارة‎ 
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ملزم برعها أيضاً , ولكن الحنفية قال بلزوم رعيها , 
اميتحيانا ع لانن تبع » ولجر يان العرف بذلك. وإلى 
هذا ذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة » والظاهر 
عندهم أنه غير ملزم . 

؟ ‏ إذا خاف الرا واي وي 
وغلب على ظنه أنها تموت إن لم يذبحها , فذبحها ء فلا 
يضمن استحساناً, وإذا اختلفا فالقول قول الراعي/") 


تعلم العلوم والحرف والصناعات : 
0١‏ - نبين هنا أنه لا خلاف في جواز الاستئجار 
على تعلم العلوم سوى العلوم الدينية البحتة» حتى ولو 
كانت وسيلة ومقدمة للعلوم الشرعية, كالنحو 
والبلاغة وأصول الفقه . ومثل ذلك يقال في الحرف 
والصنائع . 

وإذا كان العقد على مدة معلومة استحق الأجر 
عن هذه المدة. وصحت الإجارة» اتفاقاً . أما اذا 
ابرط في عقد الإجارة على التعلم والحذق فالقياس 
ألا تنصح الإجارة لأن المعقود عليه تجهول » لتفاوت 
الأفراد في الذ كاء والبلادة . 

000 
إذا عاين المعلم المتعلم . ظ 

وقال الحنفيةه إن الإحارة فاسدة , فإ 0 
التق اجر الئل كانه اخارة فاسدة: 
إجارة وسائل النقل الحديثه : 
5 لم يتعرض الفقهاء الأقدمون لبيان أحكام 
استئحار وسائل النقل الحديثة من سيارات وطائرات 


(١)المغنى ١١07/1١/5‏ خاشيةالدسوقٍ 11١/4‏ 9١ء,‏ 
والفتاوى المندية 4/م.ه ‏ و٠هء‏ وحاشية ابن عابدين 41/0 
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وسفن كبيرة» وإنما تعرضوا لاستتجار الدواب 
والأشخاص والسفن الصغيرة . 

وما تقدم يتبين أن أحكام استئجار الدواب 
والسفن الصغيرة والأشخاص ترجع كلها إلى 
الأخوال الاعة» احارة مغر كذ أو إضارة خاضة: 
أو إجارة في الذمة , أو إجارة عنن موصوفة , أو إجارة 
على العمل , سواء كانت مع المدة أو بدونا . وقد بين 
الفقهاء كل هذه الأحكام على ما تقدم . ويمكن 
تطبيقها على وسائل النقل الحديثة , لأا لا تخرج 
عن هذه الأحوال التى ذكرناها . وإذا كان هناك 
اختلاف في بعض الأحوال» كاختلافهم في تعين 
الراكب ء فإن هذا يرْجَعٌْ فيه إلى العرف . فلا فرق 
بن شخص واخرقي استتحار سيارةاو طائرة, 
بخلاف الدابة» فانها تتأثر بالأشخاص ضخامة 
ونحافة ‏ وأما ما يصحبه الراكب من المتاع فرجم 
ذلك إلى الشرط . فإن لم يكن فا حكم العرف . 

وأمااستحقاق الأجرة » سواء على نقل 
الأشخاص أو الأمتعة, فالمرجع أيضا إلى الشرط . 
وإلا فالعرف . ظ 

وكل أحكام الضمان سواء بالنسبة للأجير 
المشترك أو الخناص . أو بالنسبة لاستئجار عيبن من 
الأعيان كالسفينة , فإن ما سبق ذكره يطبق علها . 
الاستحقاق في الإجارة : 
عه ا« اعنى النتياءى أثر استحقاق العين الموؤجرة 
نهم من يرى بطلان الإجارة ومنهم من يرى توقفها 
على إجازة المستجق كما اختلفوا فيمن يستحق الأجرة 
على خلاف . وتفصيل ينظر فيابحث ( استحقاق). 


د ١‏ اسه 


4 ١ إجازة‎ 
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ال 
التعر يف : 


١‏ الإجازة في اللغة الإنفاذ, يقال : أجاز الشىء 


اي 


ولا يخرج استعمال الفقهاء للإجازة عن هذا 
المعنى اللغوي . 

هذا وقد يطلق الفقهاء «الإحازة» بمعنى 
الأعوراي 1177| نا تسمل الادن م الاتهاء أو 
100 

ويطلق المحدثون وغيرهم « الاجازة » معنى 
الإذن بالرواية واشيو ا 1 كا يق واب سويت أم 
رواية كتاب. وتفصيل ذلك يأتى في آخر البحث, 
والإجازة معنى الانفاذ لا تكون إلا لاحقة للتصرف, 
بخلاف الإذن فلا يكون الا سابقأ عليه . 

وعلى هذا فنقسم البحث على هذه الأنواع 
الار بعه : 
أولا : الإجازة بمعنى الإنفاذ 
أركاما : 
لابب كل إهازة اومن أن تصوفني فين الأضور 
الثاليه* 
أ المجازتصرفه : وهومن تولى التصرف بلا ولاية 
انقو 


) انظر لسات العرب : ( جوز‎ )١( 

(0)امضتف ابن ان شبية 4/6 عطرظ إسقانبوك وواثار 
محمدبين الحسن الشيبافي ص ١5‏ ., وامحلى 2١61/9‏ 
ومصنف عبد الرزاق ١6١/8‏ 


(©) حاشية أبن عابدين ١4/١‏ ط بولاق الأول . 
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ب امجيز: وهومن يملك التصرف سواء أكان 
أصيلا أم وكيلا أم وليأ أم وصياً أم قيا أم ناظر 
وكفا. 
ج _ امجاز : وهوالتصرف . 
د الصيغة : صيغة الإجازة أوما يقوم مقامها . 

وقد اصطلح جمهور الفقهاء على أن هذه الأمور 
كلها أركان والحنفية يقصرون إطلاق لفظ الركن 
على الصيغة أو ما يقوم مقامها . 
أ المحازتصرفه : 
 "“‏ يشترط ف انجاز تصرفه ما يل : 

أن يكون ممن ينعقد به التضرق كالبالغ العاقل 
والصغير المميزي بعض تصرفاته . 

أما إذا كان المباشر غير أهل لعقد التصرف أصلا 
كاجنون والصغير غير المميز فان التصرف يقع باطلا 
غيرقانا: ا 
بقاء امجاز تصرفه حياً لحين الإجازة : 
4 لكي تكون الإجازة صحيحة ومعتبرة عند 
الحتقفية اي ورد حال حياة المباشرى» إن 
كانت طبيعة التصرف مما ترجع حقوقه إلى المباشر فيا 
لوححبت عنه الإجازة » كالشراء والاستئجار. 

آنا العخصرناف: الع عونا الاش يرا 
ومعبراً. ولا تعود حتتون العصرك إليه بحال من 
الأحوال » كالنكاح فلا تشترط فيه حياة المباشر 


وقت الإجازة, كا لوزوج فضولي رجلا بامرأة» ثم 


)١(‏ بدائع الصنائع 4477/١4‏ ط الإمام, وجامع الفصولين 
01١‏ : ونهاية المحتاج 767/46 ط المكتبة الاسلامية , وحاشية 
الدسوق ع/هو؟ طبع دار الفكرء والمغني 47٠١/4‏ وما بعدها ط 
المنار الغا لثة , 


ات 


إجازة 65ب 
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مات الفضولي, ثم أجاز الرجل اعتبرت الإجازة 
صحيحة, لأن الوكيل في هذا العقّد ما هو إلا سفير 
ومعيرء ولا يعود إليه شىء من حقوق هذا العقد حين ‏ 
إخلاله بالشروط التي اشترطها عليه الموكل 17 

هذا صر يح مذهب الحنفية وهوالمفهوم من 
بعض الفروع في مذهب الشافعية» فقد قالوا : لوباع 
مال مورثه على ظن أنه حي وأنه فضولي فبان ميتاً 
حينئذ وأنه ملك العاقد فقولان, وقيل وجهان 
فكيووران معدي : اسيم لصدوره من 
مالك, والثاني : البطلان لأنه ه ف معنى العلق هو بموته , 
ان 

والظاهر اث الوحة الأول هنا مبني على القول 
راز تضرف الفضولي. فإن تصرفه كان على ظَن أنه 
فضولي. وإحازته بعد تحقق وفاة مورثه على أنه مالك 
فله اعتباران : كونه فضولياً وكونه مالكاً وهو حي في 
كلعا اط لفن .وما عن القول بالطاة نه وعد 
لمعتمد عندهمء فلا تنافي. 7" هذا ولم نعثر على هذا 
الشرط عند المالكية والحنابلة . 
ب ب اير : 
6 من له الإجازة ( المجيز ) إما أن يكون واحداً : 
افا كر فإن كان واحداً فظاهرء وإن كان أكثر 
فلابد من اتفاق جميع من لهم الإجازة عليها حتى 
تلحق التصرف إذا كان لكل واحد منهم حق 
الإجازة كاملاً فإن اختلغوا فأجازه البعض» ورده 
البعض قدم الرد على الإجازة؛ كها لوجعل خيار 
إن عاقب الو انو 1١‏ و2 شيع بزاافا ريات 

الفصولين 554/١‏ , والفتاوى الهندية 51١‏ 


0( امجموع 8 طالمنير يه 
ف نان انمحتاج عراوم 


م 2 ها« عاج جد جع « 9ع م 7 وم لم عع قزمم مام وق عه م فوقوم ووم وموم وو ووومه سم موه مون هوم ووم وومةه رن ورور هر ور و ووووينثى 


الشرط إلى شخصين فأجاز البيع أحدهها وامتنع عن 
الإجازة الآخرء لم تلحق الإجازة التصرف '(1) 

أما إن كانت الإجازة قابلة للتجزئة كما إذا 
تصرف فضولي في مال مشترك , فالإجازة تنفذ في 
حق المحيز دود شر كاثه.: 
5 ويشترمط في المجيز لكي تصبح إجازته 
أن يكين أهلاً لباشرة التصرف وقت 
الإجازة فإن كان التصرف هبة وجب أن تتوفر فيه 
أهلية التبرع » وإن كان بيعأ وجب أن تتوفر فيه أهلية 
الشتغاقد. وشكذ | لأن الإجازة لها حكم الإنشاء 
فيجحب فيها من الشروط ما يجب بي الإنشاء . 
لاا ويشترط الحنفية والمالكية والحنابلة في 
قول عندهم والشافعية في التصرفات التي تتوقف على 
الإجازة كخيار الشرط لأجنبي عن العقد أن يكون 
امحيز موجوداً حال وقوع التصرف, لأن كل تصرف 
بقع ولا بجيز له حين وقوعه يقع باطلاً , والباطل لا . 
تلحقه الإجازة . 


فإذا باع الصغير المميز ثم بلغ قبل إجازة الولي 
تصرفه , فأجاز تصرفه بنفسه جازء لأن له ولياً يجيزه 
اال ل افر با لو 
الشخص الفضولي في تزويجه قبل أن يجر التصرف , 
فأجازالفضولي بعد الوكالة تصرفه السابق للوكالة 


)١(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب 48/9» 5غ 

(؟) حاشية ابن عنابدين ١880/4‏ 707/959 , وجامع الفصولين 
1 *, وحاشية الدسوقي ١١/8‏ ط بيروتء والتحفه 
خط الميمنية . 


تت 


هع و ههه هوهو وه مم و ووو ووو و وه وهو ة هوه ةمون هيمهو قههس نهم ووو مهوزة هم ووه ووه نانازو وه وعمس © اق فيه رمد تل دوو جع قاع يه 


جاز هذا عند كل من الحنفية والمالكية (')بيخلاف 
ما إذا طلق وهو صغير تم بلغ فأجاز طلاقه بنفسه , لم 
يجزلاد طلافق الصغير ليس له محيز وقت وقوعه, إذ 
لعفن للول أن ينطاق رو المنقدي ول ان يتصرف 
تصرفاً مضرأ ضرراً محضا با لصغير. مميزاً أو غير مي 
هذا عند الحمهور (الحنفية والمالكية والشافعية 
وقول لاخيد) والمعتمد عند الحنابلة وفوع طلاق 
الصبي الممير الذي يعقل الطلاق وما يترتب عليه 7" 
6 ويشترط الشافعية أن يكون من تولى الإجازة 
مالكاً للتصرف عند العقد , فلوباع الفضولي مال 
الطفل , فبلغ الطفل , فأجاز ذلك البيع » لم ينفذ لأن 
الطفل لم يكن بملك البيع عند العقد ,("أوهذا بناء على 
الول عندهم بجواز تصرفات الفضولي . 

ا كما يشترط في امجيز أن يكون عالماً ببقاء 
غدل العصرت» آم عله بالتضرفت الى أحازه 
فظاهر, وأما علمه ببقاء محل التصرف فقّد قال فى 
المداية : ولو أجاز المالك في حياته رعولا يتلم بخان 
المبيع جاز البيع في قول أي يوسف أولا , وهو قول 
محمد لأن الأصل بقاؤه ثم رجع أبويوسف فقال : لا 
يصح حتى يعلم قيامه عند الإجازة , لأن الشك وقع 
في شرط الإجازة. فلا يغبت مع الشك وهوما ذهب 
إليه الألكية أبغنا كوه تقفى عل انض .فى اا عد 


)١(‏ ابن عابدين 4/ه"١,‏ والحطاب 45/4؟ط ليبياء 

(0) حاشية ابن عابدين ١188/4‏ , وه70١,‏ والبجيرمي على 
المخطيب #8/١١؛‏ ط الحلبيء والمواق 47/4 ط ليبياء 
والمغنى لابن قدامة ١١11/9‏ نشر الر ياض . 

0 نهاية امحتاج #/ 1031م 

6 الهداية مع فتح اله دير ه/9٠“‏ طبع بولاف 0 
وحاشية الدسوقي ١7/*‏ 


4 8ه" 6ه وو و م59 ه54 هم مج ووو و ون د وا دو همد ووه ا نر دعسنو نونج ووو وو وه 55 جومم هج 2 د 596695 56 جه وش توه هم 54ب * 


الشافعية :اهاب لذن المعتمد عندهم عدم جواز 
تصرفات الفضولي وهذا لم يتوسعوا في التفر يع . 


ج ‏ التصرف المجحاز ( محل الإجازة ) : 
محل الإجازة إما أن يكون قولاً أو فعلاً 
إجازة الأقوال : 
0 الإجازة تلحق التصرفات القولية وعندئذ 
يشترط في تلك التصرفات : 
أولا : أن يكون قد وقع صحيحاً, فالعقد غير 
الصحيح لا تلحقه الإجازة كبيع الميتة » فبيع الميتة 
غير منعقد اصلا , فهو غير موجود إلا من حيث الصورة 
فحسب , والإجازة لا تلحق المعدوم ان 
ويبطل العقد الموقوف وغير اللازم برد من له 
الإجازة, فإذا رده فقد بطل , ولا تلحقه الاجازة بعد 
ذلك (9) 
ثانيا : أن يكون التصرف صحيحاً غير نافذ 
أي موقوفاً كهبة المر يض مرض الموت فيا زاد 
عن الثلث وكتضرف الفضولىي عند هن يرئ 
جوازه,!'وكالعقود غير اللازمة كالتي تنعقد مع 
الخيار. 
ثالنا : أن يكون المعقود عليه قائماً وقت الإجازة , 
فإن فات المعقود عليه فإن العقد لا تلحقه الإحازة , 


)١(‏ بدائع الصنائع طبع مطبعة الإمام صر 
وحاشية الدسوقي ١١/*‏ , ط دار الفكر وتماية امحتاج 
.وي ط المكتبة الاسلامية . 

(؟) ابن عابدين ١4١/14‏ 

() وقد أبلغ ابن عابدين البيوع الموقوفة إلى شمانية 
وثلا ثين بيعا, انظر حاشية ابن عابدين ١١5/4‏ 


06ل 


١٠١-1١ إجازة‎ 


والحودام اميم تكرام هو وه هع نيوو انود فو يرا م وافوم و مو ورقاع ع ماهو يوه ممم مويو م معاد وهم وفقوم و مم قمعو م وم جرع وف مي ووو دوو 


لأن الإجمازة تصرف في العقد , فلابد من قيام العقد 
بقيام العاقدين والمعقود عليه 17 

إجازة العقود الواردة على محل واحد 

65 إذا وردت الإجازة على أكثر من عقد واحد 
على محل واحد , لحقت أحق هذه العقود بالإمضاء . 


وقد صنف الحنفية العقود والتصرفات بحسب 


أحقيتها كما بلى : 

الكتابة(" والتدبيا' والعتق» ثم البيعء ثم 
النكاح ‏ ثم الهبة , ثم الإجارة ء ثم الرهن . 

فإذا باع فضولي أمة رجل , وزوجها فضولي آخرء 
أو آجرها أو رهنهاء فأجازالمالك تصرف الفضولين 
فعا » جاز اللبيع وبطل غيره» لأن البيع أحق من 

بقية التصرفات» فلحقت به الإجازة دون غيرة “وم 
ةا دار ين 


إجازة الأفعال : 
الأفعال إما أن تكون أفعال إيحاد أو إتلاف . 


وفي أفعال الإيجاد اتجاهان : 
الأول : أن الإجازة لا تلحقها , وهوما ذهب 


27١4/١ وجامع الفصولين‎ 27١١/8 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
وجواهر‎ 2,١٠١ ط بولاق‎ ١١١/* والفتاوى الهندبية‎ 
الزرقاني رن‎ 

)١(‏ الكتابة : أن يعاقد الشخص عبده عل أنه إن أدى له 
مبلغ كذا فهوحر . 

(") العدبير : أن يعلق الشخص عتق عبده على وفاته فيقول له : 

أنت حر بعد هوني . 

(4) الفتاوى الهندية #/4 ١١‏ 


هم وووو ويه معو و رو وه قزقعم مون ومونوو وهو ملو رعو دوو ووه واد دم 6قش مع و م وه هج وه و جره 6 و موز ووم وم ملم ةم ردم ةودن م نموم ءم» ه» 


إليه الإمام أبوحنيفة . 


لاقيو : أن اإجازة يا ييا اله 
0 ذلك فإن الغاصب إذا أعطى للغصوب الأجنبي 


بأي تصرف تأعاز انالك ذلك, فقد دهب ابوحنيفة 


إلى عدم براءة الغاصب وأنه لايزاك ضامناً إذ الأصل 
عنده أن الإجازة لا تلحق الأفعال . والمفهوم من 
بعض فروع المالكية والشافعية ورواية عن أحد أنهم 
يذهبوك مذهب أبي حنيفة . 

وعلل المالكية ذلك بأن الرضا يتصرف الغاصب 
لا يمجعل يده يد أمانة . وعلل الشافعى والحنابلة هذه 
الرواية بأن تصرفات الغاصب فق العن اللمتصورة 
حرام؛ ولا يملك أحد إجازة تصرف حرام . 


وذهب الإمام محمد بن الحسن إلى أن إجازة 
المالك لتصرف الغاصب صحيحة وتبرىء ذمته 
وتسقط عنه الضمان والقاعدة عنده أن الإجازة تلحق 
الأفعال. وهوالرواية الأخرى عند الحنابلة, 
واختلف علما ؤهم في تخر يج هلها لزوائة عد اع 


1١‏ واتفقت كلمة الحنفية على أن الإجازة لا 
تلحق أفعال الإتلاف » فليس للولي أن يبب من مال 
الصغير, لأن المبة إتلاف », فإن فعل ذلك كان 





)١(‏ حاشية ابن عابدين ١١51/8‏ » وحاشية الطحطاوي على الدر. 
00/1 ط بيروت؛» والحطاب ه/50؟ ط ليبياء والأم 
1ه » والقواعد لابن رجحب ص 4١18‏ ط دار المعرفة 
بلبنان » وكشاف القناع ط أنصار السنة . 


30 


١6 1١4 إحازة‎ 


فاع.ارء ,حار لام م قف نوعايعمدعادا انيه رو م م مهي ةد ممم رم يروو م جارعم اي هعرد مع ق دقع 4 يردم ومورووو ووم اعيء م فير م حعويديهة 


ضامناً, فإن بلغ الصبي وأجاز هبته , لم تجز, لأن 
الإجازة لا تلحق أفعال الإتلاف . 

وهذا هوما يفهم من كلام المالكية والشافعية . 
وأما الحنابلة فقد فرقوا بين ما إذا كان الولي أبأ أو غير 
أب فإن كان أبأ فلا يعترمتعديالأن له حق تملك مال 
ولذه الخديع :12 أنت: ومالك د لأبيك ١06‏ وان كان 
الولي غير أب فهم مع الجمهور. أما دليل عدم نفاذ 
الإجازة فلآن تصرفات الولي منوطة مصلحته 
والتبرعات إتلاف فتقع باطلة فلا تلحقها الإجازة . 
4 وقد وقع خلاف في اللقطة إذا تصدق بها 
الملتقط فالمالكية والحنابلة قالوا : إذا عرفها سنة ول 
يأت مالكها تملكها الملتقط وعلى هذا فلوتصدق 
جا نعد الدة المذ كورة فل" ضمان عليه لآنهتسيدق 
بخالص ماله . ومفهوم كلامهم أنه لوتصدق بها قبل 
هذه المدة أولم يعرفها يكون ضامناً إن لم يجز امالك 
التصدق . وسندهم في ذلك حديث ذبن 
الرسول صل الله عليه وسلم قال في شأن اللقطة : 
« فان لم تعرف فاستنفقها » وني لفظ : « وإلا فهى 
كسبيل مالك» وفي لفظ : « ثم كلها» وفي لظ 
فانتفع بها » . 

أماالحنفية فقالوا : إذاتصدق 
المنتقط باللقطة, ثم جاء صاحها فأجاز 


(؟١)‏ حديث « أنت ومالك لأبيك » رواه ابن ماجه عن 
عنامي : والشعران 4 الكووا لوعن سر واي 
مسعؤد ( الفتح الكبير ١//1/ا؟‏ ) ٠‏ 

() حديث زيد أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
في شأن اللقطة : « إن لم تعرف فاستنفقها )») أأخرحه 
البخاري ومسلم بالفاظ ١‏ ومالك قٍ الموطأ والشافعى 
عنه من طر يقه . ( تلخيص ال حبير 77/6 ) ٠‏ 


فم ممه وو ومع تع و ووه مقبمو يو حدء د ما نمه هع هم فوووو و وير ومو مو نمه مم مرو مو م م ند 69د ددم مم و1296 550:52 


صدقة الملتقط طلبا لثواب الله تعالىع 
حاز بالا تفاق. قال عمر بن الخطاب من أتاه 
مستفسراً عا يتصرف به في اللقطة التى في يده : 
« ألا أخبرك بخير سبيلها ؟ تصدق بها , فإن جاء 
صاحها فاختار المال غرمت له وكان الأجر لك » 
وأن اعقار :الأ عر كاله ولاك ها ويف 7 
ومفهوم مذهب الشافعية أن الملتقط إذا تصرف 
أي تصرف فيها يكون متعدياً و يعتبر ضامنا 5 


وتفصيل ذلك في مصطلح « لقطة )» ٠‏ 
صيغة الإجازة : 


من استمراء كلام الفمهاء نحل ان الاحازة 


تتحقق بطرائق متعددة. وهي خسة ي الجمله : 


الطر بقة الأول : القول 


6 الأصل في الإجازة أن تكون بالقول المعير 
ورصيت »2 ونحو ذلك /20) 





() أثرعمر بن الخطاب رضي الله عنه : « آلا أخبرك بخير 
وامحلى لابن حزم 5-50 5" 

(0) الحطاب ه/؟/اط ليبياء ومنح الجليل /5/ا١, 18٠١‏ 
والحطاب والمواق 4/5/ا, وحاشية القليوبي ١/٠ا“م‏ ط 
مصطفى الحلبى , والأم 4 ,», والقواعد لابن رحب ١١5‏ 
والمغني 54/0 ١١/.ط‏ الر ياض » وحاشيهة ابن عابدين 

6 », وحاشية الطحطاوي على الدر ٠١5/19‏ ط بيروت » 
وحاشية ابن عابدين */ 41 ط بولاف ١١55‏ 
() ابن عابدين ١141/14‏ 


ع رواه عبد الرزاق في مصنفه /و ل 


707ل 


وإذا وفعت الإجازة بلفظ يمكن أن يعيربه عنها 
كيا يمكن أن يعبّر به عن غيرها , فالاحتكام في ذلك 
الأجوال حمل 


إلى قرائن 00 . فإن انعدمت قرائن 


وتقوم 0 رااان المفهمة معام القول عند 


العجز على تفصيل موضعه الصيغة في العقد . 


الطر بقة الثانية : الفعل 
5 فكل ما يصح أن يكون قبولاً من الأفعال في 
العقود » بصح أن يكون ا 00 


الطر يقة الثالثة : 
١17‏ لب مضي المدة في التصرفات الموقوتة : كمض 
مدة الخيار في خيار الشرط” "'(ر: خيار الشرط ) 


الطر يقة الرابعة 
4ذ- المرائن ا : كتبسم البكر البالغة » 
وضحكها ضحك سرور وابتهاج » وسكوتها وقبضها 
مهرها , عند إعلام وليها إياها أنه زوجها من فلان» 
فإنها قريئة قويةعلى إجازتهاء بخلاف بكائها 
بصوت مرتفع وولولتها » فهي قر ينة على الرفض .(4) 
ومن القرائن القوية السكوت في موطن الحاجة 
إلى الإبطال, كسكوت صاحب الحاجة عند رو ية 


69 الفتاوى الهندية م/ 7ه ١‏ » وجامع الفصولين 7١9/١‏ , 
وحاشية ابن عابدين ١4١/4‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/4 ط الأول 

رم المغني /5مه 


(:) الفتاوى المهندية 7810//١‏ وحاشية ابن عابدين */ 116 


سو و وسه هج جرهم هو م ةف هه همعد ةقث قمع قخهة هه وه ه هوه هشه وهم هه بدو د ةم هعمج ب وموعءةه ثم 4ب ق»ه + 66 ههجوم وج مذ 096 0 م دجم +م 9ه 


الطر بقة الخامسة : 


48 زوال حالة أوجبت عدم نفاذ التصرف » 
كا هو الحال في تصرفات الرجل المرتد عن الإسلام 
من معاوضات مالية كالبيع والإجارة , أو تبرعات 
كالحهبة والوصية والوقف , فإن الإمام أبا حنيفة يعتبر 
سائر عقود المرتد وتصرفاته المالية موقوفة غير نافذة ‏ 
فإن زالت حالة الردة بعودته للإسلام نفذت تلك 
التصرفات الموقوفة » وإن مات » أو قتل » أو التحق 
بدار الحرب وقضى القاضي باعتباره ملتحقاً بها 
بطلت تلك العمود و سيراك * 

٠‏ وهذه الطرق الخمسة هي صر يح مذ هب 
ا حنفية والمفهوم من مذهب المالكية عند كلامهم عن 
صيغة عقد البيع . أما الشافعية فالأصل عندهم في 
التصرفات القولية العبارة. وهذا هوالمعتمد في 
المذهب الجديد. وني المذهب القديم جواز الاعتماد 
على المعاطاة ومائي معناهاء وهواختيار النووي 
وجماعة, سواء أكان في النفيس أم المنسيس واخختار 
بعضهم جواز ذلك في الخسيس فقط . وعليه فتكون 
االإجازة عندهم على المعتمد بالعبارة دود غيرها . 





)١(‏ مسلم الثبوت 1/7 , وحاشية الدسوثي 21١5/8‏ و1514 ط دار 
الفكرووشرح الزرقاني ١١/7‏ 

(0) الأشباه والنظائر لابن نحم 186/١‏ , بحاشية الحموي طبع 
المطبعة العامرة», وحاشية ابن عابدين./ 440 » والاشباه 
والنظائر للسيوطي 5 ط مصطفى محمد . وقد أفاض ١‏ 
كل من ابن نحم والسيوطي في كتابيها الأشباه 
والنظائر في اوددر الخين يعتير فيها السكوت إجازة 
وإقرارا . 


-”508- 


إحازة ١؟‏ م" 


هاسقام ما انا مالم وه م م سه يه هوام جاع عا نود ماه قاع اج برع مع و راو هو ع ادو هي هه هه دار اماع ررم و مو و وهفقء م بع م © ممعم توف ماء م مروروء ع م ووه 


وأما الحنابلة فالمأخوذ من فروعهم جواز ذلك في 
الجيلة. 
وللفقهاء في تصرفات المرتد وكونها موقوفة أو 
نافذة تفصيل حاصله أنها موقوفة عند ألي حنيفة 
ومالك والحنابلة ورأي عند الشافعية فإن عاد إلى 
الإسلام نفذت تصرفاته بإجازة الشارع . والصاحبان 
من الحنفية والشافعية في رأي عندهم أن تصرفاته 
نافذة. ومبنى هذا الخلاف أن من قال بنفاذ تصرفاته 
قال إنه أهل للتصرف وقد تصرف في ملكه وم يوجد 
سبب مز يل للملك وإن كل ما يستحقه هو القتل . 
أما الوجه الآخر فإنهم يرون أنه بالردة صار مهدر الدم 
وماله تبع لهء و يتر يث حتى يستبين أمره .17 
آثار الإجازة : 
5 الإجازة يظهر أثرها من حين إنشاء 
التصرف . ولذا اشتهر من أقوال الفقهاء الإجازة 
التق لانن اليناف 7 
ويُبنى على ذلك كشيرمن التطبيقات العملية 
١‏ أن امجيزيطالب المباشر بالقن بعد الإجازة 
إن كان التصرف بيعاً, ولا يطالب المشتري لأن 
المباشر ‏ وهو الفضولي قد صار بالإجازة وكيلاً (©) 
)الس سان ين ابو لسري مل ومن الجليل 
1 » والدسوق “/”” والام 5/١و1ء‏ وحاشية 
لحمل 7/8١١1--5١11ء/‏ 50/4, ومنتهى الإرادات ١07/9‏ ه, 
والمغني 4/٠/5‏ ط الرياض, ٠١/4‏ طالمنارء وزوائد 


الكاففى ص 5م 

(0) حاشية ابن عابدين ١40/4‏ » وحاشية الدسوقٍ ,1١/©‏ 
والمغنى 1" ط الأولى 0/, وحاشية الجمل 
ع/7١ ١‏ 

(") حاشية الدسوقي */؟١‏ ء وحاشية ابن عابدين ١٠١/46‏ 


ووو وعم ويه م عدد فاع هد و يو عه راإرو و م رارع م وهاه ونوا ون و هوام نواه نه وس م مه ميس ع نو رم مرارم م ووم ع قمع مومه 2 د 095656 


؟ اذا باع الفضولي ملك غيره ثم أجاز المالك 
البيع يثبت البيع والحط سواء علم ال مالك الحط أولم 
يعلم إلا أنه بالحط بعد الإجازة يقبت له الخيار.17) 

م إذا تعددت التصرفات وأجاز المالك أحدها 
جازالعقد الذي أجازه خاصة , فلوباع الغاصب 
العين المغصوبة ثم باعها المشتري أو أجرها أو رهنها 
وتداولتها الأيدي فأجاز مالكها أحد هذه العقود جاز 
العقد الذي أجازه خاصة لتوقف كلها على الإجازة 
فإذا أجاز عقداً منها جاز ذلك خاصة 1 نعير لغير 
الحنفية على ما يتعلق بهذا . 


رفض الإجازة : 

!”> ع يحق لمن له الإجازة أن يرد التصرف المتوقف 
علها , وإذا رده فليس له أن يحجيزه بعد ذلك لأنه بالرد 
أصبح التصرف باطلاً . (©) 


الرجع عن الإجارة : 


1” لس إذا أجاز من له الإجازة التصرف , فليس له 
أن يرجع عن الإجازة بعد ذلك , فن سمع أن فضوليا 
باع ملكه فأجاز ولم يعلم مقدار المُنء فلما علم رد 
البيع , فالبيع قد لزم , ولا عبرة لرده لصيرورة البائع 
المباشر للبيع ‏ وهو الفضولي هنا كالوكيل (4) 


(1) جامم الفصولين 816/١‏ » والبحر الرائق ١11/5‏ 

(؟) هكذا ني جامم الفصولين 15/7 ط الأميرية ولعل هذا من 
قبيل إنشاء عقد جديد في صورة إجازة. 

ف جامع الفصولين ١‏ ».؛ وحاشية ابن عابدين ١4١/4‏ 

()) حاشيه الدسوي 4/؟ .ء والمغني 5/4؟ 


4 


إجازة 4؟ 8" 


« «م ع متمد يعوو و وق وه ه وه ووه رع ره وه م قفهسه ويه و ها ينعا د وفق هيد مهس و و و و وان مادو هم هاج هوه ولاه وش هن ووه هد قفعمعهسه رورس وقوه 


ثانيا : الإجازة بمعنى اللأاعطاء 

64- الإجازة بمعنى الإعطاء . وهى بمعنى العطية 
من حاكم أوذي غأن كمكاناة عل عون وان 
ذلك في مصطلح هبة. 

ثالثا : الإجازة بمعنى الإذن بالإفتاء أوالتدر يس 
6 أما الإجازة معنى الإفتاء أو التدر يس فلا 
يحل إجازة أحد للإفتاء أو تدر يس العلوم الدينية إلا 
أن يكون عالمأ بالكتاب والسنة والآثار ووحوه الفقه 
واجتهاد الرأي عدلاً موثوقاً به )١(‏ 


رابعا : الإجازة بمعنى الارذن في الرواية 


5 اختلف العلاء في حكم رواية الحديث 
بالإجازة والعمل به فذهب جماعة إلى المنع وهوإحدى 
الروايتين عن الشافعى » وحكى ذلك عن أبي طاهر 
الات هن أنه شعت بولكن الى امققر عليه 
العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث 
وغيرهم القول بتجو يز الإجازة وإياحة الروايه بها , 
ووجوب العمل بالمروى بها . 


 »”‏ وتستحسن الإجازة برواية الحديث إذا كان 
اجيزعالماً مما يجين وامجازله من أهل العلم» لأنها 
توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم 
إلياء وبالغ بعضهم في ذلك فجعلة شرطا فيها » وقد 
حكى ذلك أبوالعباس الوليد بن بكر ا مالكي عن 
الإمام مالك رحمه الله . ظ 


اأشيك عميم الاحساد ص 55ه 


#» مه هوم عه »#6« .وه جه هه هه عو وح عه م ع موه وو م سه 9 هادهم و وقوه © ع وعمس وج هن هع وهو ووه وجوج بجي هوه رهوج وووه فشذوة و؟ :ه:: 


أنواع الإجازة بالكتب : 
- وكا جرت العادة برواية الحديث بالإجازة» 
جرت كذلك برواية الكتب وتدر يسها بها وهي على 
انواع : 
النوع الأول : ان يجيز انسانأ معينا في رواية كتاب 
معين » كقوله:« أحزت لك روابة كتابي الفلاني » . 
النوع الثاني : أن يجي لإنسان معين رواية شيء غير 
معين, كقوله: «أجزت لك رواية جميع 
مسموعاني . 
وجمهور الفقهاء والمحدثين على تجو يز الرواية 
بهذين النوعين وعلى وجوب العمل با روي بها 
بشرطه مع العلم أن الخلاف في جواز العمل بالنوع 
الفانى اكاريث الطله 0 
النوع الثالث : إجازة غير معين رواية شيء معين 
كقوله: «أجزت للمسلمين رواية كتابى هذا » 
وهذا النوع مددك فإذ كا ناكد ,يضف حاضر 
فهو إلى الجواز اقرب . 
ويقول ابن الصلاح : لم نر ولم نسمع عن أحد 
ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة » . 
النوع الرابع : الإجازة لغير معين برواية غير 
معين, كأن يقول أجزت لكل من اطلع على أي 
مؤلف من مؤلفاتي روايته وهذا النوع يراه البعض 
فاسداً واستظهر عدم الصحة و بذلك أفتى القاضي أبو 
الطيب الطبري وحكى الجواز عن بعض الحنابلة 
والمالكية . ظ 





)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص ١84‏ ما بعدها مطبعة الأصيل 
بحلب ١185‏ . 


ل5٠١‎ 


#اؤا ع اه مامراه م زعا وس و ووقةه قفوو وادم روماو و ع ويه امارد ود نع هت م ماع مد مو برو ٠و‏ و »م هماهم هوه مه زهج 6م 7ه وه ا د 6 رمم هدوج م ع م هم نمم رميو 


وهناك أنواع أخرى غير هذه ذهب امحققون إلى 

عدم جواز العمل ءا )00( 
الخحا 
ع © © 2 

التعر يف : 
١‏ الإحبارلغة : القهر والإكراه . يقال : أحبرته 
على كذا حملته عليه قهراء وغلبته فهوجير. وفي لغة 
بني تميم وكثير من أهل الحجاز : جبرته جبرأ وجبوراً 
قال الأزهري : جبرته وأجبرته لغتان جيدتان . وقال 
لقره ميت المري تعره درب لل اد 
ورت 0 

وم نقف للفقهاء على تعر يف خاص للإجبار. 
والذي يستفاد من الفروع الفقهية أن استعمالهم هذا 
اللفظ لا يخرج عن المعنى اللغوي السابق فن تثبت 

له ولاية الإإجبار على الزواج بملك الاستبداد بتزو يج 
من له عليه الولاية» ومن تثبت له الشفعة يتملك 
المشفوع فيه جبرأً عن المشتري . 

وقالوا إن للقاضى أن يجبر المدين المماطل على 
سداد ما عليه من دين إلى غير ذلك من الصور ا منثورة 
في مختلف أبواب الفقه . 
الألفاظ ذات الصلة : 
؟ ‏ هناك ألفاظ استعملها الفقهاء في المعاني ذات 
الصلة بلفظ إحبار وذلك كالإاكراه والتسخير 
والشغط: 
)١(‏ ابن الصلاح 174 . 14١‏ »> 145 , وكشاف اصطلاحات 


الفنون 2٠١8/١‏ وكشف الأسرار 45/7 دمع 
(/اكتان العرسيةوالقافوس + والمضباع (خير) 


هد و م هاذ م و » و مدفه رهس هه ورواسه وو هانة نو > ماجااع 6ه مهن دج .عوقوو ممت > سرادت رورجم مامه م ممه مار م وأعاعة عد دده 6ع تم نع ب دي" 


فالإكراه » كا يعرفه بعض الأصوليين » هو مل 
الانسان على ما يكرهه ولا ير يد مباشرته لولا الحمل 
عليه بالوعيدل''و يعرفهبعض الفقهاء : بأنه الإلزام 
والإجبار على ما يكرهه الانسان طبعأ أو شرعاً فيقدم 

5 7 

عليه مع عدم الرضا ليدفع عنه ما هو أضر به . 

ومن هذا يتبين أن الإكراه لابد فيه من التهديد 
والوعيد, وأن التصرف المطلوب يقوم به المكره 
-بفتح الراء ‏ دون رضاه. ولذا كان الإكراه 
معدماً للرضا ومفسداً للاختيار أو مبطلا له» فيبطل 
التصرفف , أويُثبت لمن وقع عليه الإكراه حق 
الخيار» على تفصيل موضعٌ بيانه مصطلح | كراه . 
“ل والتسخير لغة : استعمال الشخص غيره في 
عمل بالجان.' "ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا 
المعنى . 
اا :والفط لض لقنو وا للد وال 
وأما في الاستعمال الفقهي فقد قال البرزلي: سئل 
ابن ألي يد عن المضغوط ماهو؟ فقال: هومن 
شط وبع ودار تيع بحنب أوويعال اده 
من ظلبا فباع لذلك . وقيل إن المضغوط هومن ٠‏ أكره 
على دفع امال ظلماً فباع لذلك فقط 0*) 

بينا الإجبار أعم من كل ذلك. إذ قد يكون 
حراماً غير مشروع فيتضمن الإكراه والتسخير 


١6١7/4 شرح المنارص 157 » وكشف الأسرار‎ )١1( 

(؟) الاختيار شرح احتار م/ ه07, 

(0) المصباح المنير( سخر ) ٠‏ 

(؛)القاموس والمصباح ( ضغط ) ٠‏ 

() مواهب الجليل شرح محتصر خليل ١18/4‏ ط مكتبة النجاح 
بطرايلس ‏ ليبيا ٠‏ 


هس7”"١١‎ 


عد ا مدع ع عع يوو عه قمعو وريه عوفوع ع وقممع فون هون وملي ع و م واي وهم وو م دو مر هود هم مو ووو ون عدويو هو و وقوه ةمردمءم ممم نير نويدم 


والضغط , وقد يكون الإجبار مشروعاً بل مطلوبا » 
كا لا يشترط لتحققه التهديد والوعيد . ولا أن يكون 
التصرف بفعل الشخص الجبرَ ‏ بفتح الباء ‏ وإنما 
قد يكون أيضاً بفعل احبر بكسر الباء ‏ أو قوله» 


كا في تزو يج الولي المجبر مَن له عليه ولاية إجبار 


كالصغيرة والمجنونة» وكما في نزع الملكية جبرأ عن 
المالك للمنافع العامة 0 
ل ا 00 التي 
يقول بها جمهور الفقهاء ' غير امالكية( كيا أن 
. الإجبار المشروع لا يور على صحة التصرف, ولا 
ترط فيه أن يكون تسخيراً يغير مقابل وإنما الععض 
فيه قاثم, كا أن الإجبار لا يقتصر وقوعه على البيع 
فقط كا في الضغط . بل صوره كثيرة ومتنوعة . 


صفة الإجبار( حكمه التكليفي ) : 


ه ‏ الإجبارأما أن يكون مشروعاً, كإجبار 


القاضي المدين المماطل على الوفاء 6 أو غير مشروع 0 


)١(‏ وصورتها أن يشبت لشخص على غرمه مثل ما له عليه فن 
الدين جنساً وصفة وحلولاً, فيتساقط الدينان إن 
افد فسا وين ف القندارم وان عقاوتا ف القدن 
سقط من الأكثر بقدر الأقل بشرط ألا يترتب عليها 
محظور ديني » وألا يترتب على وقوعها ضرر. ومن 
هذاالنوع من المقاصة: الحسابات الجارية في 
الصارف فا يدفعه صاحب الحساب للمصرف ليس وديعة 
بالمعنى الحقيقى إذ هووديعة مأذون في خلطها 
ميرف ا ع نيا فك كون وراك اا ار 
المتعامل ليس عين حقه وهو أشبه شيء بالقرض فكان 
دائناً ومدينا فتقع المقاصة تلقائياً . ْ 


0( راجع المبسوط 00/١‏ » والهداية ؟/١1١١»‏ والأم ارح" .. 


والقليوني 07/14" , والمغني 7١1/١١‏ 
ظ (م) منح الجليل ولك 


»ل »ا واف و .و هدم 4ه وووع هو مموو ووو وو وهنم ووه هم نم مد وان هم مم ممم هه م وو هوه وي مومهو جع عمو مم ووو عومد مهوءوو؟ه 


كإجبار ظالم شخصاً على بيع ملكه من غير مقتتض 
شرعي . اا 


يهنا 


من له حق الإجبار: 


5 قد يكون الإجبارمن الشارع دون أن يكون 
الايد من الأفراد إرادة فيه كالميراث » وقد يثبت 
يخول له هذه السلطة, كالقاضى و ولي الأمر»منعا 
للظلم ومراعاأة للصالح العام . وسنعرص لكثير من 
تاركين التفصيل و بيان اراء 
المذاهب لمواضعها في مسائل الفقه ومصطلحات 


الوسوعة. 


الإجبار بحكم الشرع : 


صور هذه الحاللات 


/ ل يشبت الإجبار بحكم الشرع و يلتزم الأفراد 
بالتنفيذ ديانة وقضاء كما في أحكام الإرث التي هي 
فريضة من الله أوصى بهاء و يلتزم كل وارث بها 
جبراً عنه . و يثبت ملك الوارث في تركة مورثه وإن 
م يشأ كل منها. 

وكذلك ما يفرض من العشور والمخراج والجزاية 
والزكاة فإن من منعها بخلا أو تاونا توخدذ منه 
جبراً . 

ومن عجز عن الإنفاق على بهائمه أجبر على بيعها 
أو إجارتها أو ذبح المأكول منهاء فإن أبى فعل الخاكم 
الأصلح , لأن من ملك حيواناً وجبت عليه مؤنته . 
ويرد الجر أيضا في الإنفاق على الزوجة والوالدين 


تنه 


#اقه عدواه سعد ان بن اك هدر هو هاوس العام معء ام فوو ماوع رفويو ةم نووت يمرو موه لبو وو نوو دنم مونم رو وهر ومو رو وووورن 


والأولاد والاقارب عل تفصيل وخلاف يذ كر في 
موضعه .7 

كها قالوا إن الأم تجبر على إرضاع ولدهاوحضانته 
إل تعيتت لدلك واقتضته مصلحة الصغيرء كيها يجر 
الأب على أجر الحضانة والرضاعة ,7 “وليس له 
إجبارها على الرضاع إذا لم تتعين, أو الفطام من غير 
حاجة , واستظهر ابن عابدين أن له أن يجبرها على 
الفطام بعد حولين .90 

كيا أن الضطر قد يج بحكم الشرع على أن 

يتناول طعاماً أو شراباً محظوراً ليز يل به غصة أو يدفم 
مجامافاس يفيس نك ان هذه 
الصور مصدر الإجبار فيها : الشرع مباشرة, وما ولي 
الأمر إلا منفذ فيا يحتاج إلى تدخله دون أن يكون له 
خيار. 
الإجبار من ولي الأمر 
4-- قد يكون الإجبار حقاً لولي الأمر بتخويل من 
الشارع دفعاً لظلم أو تحقيقاً لمصلحة عامة . ومن ذلك 
ما قالوه من جر المدين المماطل على 
دين للغير ولو بالضرب مرة بعد أخرى والسجن, وإلا 


دفع ما عليه من 


باع عليه القاضي جبرا. كما قال ججهور الفقهاء خلافا 


للإمام أبي حنيفة الذي رأى جبره بالضرب والحبس 
حتى يقضي دينه دون بيع ماله جبرا عنه .'*'وتفصيله 





() التتفيح المشبع ص ١890‏ 354 , والنجرر 21١١١ 21١7/19‏ 
والمغنى 795/9 , وناية المحتاج 7١8/10‏ 

(؟) حاشيه ابن عابدين 574/7 085 , والمحرر ١١9/9‏ 

ف حاشية ابن عابدين ؟/4 ٠‏ 

(؛) المحرر 7//ا١‏ 

(«) كشف الأسرار ١414/4‏ » وحاشية ابن عابدين 7٠٠١/8‏ » 


ومقدمات ابن رشد 00/1 


؟ " 98هم عمد ثدغععع»عد وموم عونم وو وا »م ولو و هوه راع تدورة «ه دوه مجع ور قو مه ه واه هعور سم جم ممه مم تعمج رورم وهم يدومو وم١:‏ 


كا قالوا : إذا امتنع أرباب الحرف الضرور ية 
للناس » وم يوجد غيرهمء, أجبرهم ولي الأمر 
استحساناً . )١(‏ 
قنع 5 أنالون الأمر أيفبا أن عرسا عب الاء 
على بيع ما يفيض عن حاجته لمن به عطش أو فقد 
مورد مات 9) كك أثبتوا للغر حق 3 العف 0 ميأه 
المنوات الخخاصة والعيوك الخاصة ع ومن حق الناس 
أن يطالبوا مالك المحرى أو النبع أن يمخرج هم الماء 
ليستوفوا حقهم منه أو يمكنهم من الوصول اليه لذلك 
والا اير الحا كم إذا تعين هذا الماء لدفع حاجتهم . 
دكرالكاساق: أن قوفا وزدوا ماء فسالرة أهلء 
فنعوهم فذكروا ذلك لعمرين الخطاب وقالوا: إن 
أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تتقطع من العطش » 
فقَال لهم عمر: هلا وضعتم فيهم السلاح 0 
٠‏ ولا كان الاحتكا تكار محظوراً لما رواه مسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من احتكر فهو 
خاطيى؟ء », فإن فقهاء المذاهب قالوا بأن ولي الأمر 
يأمر امحتكر ين بالبيع بسعر وقته فإن لم يفعلوا أجبروا 
على ذلك عند ضرورة الناس إليه » غير أن ابن جزي 
ذكر أن في الجبر خلافاً. ونقل الكاساني عن الحنفية 
خلافاً أيضاء لكن نقل المرغيناني وغيره قولا اتفاقيا 
في المذهب ‏ هوالصحيح- أن الإمام يبيع على 





)١(‏ الشرح الصغير 54/4 , ونهاية الرتبة فى طلب الحسبة ©" , /ام 

© مواهب الجليل 1/4 » ونهاية امحتاج 1م 

(م) حق الإنسان بي الشرب وسقي دوابه دون سقي الاارض 

(:) البدائع 184/5 , وحاشية القليوبي */ 16 , والمغني 071/0 
ط # المنار» ونهاية امحتاج 7/6 ومابعدها . 


ا 5 


١41١1١رابجإ‎ 


« * > ماس #«ام حدس اي م م ساس م هاه سام ساهو اس كه عون عساره 7 عم و الى وعم مالي سر 6 5 ]1 ع اه هاون #8 مد سا ما واه © هه ا ها وس هم مهم مهم عما مر اج جلي وا م د 4م ومده مه 


الحتكر جبراً عنه إذا لم يستجب لأمره بالبيع .7") 

كها نص الفقهاء على أن السلطان إذا أراد تولية 
أحد أحصى ما بيده فا وجده بعد ذلك زائداً على ما 
كان عنده, وما كان يرزق به من بيت مال 
المسلمن وإِنما أخحذهحاه الولاية. , أخذه منه جبراً. وقد 
فعل ذلك عمر رضي الله عنه مع عماله لما أشكل عليه 
ما اكتسبوه في مدة القضاء والإمارة, فقد شاطر أيا 
هر يرة وأبا موسى مع علو مراتيها . 7") 
-١‏ ويدخل في الإجبار من قبل ولي الأمر منع 
غمر كبار الصحابة من تزوج. الكتابيات, فقد منعهم 
وقال: أنالا أحرمه ولكني أخشى الإعراض عن 
الزواج بالمسلمات . وفرق بين كل من طلحة وحذيفة 
م ا 5 


)١(‏ حداشية ابن عابدين 708/8 » والهداية 74/46 , ومواهب 
اللجليل 070/4؟؟ ‏ 1586 ونهايةالمحتاج 4085/8 , 
والمغنى ١١١/4‏ ط المنارء والقوانين الفقهية / ١١9‏ 


(؟) مواهب الجليل ١٠57/6‏ كر عمر رضي الله عنه مع 


عمالهلما أشكل عليههمااكتسيهه في مدة القضاء 
والإمارة أخرجه ابن سعد في الطبقات 78١/6‏ ط 
دا ناور وانوفهية قِ كتابه الأموال ص ١14‏ 
وذكرا أبا هر يرة وسعدأ بدل أبي موسى . 

(") تفسير القرطبي 2.18/8 وتفر يق عمر رضي الله عنه بين 
كل من طلحة وحذيفة وزوجتيها الكتابيتين أورده 
عبد الرزاق في مصنفه. وقال محقق الكتاب: هذا 
الأثر أخرجه البيقي من حديث أي وائل وقال: 
في رواية أخضرى ان عمر قال: لا ولكني أخحاف 
أن تقاطنوا الوفسبات متسن.:وفال:”ق التصيحقن:؛ 
إن طلحة بن عبيدالله نكح بنت عظم الهود 
فال: فعزم عليهعمرلإلا ماطلقها. (مصنف 
عبد الرزاق 7/8/5 17/4 » نشر المجلس العلمي ) 


5 © © مجع عق هه هه ف هج موه ممع عم ووو و عم نود يوه ومو اده مهي همون ده وه عه هوه ون وت هم موده هو هج 4 مر ء+ا م و موه مع 4ه + 4 وو همه 


الإجبار من الأفراد : 
5 خول الشارع بعض الأفراد في حالات خاصة 
سلطة إجبار الغير» كما في الشفعة فقد أثبت الشارع 


اللشفيع حق تملك العقار المبيع بما قام على المشتري 


م لم و خبراعةه. وهوحق اختياري 
١ 5‏ 

- كا خول الشارع للمطلق طلاقا رجعيا حق 
مراجعة مطلقته ولوجبراً عنها مادامت في العدة, إذ 
الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة. 
وهذا الحق ثبت للرجل من الشارع في مدة العدة دون 
نص عليه عند التعاقد أو اشتراطه عند الطلاق» حتى 
إنه لا ملك إسقاط حقه فيه على ما بينه الفقهاء عند 
الكلام عن الرجعة . ظ 

٠‏ كما أعطى الشارع الأب ومن في حكمه كوكيله 
ووصيه حق ولاية الإجبار في النكاح على خلاف 
وتفصيل يرجع إليه في موطنه عند الكلام عن الولاية 
في النكاح .7" 

4 وني إجبار الأم على الحضانة إذا لم تتعين لها 
تفصيل بين الفقهاء فن رأى أن الحضانة حق 
للحاضنة قال : إنها لا تجبر عليها إذا ما أسقطت حقها 
لأن صاحب الحق لا يجرعل استيفاء حقه. ومن 
قال:إنها حق للمحضون نفسه قال : إن للقاضي أن 


2*١ ومواهب الجليل ه/‎ , ١41/8 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
وبداية المجتهد 540/5 , والوجيز ١/18؟. والمغني‎ 
51 

(؟) حاشية ابن عابدين 04/1" , والتاج وال كليل 4714/9 
» والشرح الصسغير 855/5 , والمجحجرر »1١5/5‏ 
والفروع 1 0 » وا مغني 7 0ه 


"١4 


يجير الحاضنة, على ما هومبين تفصيلا عند كلام القسمة لا تخلوعن معنى المبادلة» والمبادلة ثما يجرى 
التتوافعن ال 0 فيه الجر كيا في قضاء الدينء فإن المدين يجبر عل 

ومن هذا ما قالوه من أن المفووضة ‏ وهي التي القضاء مع أن الديون تقضى بأمثاهها فصار ما يؤدي 
عقد نكاحها من غير أن يبين لها مهر لوطالبت 
قبل الدخول بأن يفرض لحا مهر أجير على ذلك . قال 
ابن قدامة : وهذا قال الشافعي. ولا نعلم فيه 
علي 7 


بدلاعا ني ذمته. وهذا جيرفي المبادلة قصدأً وقد 
جاز, فلأن يجوز بلا قصد إليه أو . 

وان كانت الأعيان المشتركة من أحتاس محختلفة 
كالإبل والبقر والغنم لا يجبر القاضي الممتنع ‏ على 
قسمتها لععذر المبادلةء ولوتراضوا عليها جاز )١(‏ 
اواك غير تنظ جبومر رك ره لوو لصيل ااي الجر رايم 
إن لنلزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض 
والنفاس فبسلمة كانت أوذهيةع حرة كانت أو 
مملوكة لأنه منع الاستمتاع الذي هوحق له فلك 
إجبارها على إزالة مايمنع حقه وله إجبار زوجته 
المسلمة البالغة على الغسل من الجنابة ‏ وأما الذمية 
ففى رواية عند كل من الشافعية والحنابلة له 
إجبارها ٠‏ وئي الرواية الثانية عندهما ليس له إجبارها 
لأن الاستمتاع لا يتوقف عليه وهوقول مالك 
والثوري .(*) 


و ينص الشافعية على أن ما لا ضرر في قسمته 
كالبكاف :و لفان الكتيرة توالد كان الراسيفة به .والكيلن 
والموزون من جنس واحد, ونحوها إذا طلب الشر يك 
قسمته أجبر الآخر عليها . والضرر المانع من قسمة 
الإجبار نقص قيمة المقسوم بهاء وقيل عدم النفع به 
مقسوماً . وإن تضرر أحد الشر يكين وحده وطلب 
المتضرر القسمة أجر الآخرء وإلا فلا إجبار. وقيل 
أيهها طلب ل يجبر الآخر!")وتفصيل ذلك في القسمة 
والقثر كه 

46 كنا نص الفقهااءفيمن له حق 
1 فل مع من له حق الع لو انه لا يجر 
ذوالسفل على البناءء لأن حق ذي العلو 


ةو كا قالوا بالنسبة للأعيان المشتركة إذا كانت 
من جنس واحد وطلب أحد الشر يكين القسمة . 
تتدانعن اللسنيةعا أن الثاقى مرعلباء أن 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 0 والشرح الصغير ؟/17/58, ونهاية 
احتاج 5١5/37‏ » والمغني مع الشرح الكبير 9/ ١1م‏ 


06 احص ع والبجيرمي ع/ ام , وحاشية الدسوق (١)الهداية‏ والعناية والتككلة 4ه ٠‏ » ولمحرر؟/١١9غ‏ 


ال 

(©) المغني 5514/07 » والتنقيح المشبع ص 77١‏ . والبجيرمي 
م/ةلا ومأ بعدها, وحاشية الدسوقٍ 847/١‏ , ومابعدهاء 
الاختيار ١8/١‏ 


وا محل 8664 ١3٠ء‏ والمغنى ١/2؛»‏ ومنح 
الحليل / +6٠.‏ 


() المحرر ,705--17١5/9‏ والحطاب 6/ثم80 », ونهاية المحتاج 


3 


"١6ه‎ 


"١ اجتباد‎  ١ةرابجإ‎ 


© 8 ممه مهم دع عمق ق سوه مق ةج مهء ورج مهد هموي هوج همهو و هوم و + 2 ههج م 69+66 55956 وو ةق ةث و بورع مو سه و وعدة م د موود وده 


قات اذ جل رادا تلوط السفل لقا رن 


ابن قدامة : إذا كان السفل لرجل والعلو لآخر فانهدم 
السقف الذي بينها فطلب أحدهما المباناة من الاآخر 
فامتنع فعلى روايتين كالحائط بين البيتين. وللشافعي 
قولان كالروايتين. 5555 حيطان السفل 
فطالبه صاحب العلو بإعادتها فعلى روايتين : يجبر, 
وهو قول مالك وأبىي ثور وأحد قولي الشافعى » وعلى 
هذه الرواية يجيرعلى البناء وحده زأله تلك حا 
والرواية الشانية: لا يجبر وهوقول أبي حنيفة » وإن 
أراد صاحب العلو بناءه لم يمنعه من ذلك على 
الروايتين 

ظ وإن طالب صاحب السفل بالبناء وأبى صاحب 
العلوففيه روايتان: الأولى : لا يجب رعلى بنائه ولا 
مساعدته وهوقول الشافعى , والثانية: نجير على 
مساعدته لأنه حائط يشتركان في الانتفاع به7؟) 
وتفصيله في حق التعل ضمن حقوق الارتفاق. 

4 وقالوا في الحائط المشترك لوانهدم وعرصته 
عر يضة فطلب أحدهما بناءه يجبر الآخر على الصحيح 
في مذاهب الأثمة الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة , لأن في ترك بنائه إضراراً فيجر عليه كما 
يبر على القسمة إذا طلبها أحدهما وعلى النقض إذا 


خيف سقوطه. وغير الصحيح في المذاهب أنه لا يجير 


لأنه ملك لا حرمة له في نفسه فلم يجيرمالكه على 
الإنفاق عليه كما لوانفرد به ولأنه بناء حائط فلم 


)00 ابن عايدين / هه" , مواهب الجليل ١47/8‏ » 144 ء ونهاية 
الحتاج 4/4فم ظ 

(؟) المغني مع الشرح الكبير ه//41 ؛ 48 » ومواهب الجليل 
1/6 . ونهاية احتاج 45/4م 


8 5ه 2 ههج هم ؤوهع هوم ةن 46م ا زر وو واج نس 5 سج بج عمم م ووه هو نهم ةينس ة هود ده + جعت ؟بوم 3 6د هه دهعمو بروج و2 و هع دهج هوه » ٠>‏ 


يجير عليه كالارتداء . ونص الخحنفية أيضا عل أنه إذا 


كان مكان الحائط المشترك يحتمل القسمة و يتمكن 
كل واحد من بناء سد في نصيبه لم يجبر» وإلا أجبر.(0) 


و سر 
اججتهناه 
التعر يف : 
١‏ الاجتهاد في اللغة بذل الوسع والطاقة في طلب 
أمر ليبلغ مجهوده و يصل إلى نهايته . 
ولا يخرج لبا #عويه المعنى 
الل 
أما الأصوليون فن أدق ماعرفمه به أنه يذل 
الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني . 
فلا اجتهاد فها علم من الدين بالضرورة » 
كوجوب الصلوات » وكونها حمسا . 
ومن هذا يعلم أن معرفة الحكم الشرعي من 
ولك التق ل يدن ا د 7 
الألفاظ ذات الصلة : 
القياس : ظ 
؟ ‏ الذي عليه الأصوليون أن الاجتهاد أعم من 
القياس . فالاجتهاد يكون في أمر ليس فيه نص » 
بإثبات الحكم له لوجود علة الأصل فيه , وهذا هو 
() حاشية ابن عابدين #/هه"» ومواهب الجليل 144/0 » 


| ونهاية امحتاج 8/1 » وا مغنى 460/8 - 18 
)0( كشانف اصطلاحات الفنون ط كلكتا ١18/١‏ ء والمصباح 


مادة (حهد) 
(*) مسلم الثبوت 759/١‏ ط بولاف . 


“”"١5‏ مه 


»ا عاسام ماع مد بقع عه مهاه عاوا مقلم عا نع هت ما قاقاه قعد سم معد عع عمس عم عام ساعد ماوع م عه عه ورج ودع وه ه وقنويده واج هع مس و عقه هه ميس ورم عع الاين 


القياس . و يكون الاجتهاد أيضا في إثبات النصوص 
معرفة درجاتها من حيث القبول والرد , وبمعرفة 
دلالات تلك النصوص » ومعرفة الأحكام من أدلتها 
الأخرى غير القياس » من قول صحابي ؛ أو عمل 
أهل المدينة, أو الاستصحاب, أو الاستصلاح أو 
غيرها , عند من يقول بها . 


التحري : 

#اعد فيو انح انظاينه والابعفاء» وشوعا 
للحن بين الى وإكيناك را اعد قير 
الوقوف على الحقيقة . وإنها قيد بالعبادات لأنهم كا 
فالوا (التحري) فيهاء قالوا (التوخحي) في 
المعاملات . والتحري غير الشك والظن , فإن الشك 
أن يستوي طرفا العلم والجهل , والظن ترجح أحدهما 
بدوك دليل , والتحري ترجح احدهما بغالب الرأي . 
وهودليل يتوصل به إلى طرف العلم , وإن كان لا 
يتوصل به إلى مايوجب حقيقة العلم. كذا قال 
السرخسي في المبسوط 7" وفيه أيضا : الاجتهاد مدراه 
مداه الأحكام الشرعية , وإن كان الشرع لا 
يشبت به ابتداء» وكذلك التحري مدرك من مدارك 


التوصل إلى أداء العبادات , وإن كانت العبادة لا 
0( 


تثبت به ابتداء 
الاستنباط : 
5 وهواستخراج العلة أو الحكم إذا لم يكونا 
منصوصين » بنوع من الاحتهاد . 





. أي من غيردليل‎ )١( 
. ط الأول‎ 185/٠١ المبسوط‎ )*( 


سه قاعم ولس و عوراو و وومةه وو و و وقوه تومه هه يو عه فاه م م م فم ف ه قممفاو هم مه و مه مع ممه يمالهرو م وو م مانو نهارت و م مو يه 


أهلية الاجتباد : 
نه اشترط الأصوليون في المحتهد أن يكون مسلماً 
صحيح الفهم عالأ مصادر الأحكام. من كتاب 
وسنة واجماع وقياس ء و بالناسخ منها والمنسوخ , عالاً 
باللغة العربية نحوها وصرفها و بلاغتها , عالما باصول 
الفقه . 
والمراد بمعرفة الكتاب معرفة آيات الأحكام , 
وليس المراد حفظها بل معرفة مواقعها بحيث يستطيع 
الوصول إليها بيسر وسهولة » و يستطيع معرفة معانيها 
كدقاف والتراشعرفة الك سعرنة ماوردقة 
الأحاديث في الأحكام , وليس المراد حفظها ء وان 
يكمئي أن يكون لديه أصل جامع لقانية احادكك 
الأحكام يستطيع أن يتعرف فيه بيسر وسهولة » مواقع 
كل باب منها ليرجع إليه عند الحاجة ولابد أن 
يعرف المقبول منها من المردود . واشترطت معرفته 
بالناسخ والمنسوخ , لثّلا يفتى مما هو منسوخ . 
واشترطت معرفته بالعربية لكي يتمكن من فهم 
القرآن والسنة على وجهههما الصحيح , لأنما وردا 
تلان العرب , وجر يا على أساليب كلامهم . 
واشترطت معرفته بأصول الفقه لكيلا يبخرج في 
استنباطه للأحكام ٠‏ وق الترجيح عند التعارض , 
عن القواعد الصحيحة لذلك , 
وهذه الشروط إنما هي للمجتهد المطلق المتصدي 
لاد حم اتن الندد, 
درجات الاحتباد : 
25 الاحتياة فدبيكون مطلقا كاحتاذ الاعة 
الأربعة وقد يكون غير مطلق وفي درجاته تفصيل 
موطنه الملحق الأصولي . 


"١7# 


ا 8 أجر١‏ 


# عاج عام م وماعم قع تفقوو قه ع« > مو ممه بتوفاع ةم قمع م هم عددتاورو هو ووه ميوارس نعو ور اه رن وز ووه هو ووس م وفعي ا هه مد عوجوم م هعورو ره ود وه 


صفة الاجتهاد بالاستعمال الأصولي ( حكّه 

لي 
/ا ء الاجتهاد فرض كفاية إذ لابد للمسلمين من 
استخراج الأحكام لا يحدث من الأمور . 

ويتعين الاجتهاد على من هو أهله إن سئل عن 
حادثة وقعت فعلا, ولم يكن غيره» وضاق الوقت 
بحيث يخاف من وقعت به فواتها إن لم يجتهد من هو 
أهل لتحصيل الحكم فيها . 

وقيل يتعين أيضا إذا وقعت ال حادثة بامجتهد نفسه 
وكان لديه الوقت للاحتهاد فبها . 

وهذا رأي الباقلاني والآمدي وأكثر الفقهاء . 
وقال غيرهم : يجوز له التقليد مطلقا , وقال : ارون 


00008 
جور ي أحوال معيئة . 
وتفصيل مايتصل بالاجتهاد موطنه الملحق 
الأصولي . 


صفة الاجتباد بالاستعمال الفقهي ( حكنه 
التكليفي ) 
4 يذكرالفقهاءنوعاً آخر من الاجتهاد 
' سوى الاجتهاد في الأدلة الشرعية » يحتاج إليه المسلم 
قي القيام بالعبادات , عند حصول الاشتباه. 

فن ذلك أن يجتّد في تحديد القبلة لأجل 
استقباها في صلاته » وذلك عندما لا يجد من يخبره 
بالجهة » فيستدل عليها بأدلتها المعتبرة شرعا » كمواقع 
النجوم » ومطالع الشمس والقمرء واتحاه الر يح وغير 
ذلك. و يذكره الفقهاء في مباحث استقبال القبلة 
في مقدمات الصلاة. 


١؛5 ب‎ 1١40/0 الإحكام للآمدي‎ )١( 


مع هم فققوانقعهعس هوه ورقعقوقع تو نيمهم مدر ونوج و ووو وم م ووو عمو ووم ةر موه هن وود ووو ور وو موه نه مو مم وو بر جمدم وو 


ومن ذلك الاحتهاد عند اشتباه ثياب طاهرة 
بشياب نجسة لم يجد غيرها , أو ماء طهور بماء نجس لم 
يمجد غيرهماء و يذ كر الفقهاء ذلك في مباحث شرط 
إزالة النجاسة في مقدمات الصلاة كذلك ., 

ومنه أيضا اجتهاد من حبس في مكان لا يعرف 
فيه دخول وقت الصلاة » أو وقت الصوم , و يذكر 
الفقهاء ذلك في مبحث معرفة دخول الشهر من أبواب 


الفتوم. )01 


1 © 
| سل 

التعر يف : 
١‏ _الأجر في اللغة مصدر أَجَرَه يِأَجُرُه و يأحره إذا 
أثايك واعفلان مخز اء عمل ْ 

ويكون الأجر أيضا اسم للعوض المعطى عن 
العمل .("'ومنه ما يعطيه الله العبد جزاء عمله الصالح 
في الدنيا من مال أو ذكر حسن أو ولد أو غير ذلك , 
قال الله تعالى ( واتيناه أجره في الدنيا ")ع وما يعطيه 


في الآخرة واس 0 : (والشهداء 
عند رهم لهم أجرهم ونوره ا ؟ ') وقوله :( وإنما توفون 


)١(‏ نمهاية المحتاج ١/ا-٠مء‏ و0/١/٠١‏ مصطفى الحلبي, 
والمهذب 5648/١‏ ط عيسى الحلبي. وبدايةالمجتهد 
5 » ط الكليات الأزهرية , والهداية ٠١١/‏ 
ط مصطفى الحلبي . وكشاف المع ١ل"‏ و؟//اا” 
ل انسار اله 

)١(‏ لساك العرب 

(") سورة العنكبوت / 07” 

(؛) سورة الحديد/ ١١‏ 


"١8 


520000 
ععامء ميرو يونعم رورة مفو يعم ورور وو مهس موفمي وك 5 © ( كا جد يمرو وعم م فوو ور هوم يه فو و رمه ول في مم مروء فم و فلن 


: )00( 
ا م القيانة ")بر وكدلكما بيطب الداد 
ارين رس القرآن مهر ا مرأة أجراً . كما في 


رك 0000 النبي ي إنا أحللنا لك أزواجحك 
0 من اا سياد ع الل 


الأجر من الله تفضل منه ومعنى بدل المنفعة سواء 
أكانت منفعة عقار كسكنى دارء أو منفعة منقول 
ك ركوب سيارة. ونقل أبو البقاء في الكليات7؟) 
عن بعضهم: «الأجر يقال فيا كان عقدأ وما يجري 
محرى العقد, ولا يكون إلا في النفع» . 

مواطن البحث : 


؟ يذكر الفقهاء مسائل الأجر على العمل والمنفعة 
ضمن مباحث الإجارة» والأجرة فليرجع إليها . 


انظر : إجارة . 


١86 سورة آل عمران/‎ )١( 
* / سورة الطلاق‎ )١( 

() سورة الاحزاب / 6٠١‏ 

(4) الكليات ١/0ه‏ ط دمشق. 


68 هع <* ع هده قوق فوع شورقة ره ههه #565 5 ههم هده 4 و ؟متسقةا سه« شه #6 © هش بيهم وس + مهم هه ممع رو قيد فهو وم فر.م. 


التعر يف : 
١‏ -الرجل الأجرد لغة هومن لا شعر على جسده "1 
والمرأة حرداء . 

وفي اصطلاح الفقهاء : الأجرد الذي ليس على 
وجهه شعر وقد مضى أوان طلوع لحيته » أما قبل دلك 
فهوامرد. 


الحكم الاإجمالي : 


؟ - أثبت العلاء لمن قارب البلوغ من الفتيان ولم 
ينبت شعر وجهه ‏ وهو الذي يسمى الأمرد أثبتوا 
له إذا كان صبيح الوجه , بعض الأحكام الخاصة , 
على اختلاف بينهم فيها » صيانة له ودرءا للفتنة به . 
من ذلك أنهم رأوا تحربم النظر إليه بشهوة » واذلوة 
به» ومسّهء أو كراهة ذلك (ر: أمرد ).ثم إن مم ينبت 
شعره بعد أوانه» وهوالذي يسمى الأجرد, فقد 
صرح بعضهم في مثل ذلك بعدم انطباق أحكام 
الأمرد عليه » كما نقل ابن عابدين عن بعض من كره 
إمامة الأمرد أنه لم يكره الصلاة خلف من تجاوز حد 
الإنبات ول ينبت عذاره. !"ا 

ولم نجد لغير الحنفية نصاً في ذلك . 
)١(‏ لسان العرب . 
(0) حاشية القَليوشيي ”١١/‏ 
() رد امحتار ١/.8/ام‏ 


ت2555:1 


© # ع نو وقعمءم و هموعقةهث فده وو دة م مور وو دوو همهو موه دمو ددم وقدسة دود ةد وبووو و وج وجب ف ةك خا د ودةوهورو هوه هم ةدو و بوووه 


' الأجرة لغة وشرعا : بدل المنفعة » وهى مايعطاه‎ - ١ 


الأجير في مقابلة العمل, وما يعطاه صاحب العين 
مقابل الانتفاع بها . وتسمى الأجرة الأجر والكراء 
والكروة ( بكسر الكاف) وفي القاموس:« الول 
جعل السفينة» وفي اللسان:« الأجرة والإجارة 
والامارة ها اعطيت فين أشر» وشعها اجر 
كغرف. ويجوز جمعها على « أخرات » بضم اجيم 
وفتحها  )١(‏ 


الحكم الإجمالي : 

س يجوز أن يكون بدل المنفعة في الإجارة ما جاز 
أن يكون ثمنأ من عرض أو منفعة أخرى أو نقَدٍ حال 
أو مؤجل . وما لا يصلح أن يكون ثمناً قد يصلح أن 
يكون أجرة كالمنفعة, ولا يصلح في ذلك الخمر 
والخنز ير ونحوهما إلا للذميين . 


وحمب أن تكون معلومة للمتعاقدين بإشارة أو 
دعن ربياف الايد لاد بابي بير 1 
يصح بأجرة هي جرء من من المعمول أو , بعض الناتج من 
العمل , كمن يستأجر من يسلخ شاة بجلدها . 





) التاج واللسان في المواد ( أجرء كري , نول‎ )١( 
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وعزز تسسعير الحو فى بعتي الأسيواق 17 , 
وي كثير مما ذ كرناه خلاف وتفصيل يرجع إليه 
تحت عنوان ( إجارة ) . 


مواطن البحث : 


“" - يتعرض الفقهاء لمسائل الأجرة ضمن هباحثُ 


الإحارة. 


ويتعرضون لأخذ الأجرة على فغل القريات 
ضمن مباحث الأذان والحج والجهاد , ولأخذها على 
القسمة ضمن مباحث القسمة» ولأخذ الرهن أو 
الكفيل بالأجرة ضمن مباحث الرهن والكفالة 
ولتسعيرها ضمن مسائل التسعير, من البيوع» ولجعل 


الأجرة منفعة مماثلة ضمن مسائل الربا,و بعض 


مياحث الوقفف. 
اوه ) 
3 سا هه | ا ىم 
انظر : إحارة وأحرة. 


)0010( فتح القلديرا19/0١ط‏ بولاق ١١9‏ هه , والفتاوى 
المندية 4١9/4‏ , ونهاية المحتاج 21١14/«8‏ 01" , 
والشرح الصغير 18/64 ومابعدها ط دار اللمارفء 
وبداية الحتهد 5/م؟١‏ ط المعاهد *6١ه,‏ والمغني 
٠ © , ٠/8‏ 4 , 5غ طالثالثة. 


7550ل 


لع يع يلا نا لور عر عع علق بسر مراع ع يعر ب لع ل رع بع نما ار فوع سمه مقي اسه ويه يه عه سوام هه واه مامه واده واقرف ها فاق وارقاها لاه وام مهاه هاه واه عاوافاء 


التعر يف : 
١‏ - الإجزاء في اللغة الكفاية والإغناء . 
وهوشرعاً : إغناء الفعل عن المطلوب ولومن غير 
يادة عليه . 


010) 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
الجواز: 


؟ ‏ يفترق الإجزاء عن الجواز بأن الاجزاء يكون 
بأداء المطلوب ولودون زيادة كما ذكر. أما ا خواز 
فانه يطلق عل ما لا متنع شرعاً ,(") 

امسلل : 


كها يفترق الإجزاء عن الحل بأن الاحزاء قد 


# مقع فوع مع قادره 5 مع ممعم رو و ويم لب سد هه قمع ه معقهاد ره و عهواوه م42 مر هوس ووع هد نمع هي 4ه م ورب وم ود او ور و مه قزرو وه د 


يكون مع الشوائب, أما الحل» فهو الإجزاء الخالص 
من كل شائبة, ولذلك فان الكراهة قد تجامع 
الإجزاء. ولكنها لا مجامع الحل بي بعض 
الإطلاقات . 


الحكم الإحمالي ومواطن البحث : 
" - يكون التصرف يحزئا إذا استجمع شرائطه 


وأركانهوواجباته أيضا عند الحتابلة فيحزئ فى 
الوضوء الإآاتيات بفرائضه دوك سننه ومستحياته . 


ويجزىئ” في الطهارة بالماء التطهر بأحد المياه 


ونحو ذلك كثير نجده قِ أبوابه من كتب 000 








(1) لسشنانل العرت“ لا بن منظور ء والنهاية لابن الا ثير مادة 
(جرأ) 


٠١4/١ مسلم الثبوت في هامش المستصفى‎ )١( 





١54/١ الهدايه ١/لالاط البابي الحلبى ومغنىالمحتاج‎ )١( 
ط مطبعة عباس » والمغنى‎ 0/1١ والا”اى وجواهر الإ كليل‎ 
ولاه ء وابن عابدين 77/9 ط بولاق الأولى.‎ ١ 8/١ 


"51 


تراجم الفقهاء 


ا 0 
لوا ءا. اسماوهم : 


زف قمعم ب تسمه مدو هوووه وج م هه وهم هيم همهو دج وو ساد وه وهس هو مج وود ون و وارهس جنع ني وان مس ووه مس ووس مو ور وو ومس مومس مد مويه 


7 <اسسمت 


الأمدي (١6ه‏ 51 ه) 


هوعلي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي ( وف 
الأعلام «التغلبي» وهووهم), أبوالحسن: سيف الدين 
الآأمدي. ولد بامد من ديار بكر. أصولي باحث . كان 
حنبليا ثم تحول إلى المذهب الشافعي . قدم بغداد وقرأ بها 
القراءات . صحب أبا القاسم بن فضلان الشافعي و برع في 
علم الخلاف. وتفئن في علم أصول الدين واصول الفقه 
والفلسفة والعقليات . شهد له العزين عبد السلام بالبراعة . 
دخل الديارالمصريه وتصدر للإفراء. واعاد بدرس 
الشافعي وتخرج به جماعة . حسده بعض الفقهاء ونسبوه إلى 
فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة. فخرج منا إلى 
البلاد الشامية» وتوثي بدمشق . 


من تصانيفه : « الإحكام في أصول الأحكام» ؛ 
و«أبكار الأفكار» في علم الكلام ؛ و«لباب الألياب» . 
الأعلام للز ركى ه/ ١57‏ ؛ وطبقات الشافعية 


للسبكي 115/8 ]1١١‏ 
إبراهيم الباجوري : ر : البيجوري 


إبراهي النخعي (145 95 ه) ٠‏ 
هو إبراهم بن يزيد بن فيس بن الاسود, النخعي» أبو 

عمران. من مذحج المبن من أهل الكوفة ومن كبار 

التابعين) أدرك بعض متأخري الصحابة؛ ومن كبار 


همه هه“ هوخا و »دو مم قمع دج هج 5و وده شهودهك شظك شه لاه هت ه 5ه * 2ه لات هه 6ك كه هام سد سرع » سر ساس ساع ع مره ف شأ ضدسسر ا هذهك ع عر مه عرس وه ه ها مه 


الفقهاء. قال عنه الصفدي : فقيه العراق. أخذ عنه حماد 
ابن أي سليمان وسماك بن حرب وغيرههما . 

[ تذكرة الحفاظ ١٠/١‏ ؛ والأعلام للزركلي ١/71؛‏ 
وطبقات ابن سعد 14848/5-ل55١]‏ 


ابن ألي زيد 585-1١9‏ ه) 

عبد الله بن عبد الرحمن النفزاوي» القيرواني» أبو 
محمد: فقيه, مفسر من أعيان القيروان. مولده ومنشؤه 
ووفاته فها . 

كان إمام المالكية ني عصره. يلقب بقطب ال مذهب 
وبمالك الأصغر. قال عنه الذهبى : كان على أصول السلف 
في الأصول لا يتأول . ْ 

من تصانيفه : « كتاب النوادر والز يادات » ؛ 
و« مختصرالمدونة » ؛ و« كتاب الرسالة» . 

[ معجم المؤلفين 7/5 ؛ والأعلام للزركلي 70/6 ؛ 
وسذرات الذهب ]١1١/*‏ 


ابن أبي ليل ( 1/4 -48١1ه)‏ 

هو محمد بن عبد السرحمن بن أبي ليل يسار ( وقيل : 
داود) بن بلال. أنصاري كوي . فقيه من أصحاب الرأي . 
ولي القضاء «” سنة لبني أمية , ثم لبنني العباس . له اعبار 
مع أبي حنيفة وغيره . 

[ الزركلي ؛ التهبذيب 501/4 ؛الواني بالوفيات 


]؟؟١/ع‎ 


ابن أي موسى ( 478-485 ه ) 


قاض, من علاء الحنابلة. من أهل بغداد مولداً ووفاة. 
كان أثيراً عند الخليفتين القادر بالله والقاتم بأمر الله 
العباسيين, وكان له حلقة بجامع المنصور. وكان معظماً 


5568 ل 


ابن بطال 

من تصانيفه « الإرشاد » في الفقه ؛ و«اشرح كتاب 
الخري» . ظ 

[ طبقات الحنابلة ؟/181--185 ؛ والأعلام 
للزر كلي ]٠‏ 


ابن بطال (-- 4149 ه) 
هوعل بن خلف بن عبد الملك بن بطال» و يعرف 
باللجام. عالم بالحديث. من أهل قرطبة. فقيه مالكي . 


وبنوبظال في الأندلس مانيون . ينقل عنه ابن حجر كثيراً 


في «فتح الباري » من كتابه «شرح البخاري » للمترجم 
له أيضاً : « الاعتصام » في الحديث . 
الملا للز ركلي 15/0 ؛ وشذرات الذهب 
8/٠‏ ؟؛ ومعجم المؤلقين 8107/10 ؛ وشجرة النور الزكية ص 
]١١6‏ 


ابن بطة ( "٠١4‏ /817" ه ) 

هوعبيد الله بن محمد بن العكبري , أبوعبد الله من 
أهل عُكْبرَاء من قرى بغداد. فقيه حنبلي , محدث, متكلم . 
مكثر من التصنيف . رحل إلى مكة والثغور والبصرة . 
وصحبه جماعة من شيوخ المذهب . 

مصنفاته تز يد على مائة ؛ ومنها : «الإبانة في أصول 
الديانة»؛ و«الإبانة الصغرى » ؛ و«صلاة الجماعة » ؛ 


و«حريم الخمر» . 
[ طيمات الحثابلة ا يعى ص 15” ؛ وشذرات 
الذهب ١١١/9‏ ؛ ومعجم المؤلفين 15/5 ؟] 


ابن بُكَيرْ ( ١6‏ وعند البعض 7١ 1١64‏ وعند 
البعض الآخر ؟ 1ه ) 

هويحيى بن عبد الله بن بكير أبوزكر يا القرشي 
الخزومي بالولاء . من أهل مصر . فقيه الفقهاء بها في زمانه, 
محدث سمع من مالك موطأه. ذكره ابن حبان في 
الثقات . وضعفه التعاق: 


٠8 © ©‏ »ع9 99>ق ه وعم همود ع 4م اي وو وفهعمه وه وووهوه وو ووه وهسهة م وه واه و هفو وهنو مو وهم عو همه ووه وه دوهع وموم و ور وو وهو 


[ ترتيب المدارك وتقر يب المسالك 578/7 ؛ وتهذيب 
التهذيب 5807/1١‏ ؛ والأعلام للزركلي 1531/4] 
ابن التركماني ( 545 ٠‏ هلاه ) 

هوعلى بن عثمان بن إبراهيم ال مارديني, أبو الحسن , 
علاء الدين الشهير بابن التركماني . من أهل مصر. قاض 
حتفي كان إمام عصره, عالاً محققاً مدققاً فقيهاً بارعاً 
أصولياً . أفتى ودرّس وصنف . تولى قضاء الحنفية بالديار 
امغر د 

من تصانيفه : « الكفاية في مختصر اللهداية» ؛ 
و« مقدمة في أصول الفقه » ؛ و« مخر يج أحاديث الحداية» 

[ الفوائد الببية ص ١١‏ ؛ والنجوم الزاهرة 
٠‏ و والأعلام للزركلي ه/؟١١]‏ 

ابن نَئْميّة ( ١958-551/اه)‏ 

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني 
الدمشقي » تقي الدين. الإمام شيخ الاسلام . حنبلي . ولد 
في حرّان وانتقل به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. سجن بمصر 
مرتين من أجل فتاواه. وتوفى بقلعة دمشق معتقلا. كان 
داعية إصلاح في الدين» آية في التفسير والعقائد والأصول , 
فصيح اللسان, مكثرأ من التصنيف . 

من تصانيفه « السياسة الشرعية »؛ « ومنهاج 
السنة»؛ وطبعت « فتاواه» في الر ياض مؤخرا في هم 
يجلداً. 

[ الأعلام للزركلي 4١60/١‏ والدرر الكامنة ١/44١؛‏ 
والبداية والنهاية 4 ١8/١‏ ] 


ابن جْرَيْحٍ (4-١6١اه)‏ 
عبد الملك بن عبد العز يزبن جر يج, أبوالوليد. 
رومي الأصل, من موالى قر يش . لقب بفقيه الحرم 
(المكي)» أخذ عن عطاء ومجحاهد. كان ثقة في الحديث . 
أنه سبش التكب بك 
[ تذكرة الحفاظ 1٠١/١‏ ؛ والأعلام 0/4"؛ تار يخ 
بغداد ]4٠00/٠١‏ 
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ابن جزي المالكي (59437-١4/اه‏ ) 

هومحمد بن أحمد بن جزي الكلبي, ؛ أبوالقاسم . باقن 
أهل غرناطة بالأندلس . . سمع ابن الشاط وغيره. وأخذ عنه 
لساك الدينبن المخطيب وغيره . فقيه وأصولي مالكي 
ومشارك في بعض العلوم . 

من تصانيفه : « القوانين الفقّيهة في تلخيص مذهب 
المالكية»؛ و«التنبيه على مذهب الشافعية والحنفية 
والحنابلة » ؛ و«تقر يب الوصول إلى علم الأصول» . 

[ شجرة النور الزكية ص 7١‏ ؛ والأعلام للز ركلي 
5 ؛؛ ومعجم المؤلفين ]١١/9‏ 


ابن الحاجب ( /1"45ه) 
عمر أي بكر بن يونس المعروف بابن 
الحاجب ‏ أبوعمرو, جمال الدين كردي الأصل . ولد 
في إسنا. ونشأ في القاهرة. ودرس بدمشق وتخرج به بعض 
المالكية. ثم رجع إلى مصر فاستوطنها . كان من كبار العلماء 
بالعربية, وفقيها من فقهاء المالكية, بارعا في العلوم 
الأصولية, متقتأ لمذهب مالك بن أنس . وكان ثقة ححة 
001 

من تصانيفه : « محتصر الفقه » ؛ و«منتهى السول 
والأمل في علمى الأصول والجدل» في أصول الفقه؛ 
و« جامع الأمهات » في فقه المالكية . 

الديباج المدهب ص ١186‏ ؛ ومعجم الموؤلفين 
5/؟؛ والاعلام م 


هوعثمال بن 


ابن بيب ( 7"8-1١41‏ ه) 

هوعبد الملك بن حبيب بن سليمان؛ السلمى . من 
ولد العباس بن مرداس . كان عالم الأندلس , رأساً في فقه 
المالكيةء أديبأ مؤرخا. ولد بألبيرة. وسكن قرطبة . قال 
صاحب الديباج : « كان حافظاً للفقه على مذهب مالك, 
نبيلا فيه, غير أنه لم يكن له علم بالحديث ولا معرفة 
بصحيحه من سميمه . وكان ابن عبد البرّ يكذ به » وابن 
وضاح لا يرضى عنه . وقال سحنون : كان عالم الدنيا ». 


من مصنفاته : ١‏ حروب الاسلام » ؛ و«طبقات 
المقهاء»؛ و«التابعين»؛ و«الواضحة» في السئن 
والفقه؛ و«الفرائضص»؛ و«الورع» ؛ و«الرغائب 
والرهائب » 

الديباج المذدهب ص 4١5١؛‏ وميزات الاعتدال 
"1 ١؛‏ ونفح الطيب ١/١8؛‏ والاعلام للزركلي 
0/1 ] 
ابن حجر افيتمي (94509-؟01107 ه) 

هو أحمد بن حجر ا هيتمي ( وعند البعض الهيشمي 
بالثاء المشلثة) السعدي, الأنصاري, شهاب الدين أبنو 
العباس . ولد في محلة أب الهيثم بمصرء ونشأ وتعلم بها. فقيه 
شافعي . مشارك في أنواع من العلوم . تلقى العلم بالأزهر, 
وانتقل إلى مكة وصنف بها كتبه ويها توفي . برع في العلوم 
خصوصا فقه الشافعى . 

كه : ا محفةالمحتاج شرح الهاج » ؛ 
و«الإيعاب شرح العباب انحيط بمعظم نصوص الشافعية 
والأصحاب» ؛ و«الصواعق الحرقة في الرد على اهل البدع 
والزندقة» ؛ و«إ تحاف أهل الاسلام بخصوصيات 
الصيام » . 

[ البدر الطالع ٠١5/١‏ ؛ ومعجم المؤلفين ؟/؟8١؛‏ 
والأعلام للز ركلي 77/١‏ ] 
ابن حزم ( 41" 155 ه ) 

هوعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري . أبومحمد . 
عالم الأندلس في عصره. أصله من الفرس . أول من أسلم 
من أسلافه جد له كان يدعى يزيد مول ليز يدبن أبي 
سفيان رضي الله عنه. كانت لابن حزم الوزارة وتدبير 
الململكة, فانصرف عنها إلى التأليف والعلم . كان فقياً 
حافظأ يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طر يقة 
أهل الظاهرء بعيداً عن المصانعة حتى شيّه لسانه بسيف 
الحجاج. طارده الملوك حتى توف مبعداً عن بلده. كثير 
التاليف. مزقفت بعض كتبه بسبب معاداة كثر من 
النقياء له 


ا اك 


اغفععصء مااع اده مايق ضيه واجقر هارع هع ماهم عفرف فيه اه اه شيع قريه ساوح ه هزه هي ويه هرق ذه هدو وي طايه اها اه إلقداع ف لقره أو ونه وم مها ها وام م ئها مره 


من تصانيفه : « امحل » في الفقه ؛ و«الإحكام قٍِ 
اضول الأحكام» ل أضِول الفقّد؛ و( طوق الحمامه » قٍِ 
الآادب . 

[ الأعلام للزركلي 51/0 ؛ وابن حزم الأندلسي لسعيد 
الأفغاني ؛ والمغرب في حل المغرب ص ع وم] ١‏ 


00 


ابن الخطيب : ر: الرازي 


ابن راشد ( كان حياً ١/ا‏ ه ) 

هو محمد بن عبد الله بن راشد القفصى البكريع 
لمرو ابن رقي انقيدت نكن ادم مقارلة في 
العلوم. أقام بتونس » ورحل إلى المشرق» وأخذ عن ابن 
دقيق العيد والقراني» وتولى القضاء ببلده وتوف بتونس . 

من تصانيفه : « الشهاب الثاقب في شرح محتصر ابن 
الحاجب» في الفقه؛ و«المَدّهب في ضبط قواعد 
المذهب» ؛ و«النظم البديع في اختصار التفر يع » وو« نخبة 
الواصل في شرح الحاصل » في أصول الفقه ؛ و«الفائق في 
معرفة الأحكام » سبع محلدات كبار. 

[ الديباج المذهب ص 584 775؛ ونيل اج 
م4" ؟؛ ومعجم المؤلفين 1١4/٠١‏ ؛ والأعلام 
]١ ١7١/7‏ 


ابن راهو يه : 


هوإسحاق بن إبراهم بن مخلد .ر: إسحق بن راهو يه . 


ابن رجاء العكبري : ر : ابوحفص العكبري 
ابن رجحب (95/ا ‏ 846 ه ) 
هوعبد الرمن بن أحمد بن رجب الحنبلي » أبو الفرج, 


زينالدين, وجمال الدين أيضا. ولد ببغداد, وتوقي ١‏ 


ابن رشد ( الحفيد ) 


فاع ع هج »ع مهو مو ديم تعقع. 6 وو ع »هه و« هزر يدو ووه و وو وه هد و © وهاه ع وده همه مهم ها هده 4ه هج مهسو م نس هو وجوع م يمع مع ممم مونو 


بدمشق . من علياء الحنابلة . كان محدثاً حافظأً فقبأ أصولياً 
ومؤرخاً. أتقن فشن الحديث وصار أعرف أهل عصره 
بالعلل» وتتبع الطرق. تخرّجٍ به غالب أصحابه الحنابلة . 
القواعد وحر ير الفوائد» المشهور 
بقواعد ابن رجب في الفقه ؛ و« جامع العلوم والحكم» وهو 
شرح الأر بععن النوو بة ,» و« شرح سين الترمدي » ومعه 
«اشرح العلل » آخر أبوابه ؛ و«ذيل طبقات الحنابلة » . 

[ الدرر الكامنة 7١١/5‏ ؛ وشذرات الذهب 
مو ؛ ومعجم المؤلفين ]١١8/8‏ 


من تصانيفة « تقر ير 


ابن رشد ( الجد) (1465-0 0١٠5م‏ ه) 

هو محمد بن أحمد بن رشد , أبو الوليد. قاضي الجماعة 
بقرطبة . بها ولد وها توفي . من أعيان المالكية . وهو جد ابن 
رشد الفيلسوف المشهور. من تاليفه : «المقدمات الممهدات 
لدونة مالك», و« البيان والتحصيل» في الفقه» و« محتصر 
شرح معاني الآثار للطحاوي » » و« اختصار المبسوطة » . 

[ الأعلام للزركلي ؛ والصلة ص 518؛ والديباج ص 

م" ] 
ابن رشد ( الحفيد ) ( 6ه ه) 

ظ هومحمد بن أحمد بن محمد بن زشلدج أب الولية: ففيه 
باتاكى: اسردم ماين أهل الأندني .فق أل 
قرطبه يق أرسطو وترحمه إلى العر بية وزاد عليه 
زيادات كثيرة. أتهم بالزندقة والإلحاد فنفي إلى مراكش . 
أحرقت يعض كيه وات بمراكش ودفن بقرطبة . قال 

بن الأبار «كان يفزع الى فتواه في الطب كا بفزع إلى 

وو ا 7 1 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد الذي ميز با لحد . 

من تصانيفه « فصل المقال في مابين الدكمة والشر بعة 

من الاتصال» ؛ و«اتجافت الجافت» في الفلسفه؛ 
و«الكليات » في الطب ؛ و«يدابة احتهد ونهاية المقتصد » 
في الفقه ؛ ورسالة في «حركة الفلك » 

[ الأعلام للزركلىي 5١/5‏ ؛ والتكملة لابن الأبار 
1 وشذرات الذهب ]| 
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ابن الز بير : ر : عبد الله بن الز بير 


ابن سريج (05-15149ه) 
بالباز الأشهب. فقيه الشافعية في عصره. مولده ووفاته 
بيغداد. له محوه.٠‏ مصنف. ولي القضاء بشيراز. ثم 
عضول وعرض عليه قضاء القضأة فأمتنع , وفام دنصرة 
المذهب الشافعى فنصرهفي كثيرهن الامصار. وعده 
البعض محدد المئة الثالثة. وكان له ردود على محمد بن داود 
الظاهري ومناظرات معه. وفضله بعضهم على جميع 
أصحاب الشافعي حتى على المزني 

من تصانيفه « الانتصار » ؛ و« الاقسام والخصال » 
في فروع الفقه الشافعي ؛ و« الودائع لنصوص الشرائع ». 

[ طبمات الشافعية ؟//م ؛ والاعلام للزر كل 
١‏ ؟؛ ‏ والبدابه والنهاية ١١/9؟١]‏ 


ابن السمعاني ( 484-4175 ه) 


هو منصرر بن محمد عبد الجبار » أبوالمظفر, ا معروف . 


تابيخ السمعال:. من أهل هررؤ. كان فقباً أصولياً مفسراً 
برع » ثم ورد بخداد ومنها إلى الحجازء ولا عاد إلى خراسان 
دخل مرو والق عصا السفر, رجع عن مذهب أبي حنيفة 
وقلد الشافعي لمعنى من المعاني, وتسبب ذلك في قيام العوام 
عليه , فخرج إلى طوس ثم قصد نيسابور. 

من تصانيفه « القواطع في أاصول الفقه »؛ 
و«البرهان» ي الخللاف وهويشتمل على فر يب من ألف 
مساله خلافية ؛ و«تفسير المران». 

[ طبقات الشافعية لابن السبكي 5 ؛ والنجوم 
الزاهرة 10/0 ؛ ومعجم المؤلفين ]70/1١‏ 
ابن سير ين (  """‏ ١١١اه)‏ 

هو محمد بن سير بن البصري, الأنصاري بالولاء» أبو 


بكر. تابعي , مولده ووفاته بالبصرة. : يشا راز اونفقة. كان 


« م ما عععيم وعد فق وده داهو ته ةونم ووووم وير وده ومووهموويو مو ووه ةوهو وو ورور وهو ووو وود دوم د و ود در وا ورا روية 


اموامول انس من مالك ثم كان هو كاتا لانن 
بفارس. كان إمام وقته في علوم الدين بالبصرة. روى 
الحاية عن السودد مالك وز يدبن ثابت والحسن بن عل 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم » واشتهر بالورع 
وتأو بل الرؤ يا. وقال ابن سعد: لم بككن بالبصرة أعلم منه 
بالقضاء . 

بنسب إليه كتاب « تعبير الرؤيا » ' 

[ الأعلام للزركلي ؛ وتهذيب التهذيب ١4/5‏ ؛ وتار بخ 
بغداد 0/١“م؛‏ وتهذيب الاسماء واللغات ]87/١‏ 


مرا اندين ععد بن حورن تاس خم الذي . 

من أهل دمياط. شيخ المالكية في عصره بمصر. كان من 
كيار الامةي اقل عنه الحافظ المنذري . توفى محاهداً أثناء 
حصار الفرنج لدمياط . 


من مصنفاته : «الجواهر العينة في مذهب عالم المدينة » 
في الفقه, اختصره ابن الجاحب . 

[ سجرةالنورص ١55‏ وفبسا : وفاته 5٠١‏ ه؛ 
والأعلام للزركلي 85/4؟؛ وشذرات الذهب 51/0 
وفها: وفاته ٠51ه]‏ 
ابن شعبان 8ه" ه) 

هومحمد بن القاسم بن شعبان » المعروف بابن 
القرطى. من ولد عماربن ياسر. كان رأس فقهاء المالكية 
مصر في وقنته وأحفظهم لمذهب مالك , مع مشاركة في سائر 
العلوم. ونقل صاحب (الديباج ) عن القابسي أنه « لين 
الفقه: وأما كتبه ففيها غرائب من قول مالك » وأقوال شاذة 
ل سي سي يور ثقات 
أصحابه ؛ واستقرٌ من مذهبه » . 

من تصانيفه : « الزاهى » في الفقه ؛ وكتاب في 
أجكام القران 4 ولاعتضر ها اليس فى الختضر)) وكات 
قامتشافنة يالك »وكقات<الشوادو))» وكقات 
«الأشراط » , 


لاون 


لع ععرة يا نوم و ومو وويج وعوي وه وعم مو ورور وو وم نه وو ود ووو وه ونان ور فو وه و ومو مر ومو همهم م ووو مهمد مدل مجاه 


ص جه عد حر 
224 41 ؛؟ ومعجم المؤلفين ]١1١/1١١‏ 


ابن شهاب 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : ر : الزهري 


ابن الصلاح ( /الاه 5147 ه) 

هوعثمان بن عبد الرحمن بن موسى تقي الدين» ابو 
عَمِرْو المعروف بابن الصلاح. كردي الأصل من أهل 
تهززورد كنورة وابسعة في. الجبال بين إر بل وهمذات؛ 
أهلها كلهم أكراد ‏ من علماء الشافعية. إمام عصره في 
الفقه والحديث وعلومه. وإذا أطلق الشيخ في «علم 
الحدبث» فال مراد هو. كان عارفاً بالتفسير والأصول 
والنحو. تفقه أولاً على والده الصلاح , ثم رحل إلى الموصل 
ثم رجع إلى الشام ودرس في عدة مدارس . 

فك تعن نداكه مشكل الوسيط » في محلد كبير؛ 
و«الفتاوى» و«اعلم الحديث» المعروف بمقدمة ابن 
الصلاح . 

[ شذرات الذهب 7١١/5‏ ؛ وطبقات الشافعية لابن 
هدابة ص 86» ومعجم ال مؤلفين 151//5] 


ابن عابدين (948١11--67؟1١1ه)‏ 
هو محمد أمين بن عمر بن عبد العز يزعابدين . 
د فشيف. كان فقيه الدبار الشاميه, وإمام ا حنقية 5 


عصره. صاحب (( رد المحتار على الدر ا حتار)» المشهور 2 


بحاشية ابن عابدين. حس يحلدات . وابنه محمد علاء الدين 
(:؛:؟١  ١5‏ "١ه‏ )المشهور أيضا بابن عابدين صاحب 
«دقرة عيون الأخيار» الذي هو تكملة لحاشية والده السابقة 
الذكر. 

من تصانيف ابن عابدين الأب : «العقود الدرّ ية في 
3-008 0 : 00 . ال 1 
تنقيح الفتاوى الحامدية» ؛ والستيات الااسحار على شرح 


و مومه همدو همظع ددم وود د-عسونقةوره همومه مود وه و 4ه 6 دو 66ج هه وو و هدنث 6666666 و ههه جا هوج نهم مهو وده د د 9م وده 


المنار» في الأصول ؛ و« حواش على تفسير البيضاوي » ؟؛ ‏ 
و« مجموعة رساثل » . ظ 

[ الأعلام للز ركلى 19/1؟؛ ومقدمة «تكملة حاشية 
ابن عابدين المسماة قرة عيون الأخيارط عيسى الحلبى ص 
)ا ظ 1 
ابن عباس (” ق ه58 ه ) 

فوعية أن دن عبان دن هبه الطلب ترقي 
باندسى. عير ازاحة وتزهان القرادن أجلم سفيرا ولارء 
النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وروى عنه. كان 
الخلفاء يحلونه . شهد مع على الجمل وصفين . و كف بصره 
ني اجر مرو كاد علس العلم» فجغل يونا للفقة ‏ 
وها للتأويل, ويوماً للمغازي , و يوما للشعر و يوماً 
لوقائع العرب . توفي بالطائف . 

الأعلام للز ركلى ؛ والإصابة؛ ونسب قر يش ص 
ى»] 


ابن عبد الحكم (166--4١1ه)‏ 

هوعبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث . فقيه 
مصري من أجل أصحاب مالك . أفضت إليه الر ياسة بمصر 
بعد أشهب. وكان صديقاً للشافعي وعليه نزل الشافعي 
بمصر وعنده مات . وروى كتب الشافعي أيضاً . 

من مصنفاته « الحتصر الكبير )» ؛ و«( سيرة عمر بن عبد 
العز يز» ؛ و«المناسك» . 

وكان أبوه عبد الحكم أخذ عن مالك أيضاً . وأبناؤه 
محمد (--58؟ه) وعبد الرحمن (--/00؟ه) وعبد الحكم 
(07اممه) 


وبنوعبد الله كذلك من كبار فقهاء المالكية. وقد 
يطلق على كل منهم «ابن عبد الحكم » كذلك. أُولهم 
صاحب كتاب «الشروط». وثانييم صاحب فتوح 
مصر) . 

[ الديباج المذهب ص 07 510 ؛ ونيل الابتهاج 
صن :14 ابت 1175 ؟؛ والأعلام للز رك / 07" ] 


دن ظ 5 


اف قه دي بيد مثو داتع و يعومد وف ويو ه50 وفيو اوور ووو موه وهنو سروه مو مومه ورد ووو و درو هرو ورور ورور و وا و وده 


ابن عبد السلام (- 494/! ه ) 

هو محمد بن عبد السلام بن يوسفء. من فمهاء 
المالكية, كان إماما حافظاً عالا بالحديث؛ له أهلية 
الك تعسيد: ولى قضاء الجماعة بتونس . أخذ عنه جماعة 
كاين عرفة ونظراثهة 

من تصانيفه:« شرح جامع الأمهات لابن الحاحب ) 
فى الفمّه وله «ديوات فتاوى» . 
ْ [ الديباج المذهب ص 80" ؛ والأعلام للزر كلي 
له 
أبن عبدوس (35 175051١‏ ه) 

هومحمد بن ابراههيم بن عبد الله بن عبدوس . فقيه 
زاهد, من أكابر المالكية, ومن أصحاب سَحْنون, من أهل 
القيروان. أصله من العجم وهومن موالي قر يش . 

له « مجموعة » في الفقه والحديث ل يتم ؛ وكتاب 
«التفاسير) ؛ وشرح مسائل من المدونة . 

[ الديباج المذهب ص 88؟, والأعلام للز كل ؛ 
والبيان المغرب ١/١١؛‏ ورياض النفوس] 
ابن العرني ( 1454 "4ه ه ) 

هو محمد بن عبد الله بن محمد ء أبويكرع المعروف بابن 
العرني. حافظ متبحرء وفقيه, من أئمة المالكية , بلغ رتبة 
الاجتّباد. رحل إلى المشرق» وأخذ عن الطرطوشي والإماء 
بي حامد الغزالي, ثم عاد إلى مراكش , وأخذ عنه القاضي 
عياض وغيره. أكثر من التأليف . وكتبه تدل على غزارة 
علم و بصر بالسنه . | 

من تصانيفه : « عارضة الااحوذي شرح الترمذي » ؛ 
و«أحكام القرآن» ؛ و«ا محصول في علم الأصول» ؛ 
و« مشكل الكتاب والسنة » . 

[ شجرة النور الزكية ص ١5‏ ؛ والأعلام للز ركلي 
٠”‏ ؛ والديباج ص 78١‏ ] 
ابن عرفة 8١" 1/1١5(‏ ه ) 

هو نحمد بن محمد بن عرفة الورغمي . إهام تونس 
وعالمها وحطيها ومفتتها ٠‏ قَدّم للخطابه سنة ؟7/اه 


88م عه»د« عقو موعدم د د موك دم وو ومو قوم ممه ورم مو وو وهو وي ووو ووو ودس دود وبر را ووونيووو: 


وللفتوى *“/ا/لاه. كان من كبار فقهاء المالكية, تصدتى 
للدرس بجامع تونس وانتفع به خلق كثير. 

من تصانيفه : « المبسوط » في الفقه سبعة محلدات ؛ 
و«الحدود» ي التعر بفات الفقهية . 

] الديباج المذهب ص 07”"؛ ونيل الابتباج ص 
؛ والأعلام للز ركلي ذأققفقة 
ابن عمر( ٠١‏ قف هد "/اه) 

هوعبد الله بن عمر بن الخطاب, أبوعبد الرحن 
قرشي عدوي . صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
تشأ ل الإبلام».وهاجرمع اننإ الله ورسوله . شهد 
الخندق ومابعدهاء ولم يشهد بدراً ولا أحداً لصغره . أفتى 
الناس ستين سنة. ولما قتل عثمان عرض عليه ناس أل 
يبايعوه بالخلافة فأبى . شهد فتح إفر يقية . كف بصره في 


آخر حياته . كان آخر من توفي بمكة من الصحابة. وهو 


أحيد المكثر ين من الحديث عن رسول الله صلى الله وعليه 
] الأعلام للزر كلق 57/4؟؛ والإصابة ؛ وطبقات ابن 
سعد؛ وسير النبلاء للذهبى ؛ واخبار عمر وأخبار عبد 


ابن الغرابيل ( 1١/4269‏ هه 
هومحمد بن قاسم الغزي : ر : ابن قاسم الغزي 


ابن الغرس ( 6م 844 ه ) 

هومحمد بن محمد بن محمد بن خليل أبو. يسرء 
المعروف بابن الغرس من أهل القاهرة. قرأ القران وأكمل 
حفظه, وهوابن تسع . اشتغل في الفقه على ابن الدبري 
وابن الهمام وألي العاس السرسيى. حج وجاور غير مرة 
وأقرأ الطلبة بمكة. عرف مز يد الذكاء. وكان بينه وبين 
البقاعي منازعة حتى قال البقاعي فيه : «صار من رءوس 
الاتحادية التابعين للحلاج وابن عربي وابن الفارضص 
وحزبهم». ' 

من تصانيفه : « الفوا كه البدرية في الاقضية 


اررض كك 


(م »هه درق عه وم هه هوهو وه ههه هم سه عه موق و ومره:» © زر ههه هه يدو هو ه74 رروهوابءع ميج ج :150 همه 6ع ورعمعرهو مه مهع و م جه قمء مر »> 


الححمية» ؛ 556 على شرح التفتازاني للعقائد النسفية ؛ 
وكتاب في أدب القضاء . 

[ الضوء اللامع 2770/5 ؛ ومعجم 
والاعلام 58/1 ] 


المؤلفين 77/7/١١‏ ؛ 


ابن فرحون ( 21/1١9‏ 44 ه ) 

هو إبراههم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن 
فرحون. فقيه مالكى . ولد بالمدينة» ونشأ بها ؛ وتفقه وولي 
تعاس كانهانا بالفقه والأصول والفرائض وعلم 
القضاء . 

من تصانيفه: « تسهيل المهمات في شرح جامع 
الأمهات» وهوشرح مختصر ابن الحاجب ؛ و« تبصرة 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ؛ و«الديباج 
المُذقب في أعيان المَذهَب» . 

| "تسل الابتهاج .م #” ؛ والشذرات 5/لاه"؛ 
ومعجم المؤلفين ]78//١‏ 


ابن فورك ( 405 ه) 

هو محمد بن الحسن بن قُورك , أبوبكر من أهل أصبهان 
وأقام بالريّ و بالعراق. متكلم, فقيه, أصولي, ولغوي . 
مشارك في أنواع من العلوم . مكثر من التصنيف . تخرج به 
جماعة في الأصول والكلام. كان شديد الرد على أبي عبد الله 
ابن كرام . قتله محمود بن سبكتكين بالسم لاتهامه بأنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا في حياته فقط . 
ورد ذلك ابن السبكي؛ ونسب ماحصل له من ا حنة إلى 
«(شغب أصحاب ابن كرام وشيعتهم من الجسمة » . 

من تصانيفه : « مشكل الأثار» ؛ و«تفسير القران» ؛ 
و«النظامي» في أصول الدبن» ألفه للوز بر نظام املك . 

[ الطبقات الكبرى لابن السبكي 4/١5؛‏ والنجوم 
الزاهرة 4 ,؛ ومعجم المؤلفين ]١١8/9‏ 
ابن القاسم ( 1١931١1‏ ه) 

هوعبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتَتِي المصري 
ظ شيخ حافظ حجة فقيه . صحب الإمام مالكأ ؛ وتفقه به 


عم وهو يس وقوءع 48 هج هم مود وقموقوج ني ه؟ هه ؟ ورور هد وهم هج ب هي م هوه مدهو ون عمو ةوق قم مه مم م و عم وم م عه د + ع مه ؟ء+أءعه 


ول انه لوو لعة ليها عو مان الت موري 
عن مالك «المدونة » وهي من أجل كتب المالكية ٠‏ خوج 
عنه البخاري في صحيحه, وأخذ عنه أسد بن الفرات , 
ويحيى بن يحيى ونظراؤهما . توفي بالقاهرة. 

[ شجرة النور الزكية ص 8ه ؛ والأعلام للز ركلي 
ووفيات الأعيان 7075/١‏ ] 


ابن قاسم العبادي ( 49414 ه) 

هوأحمد بن قاسم العبادي شهاب الدين. من أهل 
القاهرة. ففيه شافعى . إمام . احد عن الشيخ ناصر الدين 
اللقاني. وشهاب الدين البرلسي المعروف بعميرة, وقطب 
النديية عيسى الصفوي . برع وساد وفاق الأقران. أخذ عنه 
الشيخ محمدين داود المقدسي وغيره. توفي بالمديئة ا منورة 
عائدا من الحج. فال جامع حاشيته على التحفة : ««فيها 
فروع مسلمة لم يسبق لغالبها رسم في الدفاتر, ولم تسمح بها 
قبل ذلك الخواطر)» . 

من تصانيفه : حاشية « الأيات البينات » على شرح 
8ت 6-6 عت اشر الورفاتء وحاشية على شرح 

رات ت الذهب ا ؛ ومعجم المولفين 5 
ومقدمه حاشيته على محفة المهاج المطبوعة في المطبعة 
اليسية] 


ابن فاسم الغزي ( 4269--518ه) ظ 
هومحمد بن فاسم بن محمد بن محمد شمس الدين 
الغزي . يعرف بابن قاسم , و بابن الغرابيل .فقيه شافعي . 


0 ويكنا بقرة. وتعلم بها وبالقاهرة. وأقام نيد ة 6 ون 


أعمالا في الأزهر وغيره . 

من تصانيفه : « فتح القر يب الجيب في شرح ألفاظ 
التقر بيب» يعرف بشرح ابن فاسم على معن اللي شجاع . 
وله «حواش على حاشية الخ الي» في شرح العقائد 
السقة: 


99" لس 


[ الأعلام للزركلى ١75/10‏ وهوفيه (فقيه مالكي) 
وهو خطأ, فانه من الشافعية بلا شك كما في الضوء اللامع 
,؛ ومعجم المطبوعات العر بية والمعر به ١4/5‏ ] 
ابن قدامة ( 

هوعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. من أهل 
جماعيل من قرى نابلس بفلسطين. خرج من بلده صغيرا 
مع عمه عندما أبتليت بالصليبيين ؛ واستمر بدمشق . 
واشثرك مم صلاح الدين في محار بة الصليبيين. رحل في 
لكب لعن ] ل مقداد ريم معنن عان | ل.دستن. 
قالابن غنيمة: «ماأعرف أحدا في زماني أدرك رتبة 
الاجتهاد إلا الموفق» وقال عزالدين بن عبد السلام 
«ماطابت نفسي بالافتاء حتى صار عندي نسخه من 
المغني للموفق ونسخة من النحلى لابن حزم » . 

من تصانيفه « المغني في الفقه شرح محتصر الخرئي » 
عشر محلدات ؛ و«الكاني» ؛ و« المقنع » و« العمدة» وله 
في الأصول «روضة الناظر» . 

[ ذيل طبقات الحنابلة لآبن رحب ص ١15-1١7”‏ ؛ 
وتقديم «كتاب المغنيى» محمد رشيد رضا؛ والأعلام 
للزركلي 4/١151١؛‏ والبداية والنهاية لابن كثير في حوادث 


سنة ١٠٠11"ه]‏ 


)ه5_5٠‎ 


ابن القرطي ا 


ابن العم 31ت 2061) 

هو محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي . شمس 
الذين من اهن دسق .من أركات اتام الإسلامى» 
وأحد كبار الفقهاء. تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له وم 
يخرج عن شيء من من أقواله, وقد سجن معه بدمشق. كتب 


نخطله كقترااه والنك كقيرا.. 


من تصانيفه : « الطرق الحكمية » ؛ و«مفتاح دار 


السعادة » ؛ و« الفروسية » ؛ و«(همدارج السالكين » . 


لق ووم مي مون قور وووة رم قمموة ميمت همه من هانر فس وو وو جره اميه وم هم مو م يه موه مره ممه وه مم مور نه و وقوه وو ونه نومع نمه مقع ممه ركيم تي م اذهو مود انهه ور هد ونس و ومع هد د مم م و مجر و مم وم ممم و وي مم وم هودن ووس ا موموو همعو مم عودو يددع دود تدده 


[الأعلام 5/١81؟؛‏ والدرر الكامنة / 1٠0‏ ؛ وجلاء 
العينين ص ]١٠١‏ 
ابن لبابة ( 15" "١84‏ ه ) 

هو محمد بن عمر بن لبابة » أبوعبد الله. من أهل 
قرطبة. من علاء المالكية, كان أفقه الناس وأعرفهم 
باختلاف أصحاب مالك. ومقدما على أهل زمانه في حفظ 
الرأي والبصر بالفتيا. انفرد بالفتيا بعد أيوب بن سليمان, 
ودارت عليه الأحكام نحوستين سنة . 

[ شجرة النورالزكية ص 86 ؛ والديباج المذهب 
ص ١145‏ ] 


ابن لبابة (- 19" ه ) 

هومحمد بن يحيى بن لبابة» أبوعبد الله البر بري من 
أهل الأندلس المتوني بالاسكندر بة. الإمام الفقيه الموئق . 
دالكى المدغبء:سمع عن عمه عمد بن عمر بن ابه 
وغيره. كان أحفظ أهل زمانه للمذهب, عالاً بعقد 
الشروط و بصيراً بعللها, ولم يكن له علم بالحديث . ولي 
قضاء ألبيرة» والشورى بقرطبة ثم عزل لأشياء نقمت عليه» 
ثم أعيد إلى الشورى مع خطة الوثائق في واقعة مهمة مع 
الذليفة الباضر ؤفقهاء الأند لس 

من تصانيفه : « المنتخبة » ؛ وكتاب في الوثائق ؛ وله 
اختيارات في الفتوى والفقه خارجة عن المذهب . 

[ شجرة النور الزكية ص 86 ؛ وترتيب المدارك 
م/ءرروسم؛ والديباج ص ١5؟‏ والأعلام 4/8 ] 
ابن الماجشّون ( "١‏ هم 

هوعبد الملك بن عبد العز يز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون التيمي بالولاء . أصله من فارس . والماجشود 


لم ب جذدهة أبي سلفة . ومعتنى الماحشوك : ال مورّد» أي 


فاخعالط حمرنه بياض ؛ لقب بذلك لحمرة في وجهه. كان 
عبد الملك فقباً مالكياً فصيحاً ‏ دارت عليه الفتيا في أيامه 
تانسية المن عليه ابو :بيع بوكان برعل كار 
أصحاب مالك . وكان ضر يرأء أوعمي في آخر عمره . 


2 
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[ الديباج المذهب ص 5١؛‏ والأعلام للزركلي 
1 وشحرة النور ص 5ه ] 


ابن ماجه ( 717/109 ه ) 

هو محمد بن يزيد الربعي ( بالولاء ) القزو يني ؛ أبو 
عبد الله ؛ ابن ماجه. من أثمةَ المحدثين. رحل إلى البصرة 
وبغداد والشام ومصر والحجاز والري . و( ماحَة) بالحاء لا 
بالتاءء وقيل بالتاء أيضاً. وهو لقب والده. وقيل اسم 
أمه , 

من تصانيفه : « السئن » وقد اعتير عند المتأخر ين 
اين كتب الحديث الستة ؛ و«تفسير القرآن» ؛ 
و«تار يخ فزوين». 

[ النتظم ١/5‏ ؛ والأعلام للزركل ١١/8‏ ؛ وتذكرة 
الحفاظ ؟/5م/١]‏ 
ابن مسعود : 
ابن المسيب : 


ر : عبد ألله بن مسعود 


ر: سعيد بن المسيئب 


ابن مفلح ( 884-41١6‏ ه ) 

هو ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح , 
برهان الدين أبو اسحاق. من أهل قر ية «رامين» من 
أعمال نابلس . دمشقي المنشأ والوفاة. فقيه وأصولي 
حنبلى, كان حافظأً يحتهدأ ومرجع الفقهاء والناس في 
الأمور . ولي قضاء دمشق غير مرة . 

من تصانيفه:« المبدع » وهوشرح المقنع في فروع 
الحنابلة, في أربعة أجزاءء «والمقصد الأرشد في ترجمة 
أصحاب الإمام أحمد» . 

[ الضوء اللامع 155/١‏ ؛ وشذرات الذهب 78/0؛ 
ومعجم المؤلفين ]٠٠١/١‏ 


0-000 اه ه) 
ا ارم أ 00000 


0 ابن المنذر 914-1541 ه) 


يمن وعشد البعض من أهل ((بني شاور» وهي قبيلة 
تسكن جبال امن شرقي امحالب . فقيه شافعي , كان محققاً 
بحاثاً مدققاً مشاركاً في كثير من العلوم , مهر في الفقه 
والعربية والادب », واشتهر بشدة الذكاء. درس بممدارس 
منسوبة إلى ملوك قطره, كان يتشوق لولاية القضاء فلم 
يتفق له . 


من تصانيفه « روض الطالب » وهو مختصر الروضة 
للنووي » ؛ و«الإرشاد قِ الفقه الشافعي » ' 

[ الضوء اللامع 757/7 ؛ ومعجم المطبوعات العر بية 
والمعر بة ص ١48‏ ؛ ومعجم المؤلفين ؟/717؟] 


هومحمد بن إبراهم بن المنذر. نيسابوري . من كبار' 
الفقهاء ايجتهدين. لم يكن يقلد أحدأً ؛ وعده الشيرازي في 
الشافعية. لقب بشيخ الحرم. أكثر تصانيفه في بيان 
اختلاف العلماء . 

من تصانيفه : « المبسوط » في الفقه ؛ و«الأوسط قي 
السن» ؛ و«الإجماع والاختلاف»؛ و«الإشراف على 
مذاهب أهل العلم» و«اختلاف العلماء» . 

[ تذكرة الحفاظ */4 , ه ؛ والأعلام للزركلي 84/5 ؛ 
وطبقات الشافعية ؟/5؟١]‏ 


ابن نيم ( مل/اة ه) 

هوزين الدين بن ابراهيم بن محمد الشهير بابن نج » 
من أهل مصر فقيه وأصولي حنفي ‏ كان عالاً محققأ ومكثراً 
من التصنيف. أخذ عن شرف الدين البلقيني وشهاب 
الدين الشلبي وغيرههما. أجيز بالإفتاء والتدر يس وانتفع به 


من تصانيفه : « البحر الرائق في شرح كثر 
الدفائق»؛ اام ل ل لير 


و«الأشباه والنظائر» ؛ و« شرح المنار» في الأصول . 


1 177 د 


[ التعليقات السنية بحاشية الفوائد الببية ص ١6‏ ؛ 
وشذرات الذهب 8/8هم؛ والأعلام للز ركلي /غ ١٠؛‏ 
ومعحم المؤلفين ]١57/14‏ 
ابن ميم ( ل6١٠٠٠اه)‏ 

هوعمر بن ابراه بن محمد . سراج الدين الشهير يابن 
نحم من أهل مصر. فقيه حنفي مشارك في بعض العلوم . 
كان محققاً متبحرا في العلوم الشرعية غواصا على المسائل 
الغر يبة. أخذ عن أخيه الشيخ ز ين الدينبن نجيم صاحب 
البحر» وغيره . 

من تصانيفه : « النهر الفائق في شرح كنز الدقائق» في 
فروع الفقهالحنفي؛ «وإجابة السائل باختصار أنفع 
الوسائل » 

[ خلاصة الأثر م/5١٠‏ ؛ وهدية العارفين ١/45؛‏ 
ومعجم المؤلفين 771١/17‏ ] 
ابن هبيرة ( 65١-1499‏ ه ) 

ف ع رين مدن شير الناملن الكبياقه أب 
المظفرء عونالدين. من بعض قرى دجيل بالعراق . فقيه 
حنبلي» أديب . من تلاميذه ابن الجوزي . جمع ابن الجؤري 
بعض فوائده وماسمع منه في « كتاب المقتبسن من الفوائد 
العونية». كان ابن هبيرة عالماً فاغتلا عابدا عاملا ؛ ولي 
الوزارة للخليفتين ا مقتفى والمستنجد . 

[ الذيل على طبقات الحنابلة ١/١55؛‏ ووفيات 
الأعيان ؟/145؟؛ والأعلام 6 ,؛ ومقدمة «الإفصاح » 
في طبعته الآولى بحلب ه45١١‏ ه ] 
ابن الْهُمَام ( 41/94 ١531م‏ ه ) 

هومحمد عبد الواحد بن عبد الحميد,ء كمال الدين , 
الشهير بابن الهمام. إمام من فقهاء الحنفية, مفسر حافظ 
متكلم . كان أبوه قاضيأ بسيواس في تركياء ثم ولي القضاء 
بالإسكندر ية فولد ابنه محمد ونشأ فيها . وأقام بالقاهرة . 
كان معظماً عند أرباب الدولة . اشتهر بكتابه القيم «فتح 
القدير» وهو حاشية على الهدايه . 

ومن مصنفاته أيضا : « التحر ير في أصول الفقه » 


( ملحق ) تراجم 


إعقوع. ع نوع قفقووس موعا عمج مدر ل ومع همانم هيهو نارمع فوس ووم نه توس و اتح هت هع ما ره وماس و ومين وو يس ب معاعه مجع منء 


الفقهاع 


ه »ا هود هه ره مااقع ع مهو دعم ددقعمه زعو واوره مد يون مع هه مر ويج ج وج ووش هم م هج 4ه مع مم مج دم ججح نه مده نض © 0 هوج سأ هوام دادع 45> عم 


[ الجواهر المضية 25/١‏ ؛ والأعلام للزركلي 7/ره١١‏ 
والفوائد البيه ص ]١8٠١‏ 


ابن وهب (ه؟١‏ لاةاه) 

هوعبد الله بن وهب بن مسلم ؛ أبو محمد الفهري 
بالولاء ؛ المصري . من تلاميذ الإمام مالك ؛ والليث بن 
0 . جمع بين الفقه والحديث والعبادة. كان حافظاً 
عتيندا ؛. اتن أحد على ضبطه ؛ وعرض عليه القضاء:فامتنم 
ولزم منزله . مولده ووفاته بمصر. 

[ التهبذيب 7١/5‏ ؛ والأعلام ؛/85؟؛ والوفيات 
١/ة:‏ ؟] 


أبوإسحاق الأسفرابينى (- 4١8‏ ه) 

هو إبراهم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبوإسحاق 
الاسفراييني نسبته إلى «إسفرايين» وهي بلدة بنواحي 
نيسابور. فقيه وأصولي شافعي . قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد 
وكان شيخ أهل خراسان في زمانه. أقام بالعراق مدة ثم 
رحل إل أستراين فيني له بها مدرسة, فلزمها ودرس فبها, 
بوالطيب الطبري» وعنه أخذ الكلام 
والأصول عامة شيوخ ثيسابور. 

من تصانيفه : « الجامع قِ اعدو الدين » حمس 

[ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠١7‏ » وطبقات 
الشافعية لابن هدانة ص 0غ », وشذرات الذهب #/ 27.9 
واللباب 47/١‏ ] 


ابوإسحاق الحَرْبي : 


وبه تفقه القاظي أ 


ر: الحربي : 


أبوالبقاء (-914١٠1ه)‏ 


هو أبوب بن السيد شر يف موسى ال حسيني» أبو البقاء 
من أهل «دكفا» بالقرم . من قضاة الأحناف . توق وهو 
فاق بالقدس 

من تصانيفه : « تحفة الشاهان » تركي ؛ في فروع 
الحنفية ؛ و« الكليات » في اللغة . 


بر ا 


اكعق ديه تعفقععهتعععة سنن فاع مم ممع عه ففمو وو عمووووه مموو له ووووووون ومو ووو ووووو ووو وق قوء 


[ هديه العارفين "1/١‏ ؛ ومعجم المولفين ام 
والأعلام للزركلي ]"817/١‏ 


أبوبكر الصديق (١ه‏ قف هو -"“1اه) 

هوعبد الله بن أي قحافة عثمان بن عامر. ٠‏ من تيم 
قريش . أول الخلفاء الراشدين » وأول من آمن برسول الله 
صل الله عليه وسلم . من أعاظم الرجال, وخير هذه الامة 
بعد نبيها. ولد بمكة, ونشأ في قر يش سيدآء موسرأًء عانأ 
بأنساب القبائل حرم على نفسه المذمر في الجاهلية » وكان 
مألفا لقر يش , أسلم بدعوته كثير من السابقين . صحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته, وكان له معه 
المواقف المشهورة. ولي الخلافة بمبايعة الصحابة له. فحارب 
المرتدين, ورسخ قواعد الاسلام. وجه الجيوش إلى الشام 
والعراق ففتح قسم منها في أيامه . 

[ الإصابة ؛ ومنباج السنة 118/8 ؛ و«أبوبكر 
الصديق » للشيخ على الطنطاوي ] 
أبوبكر عبد الرمن ( 514 ه) 

هو أبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة. كان من سادات التابعين, يلقب 
براهب قر يش . كان مكفوفا. ولد في خلافة عمر. 

1 الأعلام للز ركلى 10/١‏ ؛ وسير النبلاء ؛ ووفيات 
الأعيان ] 


أبوبكر عبد العزيز ( غلام الخلال) (1486 
ممم) 

هوعبد العز يز بن جعفر بن أحمد بن يزداد» البغوي, 
أبوبكر, المشههور بغلام الخلال. مفسر. محدث ثقة. من 
أعيان الحنابلة. قال ابن أني يعلى: « كان أحد أهل 
الفهم ؛ موثوقاً به في العلم, متسع الرواية» . 

من مصنفاته : « الشائي » ؛ و« المقنع » ؛ و« الخلاف 
مع الشافعي» ؛ وكتاب «القولين» ؛ و«زاد المسافر» . 

[ طيقات الحنابلة لابن أبي يعلى 14/1١1ل- ١77‏ ؛ 
والأعلام للزر كلي 1/4” ١!‏ ] 


فع أ عي د وم ب معدم با م عع مو وووو ووو هورم مرو فو ووو ووم ميو ووو ومو ووو وار 


)ه1540-4117١(رؤنوبا‎ 

ل ا بن أبي المان و« أبوثور» لقبه . 
من أهل بغداد . فقيه من أصحاب 
الإمام الشافعي. قال ابن حبان: « كان أحد أمّة الدنيا 
فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً , صنف الكتب وفرع على 
السئن » وقال ابن عبد الير: « كان حسن الطر يقة فها 
روى من الأثر إلا أن له شذوذاً فارق فيه الجمهور» . له 
كتب منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي . 

[ تجذيب التهذيب 4١١8/١‏ والأعلام للزركلي ١/٠"؛‏ 
وتذ كرة الحفاظ ؟410//7] 


أبوحامد الإسفراييني ر : الإسفرايينى 
أبواحسن و ار 


ابورحفص العكبري ( -9“"“" وقيل 4؟" ه ) 

هوعمر بن محمد بن رجاءء أبوحفص العكبري, 
واشتهر أيضا بابن رجاء, من علماء الحنابلة» حدث عن 
عبد الله بن أمدبن حنبل وغيره» وروى عنه جماعة منهم أبو 
عبد الله بن بطة العكبري . كان ديئاً صدوقاً شديداً على 
المبتدعة. قال ابن بطة : إذا رأيت العكبري يحب ابن رجاء 
فاعلم أنة هيا عب سنة : 4 

[ طبقات الحنابلة لاني يعلى ص 6 و وتار يخ بغداد 
1/١١‏ *!] 


00 : 


أبرحنيفة (4--١16ه)‏ 


هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز. ينتسب إلى 

نيم بالولاء. الفقيه المجتهد امحقق الإمام, أحد أئمة المذاهب 
جه قيل: أصله من أبناء فارس » ولد ونشأ بالكوفة . 
كان يبيع الخز و يطلب العلم , ثم انقطع للدرس والإفتاء . 
قال فيه الإمام مالك «رأيت رجلا لو كلمته في هذه . 
السارية أن يجعلبها ذهباً لقام بحجته», وعن الإمام 
الشافعي أنه قال: «الناس في الفقه عيال على أي 


حنيفة )) . 


ات 


أ * مدي عمقو قفوو مر جمعود وونهه د وعم مهمه عمقو وهم ووه وو ووو مهو نميو نوهد هرا ره و وهو وس رو رو مو و ووه ميمه من نء 


له «مسند» في الحديث؛ و«المحارج » في الفقه ؛ 
وتنسب إليه رسالة «الفقه اللأكير» في الاعتقاد ؛ ورسالة 
« العام والمتعلم » . 

[ الأعلام للز ركلىي 4/4 ؛ والجواهر المضية ١/5؟؛‏ 
و«أبوحنيفة» محمد أي زهرة ؛ والانتقاء لابن عبد الير؛ 
١7-15‏ ؛ وتار يخ بغداد 188-77/١‏ ] 


أبوالخظاب (4"37 ه ) 

هو محفوظ بن احمد الكَلْوَدان ؛ ابو الخطاب . إمام 
الحنابلة في وقته. أصله من « كلواذا» بضواحى بغداد . 
ومولده ووفاته ببغداد. 

فد قتيه * : « التمهيد » في اضول الفمه ؛ و« الانتصار 
في المسائل الكبار» ؛ و«الحداية» في الفقه. 

[ المنبج الأمد ؛ واللباب ؟4/9؛ ؛ وطبقات الحنابلة 
0 ] 


أبوداود (؟1 706-56 ه ) 

هوسليمان بن الأشعث بن بشير. أزدي من 
سجستان. كان من أنه الحديث . رحل في طلبه . واختار 
في كتابه )48٠١(‏ حديث من نصف مليون حديث 
يروها. معدود من كبار أصحاب الإمام أحمد. وروى عنه 
«المسائل» . انتقل إلى البصرة بعد تخر يب الزنج لهاء لكي 
ينشر بها الحديث , وبها توفي . 

من مصنفاته أيضا : «المراسيل» ؛ و«البعث» . 

[ طبقات الحنابلة لأبي يعلى ص 8١١؛‏ وطبقات ابن 
أبي يعلى ١/177؛‏ والأعلام للز ركلي */187] 
أبوسعيد الإصطخري : ر : الإصطخري 
أبوسعيد البرادعي : ر: البرادعي 
أبوسعيد الخدريّ ( 4لا ه) 

هوسعد بن مالك بن سنان . أنصاري, مدني » من 
ضغار الصحابة وخيارهم. كان من المكثر ين للرواية عن 
النبي صل الله عليه وسلم , فقيهاً مهدأ مفتيا من بايعوا 


«» م6 ع >*عودرهم مو دعع« ورد »عد و قف هيع هعم ممع همه ورعووة مهو و ومن زو وهسروو وريه ووس و ووو و وبر جره د هوه دوه ممم ورور دهم 


سول الطاصل عليه ويك الاتا هذه ل ا لرمة لاق 
شهد معه الختدق ومابعدها . 

[ الإصابة للحافظ ابن حجر "6/١‏ ؛ وسيرأعلاء 
النبلاء ١١7-1١‏ ؛ والبداية والنهاية 5/غ ] 


أبوطاهر الدباس (لم نعثر على تار بخ وفاته) 

محمد بن محمد بن سميال . ابوطاهر.الدياس الفقيه 
الحنفي . إماء الحنفية مما وراء النهر. قال ابن النحار: 
«إهمام أهل الرائ بالعراق» . درس الفقه على القاضي ل 
خازم» كان من أهل السنة والجماعة, صحيح المعتقد. وهو 
من أقران أبي الحسن الكرخي . تخرج به جماعة من الأئمة . 
ولي القضاء بالشام وخرج منها إلى مكة وجاور وتوفي فها . 
نقل عنه السيوطي في أول الأشباه والنظائر أنه رد جميع 
مذهب أبي حشيفة ة إلى سبع عشرة قاعدة: وأنه كان 
ضر برأ. 

[ الجواهر المضية ١١5/7‏ ؛ والأشباه والنظائر للسيوطى 
ص 5 ط مصطفى محمد ] ش 


أبوعبيد (/1ه6 71١4-1‏ ه) 


هوالقاسم بن سلام. أبوعبيد كان أبوه روميًا عبداً 
لرجل من هراة, أما هوفقد كان إماما في اللغة والفقه 
والحديث. قال اسحاق بن راهوبه: أبوعبيد أعلم مني 
وأفقه. قال الذهبى : « كان حافظأ للحديث وعلله, عارفا 
بالفقه والاختلاف, رأسا في اللغة, إماما في القراءات له 
فها مصنف. ولي فضاء طرسوس . مولده وتعلمه بهراة, 
ورحل إلى مصر وبغداد, وحج فتوفي بمكة . وكان يهدي 
كتبه إلى عبد الله بن طاهر, فكافأه بما استغنى به » . 

من تصانيفه : كتاب «١‏ الأموال » ؛ و«الغر بب 
المصنف )) ؛ و«الناسخ والمنسوخ ا و«الأمثال» . 

[ تذكرة الحفاظ ١/ه؛‏ وتهذيب التهذيب 07/ه١1م؛‏ 
وطبقات الحنابلة لابن أي يعلى ١/95؟]‏ 


ارا لك 


أبوعصمة ( -"/ا1 ه) 

هؤنوح بن أبي مرم يز يد بن 
قيل لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة, وقيل لأنه كان 
جامعا ٠‏ بين العلوم . أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أى ليل 


وروى الحديث عن الزهري وغيره. قال أحمد : كان ديرا 


على الجهمية . ولي قضاء مَرْو. 

[ الجواهر المضية ١7/١‏ و58/9١]‏ 

وهناك أبوعصمة آخر حتفى اسمه (سعد بن معاذ 
٠‏ التوولك :ند كورق لذأ بق نان حرطن ةا 
ولم يذكر تار يخ وفاته . 


أبوعلي الطبري (-0.ه” ه ) 

هوالحسين ين القاسم الطبري أبوعلي , فقيه وأصولي 
٠‏ 2 شافعى. كان إماما عالماً بارعاً في عدة فنون» سكن بغداد 
ودرس فيها وتوفي بها كهلا . 

من تصانيفه : « الإفصاح » في فروع الفقه الشافعي , 
و«ا محرر» وهوأول كتاب صنف في الخلاف الجرد . 

[ طبقات الشافعية لابن السبكي , والنجوم 
الزاهرة /778) ومعجم المولفين ع/ 37٠١‏ ] 


أبوقلابة ( ٠١4‏ وفيل لا ٠١‏ ه) 

هوعبد الله بن زيد بن عمرو(و يقال عامر) بن 
نابل» أبو قلابة» الجَرمى . من أهل البصرة. أحد الأعلام . 
كان عالما بالقضاء والأحكام. روى عن ثابت بن 
الضحاك الأنصاري», وسمرة بن جندبء, ومالك بن 
الحويرث؛, وزينب بنت أم سلمة, وأنس بن مالك 
الانصاري » وغيرهم . 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة» 
وقال: اكه قَهَ كثير الحديث, وكان ديوانه بالشام, وبا 
مات . | 

[ تهبذيب التهذيب ه/ه8؟ ؛ وتذكرة الحفاظ 14/١‏ 
والأعلام للزركلي 6/4١؟]‏ 


ابو عصمة ( ملحق ) تراجم 


[ء عقدانت ع عل مقع ووه ع هيم «* وه نوها ده هم هيده ووهو ار ووووهمه نه ووم واره تومو و يع ووه وم نومع مو وو بج وو مو ور مير وروم موردد يورقه 


.»> م يه .امه دعم »ع تققفعة يل ووقةه شه وهسهعمهبد ووه وص جه وهس ووه © زر هش هسهو ده هوة وه ة ون رين ود و وود مه مهمه دم م مومهم ممقء 


ل يم ه ) 

كنية ثلاثة من علماء الحنفية : 

أشهرهم نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهم 
السمرقندي » أبو الليث الفقيه الملقب بإمام الهدى . قال فيه 
صاحب الجواهر المضية : الإمام الكبير صاحب الأقوال 
المفيدة والتصانيف المشهورة. تفقه على أبي جعفر الندواني 
وغيره . [ 

من كتبه : « خزانة الفقه » ؛ و«النوازل» ؛ و«عيون 
المسائل»؛ و«التفسير» ؛ و«تنبيه الغافلين» وفي كشف 
الظنون ص 1518١‏ : توى 5/ااه . 

ومنهم أب الليث الحافظ السمرقندي ( - 544 ه) 

[ الجواهر المضية )١47/9‏ 14“ والفوائد الهية 

] ١7 
أبومحمد صالح : ر : صالح بن سالم المنولاني‎ 
أبوالمظفر السمعاني : ر : ابن السمعاني‎ 


ر : الماتر يدي 


اميتي القتر يت واعيسوين اج ر: الغبر بني 


أبوموسى الأشعري ( "١‏ قه ‏ 44 ه) 


هوعبد الله بن فيس بن سليم , من الاشعر يين» ومن 


أهل زبيد بالمن. صحابي من الشجعان الفاتحين الولاة. 


قدم مكة عند ظهور الاسلام , فأسلم , وهاجر إلى الحبشة . 
واستعمله النبي صل الله عليه وسلم على ز بيد وعدن . 
وولاه عمربن الخطاب البصرة سنة ٠٠‏ هء فافتتح أصبهان 
والأهواز, وما ولي عشمان أقره عليهاء ثم ولاه الكوفة . وأقره 
عل ثم عزله. ثم كان أحد الحكئين, في حادثة التحكم - 
بين على ومعاوية. وبعد التحكم رجع إلى الكوفة وتوفي 
53 ظ 

[ الأعلام للزركلى 54/4؟؛ والإصابة ؛ وغاية النهاية 
7/١‏ 1] 


ا 2 


أبعم مدي بعر وو فو عوقوو نع موم يه فوم مر ور وسو م ممور مو رمم مره مو ويه وم ومنو م مه رم م بر ره م م مر رو ور م نم نمل 


واه في 


من علرا* استنية ون انان أن دا حفص الكبير. 
[ الجواهر المضية ١١7/7‏ ولم نعثر له على ترجمة أخرى 
فيا لدينا من المراجع ] 


أبوهريرة ( "١‏ قفذه_افهه) 

هوعبد الرحمن بن صخر. من قبيلة دوس وقيل في 
اسمه غير ذلك. صحابي . راو ية الاسلام كر الفبهانة 
رواية. أسلم اه وهاجر إلى المديئة . ولزم صحبة النبي 
صل الله عليه وسلم . فروى عنه أكثر من خمسة آلاف 
حديث . ولآه أمير المؤمنين عمر البحر ين, ثم عزله للين 
عر يكته . وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية . 

[الأعلام للزركلي 8١/4‏ ؛ و« أبوهر يرة» لعبد المنعم 


ماعن 
أبويعلى الفراء : ر : القاضي أبويعل 
أبويوسف ١‏ 2١8١اه)‏ 


هو يعقوب بن إبراهم بن حبيب . القاضي الإمام . من 
ولد سعد بن حبتة الأنصاري صاحب رسول الله صل الله 
عليه وسلم. أخذ الفقه عن أبي حنيفة رضي الله عنه» وهو 
المقدم من أصحابه جميعا. ولي القضاء للهادي والمهدي 
والرشيد . وهو أول من سمّي قاضي القضاة » وأول من اتخذ 
اللخلاء رن خاها و لله دراي معين وابن المديني . 
روي عنه أنه قال : «ماقلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا 
يفوكوك كالد ام رسوعيهم فل : : إنه أول من وضع الكتب 
في أصول الفقه . ١‏ 

من تصانيفه : ١ا‏ نراج (( ؛و«ادب القاضي» ؛ 
و«الجوامع » 

[ الجواهر المضية ص ١١٠١‏ ؟؟55؛ وتار يخ بغداد 
614 ؛ والبداية والنهاية ]١8٠١/٠١‏ 


© » © و« مه وام هيهو معدت هع عو دوهع عوج لفموعهه ووه الهو و وهوس هوههورو ب و ور و هو و ووو هن نهب و و وه هه هس ههه و0 هدهج و :5 مه 


)ها15١‎ 30 

هوأحمد بن محمد بن هانىء الطائي, أو الكلبي, 
الإسكانيء أبوبكر. صاحب الإمام أحمد. كان إماما من 
أهل الحفظ والإتقان, وكان فيه تيقظ عجيب. نقل عن 
أمد مسائل كثيرة وصنفها ورتبها أبواباً. وكان أيضا من 
أهل العناية بالحديث . 

] التهذيب ؛ وطبقات ١‏ الحنابلة 55/١‏ ؛ وتذكرة الحفاظ 


جوري راد جد وها 

هوعلىي بن محمد بن عبد الرحمن, نور الدين, 
الأجهوري . مولده ووفاته بمصر. شيخ المالكية بمصر في 
عصره . فقيه محدث . أخذ عن الشمس الرمل وطبقته . 

نه: "شرح رسببالتة ابق أن :ينا :» وله شروع ذف 
على مختصر خليل في الفقه ؛ وقد ألف في الحديث والعقائد 
وغيرها . 

[ شجرة النورص 0#» والأعلام للزركلي /507١؛‏ 
وخلاصة الاثر "//ا١]‏ 


ا)ه1141١‎ 1١4 أهد‎ 


هواحدين عمددين ديل الشبيان: . أبوضية اهعد 
ننى ذهل :بن شيبان الذين يمون إلى قبيلة مكريق وائل.. 
إمام المذهب الحنبللي, وأحد أمة الفقه الأر بعة. أصله من 
مروء وولد ببغداد. امتحن في أيام المأمون والمعتصم ليقول 
بخلق القرآن فأبى وأظهر الله على يديه مذهب أهل السنة . 
ولا توفى الواثق وولي المتوكل أكرم أحمد, ومكث مدة لا 
يولى احدا إلا مشورته . 

ارا سحي ل و ال ات 

و«المسائل»؛ و«الأشربة»؛ و« فضائل الصحابة » 
وغيرها . 

[ الأعلام للز ركلي و ارت الحنابلة لأبي 
تعلى ص عب ا وطبمات الحنابلة لابن أبي يعى 
١/١١؛‏ والبداية والهاية 980/١٠١‏ #ع”] 


0س 2 


همعو يمه موه ووو هو هعور وميور هار ووو ور ون وو ره و مرو ومو موجهو م موا نورق ها مع مد 6م رم وعم ءءء د 6د مث د96 د99 


الأدْرَعى ( 1١04‏ 8/اه ) 

هو أحمد بن حمدان بن عبد الواحد بن عبد الغني 
الأذرعى . فقيه شافعي من تلاميذ الذهبي . ولد بأذرعات 
لتقام :وتون | القعاء عليه يورا اليكى الكير 
بالمسائل الحلبيات» وهى مجحلد مشهور. 

من تصانيفه : << التوسط والفتح بين الروضة والشرح » 
في ٠١‏ مجلدا؛ و«اغنية انحتاج في شرح المنهاج » ؛ و« فوت 
امحتاج » . 

[ معجم المؤلفين ١/١5١؛‏ والبدر الطالع ١/8؟؛‏ 
والأعلام للزركلي ] 


الأزهري (781 1/0" ه ) 

هومحمد بن أحمد بن الأزهر ا هروي, أبو منصور. أحد 
الأئمة في اللغة والأدب . مولده ووفاته بهراة. نسبته إلى جده 
«الأزهر» . عنىي بالفقه فاشتير به أولاء تم غلب عليه 
التبحر في العر بية . فرحل في طلبها . وقصد القبائل » وتوسع 
في أخبارهم . وقع في إسار القرامطة . 

من مصنفاته : « تهذيب اللغة » ؛ و« الزاهر في غر يب 
ألفاظ الشافعى التى أودعها المزني في مختصره» » نشرته 
ززان"الأوقاف والشكوة الإسلافية فى الكويت ) وتفسير 
للقران . 

١‏ الأعلام 6وطيفات السبكي ؟/. ؛والوفيات 
/000] 


ل ينا ه) 

هوإسحق بن اراهي بن علد من بحي يواه من لمي . 
عالم خراسان في عصره. طاف البلاد لجمع الحديث» وأخذ 
عنه أحمد والشيخان. قال فيه الخطيب البغدادي : «اجتمع 
له الففه والحديث والحفظ والصدق والورع والزهد » : 
استوطن نيسابور وتو بها . 

أ الأعلام للز ركلى ؛ وتهذيب التدجت 7157/١‏ 
والانتفاء ص ]١٠١8‏ 


؟: 


وووعمعم ومو يكوه د مدا معد اوهو دو وه و قمر هو ووو وو وهم ون ووه و ووه ووم نمم ودر ووه و مه دما مم برد د لا« يد * 


الإسفرابيني ( 5415 1٠١5‏ ه) 

هوأحمد بن محمد بن أحمد الإإسفرائينى, ابو حامد. 
تميعه إن «اإسقراة» ركتعر المعزةء يلد بخرا نان سعوائجى 
تعبا نون اسعوظنى مقذاه نشغرلة بالقلم حدق نعنار ام 


0 يي ايا . وكان قد 


ابا ا حل مانا تيه 
يحلداء وله تعليقة في أصول الفةه . 

[ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠١"‏ ؛ وطبقات 
الشافعية لابن هداية ص 45 ؛ وشذرات الذهب ]١78/*‏ 


الاسفرابينى » أبؤإسحاق: ر: أبوإسحاق الإسفراييني 


أسراء بنت أبي بكر ( /ا ه ) 
فى أنراءابعت أن بكر الصديق عبد الله بن عثمان . 

من ال شياجات من نساء الصحابة ع 107 عبد الله بن 
الرْ بير. سميت «دات النطاقين » لأنها صنعت للنبى صلى. 
اله عليه وسلم وفنة بقه كماما حدق عابرا إل المدرة :فك 
تجد ماتشده به فشقت نطاقها وشدّت به الطعام . لها في 
الصحيحين 5ه حديثا . 

[ الأعلام لز ركلي ؛ الإصابة ؛ وتار يخ الإسلام 
ممم ؛ والبداية والنهاية ] . 


الأشعري : 8945590 ه) 

هوعلي بن إسماعيل بن أن بشر إسحاق الأشعري» أبو 
الحسن. ولد بالبصرة وسكن بغداد إمام المتكلمين 
ومشارك في بعض العلوم » كان شافعي المذهب وتفقه على 
ابي إسحاق المروزي. رد على الملحدة والمعتزله والشيعه 
والجهمية والمخوارج وغيرهم . 
: « التبين عن اصول الدين » ؛ و« خلق 
الاعمال» ؛ و« كتاب الاحتهاد » 

[ طبقات الشافعية لابن السبكي ؛ وهدية 
كارو 5 المؤلفين م ] 


من تصانيفه 


5000-3 


#اقواهد يا عه معدنقيءع قا ده لوأه ا وق وفملأا كه ووم م نق رةه وه وهم وده عسوكنقهن د جهو + د لوأ معس وهو تمع ع امم هه هو و هسه و وهم عفعمعي »موه تشعيء. 


أَشْهَب (ه4١1704-1ه)‏ 

هوأشهب بن عبد العز يز بن داود» القيسي العامري 
الجعدي. فيه الديار الصر ية لي عهده. كان صاحب 
الإمام مالك. قال الشافعي : ماأخرجت مصر أفقه من 
أشهب لولا طيش فيه . قيل : اسمه مسكين» وأشهب لقب 
له. مات ممصر. 

[ الأعلام للز ركلى ١/0""؛‏ وتهذيب التهديب 
4/١‏ ه*؛ ووفيات الأعيان ١/ى/]‏ 


اصبغ( --1"58ه) 

هو اصبغ بن الفرج بن سعد بن نافع . مولل عبد العز يز 
بع إن التوعة :إلى مالك لباعد عنه فدخلها يوم.مات . 
وصحب ابن الفاسم وابن وهب . وقدّمه بعضهم على ابن 
الاسم . 

من تصانيفه : « الأصول » ؛ وتفسيرغر يب 
الموطأ» ؛ و« كتاب آداب القضاء» 

الديباج المذهب ص ١17؟ى؛‏ والأعلام للزر كل 
7١‏ ؛ ووفيات الاعياكن ١/95/ا]‏ 


الإضْظخْريَ (7178-171414ه) 
هوالحسن ب ن أحمد بخ ن يز يد المعروف بالإإصطخري . 

فميه من شيو الشافعيين . كان من نظراء ابن سر يج . ولي 
قضاء قُمَ ثم حسبة بغداد. واستقضهه المقتدر على 

تان. وكانت في أخلاقه حدة. 

من كتبه : « أدب القضاء » ؛ قال اب 50 5 
يؤلف مثله ؛ و«الفرائض » : و«الشروط والوثائق والمحاضر 
والسحلات )) 

[ النتظم 05/5؛ ووفيات الأعيان ١//اه"؛‏ 
وطبفات الشافعية ؟/”5١]‏ 


#قةققه ووق هو مأو عو مو نازوا شو ةدع هم 6 وز ذم و 965 وه :55*55 و هوه و+؟ و بيو ووه هو مونم وم ووه نه ةج م وءده ددم ب نبو + هه 


00 ل 9ه ه/) 
فى ند بنت آل أمية بن اللشييزة بن عند الله 
المحزومية. أم المؤمنين. ممن أسلم قديماء ومن المهاجرات 
الأول . تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة أر بع من 
المجرة؛ بعد أن توفي زوجها أبوسلمة بن عبد الأسد. 
كانت أم سلمة موصوفة بالعقل البالغ والرأي الصائب . 
روت عن النبي صل الله عليه وسلم وأبي سلمة وفاطمة 
الزهراء . وأخذ عنها كثيرون. تنقل كتب الحديث ها 
قر يبأ من مائة فتيا و.//ا حديثاً . 
[ الإإصابه في تميبز الصحابة 458/4 ؛ والطبقات لابن 
سعد // ؛ وسير أعلام النبلاء ١47/9‏ ؛ وسان من البييقي ] 


الأوزاعى (448-ا6ا1ه) 

هوعبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمد الأوزاعي . إمام . 
ففيه محدث هفسر. نسبته إلى « الأوزاع » من قرى دمشق . 
وأصله من سبي السند . نشأ يتيمأء وتأدب بنفسه, فرحل 
إلى ابمامة والبصرة, و برع. وأراده المنصور على القضاء 
فأبى » ثم نزل بيروت مرابطأ وتوفي بها . ظ 

[ البداية والهاية ١٠/90١١؛‏ وتهذيب التبذيب 
]| 


إناس بن معاوية (145 1١17١9‏ ه) 

هوإياس بن معاوية بن قرة المزني. قاضي البصرة . 
يضرب المثل بذكائه وفطنته. قال الجاحظ : إياس من 
مفاخر مضر. ومن مقدمي القضاة. كان صادق الحدس » 
عحيب الفراسه. ملههاء وحببها عند الخلفاء . وللمدائني 
كتاب سماه «زكن إياس » . توفي بواسط . 


[ الأعلام للزركلي ؛ وتهذيب التهذيب ١/10م؛‏ 
ووفيات الأعيان, وميزان الاعتدال ]11/1١‏ 


ات1"41ت 
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البَابَرَفِ ( بضع عشرة وسبعماثة ‏ 85/ا ه ) 

هومحمد بن محمد بن محمود ( وفي الدرر الكامنة : هو 
محمد بن محمود بن أحمد ), أكمل الدين» البابرتي الرومي . 
نسبته إلى ( بابرتا) قرية بنواحي بغداد. فقيه حنفي. كان 
إماهاً محققاً مدققاً بارعاً في الحديث , حسن المعرفة بالعر بية 
والأصول. رحل إلى حلب ثم إلى القاهرة. وأخذ عن 
علمائها. عرض عليه القضاء مرارأ فامتنع . وولي مشيخة 
الشيخونية أول ما فتحت . 

من تصانيفه : « شرح الهداية » ؛ و« شرح السراجية » 
في الفرائض ؛ و«شرح مشارق الأنوار» للصغاني ؛ و« شرح 
المنار» ؛ و« شرح أصول النزدوي » 

[ الفوائد الببية ص ١90‏ ؛ والدرر الكامنة 75١0/4‏ ؛ 
ومعجم المولفين ١١/58؟]‏ 


الباجوري :: 
هوابراهيم بن محمد بن احمد الباجوري لحمو 


الباجي ( 4٠75‏ 4/4 ه) 
نسبة إلى مدينة باجة بالأندلس . من كبار المحدثين» ومن 


كبار فقهاء المالكية. رحل إلى المشرق ١7‏ سنة . ثم عاد إلى . 


بلاده ونشر الفقه والحديث . وكات بينه وبين ابن حزم 
مناظرات ومحادلات ومجالس ؛, وشهد له ابن حزم. وكان 
سبباً في إحراق كتب ابن حزم . ولي القضاء في بعض أنحاء 
الأندلس . 

من تصانيفه « الاستيفاء شرح الا واختصره في 
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«المنتقى» ؛ ثم اختصر المنتقى في «الإبماء » ؛ وله «شرخ 
المدونة » ؛ و« أحكام الفصول في أحكام الأصول . 

[ الديباج المذهب ص ؟١١؛‏ والأعلام للز ركلي 
ركذ ا] 


البازالأشهب : ر: ابن سريج 


البافلاني (4*" 4١"‏ ه ) 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر. 

المعروف بالباقلاني ( بكسر القاف ) نسبته إلى بيع البافلاء 
وبعرف أيضاً بابن الباقلاني و بالقاضي أن بكر. ولد 
بالبصرة. وسكن بغداد وتوفي فيها. وهوالمتكلم المشهور 
الذي رد على الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم. كان في 
العقيدة على مذهب الأشعريء وعلى مذهب مالك في 
الفروع» وانتبت ت اليه رئاسة المذهب . ولي القضاء . أرسله 
عضد الدولة سفيراً إلى ملك الروم فأحسن السفارة وجرت 
له مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها . 


من تصانيفه : « إعحاز القران » ؛ و«الإنضاف » 
و«البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات» ؛ 
و«التقر يب والإرشاد» في أصول الفقه قال فيه الزركشي 
هو أجل كتاب في هذا الفن مطلقاً . 


1 الأعلام للز ركبي 1/1 تاريخ بغداد 76؟؛ 
وفيات الأعيان 0 والبحرالمحيط في الأصول 
للزركشي ؛ المقدمة ] ظ 


البَجَبْرصير 1١1-١21؟١1ه)‏ 

هوسليمان بن محمد بن عمر البَجَيْرمِي . فقيه شافعي 
من بجيرم» قر ية بغر بية مصر. قدم القاهرة صغيراء فتعلم 
قِ الأزهر, ودرس , وكف بصره. له «التجر يد» وهو 
شرح على «المهبج » ؛ و« تمحفة الحبيب» وهو حاشية عل 
شرح الخطيب المسمى بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع . 


4ل 


البخاري < 5-5145ه1ه) 

هومحمه بن إسماعيل بن إبراهيم » أبوعبدالله, 
البخاري . حبر الإسلام, والحافظ لحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ولد في بخارى » ونشأ يتيماً,» وكان حاد 
الذكاء مبرزأ في الحفظ . 

رحل في طلب الحديث» وسمع من نح وألف شيخ 
بخراسان والشام ومصر والحجاز وغيرها. جمع نحو ٠٠١‏ 
ألف حديث اختار ما صح منها كتابه «الجامع الصحيح » 
الذي هوأوئق كتب الحديث . 

وله أيضاً 0 التار يخ » ؛ و« الضعفقاء » ؛ و«الأدب 
المفرد » وغيرها . 

/ الأعلام للز ركلي 566 وتذ كرة الحفاظ 
7 ؛ وتهذيب التهذيب 47/8 ؛ وطبقات الحنايلة لابن 
أبي يعى 17101/١‏ 704 ؛ وتار يخ بغداد ؟/4--5"]| 


الرادعى ( وفي بعض المراجع : البراذعي ) أبوسعيد 
( ٠“4ه)‏ 


هوخلف بن أبي القاسم بن سليمان الأزدي. 
قيرواني. مالكي من حفاظ المذهب», من كبار أصحاب 
أبي الحسن القابسي. خرج هاجرأ للقيروان إلى صقلية » م 
إلى أصهان, فدرس بها إلى أن توفي . له « تهديب المدونة » 
و«اختصارات الواضحة » وغيرهها . 

الأعلام للزركل ؛ ومعجم المؤلفين؛ وفيه: كان 
حياً 4.0 ه؛ وترتيب المدارك 7١8/‏ وفيه : لم يبلغنى 
وقت وفاته ؛ والديباج ص ١١7‏ ] 


البُزْزني (١41/ا‏ - 41م ه أو "4 أو44مه) 
هوالقاسم بن أحد بن محمد (وعند البعض أبو 
القاسم بن محمد) بن ن إسماعيل البلوي البرزلي . ( نسبة لبزرلة 
بضم أوله وثالثه من القيروان). من أثمة المالكية بتونس في 
عصره) وصف بشيح الاسلام . أخذ عن ابن عرفة ولازمه 
نحوأر بعين عاما. قدم القاهرة حاجاً فأخذ عنه بعض أهلها 


( ملحق ) تراجم 
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الفقهاء 
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وسكن تونس وانتهت إليه الفتوى فيها . 

من تصانيفه « جامع مسائل الأحكام مما نزل من 
القضايا للمفتين والحكام» وقد يكون مختصرا من كتابه 
«الفتاوى» ؛ وله ديوان كبير في الفقه . 

[ الضوءه اللامع 05" ؟؛ ودائرة المعارف الإسلامية 
ع/ هماه ؟ والاعلام 5 وشحرة النور ص 1480؟1] 


البرلسي : 


هو أحمد شهاب الدين الملقب بعميرة.ر: عميرة 


دوي :(485-460ه) 

هوعلى بن محمد بن الحسين أبو الحسن» فخر الاسلام 
البزدوي. كان إمام الحنفية بما وراء النهر. أصولي محدث 

من تصانيفه : « المبسوط » أحد عشر مجلداً ؛ 
و« شرح الجامع الكبير » للشيباني في فروع الفقه الحنفي ؛ 
و« كنز الوصول إلى معرفة الأصول» المعروف بأصول 
البزدوي . 

ب ال اويا بواليسرء 
الملقب بالقاضي الصدر 145191417١0‏ ه) 

[ الجواهر المضية ١/١1/ا؛‏ ومعجم المؤلفين 51/10١؛‏ 
ومعجم المطبوعات العر بية والمعر بة | 


البغوي 495 07١٠861ه)‏ 

هوالحسين بن مسعود بن محمد , الفراء. البغوي . 
شافعي. ففيه. محدث. مفسر. نسبته إلى « بَعْشُور» من 
فرى خراسان بين هرأة ومرو. 

من مصضيفاته «التبذيب » في فق ه الشافعية؛ 
و«اشرح السنة» في الحديث؛ و«معالم التنز يل» في 

[ الأعلام للزركلي ١/584؛‏ وابن الأأثير9/5١٠]‏ 


57ت 
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البلفيني ( 0-114 مه ) 


هوعمر بن رسلان بن نصير» البلقيني» الكناني أبو 


حفص, سراج الدين. شيخ الإسلام. عسقلاني الأصل . 
ولد في (بلقينة) بغربية مصر. أقدمه أبوه إلى القاهرة وهو 
ابن اثنتي عشرة سنة فاستوطها» واشتغل على علياء عصره . 
نال في الفقه وأصوله الرتبة العلياء حتى انتهت إليه الرئاسة 
في فقه الشافعية , والمشاركة في غيره. كان محتهدا حافظا 
للحديث . وتأهل للتدر يس لبك وولي افتاء 
دار العدل وقضاء دمشق . 

من تصانيفه: : « تصحيح المهاج » في الفقه ست 
مجلدات ؛ و«حواش على الروضة » مجلدان ؛ وشرحان على 
الترمدي . ظ 

[ الضوء اللامع 0/5 ؛ وشذرات الذهب 11/87ه؛ 
ومعجم الموؤلفين ه/8١١]‏ 


اليونى (١٠٠٠5-١ه‏ ال 

هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن ابن 
إدر يس البيوني. فقيه حنبلٍ » شيخ الحنابلة بمصر في 
عهده. نسبته إلى ( بهوت) في الغربية بمصر. ‏ - 

له » الروض المربع بشرح زاد المستقنع امختصر من 
المقنع» ؛ و« كشاف الفناع عن متن الإقناع » للحجاوي ؛ 
و«دقائق أولل النبى لشرح المنتهى » وكلها في الفقه . 

[ الأعلام للزركلي 45/8؟؛ وخلاصة الأثر 470/4 ؛ 
وخطط مبارك ٠٠١/4‏ ؛ وابن بشر ]5٠/١‏ 
البَيُجوري ( أوالباجوري ) (54١1-/17717ه)‏ 

هوإبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري شيخ الجامع 

الأزهر. فقيه شافعي. ولد في الباجور (أو هي البيجور) 
إحدى قرى المنوفية بمصرء وتعلم في الازهر. 

من مؤلفاته : «التحفة الخير يةعلى الفوائد 
الشنشور ية في الفرائض » ؛ و« تحفة المر يد على جوهرة 
التوحيد » ؛؟ وحاشية على شرح ابن قاسم . 

[ معجمالمؤلفين ١1/؛‏ ومعجم المطبوعات ص 
٠ه‏ ؛ وإيضاح المكنون 141/١‏ 1] 
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الترمذي 104-51١9‏ ه) 

محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي, أبو 
عيسى. من أمة علماء الحديث وحفاظه . من أهل ترمذ, 
على جرجيحون. تلميذ للبخاري . شاركه في بعض 
شيوخه. كان يضرب به المثل في الحفظ . 

من تصانيفه : « الجامع الكبير » المعروف بسئن 
الترمذي . أحد الكتب الستة المقدمة في الحديث عند أهل 
السنة ؛ و« الشمائل اتبيه و«التار يخ» ؛ و«العلل » 
في الحديث . 

[ الأنساب للسمعاني ص 15 ؛ والتهذيب /ممم؛ 
وتذكرة الحفاظ ] 


)ها/91١‎ 1/1١1١ ( التفتازاني‎ - 


هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين. 
نسبته إلى «تفتازان» من بلاد خراسان . فقيه وأصولي . 
قيل هوحنفي وقيل شافعي . كان أيضا مفسرأ ومتكلماً 
ومحدثاً وأدبياً . 6 

من تصانيفه : « التلويح في كشف حقائق التنقيح » 
ل ال تي 
في الأصول . 

[ الدررالكامنة 4/٠55؛‏ والفتح النين اق لات 
الأضولييق 5 ؛ ومعجم المؤلفين ١١/728؛‏ والأعلام 
للزر كل /)] 


نقي الدين ( الشيخ ( 


هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية, الحنبلي ر: أبن تيمية . 


التقي الفاسي : ر : الفاسي . 


#45 ل 


الثوري ( لاه 151١‏ ه) 

هوسفيان بن سعيد بن مسروق» الثوري . من بني ثور 
بن عبد مناة. أمير المؤمنين في الحديث . كان رأسا في 
التقوى . طلبه المنصور ثم المهدي ليل الحكمء فتوارى منها 
سنين » ومات بالبصرة مستخفياً . 

من مصنفاته « الجامع الكبير » و«الجامع الصغير» 
كلاهما في الحديث . وله كتاب في الفرائض . 

[ الأعلام للزركلى ١58/0‏ ؛ والجواهر المضية ١/00١؛‏ 
وتار يخ بغداد ]١5١/9‏ 


جابر(51ا1 قه-86/اه) 

هوجابر بن عبد الله بن عمر بن حرام . أنصاري, 
سلميى. صحالبي ؛ شهد بيعة العقبة . وغزا مع النبي صلى 
لله عليه وسلم ١4‏ غزوة. أحد المكثر ين من الرواية عن 
النبى صل الله عليه وسلم, وكانت له في أواخر أيامه حلقة 
بالمسجد النبوي يوْحَذ عنه فيها العلم . كف بصره قبل موته 
بالمدينة . رضي الله عنه . 


[ الإصابة ( ط التجارية ١/4١؟‏ ), والأعلام 
للز ركلي 797/9 


الجامع , نوح بن أي مريم : ر: أبوعصمة. 


( ملحق ) تراجم الفقهاء 
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) ه‎ "١ “١86 ( الحمصاص‎ 

هو أحمد بن على , أبوبكر الرازي المعروف بالجصاص 
من أهل الري . من فقهاء الحنفية . سكن بغداد ودرّس بها . 
تفقه الجصاص على أبي سهل الزجاج وعلى أبي الحسن 
الكرخىء وتفقه عليه كثيرون. انتهت اليه رئاسة الحنفية 
ونع كان إماماء ورحل إليه الطلبة من الآفاق. 
خوطب في أن يلي القضاء فامتنع , وأعيد عليه الخطاب فلم 
يقبل . 

من تصانيفه : « أحكام القرآن » ؛ و « شرح مختصر 
شيخهأبي الحسن الكرخي» ؛ و«اشرح مختصر 
الطحاوي » ؛ و«شرح الجامع الصغير». ‏ - 

[ الجواهر المضية 86/١‏ ؛ والأعلام ١/78١؛‏ والبداية 
والنبايه ١١/155؛‏ و«الإمام احمد بن على الرازي 


الجصاص » للد كتور عجيل جاسم النشمي] 1 


الجَمل  (‏ -4١؟1١اه)‏ 
هوسليمان بن عمر بن منصور العجيل » المشهور 
بالحمل. فقيه مفسرء شافعي . من أهل (امنية عجيل » 
إحدى قرى الغر بيه بمصر. انتقل الى القاهرة, ودرس 

بالأزهر. 

من مصنفاته « حاشيه على تفسير الجلالين» ؛ 
و«فتوحات الوهاب» وهو حاشية على شرح المنهجج ؛ ف فقه 
الشافعية . 

[ الأعلام للزركلي ؛ وتار يخ الجبرتي ]١88/7‏ 


جنون : ر: كتون 


الجو يني ( "1 ه) ' 

هوعبد الله بن يوسف بن محمد بن حيو يه الجو يني . 
نسبته إلى «جُوّ يْن» بنواحي نيسابور. سكن نيسابور, 
وتوفى ببا. من كبار فقهاء الشافعية. أخذ عن الققال 
المروزي وأبي الطيب الصعلوكي . قال الصابوني : « لو كان 
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من بني أسرائيل لنقلوا إلينا شمائله ولافتخروا به » . وابنه 
عبد الملك الجو يني الملقب بإمام الحرمين, من كبار الفقهاء 
الشافية افا . 

من تصانيفه: «الفروق»؛ و«السلسلة»؛ 
و«التبصرة » ؛ و« التفسير» 

[ طبقات السبكي ©/5052708؛ والأعلام للزركلي 


؛/6؟] 


الحارئى ( 501 أو"*ه"-١١الاه)‏ 

ظ هو مسعود بن أحمد بن مسعود , سعد الدين» أبو محمد 
الحارثي. نسبته إلى (الحارئية ) قرية من قرى بغداد. كان 
ا ل 0 
وفنونه » ذا حظ من عربية وأصول . ولد يبغداد ونشأ بمصر 
وسمع بهاء وسكن دمشق, وولي بها مشيخة مدرسة 
الحديث النورية. درّس بعدة أماكن» وولي القضاء سنتين 
ونصفا . 

من تصانيفه : شرح قطعة من كتاب «المقنع» في 
الفقه الحنبل ؛ وشرح قطعة من سئن أي داود . 

[ الذيل على طبقات الحنابلة 57/9"؛ والدرر الكامنة 
4 +»؛ ومعجم المؤلفين ]٠١5/‏ 


الحا كم الشهيد : (؟ ‏ 94" ه ) 
هو محمد بن محمد بن أحمد , أبو الفضلء المروزي» 


السلمي البلخي, الشهير ب «الحا كم الشهيد » . فاض 


. وزير. كان عالم مرو وإمام الحنفية في عصره. ولي قضاء 


بخارى, م ولي الوزارة لبعض الأمراء الساسانية . فتل 
الع و رد 
من تصانيفه: «الكاني» ؛ و«المنتقى» كلاهما في 


الفقه الحنفى . 
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[ الجواهر المضيه ١١7/7‏ ؛' والفوائد الهبية ص ١66‏ ؛ 
والأعلام للزركلي 547/7 ] 


الحجوي (١1791١51/ااه)‏ 

هومحمد بن الحسن الحجوي », الثعالبي » الز ينبي . 
نسبة الثعالبي إلى ثعالبة بوطن الجزائرء قبيلة مشهورة به من 
عرب معقل؛ ونسبة الز ينبي إلى ز ينب بنت على بن أبي 
طالب وفاطمة البتول. مالكي المذهب . تلقى علومه بفاس 
على والده وغيره من علمائها, ثم تمخرج بجامع القرو يين» 
عدا بإلقاء الدروس بنفس الجامع . تولى عدة وظائف في 
اواخر الدوله العز يز يه بالمغرب» منها : 
ووزارة العدل؛ ورئاسة الاستئناف الشرعى الأعلى . 

من تصانيفه : « الفكر السامي في تار يخ الفقه 
الإسلامي»؛ و« رسالة في الطلاق» ؛ و«النظام 
اللاجتماعي في الإسلام » . 

[ معجمالمؤلفين 180/9١؛‏ ومقدمة كتاب المطبوع 
«الفكر السامي في تار يخ الفقه الاسلامي» ] 


وزانة الغا ره 


الحربي ٠»‏ أبوإسحاق ١86 -1١948(‏ ه) 
هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراههم ا حربي » نسبته إلى 
محلة ببغداد. إمام فقيه من أصحاب الامام أحمد. نقل عنه 

مسائله . كان أيضا محدّثاً قيمَاً بالأدب واللغة . 
له «مناسك الحج » ؛ و«الهدايا والسنة فبها» وغيرها . 
[ تذكرةالحفاظ ؟/47١؛‏ وطبقات الحنابلة ١/85م؛‏ 

والأعلام للزركلي ] 


الحسن البصري ( 017١‏ ١١١ا1ه)‏ 

هو الحسن بن يسار البصري» أبوسعيد. تابعي, كان 
أبوه يسار من سبي ميسان» ومولى لبعض الأنصار. ولد 
بالمدينة وكانت أمه تُرضع لأم سلمة. رأى بعض 
الصحابة » وسمع من قليل منهم. كان شجاعاً, جميلاً 
ناسكاً. فصيحاً عالمأً, شهد له أنس بن مالك وغيره. 


بك 


وكان إمام أهل البصرة. كان أولا كاتبا للر بيع بن 
سليمان والي خراسان؛ ولي القضاء بالبصرة أيام عمربن 
عبد العزيز. ثم استعفى . نقل عنه أنه قال بقول القدر يةع 
و ينقل أنه رجع عن ذلك, وقال: الخير والشر بقدر. 

[ تجذيب التهذيب ١7/9‏ ١/0؟؛‏ والأعلام لز ركلي 
؛و<(الحسن البصري » لإحسان عباس ] 


اي 


١‏ بن حي ( 159-31١١‏ ه) 
هوالحسن بن صالح بن حي ء الهمداني الثوري . 
محدث. ضعفه قوم: رموه بالنفاق, والبدعة, والتشيع, 
وترك الجمعة, والخروج على الأمة بالسيف. ووثقه 
اخرون. وجعله بعضهم في درجة سفيان الثوري في الفقه 
والورع . 
[ تهديب التهديب 388/٠١‏ ] 


الحسن بن ز ياد ( 04٠1ه)‏ 
هوالحمسن بن ز ياد اللؤلؤي . صاحب الإمام أبي 

بيع اللؤلؤُ. من أهل الكوفة. نزل 
58 خيس إن 0 كان ميّالا للأخذ 
بالسنة مقدما في السؤال والتفر يع . ولي القضاء بالكوفة ثم 
استعفى منه . 

من كتبه « أدب القاضى » ؛ و«امعاني الإممان» ؛ 
و« الخراج » < 

[ الجواهر المضية 15/١‏ ؛ والفوائد البهية ص ٠0‏ ؛ 
والاعلام 0 )] 


الحصكفي (6؟1١488-1١١1ه)‏ 

هومحمد بن علي بن محمد علاء الدين الحصكفي . 
نسبته إلى حصن كيفا في دياربكر, وهي الآن بلدة 
صغيرة يكتب اسمها (حسنكيف » محرفاً. وتعرف اليوم 
باسم «شرناخ». دمشقي المولد والوفاة, فقيه حنفي 
وأصولي, وله مشاركة في التفسير والحديث والنحو. أخذ 


( ملحق ) تراجم 
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الفقه عن الخير الرمليٍ, والفخر المقدسي ال حنفي . وله مشايخ 
كثيرون. واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به وتولى افتاء 
الحنفية بدمشق . 

من تصانئيفه : « الدرر امختار شرح تنو ير الأبصار» ؛ 
و«الدرالنتقى شرح ملتقى الا بحر» ؛ و(إفاضه الانوار 
شرح المنار» في الاصول . 

[ خلاصة الاثر 7/6 ؛ ومعجم المؤلفين 55/١١‏ ؛ 
والأعلام 184/0 ؛ ومعجم المطبوعات العر بية والمعربة ص 
4/ى ] 


الحظاب (١964-95617ه)‏ 

هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المعروف 
بالحظاب. فقيه مالكي من علاء المتصوفين. أصله من 
المغرب . ولد واشتهر بممكة , ومات في طرابلس الغرب . 

من مصنفاته «مواهب الحليل في شرح محتصر خليل » 
ستة محلدات, في فقه المالكية ؛ و« شرح نظم نظائر رسالة 
القيرواني» لابن غازي ؛ ورسالة في استخراج أوقات 
الصلاة بالأعمال الفلكية بلا آلة ؛ وجزءان في اللغة . 

[ نيل الابتهاج بتطر يز الديباج ص #07"؛ والأعلام 
للزركلي و والمهل العذب ١580/١‏ ؛ وبر وكلمات 
(83070؟) وتكلته ؟575/9] 


الحَلُوان ( -14448ه) 

هوعبد العز يز بن أحد بن نصرء شمس الأئمة 
الحلواني. نسبته إلى بيع الحلواء . وربما قيل له الحلواثي 
فقيه حنفي, كان إمام الحنفية ببخارى . توفي في كش , 
ودفن ببخارى . 

من تصانيفه : «المبسوط » في الفقه ؛ و«النوادر» في 
الفروع ؛ و«الفتاوى»؛ و« وشرح أدب القاضي » لذن 
بوسقي . 

[ الأعلام للزركلي ؛ والفوائد الببية ص 40 ؛ والجواهر 
المضية ]"18/١‏ 1 


نحت 17 776 عت 
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الحَلَوَاني (9؛4 05ه ه) 


هو محمد بن على بن محمد , أبو الفتح ) الحلواني . نسبة 


إلى سم الحلوى . من أهل بغداد. شيخ الجتايلة قِ عصره . 
درس الفقه أصولا وفروعا و برع فههاء وأفتى ودرّس . 


من تصانيفه : « كفاية المبتدي » فى الفقه محلدة ؛ 
و« محتصرالعبادات»؛ وله مصنف فى أصول الفقه فى 
محلدين . 


[ الذيل على الطبقات الحنابلة ٠١1/١‏ ؛ والأعلام 
١/1‏ ؛ ومعجم المؤلفين ]90٠0/١١‏ 


الحَليمي (98-*10 ه) 

هوالحسين بن الحسن بن محمد بن حلمءأبوعبد الله . 
ولد بجرجان ونشأ ببخارى. تتلمذ على أبي بكر القفال 
والأودني . كان فقيهاً شافعياً إماماً متقناً. قال الذهبى : 
كان صاحب وجه في المذهب . كان راض الكنافييين ا 
وراء النهبر. وقضى في بلاد خراسان . 

من تصانيفه : «المهاج في شعب الإبمان» . 

[ طبقات الشافعية لابن السبكي ١40/8‏ ؛ والعبر في 
خبر من غبر 486/7 وتذ كرة الحفاظ 1 ] 


حماد بن أبي سليمان  (‏ -١؟١١1ه)‏ 
حماد بن ابي سليمان , مسلم , الأشعري بألولا'ء. ففيه 


تابعي كوني من شيوخ الإمام الي حنيفة . أخذ الفقه عن ' 


إبراهم النخعى وغيره. وكان أفقه أصحابه . بصعف قٍِ 
الحديث عن غير إبراهم . وهو مستقيم في الفقه.. 


[ #بذيب التبذيب */17 ؛ والفهرست لإبن النديم 
ص 796 ؛ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ”” ] 
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الخرشي ( أو: الخراشي ) (١٠1١1--١١١١1ه)‏ 

هومحمد بن عبد الله الخراشي ا مالكي . أول من تولى 
مشيخة الأزهر. نسبته إلى قرية يقال لها «ابوخراش » من 
البحيرة بمصر. قال في التاج «خراش كسحاب» أقام 
بالقاهرة وتوني بها. كان فقيياً فاضلاً. 

من تصانيفه : «الشرح الكبير على متن خليل » ؛ 
و«الشرح الصغير على متن خليل أيضا في فقه المالكية» ؛ 
و«الفرائد السنية شرح المقدمة السنوسية» في التوحيد . 

[ الأعلام للزركلي 118/7 ؛ وتار يخ الأزهر 
ص 4؟١؛‏ وسلك الدرر 17/4» وانظر مقدمة حاشية 
العدوي على شرحه تختصر خليل ففيها وصف لحاله | 


الخرق ( 94" ه) 

هوعمر بن الحسين بن عبد الله , أبوالقاسم, الخِرقٍ . 
بغدادي. نسبته إلى بيع الخرق. من كبار فقهاء الحنابلة . 
رحل عن بغداد لما ظهر بها سب الصحابة زمن بني بو يه 
وترك كتبه في بيت ببغداد فاحترقت ولم تكن انتشرت , 
و بقى منها مختصره المشهور ب «مختصر الخرق » الذي شرحه 
ابن قدامة في «المغني » ؛ وغيره . 

[ طبقات الحنايلة ؟'/ 27/6 والأعلام للزركلي ه/0٠ا|]‏ 


الخضّاف ١:‏ ١17“5ه)‏ 
هو أحمد بن عمروء ( وقيل عمر ) بن مهير ( وقيل 
مهران) الشيباني , أبوبكر المعروف بالخصّاف . فقيه 
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حاسباً عارفاً مذهب أصحابه . وكان مقدماً عند المهتدي 
بالله وصنف للمهتدي كتاباً في الخراج . كان زاهداً بأكل 
من عمل بده. قال شمس الأئمة الحلواني : الخضاف رجل 
كبير في العلم يصح الاقتداء به. 

من مصنفاته « الأوقاف » ؛ و«الحيل»؛ 
و«الشروط » ؛ و«الوصايا»؛ و«أدب الماضى) ؛ 
و« كتاب العصير» . ْ 

[ الجواهر المضية 810//١‏ ؛ 88 ؛ وتاج التراجم ص 7؛ 
والأعلام للزركلي ]1078/١‏ 


الخظالي ( 588-1١9‏ ه ) 

هوحمْدُ بن محمد بن إبراهم البّشتي , أبوسليمان من 
أهل كابلء, من نسل ز يد بن الخظاب (أخي عمر ابن 
المخظاب) فميه محدث, فال فيه السمعاني : إمام من امه 
الشنة.: 

من تآليفه : « معالم السئن » في شرح سنن أبي داود ؛ 
و«غر يب الحديث) ؛ و«شرح البخاري » ؛ و« الغنية » 

] الأعلام للزركل ؛ ومعجم المؤلفين ١/5١؛‏ 
وطبقات الشافعية ؟/48١؟]‏ 


لخطيب الريني : ر: الريني 


خلاس ( م نعثر على تار بخ وفاته ) 

هوخلاس ‏ بكسر الخاء وبالتخفيف ‏ أبن عمرو 
القَجَري من أهل البصرة ؛ تابعي, قديم ثقَة ؛ سمع عمارين 
باسر وابن عباس وعائشة. وروى عن على بن أي طالب 
وأني هر برة. روى عنه مالك ابن دينار وقتادة وعوف 
الأعرابي وغيرهم. يقال روابته عن علي من كتاب لا 
سماع ؛ قال ابن سعد كانت له صحيفة يحدث منها . 

[ الطبمات لابن سعد ٠١8/0‏ ؛ وتهذبب الاسماء 
واللغات ١//ا/ا١]‏ 
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الخلال "1١١ (١‏ ه) 
هو أحمد بن محمد بن هاروث» أبوبكرء المعروف 
بالخلال. فقيه حنبلٍ . سمع من جماعه من تلاميذ الإمام 
أحد, مهيم: صالح وعبد الله اينا أحمدء وأبو داود 
السجستاني » وغيرهم . سمع منهم مسائل أحمد؛ ورحل إلى 
أقاصى البلاد في حمعها من سمعها منه؛ أو من سمعها ممن 
20 منه. وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل 
والتقدم . قال فيه أبو بكر عبد العز يز: هذا إمام في مذهب 

أحمد . 

من تصانيفه : « الجامع لعلوم الإمام أمد» ؛ 
و«العلل»؛ و«اتفسرالغريب»؛ و(الادب»؛ 
ور أخلاق أحد » 

[ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١7/7‏ ؛ والأعلام 
لل ركلى ١/55١؛‏ وتذكرة الحفاظ // ] 
خليل ( -5//اه ) 

هو خليل بن إسحافق بن موسى ., ضياء الدين, 
الجندي. فقيه مالكي محقق. كان يلبس زي الجند . تعلم 
في القاهرة, وولي الإفتاء على مذهب مالك . جاور ممكة . 
وتوقي بالطاعود . 

من تصانيفه : « اختصر » وهوعمدة المالكية في الفقه 
وعليه تدور غالب شروحهم ؛ و«شرح جامع الأمهات» 
شرح به محتصر ابن الجماحب ؛ وسماه «التوضيح 4 
و«المناسك » 

[ الديباج المذهب ص ١5١١؛‏ والأعلام م 
والدرر الكامنة ؟/85] 
خير الدين الرملى ( *89957-١8١٠١1ه)‏ 

فوعراندين بن أحمد بن نور الدين على الأبوبي 
العليمي الفاروتي الرملٍ. ولد بالرملة (بفلسطين) ونشأ 
ها. فقيه حنفي, مفسر, محدث, لغوي ومشارك في أنواع 
من العلوم . رحل إلى مصر ودرس بالأزهر ثم عاد إلى بلدهى 
وأخحذ في التعلم والإفتاء والتدر يس . أخذ عنه العلماء 
الكرار: وا لقعوث :وا الترسونة 


تبه 
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من تصانيفه «الفتاوى الخير بة لنفع البر بة» ؛ 
و« مظهر الحفائق الخفية من البحر الرائق » في فروع الفقه 
الحنفى ؛ و حاشية على الأشباه والنظاتر» . 


[ خلاصة الأثر ١٠4/١‏ ؛ ومعجم 
والأعلام 0/5 


م المؤلفين 1/6١١؛‏ 


ا< 


الدارمي ( 166-141١‏ ه) 

هو عبد الله بن عبد اللرحمن بن الفضل القيمى 
الدارمي, انو مد فو أهن ميت لبك ير ريدي 
وفقيه. استقضي على (سمرقند), فأبى, فألخ عليه 
السلطان؛ فقضى بقضية واحدة ثم استعفى ؛ فأعفي . 


من تصانيفه : « السئن » ؛ و« الثلاا ثيات » وكلاهها 
في الحديث؛ و«المسند»؛ ؛ و«التفسير»؛ وكتاب 
« الجامع » . 


[ هديب التهذيب 6 ؛ وتذ كرة الحفاظ ؟/ه١٠؛‏ 
ومعتجم المؤلفين 11/5] 


الدّبّاس : ر : أبوطاهر الدّبّاس 


( ملحق ) تراجم له الدسوق 


هم وه عع و هدو مع م ع تعس معبنسسه ود مه ع 6ه قوه قوس عم مهمه راون هس هه عا هه هده هس ديدم وج وو هج و وين عهاور هج مسه واح م دم عع مانم قوه 


الدّئوسي 480٠ ١‏ ه وني الجواهر المضية: وفاته 


؟""#ه) 

هوعبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي» أبوز يد. 
نسبته إلى (َبُوسِيَة) قرية بين بخارى وسمرقند. من أكابر 
فقهاء الحنفية. قال صاحب الجواهر: «هو أول من وصع 
علم الخلاف وابرزه للوجود» 

من تصأنيفه : « الأسرار في الأصول والشروع 4 
و« تقوم الأدلة قِ الأصول » 

[ الجواهر اللضية ص 89" ؛ ووفيات الأعينان 
؟/ه؟؛ والأعلام ؛/48/448؟] 


)ها١١١١11١11/(ريدْزدلا‎ 

هو أحمد بن محمد بن أحمد العدوي» أبو البركات . 
فاضل من فقهاء المالكية. ولد في بني عدي (بمصر), . 
وتعلم بالأزهر, وتوفي بالقاهرة . 

من تصانيفه : « أقرب المسالك لمذهب الإماء 
مالك » ؛ و«منح القدير» شرح محتصر خليل , في الفقه . 

[ الأعلام /؟؟ ؛ وشجرة النورص 855 ؛ وتار يخ 
الجبرتي ١17/1‏ ] 


علاء العربية 0 0 
وتوقي بالماهرة, ودرس بالأزهر. قال صاحب شحرة النور 


(( هو محمق عصره وفر يد دهره)) 


من تصانيفه : حاشيته على الشرح الكبير على مختطر 
خليل ؟ في الففه المالكي ؛ ؛ و«حاشيه على شرح السنوسي 

لقدمته أم البراهين» في العقائد , 
[ الجبرتي 1/5 والأعلام للزركلي .؛ 


ومعجم المؤلفين حينا ؛ وشجرة النور الزكية ص 


]مك١‎ 


5860ل 


الذهبى ( "18-519 ه ) 

هو محمد بن احمد بين عثمانك بن قاماز ابو عبد الله 
مسن الدين الذهيى .تر كمال الأضل مق أهل شق 
شافعي. إمام حافظ مؤرخ, كان محدث عصره. سمع عن 
كشير ين بدمشق و بعلبك ومكة ونابلس . برع في الحديث 
وعلومه. وكان يرحل إليه من سائر البلاد. وكان فيه ميل 
إلى آراء الحنابلة» ومتاز بأنه كان لا يتعدى حديثاً يورده 
حتى يبين مافيه من ضعف متن, أو ظلام إسناد, أو طعن 
في روايته . ظ 
من تصانيفه « الكبائر » ؛ و« تار بخ الاسلام » ف 
واحد وعشر بن محجلداً؛ و« نجريد الاصول في احاديث 
الرسول » . 

[ طبقات الشافعية الكبرى 5١7/80‏ ؛ والنجوم الزاهرة 
٠‏ ؛ ومعجم المؤلفين ١85/48‏ ] 


الرازي : 


أحمد بن علي الرازي الجمصاص : ر : الجصاص 


)ه5٠١5‎ 65145١ الرازي‎ 


هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن, الرازي2 فخر 


الدين» أبوعبد الله , المعروف بابن الخطيب . من نسل أي 
دك العبدوق رضى الله عنسس ولك بالري واليا تسعة: 
وأصله من طبرستان . فقيه وأصولي شافعي, متكلم , نظار, 
مفسرء أديب» ومشارك في أنواع من العلوم. رحل إلى 


خوارزم بعدما مهريي العلوم, ثم قصد ماوراء النهر 
وخراسان. واستقّرفي «هراة» وكان يلقب بها شيخ 
الإسلام.نفييت له الدارسن يلقي فيا وروسة وعطانة 

و كاك أوسنة حافلا بالأفاضل . 
العانيتك والتسيفييع» يكان قرريد عضرو الترررت 
مصنفاته في الآفاق وأقبل الناس على الاشتغال بها . ذ كره 


يه 21 قدرة فائقة في 


الذهبى في الضعفاء . 

ادك : « معالم الأصول » ؛ ورا محصول» فى 
500" 

[ طبقات الشافعية الكبرى الاي 


طبقات الأصولين 17/3 : والأعلام للزر كل 1 7] 


الرافعي (لاهه “57 ه ) ظ 

هوعبد الكريم بن محمد بن عبد الكري , الرافعي» أبو 
القاسم اشن آهل فروة .من كبار الفقهاء الشافعية . 
ترجع نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي . 

من مصنفاته : الشرح الكبير الذي سماة «العذ عو 
شرح الوجيز للغزالي». وقد تورع بعضهم عن إطلاق لفظ 
العز.بزمجردأ على غير كتاب الله فقال «فتح العز بزفي شرح 
الوجيز» ؛ و«شرح مسند الشافعى» . 

[ الأعلام للزركلي 4؛ وطبقات الشافعية 
للسبكي ١١1١/0‏ ؛ وفوات الوفيات 9/#] 


رببعة الرأي ١5 ١‏ ه ) 

هور بيعة بن فروخ » التيمي ‏ تم قر يش بالولاء » 
أنوعفيان . إمام حافظ فقي مختهد» من أهل المدينة» من 
أهل الرأي ؛ قيل له «ر بيعة الرأي » لقوله بالرأي فيا لا 
تخد فيه خديعاً أو أثرا. كان ضاحت الفتنا بالمديلة» وعلية 
تفمّه الإمام مالك. توفي بالهاشمية من أرض الأنبار 
بالعراق. قال مالك: «ذهبت حلاوة الفقه منذ مات 
ر بيعة )) 

[ الأعلام */؟؛ ؛ وتهذيب التهذيب /58؟؛ وتذكرة 
الحفاظ 18/١‏ ١؛‏ وتار يخ بغداد 45١/4‏ ] 


تت 1ة هه 


الرملى ( الكبير)  (‏ ل-ا98ه) 
أحمد بن حزة الرملى » شهاب الدين . فقيه شافع من 
رمله المنوفيه قرب منية العطار بمصرء توق بالقاهرة. من 
مصنفاته: «فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد» في 
المعفوّات؛ و«الفتاوى» جمعها ابنه شمس الدين الآتي 
د كره و« حاشيه على شرح الروض » ظ 
[ الأعلام ١١7/١‏ ؛ والكواكب السائرة ؟/5١١1]‏ 


: ر: خخيرالدين الرمل . 


الرملي » خير الدين ( احنفي ) 


الرمل ( 9169 4١٠١٠١1ه)‏ 

هومحمد بن أحمد بن حزة, شمس الدين» الرملي . فقيه 
الديار المصر ية ومرجعها في الفتوى . يقال له: الشافعى 
الصغير. وقيل: هويحدد القرن العاشر. جمع فتاوى أبيه؛ 
وصنف شروحاً. وحواشي كثيرة . 

من مصنفاته : «نمابة امحتاج إلى شرح لنهاج ا 
و«اغاية البياد شرح ز بد أبن رسلان » ؛ و« شرح الببحه 
الوردية » . 

[ خلاصة الأثرم/47"؛ والأعلام 70/5 ؛ وفهرس 
التيمور ية ١580/8‏ ] 
الزهون ( 0٠؟ا1ه)‏ 

هومحمد بن أحمد بن يوسف الرهوني, المغربي . فقيه 
مالكي, متكلم . كان مرجع الفتوى في المغرب . 

من تصانيفه : « حاشية على شرح الشيخ الزرقاني على 
محتصر خليل » ف الفقه ؛ و«التحصين مود أن 
السئة بدعة » 

[ شجرة النور ص 8/ا؛ معجم المؤلفين؛ ومعجم 
المطبوعات ؛ وهدية العارفين] 


( ملحق ) تراجم 


ف 6 8 عت ع5 ب عع 5ف ع0 9ه ع تكن +6 م6 عمال ع« تمودة وم مق مومهو روه او فوعها شم هفاييووووو ووه هو وووويووو ووو وروم مي ي دده 


.-. الروياني (65051418ه) 


عه ع 6د د هم لام قلعا د م وادده هو و ووو ووو عدهة ووو وةهدوهوو ووو وقوه ون وو و وج هة وو دورو وو وو ووه دو هدي ررد و وود ووو. 


وفيت الواسنيين ساعن » 
المحاسن الرو ياني . فقيه شافعى . درس بنيسابور وميافارفين 
وبخاري. أحد أَمهَ مذهب لقا: اقتي فقول لهب 
حتى يحكى عنه أنه قال «لواحترقت كتب الشافعي ظ 
امنيا من حفظي »2 وقيل فيه : «شافعي عصره» . ولي 
قضاء طبرستان ورو يات وقراها . قتله الملاحدة بوطن أهله 
«آمل» . 

من تصانيفه : «البحر» وهومن أوسم كتب 
المذهب ؛ و«الفروق») ؛ و«الحلية » ؛ و« حقيقة القولين» 

اينات الشافعية للسبكي 4 , والأعلام 
لز ركلي 4/4 7”, وسير النبلاء ] 


بن أحيد ين مد انو 


٠» 


الزرقاني ١١:‏ -س55١١ا1ه)‏ 
فرعبة لبان ين سين اغة الررقان 50 


من أهل همصر. فقيه إمام محقق “كنان لت المالكية 
والفضلاء . 


من تصانيفه : (( شرح على محتصر خليل » ؛ و«شرح 
على مقدمة العز ية للجماعة الأزهر بة», وكلاهما في الفقه 


المالكي . 


الباقي بن يوسف الزرقاني , أبوعبد 
الله (1008١؟١1ه)‏ شارح موطأ الامام مالك . 

[ شجرة النور الزكية ص 04 ؛ وخلاصة الأثر 
5؛ ومعجم المؤلفين 77/0؛ والأعلام . وله ترجمة في 


ار الود الرابع من الشرح الصغيرص 855] 


5-0 


زفر ( ملحق ) تراجم الفقهاء 


اع تمدع تومن هو )م هي دو ونع يرز مم فيو عبد 6 6+ وه ع هو وهو و وو مو مه »م موه ا نه ١أديمهومده‏ هو و45 مهم ةن هم ع دوع و وان عمد مه مهمد هه معدء 


زقر(١١8-1ه١اه)‏ 
هو زفر بن اللهذيل بن قيس العنبري . أصله من 
أصيهان . فقيه إمام من المقدّمِين من تلاميذ أبي حنيفة . وهو 
أقيسهم . وكان يأخذ بالأثر إن وجده. وقال: ما خالفت 
أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به . تولى 

قضاء البصرة , وها مات . وهو أحد الذين دونوا الكتب . 
[ الجواهر المضيه 51/١‏ ؛ 114 ؛ والفوائد الحضية ؛ 
والأعلام للز ركلي *//78] 


زكر يا الأنصاري 947/7١‏ ه) 

هوزكريا بن محمد بن زكر يا الأنصاري », أبويحيى . 
فقيه شافعي محدث مفسر قاض . من أهل مصر. لقب بشيخ 
الإسلام. كان فقيرأ معدماً, ثم طلب العلم فنبغ. ولي 
قضاء قضاة مصر. مكير من التصنيف . 

من مؤلفاته: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية » 
خمسه مجلدات ؛ و« منهج الطلاب» ؛ و«اسنى المطالب 
شرح روض الطالب» ؛ وكلها في الفقّه ؛ وله «الدقائق 
المحكمة» ني القراءات؛ و«اغاية الوصول شرح لب 
الأصول» في أصول الفقه. وله تآليف في المنطق والتفسير 
والحديث وغيرها . 

[ الأعلام للزركلي 0/9 ؛ والكواكب السائرة 
01١‏ ؛ ومعجم المطبوعات 487/١‏ ] 


الزهري ١ه‏ -4؟1١اه)‏ 

هومحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب. من بني 
زهرة» من قر يش . تابعى من كبار الحفاظ والفقهاء . 
جنات نكن العام نفو أول مق دون الأحاديك النبوية: 
ودّن معها فقه الصحابة. قال أبوداود: جميع حديث 
الزهري )١٠٠١(‏ حديث. اخذ عن بعض الصحابة . 
وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته . 

[ تهذيب التهذيب 9/ه؛:؛  5١‏ ؛ وتذ كرة الحفاظ 
٠/5‏ والوفيات 51/١‏ ؛ والأعلام للزركلي 7117/7 ] 


» بجاقام.ه مدو مع تمعد ره م هت اهاوس جو 6م هوهو 4م ب قهههو م* وم هو 6نم ونه نه وو جم جو جو هو وم وقة توه + ممع عوعاد مع عد ديد *»* 


زيد بن ابت ( ١١‏ قه ه14 ه) 

هوزيد بن ثابت بن الضحاك.من الأنصار, ثم من 
الخزرج . من أكابر الصحابة. كان كاتب الوحي . ولد في 
المدينة» ونشأ بمكة, وهاجر مع النبي صل الله عليه وسلم 
وعمره )١١(‏ سنة. تفقه في الدين فكان رأسأ في القضاء 
والفتيا والقراءة والفرائض. وكان أحد الذين جمعوا القران 
في عهد النبي صل الله عليه وسلم وعرضه عليه . كتب 
الصحف لأبي بكرء ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى 
الأمصار. 

[ الأعلام للزركلى ؛ وتهذيب التهبذيب */8؟"؛ وغاية 
النيابة 1557 ] 
الز يلعي ( شارح الكز) 9١‏ ل "4لا هم) 

هوعثمان بن عل بن حجن » فخر الدين الز يلعي من 
أل ويلع والتفيومان: فيه حنفي . قدم القاهرة سنة 
8ه ودرس وأفتى وقرر ونشر الفقه. كان مشهوراً بمعرفه 
النحو والفقه والفرائض . وهو غير الز يلعي صاحب « نصب 
الراية ». 

من تصانيفه : « تبيين الحقائق شرح كثز الدقائق » في 
الفقه ؛ و« الشرح على الجامع الكبير» . 

[ الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١١5‏ ؛ والأعلام 
انز ركلي 0/4 والدرر الكامنة 447/7 ] 


سس 


السبكى (/ا7١/ا ‏ الالاه ) 

هوعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام 
العتى | رتم يدع النن العنارى 4ن دار ققهاء 
الشافعيه . ولد بالماهرة . سمع بمصر ودمشق . تفقه على 
ابيه وعلى الذهبي . برع حتى فاق اقرانه. درس بمصر 


والشام» وولي القضاء بالشام» كا ولي بها خطابة الجامع 


ار 2 


!1 اللا لوحتيو ات بعر لال فر قر را جل اق هك رطا ها مره يقل ف رماي اقيق سنتقاة كفي ة الفايوايه شاه ا هيه هك رسو لحك 18 ل عقا ف واه ا وها ماع لهاع لها هاما اه وام معأ 


الأموي . كان السبكي شَدَيَدَ الراى ؛ فقوي البحث , يحجادل 
ا حالف في تقر ير المذهب , وبمتحن الموافق في تحر يره . 

من تصانيفه : « طبقات الشافعية الكبرى » ؛ و( جمع 
الجوامع » في أصول الفقه؛ و« ترشيح التوشيح وترجيح 
التصحيح )) في الفقه , 

[ طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسينى ص ٠١‏ ؛ 
وشدرات الذهب 5/١؟؟؛‏ والأعلام 6/4" ] 1 


السبكى الكبير (*65-548/اه) 

هوعلٍ بن عبد الكاني بن علي السبكي » تقي الدين 
أنصاري خزرجي. نسبته إلى ( سُبْك العبيد ) بالمنوفية 
بع اين اع إلى القاهرة والشام . ولي قضاء 
الشام سنه 9 “/اه واعتلَ. فعاد إلى القاهرة وتوفي بها . له 
رذؤذ غل اين ببعية يو كانعندة اغراف عنه . وابنه تاج 
لزي عبد الوهاب صاحب طبقات الشافعيهة » يقال له 
السبكي » أبطناء وقد قال / ابن السبكي » . 

من تصانيف المترجم : « الاابتهاج شرح المنهاج » في 
الفمه ؛ و«المسائل الحلبية واحويتها » ؛ و« مجموعة فتاوى » 

|[ طبقات الشافعية 5/--1158!؛ ومعجم المؤلفين 
؛ وسدذرات الذهب ]١8١0/5‏ 


السرخسي ( ل "48 ه) 

هومحمد بن أحمد بن أبي سهل 2500 

من أهل (سرخس ) بلدة في خراسان. و يلقب بشمس 
الأمة. كان إماما في فقه الحنفية, علآمة حجة متكلماً 
ناظرأ أصوليأ جحتهدا في المسائل. أخذ عن الحلواني وغيره . 
. سجن في جبٌ بسبب نصحه لبعض الأمراءء وأمل كثيراً 
من كتبه على أصحابه وهوفي السجن, أملاها من حفظه . 

من تصانيفه : « المبسوط اوح كب لامر 
الرواية ؛ في الفقه ؛ و«الاصول» في بولك الفمه ؛ اا 
السير الكبير» للإمام محمد بن الحسن . 

[ الفوائد الببية ص ١58‏ ؛ والجواهر المضية 58/9 ؛ 
والأعلام للزركلٍ 708/5] [ 


و ع + قح 5ع 5585 ملع ار م كوفوعه 7ه ووعووهووو م ووهج ووو وو هوهو و مودو وو ووه وووو ود ووه ووه وو رو و وو و رد وو وو و ويه 


سعد بن أبي وفاص ) 

هوسعد بن مالك , واسم مالك أَهَيْبُ بن عبد مناف 
بن زهرة» أبو اسحاق, قرشي. من كبار الصحابة . أسلم 
قديما وهاجر, وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله . وهو 
أحد الستة أهل الشورى . وكان محاب الدعوة. توليَ قتال 
جيوش الفرس وفتح الله على يديه العراق. اعتزل الفتنة 
أيام على ومعاو ية . توفي بالمدينة . 


دههه) 


[ تهديب اللنهديب */4814 ] 


السعد التفتازاني : ر : التفتازاني 


سعيد بن جبير ( 5386 ه) 

هوسعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي امول عم 
كوي يزه قدا رالتابعن المدهة ا بن عباس والنين 
وغيرهما من الصحابة. خرج على الأمويين معا| بن 
الأشعث ؛ فظفر به الحجاج فقتله صبرا . 


[ تجذيب التهذي 164-11/4] 


/ 
سعيد بن المسيب -15١(‏ 94 ه) 
هو سعيد بن المسيب بن حزن ١‏ بن الي وهب ٠‏ فرشي ء 
رومن كان التابعين براحن المقهاء الفييمة رالدىة 


المنورة. جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع . كان لا 
يأخذ عطاء » و يعيش من التجارة بالز يت . وكات أعمطا 
الناس لأقضية عمربن المخطاب وأحكامه حتى سمى راو ية 
عمر. توق بالمدينة . 

] الأعلام للز ر كي */55١؛‏ وصفة الصفوة 7غ ؛ 


وطبقات ابن سعد 88/6 ] 


سفيان الثوري : ر : الثوري 


564" ل 


[ءع مهم مه وم هع قمعي هم و4 هه و ووس ووو و عو رو هونو وج وجعوهس بولو موه ا هوه ذه مو يدغ وجوه ودنوة رةه ترمو مع ميد م4 عم , 


السيوطي (4149-١١91ه)‏ 

هوعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين 
الخضيري السيوطي» جلال الدين أبوالفضل . أصله من 
أسيوط» ونشأ بالقاهرة يتها. وقضى آخر عمره ببيته عند 
روضة المقياس حيث انقطع للتأليف . كان عالاً شافعياً 
مؤرخاً أديباً. وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه 
والتفقة واللقة . كان سر يع الكتابة في التأليف. ولا بلغ 
أربعين سنة اخذ في التجرد للعبادة, وترك الافتاء 
والتدر يس وشرع في تحر ير مؤلفاته فألف أكثر كتبه . انهم 
والأعةعن التسانيفالنقدية وقينة 1 ال تمعد اجراء 
التقديم والتأخير فها . 

ومؤلفاته تبلغ عدتها حسمائة مؤلف ؛ منها: «الأشباه 
والنظائر» في فروع الشافعية؛ و«الحاوي للفتاوى» ؛ 
و«الا تقان في علوم القرات» . 

[ شذرات الذهب 8/١ه‏ ؛ والضوء اللامع 0/1 ؟؛ 
والأعلام 4 ]7١/‏ 


ل 
يفف 


الشاشسي 


محمد بن احمد بن الحسين فخر الاسلام الشاشي : ر: 
القفال 





الشاسي : 


الشافعى ( "١41١6‏ ه) 


هو محمد بن إدر يس بن العباس بن عثماك بن شافع . 


من بنى المطلب من قر يش . أحد أنمة المذاهب الأر بعةع 
وإليه ينتسب الشافعية . جمع إلى علم الفقه القراءات وعلم 


.»7 >*+*ع مد ممم ع در مقف د دم هع - 6وه؟ وج 6ه م دوووو مد ووش بجه ةوه ه +5665 ع هه ود ةن و زوون روود هد موءع ءانه فوع ود وه 


الأصول والحديث واللغة والشعر. قال الإمام أحمد «ما أحد 
من بيده حجيرة ا نورق إلا وللشافعي عليه منّة» . كان 
شديد الذكاء. نشر مذهبه بالحجاز والعراق. ثم انتقل إلى 
مصر (ة99١ه)‏ ونشر بها مذهبه أيضاً. وها توفي . 

من تصانيفه : « الأم » في الفقه ؛ و«الرسالة» في 
أصول الفقه ؛ و« أحكام القران» ؛ و«اختلاف الحديث » 
وغيرها . 

[ الأعلام للزركلى ؛ وتذكرة الحفاظ ١/ورس؛‏ 
وطبمات الجنايلة ١/84180١؛‏ وتاريخ بغداد 
]١٠١ "7‏ 


السَبْرامَلُسِيَ 1١817-491(‏ ه ). ( وضبطه 
عضهم يضم الم) | ظ 

هوعلي بن علي , ابوالضياء ؛ من اهل شبراملس , 
بغربية مصر. فقيه شافعي. تعلم وعلم بالأزهر. وكان 
كفيف البصر منذ طفولته . 

من مصنفاته «( حاشية على نهاية امحتاج )» ؟ و( حاشية 
على الشمائل»» ؛ و« حاشية عل المواهب اللدنية» 
للمسطلاني 

[ الأعلام للزركلى 15/0 ؛ والرسالة المستطرفة 


ص ١5١‏ ؛ وخلاصة الأثر / ١/4‏ /ا/ا١]‏ 


الشرئينق (-95ا1ه) 

هوعبد الرحمن بن محمد بن احمد الشر بيني . فقيه 
شافعي مصري . ولي مشيخة الجامع الأزهر سنة ا 
1ه . توي بالقاهرة . 

من تصانيفه : « حاشية على شرح بهجة الطلاب» في 
فروع الفمه الشافعي؛ و«تمّر ير على شرح جمع الجوامع » في 
الاصول ؛ و«تقر ير على شرح تلخيص المفتاح» في 


البلاغة , 
د للزر كي ١/1‏ ؛ ومعجم الملطبوعات 
٠‏ ؛ ومعجم المولفين ]١78/0‏ 


5606 - 


الشربينىز ‏ لا/اوداه) 

فو عي ون اخ الشرييت شمن الذيو لق 
شافعى . مفسر لغوي , من أهل القاهرة . 

0 تصانيفه « الإقناع في حل ألفاظ ف شجاع » ؛ 
و«درمغني المحتاج في شرح المهاج » للنووي ؛ كلاهما في 
الفقه. وله «تقر يرات على المطول » في البلاغة ؛ و« سرح 
شواهد المطر» . 

[ الأعلام للزركلى 4/5١؛‏ وشذرات الذهب 
4 والكواكب السائرة؛ ومعجم المطبوعات 

]١ ١8/١ 


الشرقاوي (60١07-11؟111ه)‏ 

هوعبد الله بن حجازي بن إبراهم ؛ الأزهري, 
الشرفاوي. من اهل قر يه «الطو يله » ممدير يه الشرقيه 
بمصر: فقّيه شافعي وأصولي ومحدث ومؤرخ ومشارك في 
بعض العلوم . تعلم بالأزهر وولي مشيخته . 

من تصانيفه : « فتح القدير الخبير بشرح التحر ير» في 
فروع الفقّهالشافعي؛ و«التحفة البهية في طبقات 
الشافعية » ؛ و« حاشية على نحفة الطلاب » . 

[ هدية العارفين ١/488؛‏ ومعجم المؤلفين 4١/5‏ ؛ 
والأعلام ]7١5/4‏ 


الشْرلالي (99914١5١1ه)‏ 

هوالحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي . فقيه حنفي 
مكثر من التصنيف . نسبته إلى شبرى بلولة ( بال منوفية) جاء 
ده و لدت ]ل الثاهرة» وعيره فت حكواك فشا نا 
ودرس بالأزهر, واصبح المعول عليه في الفتيا. توفي في 
الماهرة. 

من كتبه: «نور الإيضاح » في الفقه ؛ وشرحه «مراتي 
الفلاح » ؛ و«غَليّة ذوي الأحكام » ؛ و«احاشية على درر 
الحكام » لملا خسرو. 

[ الأعلام للزركلى 770/1 ؛ وخلاصة الأثر ؟/8] 


١ 


( ملحق ) تراجم 
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الفقهاء 
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الشَّروافي ( كان حياً ١1486‏ ه ) 

الشيخ عبد الحميد الشرواني . لم نجد له ترحمة . 

له «حاشية على محفة المحتاج لابن حجر» في فروع 
الشافعية. وفي النسخة المطبوعة منها أنه «نز يل مكة 
المكرمة» وباخرها أنه أتم كتابه المذكور هناك سنة 
8ه .. وينمل عنه صاحب « ترشيح المستفيدين » 
كثيرا. و يعلم من تتبع كلامه في التحفة انه من تلاميذ , 
الشيخ ابراهم البيجوري ؛ كا في التحفة )٠١/١(‏ 

١‏ انقو :عه الجاع نان بر لبا التكلة 
81/١‏ 1] 


#2 ه 


سربح 0١‏ --86/اه) 

هو شر يح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي, أبو 
أمية. من أشهر القضاة في صدر الاسلام. أصله من أولاد 
الفرس الذين كانوا بالبمن. كان في زمن النبي صل الله 
عليه وسلم ولم يسمع منه. ولي قضاء الكوفة في زمن عمر 
وعثشمان وعلى ومعاوية. واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه ' 
سنة بالاه كان ثقة في الحديث , مأمونا في القضاء, له 
باع في الشعر والأدب . مات بالكوفة . 

[ يبب القذييي 45/6 والاعلام الرركل 
*/>م؟ ؛ والشذرات ]868/١‏ ظ 
الشعبي : (19--١1ه)‏ 

هوعامر بن شراحيل الشعبي. أصله من حِمْيّر. 
منسوب إلى الشعب (شَعْبٍ همدان) ولد ونشأ بالكوفة . 
وهوراويه فقيه. من كيار اننا شر اشتهر بحفظه. كان 
ضئيل الجسم . أخذ عنه أبوحنيفة وغيره. وهوثقة عند أهل 
الحديث. اتصل بعبد الملك بن مروان. فكان ندمه 
وسميره. أرسله سفيرأ في سفارة إلى ملك الروم . خرج مع 
ابن الأشعث فلا قدرعليهالحجاج عفا عنه في قصة 
مسّهورة . 

[ تذكرة الحفاظ ١/14-٠٠3خ‏ ؛ والأعلام لز ركلي 
64 ولوفيات 144/١‏ !4؛والبداية والنهاية 41/9 ؛ وتهذيب 
التبذيب 75/5 ] 


: -05 ل 


الشمس الرملي 
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الشهاب الرمل ا الرملٍ 
الشيخات : 

المراد بالشيخين في كلام المؤرخين وأهل العقائدء ابو 
بكر وعمر رضي الله عنهها . 

والمراد بالشيخين في كلام المحدثين البخاري ومسلم 
رضي الله عنها . 

والمراد بالشيخين عند الحنفية : الإإمام ابو حنيقة 
وتلميذه ابو يوسف . 

والمراد بالشيخين عند متأخري الشافعية الرافعي 
صاحب «فتح العز يز شرح الوجيز» والنووي صاحب 
« اعم شرح المهذب» . 

أما عند متقدمي الشافعية فالمراد بالشيخين أبوحامد 
أحمد بن محمد الأسفراييني (059٠:1ه)‏ والقذال عند الله 

بن أحد المروزى (؟--417ه) كما ذكر ذلك السبكي في 
الطبقات ١548/8‏ حيث قال عنبها : «هما شيخا الطر يقتين 
يعني طر يقة الخراسانيين وطر يقَه العراقيين» . 


صصص 


ر : المرغيناني 





صاحب افداية : 


الصاحبات : 

المراد ب « الصاحبين » عند الحنفية كيا في الجواهر 
المضية (457/1) أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا بي 
حنيفة رحمهم الله جميعاء لا ير يد الحنفية غيرهما من بين 
أصحاب أبي حنيفة . (ر: أبويوسف . محمد بن الحسن ) . 
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صالح بن سام الخولاني ( -/517؟ ه ) 

هو صالح بن سالم الخولاني » مولى لمم , أبو محمد. من 
علماء المالكية, كان حافظأ للفقه. تفقه بالشافعي ثم مال 
الى مذهب المالكية. روى عن ابن وهب والشافعى . 

[ ترتيب المدارك وتقر يب المسالك ا 


الصاوي ( 1/6١11-١41؟7١1ه)‏ 

هوأحمد بن محمد الخلوتّي الشهير بالصاوي . فقيه 
مالكي. أخذ عن الدردير والدسوقي . نسبته إلى «(صاء 
الحجر» في الغر بية بمصر. توفي بالمدينة المنورة . 

من مؤلفاته : « حاشيه على تفسير الجلالين » ؛ 
و«حاشية على شرح الدردير لأقرب المسالك » وغيرها . 

[ شجرة النورص 14 ؛ والأعلام لز ركلي 77/١‏ ؛ 
واليواقيت المينة ص 14] 


الصديق . أبوبكر: ر: أبوبكر الصديق 


الصعيدي العدوي (7١١1١84-1١ا1ه)‏ 

هوعلى بن أحمد العدوي الصعيدي . ولد في صعيد 
مصر. وقدم القاهرة. فقيه مالكي محقق . درس بالأزهر. 
أخذ عنه البناني والدردير والدسوق وغيرهم . قال عنه 
صاحب شجرة النور «شيخ مشايخ الإسلام, وعلم العلماء 
الأعلام, إمام امحققين» . 

من مصنفاته : حاشية على شرح أبي الحسن المسمى 
كفاية الطالب على الرسالة, وحاشية على شرح الزرقاني 
على مختصر خديل » وحاشية على شرح الخرشي على ا ختصر 
نفسه , وحاشية على شرح السلم . 

[ شجرةالنورالزكيةص 

ه/ ؛ وسلك الدرر /5١؟]‏ 


447 والأعلام لز ركلي 


الصنباجي ( القرافي ) : ر : القراني 


لالاهة” _ 
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الضخاك بن فيس ١ه‏ ه"ه) 

هوالضحاك بن قيس بن خالد بن مالك . أبو أنيس», 
ويقال أبوأمية. من بني فهر. من قر يش . وهواخوفاطمة 
عصره وأحد الولاة الشجعان. شهد فتح دمشق», وسكهها . 
وشهد صفين مع معاوية. ولاه معاوية الكوفة سنة 
هه بعد موت زياد بن ابيه» ونقل إلى ولاية دمشق فتولى 
الصلاة على معاوية يوم وفاته, وقام بخلافته إلى أن قدم 
ار قتل في موقعة مرج راهط عندما امتنع على مروان ابن 
الحكم . 

وهناك ضحاك بن قيس آخر تابعي وليس 
صحابيا . ذ كره في الإصابة » وقال : ليس هو بالفهري . 

[ هديب التهذيب 8/14:: » والإصابة ؟١/8١؟؛‏ 


]"١5/ والأعلام‎ 


طاوس ( "9" ٠١5‏ ه ) 

هوطاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء, أبو 
عبد الرحمن. أصله من الفرس » ومولده ومنشؤه في امن . 
من كبار التابعين في الفقه ورواية الحديث. كان ذا جرأة 
على وعظ الخلفاء والملوك . توفي حاجا بالمزدلفة أو منى . 
وصل عليه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك . 

[ الأعملام للزركلي ؛ وتهذيب التبذيب 8/8؛ وابن 
خلكان 7/١‏ ] ظ 





( ملحق ) تراجم الفقهاء 
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الطباخ : ر : محمد راغب الطباخ 


الطبري : 
اعيك بن كيك للد مه فيل عدب لني يزه لحت 


الطبري 


الطحاوي (9“؟ 511١‏ ه) 

هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي, أبوجعفر. نسبته 
ال «طحا» قرية بصعيد مصر. كان إماما فقهاً حنفياً. 
وكان ابن اخت المزني صاحب الشافعى . وتفقه عليه أولاً . 
قال له المزتي يوم « والله لا أفلحت » فغضب وانتقل من 
عنده وتفقه على مذهب أبي حنيفة. وكان عالما بجميع 
وذ ا همي ] لنقهاءة. 

من تصانيفه « أحكام القران » ؟ و« معالي الأثار» ؛ 
و«شرح مشكل الاآثار» وهو اخر تصانيفه ؛ و«النوادر 
الفقهيهة»؛ و«العقيدة» المشهورة بالعقيدة الطحاو به ؛ 
و«الاختلاف بين الفقهاء » . 

[ الجواهر المضية 7/١‏ ١١؛‏ والأعلام للزركلي 5/١‏ ؛ 
والبدابه والنهابة ١٠1/1١١‏ ] 


الطحطاوي ( الطهطاوي ) ( 1١1١‏ ه) 
هوأحمد بن محمد بن اسماعيل . فقيه حنفي. ولد 
بطهطا بالقرب من أسيوط ع وتعدم بالأزهر وقد مقيقة 
لحنفية, فخلع ثم أعيد. 
من كتبه حاشية على مراتي الفلاح ؛ وحاشية على الدر 
احتار؛ و« كشف الر ين عن بيان المسح على الجور بين» . 
[ الأعلام للزركلي 3١7/١‏ ] 


الطرظوشي 857١14651‏ ه) 

هومحمد بن الوليد بن محمد الفهري, أبوبكر 
المعروف بالطرطوشي . نسبته إلى طرطوشة , مدينة في شرق 
ا 
كان فقيباً أصولياً محدثا مفسراً. رحل إلى المشرق فدخل 


7”68- 
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بغداد والبصرة وتفقه على أي بكر الشاشى وغيره. سكن 
الشام مدة ودرّس بها. لزلدعيت القدس ىودع 
جماعة . وتوفي بالاسكندر ية. 

من تصانيفه : « شرح رسالة بن أي زيد»؛ 
و«الحوادث والبدع » ؛ و«سراج الملوك » . 

[ الديباج ص 726” ؛ وشذرات الذهب 57/4؛ 
ومعجم المؤلفين 5١/5‏ ] 


الطهطاوي : ر : الطحطاوي 





عائشة (ه ق( همه ه) 

هي عائشة الصديقة فت أن بكر الصدبق عبد الله ابن 
عثمان. أم المؤمنين, وأفقه نساء المسلمين. كانت أديبة 
عالمة. كنيت بأم عبد الله. لها خطب ومواقف . وكان 
اكتابر الفيفابة براجعوها ل أمون الديق .و كان مسرو اذا 
روى عنها يقول : حدثتني الصديقة بنت الصديق. نقمت 
على عشمان رضي الله عنه في خلافته أشياء» ثم لا قتل 
غضبت لمقتله. وخرجت على على رضي الله عنه» وكان 
فقوا العرونة نو امن ف برجت عن . للنان. ردقا ع 
إلى بيتها معززة مكرمة. للزركشي كتاب «الإجابة ما 
استدر كته عائشة على الصحابة » 

[ الإصابة 5/4ه؛ وأعلام النساء 4770/9 ومنهاج 
السنة ؟1857/1--958١]‏ 


العباس بن عبد المطلب ( 6١‏ قه_""” ه) 
هوالعباس بن عبه المطلب بن هاشم . عم رسول الله 

صل الله عليه وسلمء وجد الخلفاء العباسيين. كان في 

قر يش سيداً مشهوراً بالرأي . وكانت إليه سقاية الحاج , 


كتابة ما كان يسمعه منه فأذن له فكتب . 


وقوه ع عع وبين وعي وو مدو يعوو عديجم عو فعويه دي هه ممعموعه وو سووه وفوووو مهم ممه بمووم وعم موس ون و ددر ممءد ابم 6ج تيعد 


من مآثر قر يش», وأقرت له في الاسلام. قيل إنه أسلم قبل 
الهجرة . هاجر متأخراً. وشهد الفتح وحنيناً. وكان الخلفاء 
يجلونه . ظ 
[ الأعلام للزركلى 4/ه"؛ والإصابة ؛ وأسد الغابة ] 


عبد الله بن الزبير(١1-"*/اه‏ ) 

هوعبد الله بن الز بيربن العوام من بني أسد من 
قريش. فارس قر يش في زمنه. أمه أسهاء بنت أبي بكر 
الصديق. أول مولود للمسلمين بعد الهجرة. شهد فتح 
إفر يقيه زمن عثماك, وبويع له بالخلافة بعد وفاة يز يد 
ابن معاو يةع فحكم مصر والحجاز والمن وخراسان والعراق 
وبعض الشام. وكانت إقامته بمكة. سيّر إليه عبد املك بن 
مروات جيشا مع الحجاج بن يوسف , وانتهبى حصار الحجاج 
لكة مقتل ابن الز بير. له في الصحيحين “” حديثا . 

[ الأعلام لز ركلي 518/4 ؛ وفوات الوفيات ١/١١؟؛‏ 
وابن الآ ثير ١78/4‏ ] 


عبد الله بن عباس : ر : ابن عباس 
ل 
عبد الله بن عمر: ر : أبن عمر 


عبد الله بن عمرو( -56ه) 

هوعبد الله بن عمروبن العاص , أبومحمد. صحابي 
قرشي . أسلم قبل أبيه . قال فيهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : نعم أهل البيت عبد الله وأبوعيد الله وأم عبد الله . 
كان يحتهدأ في العبادة غز ير العلم . وكان أكثر الصحابة 
حدبثا . وروى عن عمر وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن عوف 
وغيرهم من الصحابة, وحدث عنه بعض الصحابة وعدد 
كثير من التابعين. استأذن النبي صل الله عليه وسلم في 
وكات تمي 
صحيفته تلك « الصادقة » . 

[ طبقات ابن سعد 8/4 ؛ والإصابة 7/١80؛‏ وتهذيب 
التهذيب ه//ا] [ 


5604 - 
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عبد الله بن مسعود ( #9 ه ) 

هوعبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذليء أبو 
عبد الرحمن من أهل مكة. من أكابر الصحابة فضلا 
وعقلا. ومن السابقين إلى الإسلام. هاجر إلى أرض 
الحبشة ال هجرتين. شهد بدرأً وأحدأ والخندق والمشاهد كلها 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ملازماً لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكان أقرب الناس إليه هديا وَدَلِهُ 
0-7 اخذ من فيه سبعين سورة لا ينازعه فيها احد . بعثه 
عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أمور ديهم . له في الصحيحين 
حدما . ظ 

[ الطبقات لابن سعد ٠١5/7‏ ؛ والإصابة ؟/58"؛ 
< والأعلام للزركلي 186١/4‏ ] 


عبد الله بن مغفل ( 01 ه وقيل ٠١‏ ه) 
هوعبدالله بن مغفل ‏ أبو سعيد أو أبوز يادء و يقال 
أبو عبد الرحمن. من مز ينة» من مشاهير الصحابة . شهد 
بيعة الشجرة. سكن المدينة. وهوأحد العشرة الذين بعثهم 
عمر ليفقهوا الناس بالبصرة . 

[ الإصابة في تمييزالصحابة ؟١/؟0ا"؛‏ وتهذيب 
اهديب 15/5 ] 


عبد الغني النابلسي ( 1١4-51١86٠0‏ ه) 

هوعبد الغنى بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي . 
من علياء لتنا وت ويكا ن دمشو رجن الوعدة 
بلدانء واستقر بدمشق إلى أن توفي . كان فقيهاً متبحرأء 
مشاركاً في أنواع من العلوم ومكثراً من التصنيف» اشتهر 
تآليفه في التصوف . 

من تصانيفه« رشحات الأقلام في شرح كفاية 
الغلام» في فقه الحنفية ؛ ورسالة « كشف السترعن فرضية 
الوتر» ؛ و«ذخائر المواريث في الدلالة على موضع 
الحديث » . 
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[ سلك الدرر 0/8 88 ؛ ومعجمالموؤلفين 
/؟؛ والأعلام 6/4 ]١‏ 


عثمادت بن عفاد (/ا4 فى ه اه" ه) 

هوعثمان بن عفان بن أبي العاص . قرشي أموي . أمير 
المؤمنن, وثالث الخلفاء الراشدين, وأحد العشرة المبشر ين 
بالجنة من السابقين إلي الاسلام. كان غنياً شر بفأ في 
الجاهلية, و بذل من ماله في نصرة الإسلام . زوجه النبى 
صلى الله عليه وسلم بنته رفية, فلا ماتت ز وجه بنته 
الأخرى أم كلثوم, فسمي ذا النور ين. بو يع بالخلافة بعد 
أمير المؤمنين عمر. واتسعت رقعة الفتوح في أيامه . أتم جع 
القران. وأحرق ماعدا نسخ المصحف الإمام . نقم عليه 
بعض الناس تقديم بعض أقار به في الولايات . قتله بعض 
الخارجين عليه بداره بوم الأضحى وهويقرأ القران. 

[ الأعلام للزركلى 01/4 ؛ و« عثمان بن عفان» 
لصادق إبراهم عرجوث ؛ والبدء والتار يخ 75/0 ] 


العدوي : 


علي بن احمد العدوي الصعيدي : ر : الصعيدي 
العدوي . 


عطاء ( -84١١1ه)‏ 

هوعطاء بن أسلم أي رباح. يكنى أبا محمد. من 
خيار التابعين. من تولدئ الحَنَدِ (با من ) كان أسود 
مفلل الشعر معدود ف الكتين:.. سمغ عائعة#بوأيا 
هر يرة, وابن عباس » وأم سلمة ‏ وأبا سعيد. وممن أذ 
عنه الأوزاعي وأبوحنيفة رضي الله عنهم جميعا. وكان 
مفتي مكة. شهد له ابن عباس وابن عمر وغيرهما بالفتياء 
وحثوا أهل مكة على الأخذ عنه . مات ممكة . 

[ تذكرة الحفاظ ١/١5؛‏ والأعلام للزركلي ه/5؟؛ 
والتهذيب ]١55/0‏ 


حي ماه 
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عكرمة (ه16 ه١٠١1‏ ه) 

هوعكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس . وقيل 
لم يزل عبدأ حتى مات ابن عباس واعتق بعده. تابعي 
فاتتر يلك أمتزه انرمع غنياس افعاء التاس:: أ مده 
الحروري وأخذ عنه رأي الخوارج , ونشره بإفر يقية . ثم عاد 
إلى المدينة . فطلبه اميرها. فاختفى حتى مات . واتهمه ابن 
عمر وغيره بالكذب على ابن 
فتاواه. ووثّقه اخرون. 

[ الهذيب 7/0 70/8 ؛والأعلام للزركلى 
ه/»ة ؛ والمعارف 701/8] 1 


علاع الدين : ل 0 التركماني 


علقمة النخعي ( آأا5ه) 


هوعلقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي» انو 


شبل. من أهل الكوفة. تابعي» ورد المدائن في صحبة 
علىء وشهد معه حرب الخوارج بالنبروات. | شهد معه 
صفين . غزا خراسان. وأقام بخوار زم سنتين» وبمرو مدة 
وسكن الكوفة. روى عن عمرء وعشماد, وعلى ‏ وعبد الله 
بن مسعود وغيرهم . وأخذ عنه كثيرون. جوّد القرآن على 
ايخ فقوت وتقكه نس وهر اسن اصيتدانة الببعة الذوة كانوا 
يقرئون الناس» ويعلمونبهم السنه و يصدر الناس عن 
رأهم. كان علقمة فقيهأ إماماً بارعا طيب الصوت 
بالقران, ثبتا فها ينقل» صاحب خير وورع» بلغ من علمه 
ان اتاسا ممه اميهان النبي صل الله عليه وسلم كانوا 
يسالونه و يستفتونه . 

[ تبذيب التهبذيب 5/10/٠؟‏ ؛ وتار يخ بغداد ١١/55؟؛‏ 
وتذكرة الحفاظ 18/١‏ ] 
على("“"" قه ٠14ه)‏ 
ْ هوعلي بن أبي طالب» واسم أى 'طاتي عبد 
منافبن عبد المطلب . من بني هاشم » من قر يش:: أمير 
المؤمنين . ورابع الخلفاء الراشدين, واد الفشرة امشو 


عامنى ؤرةوا عليه كثيرا ع 
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بالجنة. زوجه النبي صل الله عليه وسلم بنته فاطمة . ولي 
الخلافة بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان» فلم يستقم له الأمر 
حتى قتل بالكوفة. كفره الخوارج , وغلا فيه الشيعة حتى 
قدموه على الخلفاء الثلاائة, و بعضهم غلا حتى رفعه إلى 
مقام الالوهيه. ينسب إليه «نمج البلاغة » وهو مجموعة 
خطب وحكمء أظهره الشيعة في القرن الخامس المجري , 
و يشك في صحة نسبته إليه . 

[ الأعلام للزركلى ٠١8/0‏ ؛ ومنهاج السنة 7/8 
ومابعدها ؛ والر ياض النضرة ١5/1‏ وما بعدها ] 


على القاري ( 4١ا١١اه)‏ 

منوعل عن سلولان مه المرون المارتة ثور الددق” 
من أهل هراة. نز يل مكة وبها توفي . فقيه حنفي, مشاركء 
في العلوم ومكثر من التصنيف . يعد أحد صدور العلم في 
عصره , امتاز بالتحقيق والتنقيح . 

من تصانيفه : « حاشية » على فتح القدير؛ و«شرح 
اللهداية» للمرغيناني ؛ و« شرح الوفاية في مسائل الهداية» 
ا لت لا 

[ خلاصة الأثر #/هم١‏ نهدي اغارف ١/01لاء‏ 
وسمعجم المؤلفين ٠٠١/07‏ ] 


على بن المدينى ( 784-151١‏ ه ) 

هوعل بن عبد الله بن جعفر السعدي, أبو الحسن, 
ابن المديني. أصله من المدينة» ولد بالبصرة وتوفى بسر من 
رأى. محدث, حافظ, أصولي ومشارك في بعض العلوم . 
مع ابن عيينة وطبقته» وأخذ عنه الذهلى والبخاري وأبو 
داوموكبوكمي للالبعبيك الرضان من فودكرية كانه اذ 
المديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخاصه بحديث سفياك بن عيينة . 

من تصانيفه : « المسند بي الحديث » ؛ و« تفسير 
غر يب الحديث ») 

[ طبقات الشافعية لابن السبكي 2577/١‏ وتذكرة 
الحفاظ ١6/9‏ ؤمعجم المؤلفين ]١7/90‏ 


جت | 1 اعت 
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عمر( 14٠‏ قه_"'" ه) 

هوعمر بن الخطاب بن نفيل, ابوحفص ., الفار وق . 
صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم» وأمير المؤمنين 
ثاني الخلفاء الراشدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يدعو الله أن يعز الاسلام بأحد العمر ين» فاسلم هو. وكان 
إجلافه بل الجر يخس سنين, فاظهر المسلفوك ددم : 
ولازم النبي صل الله عليه وسلم , وكان أحد وز يريهغ 
وشهد معه المشاهد. بايعه المسلمون خليفة بعد أبي بكر 
ففتح الله في عهده الفتوح , ونشر الاسلام حتى قيل أنه 
انتصب في عهده اثنا عشر الف منبر. وضع التار يخ 
الهجري . ودوّدالدواو ين -قتله ابو لولوة الجوسي وهويصلى 
الصبح . 

[ الأعلام للزركلي ٠١4/0‏ ؛ وسيرة عمر بن الخطاب 
للشيخ على الطنطاوي واخيه ناجي » و«الفاروق عمر» 
محمد حسين هيكل ] 


عمربن عبد العزيز(١51١١٠١1ه)‏ 

.هوعمر بن عبد العز يزبن مروان بن الحكم . قرشي 
من بني أمية . الخليفة الصالح . ربما قيل له «خامس 
الخلفاء الراشدين» لعدله وحزمه. معدود من كبار 
التابعين. ولد ونشأ بالمدينة. وولي امارتها للوليد. ثم 
استوزره سليمان بن عبد الملك وولى الخلافة بعهد من 
سليمان سنة 49 ه فبسبط العدل , وسكن الفتن . 

[ الأعلام للزركلي 7/0 و(سيرة عمرين عبد 
العزيز» لابن الجوزي ؛ و« الذخليفة الزاهد» لعبد العز يز 
سيد الأهل ] 


عمران بن حصين ( 637 ه) 

هوعمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخراعي 
الكعبي» أبو نجيد. كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم . 
أسلم عام خيبرء وغزا مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
غزوات. أخذ عنه الحسن وابن سير ين وغيرهما . بعثه 
عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلها. استقضاه عبد 
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اله ابن عامر على البصرة, فأقام قاضيا يسيراً, ثم استعفى 
فأعفاه. وكان قد اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيها. قال 
محمد بن سير ين: لم نر في البصرة أحدأ من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم يفضل على عمران بن حصين . 


[ الإصابة 75/8 ؛ وأسد الغابة 4//ا١]‏ 


عميرة( ‏ /!أا6ؤه) 

فو أحد.ح شسهات الديقالنرلتى + املقتب تعميرة: 
فقيه شافعي مصري . قال ابن العماد «دهو الإمام العلامة 
المحقق. انتهبت إليه الر ياسة في تحقيق المذهب . كان عاناً 
زاغدا ورعا جين الاعلوق, أغد عن ابن أبي شر يف 


والنور ا محلي » . 
من أثاره : حاشية على شرح جمع الجوامع السك 
وحاشية على شرح المنهاج . 


[ معجم المؤلفين ,١/8‏ وشذرات الذهب 5-5 


عياض : | 
القاضي عياض بن موسى اليحصبي : ر : القاضي 
عياض . 


الغبريني ( ١م‏ أو6١41ه)‏ 

هوعيسى بن أحمد بن محمد أبومهدي الغبر يني بضم 
الغين. أبومهدي. تونسي . من كبار علياء ا مالكية كان 
ممن يجتهد ني المذهب. ولي قضاء الجماعة بهاء كما ولي 
خطابة جامعها الأعظم جامع الز بتونة بعد شيخه ابن , 
عرفة» وهو ممن بظن به حفظ المذهب بلا مطالعة . أخذ عنه 
جماعة غالبهم من تلاميذ ابن عرفة . 


إفع ريج عيدو معد موق ع قثت نعم عار وعم وموم نوعو ووو م ومن موه و فهو نمه وار يه ووو وا وروم ههرم مره مو رو وه ررم م قم 


[ شجرة النور الزكية ص ١4"‏ ونيل الابتهاج ص 
]١١*‏ 
الغزالي ( 465 5٠086‏ ه) 

هو محمد بن محمد بن محمد أبوحامد الغزالي بتشديد 
الزاي. نسبته إلى الغزال (بالتشديد ) على طر يقة أهل 
خوارزم وجرجان: ينسبون إلى العظار عظاري»؛ وإلى 
القصّار قصّاري» وكان أبوه غزالاً, أو هو بتخفيف الزاي 
لعب 0101 زالة )»كبر عه بين قر ووس . فقيه شافعي 
أصولي, متكلم, ؛ متصوف . رحل إلى بغداد, فالحجاز, 
فالشام, فصر وعاد إلى طوس . 

من مصنفاته : «البسيط » ؛ و« الوسيط » ؛ 
و«الوجيز» ؛ و«الخلاصة» وكلها في الفقه؛ و« تهافت 
الفلاسفه » ؛ و«إحياء علوم الدين» . 

[ طبقات الشافعية 186١-4‏ ؛ والأعلام 
للزر كل 407/707 ؟ ؛ والواني بالوفيات ١//ا/0؟]‏ 
غلام الخلال : 


هوعبد العز يزبن جعفرء, أبوبكر : ر: أبوبكر (غلام 
الخلال ) 


ى 


الفاسي ( 8371/1/8 ه ) 

هومحمد بن أحد على » تقي الدين , أبوالطيب.المكي 
المعروف بالتقي الفاسي . محدث مؤرخ . ولد مكة ونشأ ها 
وبالمدينة . وولي قضاء المالكية بمكة . 

من تصانيفه : « العقد الثمين في مناقب البلد الامين» 
في تار يخ مكة واثارها ورجالهاء على الحروف ؛ و«شفاء 
الغرام باخبار البلد الحرام » ؛ و«دذيل سير النبلاء » .. 

[ معجمالمؤلفين 0.50/8 ؛ والأعلام للز ركلي 


5 ؛ وشذرات الذهب 1١95/1707‏ ] 


« * 8ه »*ع؟أء5 هف فقوو مو5رو د وفع دهوع هوه وو وهاو ده ووو وهج ودهوهدوهو ووو ةوهو وو نجوه و ووه وه وورةث هه وو مدير ل رونو وهو وو 


الفا كهاني ( 5014 وقيل 565 4ه ) 

هوعمر بن أي البمن عل بن سالم بن صدقة اللخمي 
تاج الدين» الفاكهاني, أبو حفص . اسكندراني المولد 
والوفاة. من فقهاء المالكية. أخذ عن ابن دقيق العيد 
والبدر بن جماعة وغيرهما. كان مشاركاً في الحديث 
والأصول والعر بية والآداب» وله شعر حسن . 

من تصانيفه : « التحر ير والتحبير » وهو شرح .رسالة 
ابن أبي ز يد القيرواني في التقه المالكي ؛ و«اشرح العمدة» 
في الحديث ؛ و«المبج ا مبين في شرح الأر بعين» . 

١‏ الديباج ص ١85‏ ؛ وشذرات الذهب 50/5و؛ 
ومعجم المولفين 15/7 ] 


الفا كهى  (‏ بعد ”507 ه) 

هو محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي . مؤرخ من 
أهل مكة. كان معاصراً للازرق . وتأخر عنه في الوفاة. 
له : «تار يخ مكة » طبع جزء منه . 

[ الأعلام للزركلى 5/؟5؟, ومعجم المطبوعانت. 
]١ "١‏ 


فخر الاسلام البزدوي 
على بن محمد بن الحسين : ر : البزدوي 


الفخر الرازي : ر : الرازي 
فضل( 5١“ه)‏ 

هوفضل بن سلمة بن جر يربن منخل, الجهني 
بالولاء. من كبارالفقهاءالمالكية. أصله من ألبيرة 
بالاندلس . سمع ببجاية من أصحاب سحنون. كان من 
أوقف الناس على الروايات عن مالك, وأعرفهم باختلااف 
أصحابه . وكان حافظاً للمذهب يرحل إليه للسماع . 

له « محتصرني المدونة » ؛ و« مختصرالواضحة» ؛ 
و« محتصرالمواز يه » ؛ و جزء في الوئائق 

[ الديباج المذهب ص 75٠١‏ ] 


اكير نر ل 


وعرامء مام رفعع ووه ووه ”وهو و ممووة و ممع هرمو مو وو ووو مه ووو قهما تو مويق وهاو مهمون م قفومو وعم مسوء م عودث معد 5+4 


الفقهاء السبعة : 

الفقهاء السبعة عبارة بطلقها الفقهاء على سبعة من 
التابععين كانوا متعاصر بن بالمدينة المنورة » وهم : سعيد بن 
السيبة وعروة بين الزير والفاسم بن محمد بن أي بكر 
الصدبيق, وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود , 
وخارجة بن ز يدبن ثابت وسليمان بن بسار. واختلف في 
السابع فقيل هو أبوسلمةبن عبد الرحمن بن عوف وهو قول 
الأكثر, وقيل هوسال مين عبد الله بن عمربن الخطاب , 
وقيل هو أبوبكربن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
ا محزومي . 

) الأعلام للز ركلي 10/7 ؛ وشجرة النور الزكية ص 
]١‏ | 


6© 


القاسم بن سلام » أبوعبيد : و أنوغمة 
القاشاني : ر : الكاساني 


القاضى أبويعلى ( 1405858١‏ ه) 
< هومحمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن 

الفراء شيخ خ الحنابلة في وقته . وعالم عصره في الأصول 
والفروع 8 الفنون. من أهل بغداد. ولاه القَائم 
العباسي قضاء دار الخلافة والحريم وحرّان وحلوان. 

من تصانيفه : « أحكام القرآن » ؛ و« الأحكام 

السلطانية» ؛ و«المحرد» ؛ و« الجامع الصغير» في الفقه ؛ 
و«العدة» ؛ و«الكفاية» قٍِ الأصول . 


مه ع وه وعفنويرة #«نع ا دان قه دوو و موه وهم يوه وم م وو ووووقةه وهو هو وةومع هوجو و؟بم جو ووه قة دهده موعوءد مم دم دوا »عه 


[ طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى 57/1١1ل‏ 70 ؛ 
والأعلام للز ركلي 5؛؛ وشدرات الذهب ١57/8‏ ] 


فاضى زاده  (‏ -9/88ه) 

هوأحمد بن بدر الدين ؛ شمس الدين المشهور بقاضى 
زاده (أي ابن القاضي). ين فنشهاء اللنكنة في الدولة 
العثمانية . كان أبوه قاضيا في مدينة أدرنة في دولة السلطان 
بإيز يد خان فنشأ في حجر ولده وقرأ على علماء عصره منهم 
حوى زاده وسعدي علين: ودرس في مدارس بروسا 
والتاس ةحطس وادرلة ن فلن ففرا ءحولي لقن ألم يدانه 
العساكرقي ولابة «روم إيلٍ» تم تقاعد, ثم قلد الفتوى 
بداراللطنة, فدام على الإفتاء إلى أن توفي في 
القسطنطينية. كان فاضلا صلباأ في دبنه رفيع القدرعز يز 
النفس بهابه الناس إلا أنه كانت فيه حدة زائدة عن 
المعتاد. 

من مؤلفاته : « نتائج الأفكار » وهو تكلة لحاشية فتح 
القدير على الهداية من أول كتاب الوكالة إلى آخر 
الكتاب ؛ و« حاشية التجر بيد» ورسائل أخرى . 

[ شذرات الذهب 4١1/8‏ ؛ ومعجم المطبوعات ص 
, والعقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم المطبوع 
بهامش وفيات الاعيان 7807/٠‏ ط الميمنية ] 


الفاضى عياض ( 47 وعند البعض 155 4ه ه ) 


هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي», أبو 
الفضل . أصله من الأندلس ثم انتقل آخر أجداده إلى مدينة 
فاسء ثم من فاس إلى سبتة. أحد عظياء المالكية . كان 
إماماً حافظاً محدثأ فقمباً متبحراً . 

فن تعتاتيفة 0 العتييات السغيطة فق شرع 
فكنكنلات المدونة» في فروع الفقه المالكي »و«الشفا في 
حمقوق الملصطفى»؛ و«| كمال المعلم في شرح صحيح 
مسلم » ؛ و« كتاب الإعلام بحدود قواعد الاسلام » . 


اه 


1ع قاع جب عم و قار مع مع عفدي »م مور و كوه ويم ف نوووع فو ووه مامه وسو جو وا موري ور ومو ووه وم يه د ومو نوفا مم نقو مه 


وهوغير القاضى عياض بن محمد بن أبي الفضل , أبى 
الفضل (تل١عده)‏ من الفقهاء الفضلاء الأعلام كما ف 
شحرة النور ص ١75‏ 

[ شجرةالنورالزكية ص 4١٠‏ ١؛‏ والنجوم الزاهرة 
6 و ومنتم المولفين 11/8] 


فاضيخان ١‏ "وهم ه) 

هو حسن بن منصور بن نحمود الأوزجندي المشهور 
بقاضيخان. من كبار فقهاء الحنفية في المشرق . وفتاواه 
متداولة دائرة في كتب الحنفية . و« أوزجند» بلدة بنواحى 


أصهان قرب فرغانة . 
من تصانيفه : « الفتاوى )» ؛ و«الأمالي» ؛ و شرح 
الجامع الصغير)») 


والأعلام للز ركلي ] 


فتادة (١8-51١1١ا1ه)‏ | 

هوقتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي . من أهل 
ااتصبرة و دقر ١‏ اعد النسريو نامل عدي 
قال أحمد بن حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع 
علمه بالحديث رأساً في العر بية. ومفردات اللغة وأيام 
التعونة والتسيه و كانافرق القدي وقه بدلسس ىق 
الحديث . مات بواسط في الطاعون . 

[ الأعلام للزركلي 77/5 ؛ وتذكرة الحفاظ ١١9/١‏ ] 


القدوري ١؟"”“4589‏ ه) 

فدوفيية من اعون ده جعتو د خندان السسهر 
والقدورى. تيه يتناد شن اكاب اللقية انيت اله 
رياستهم بالعراق . 

من مصنفاته : المحتصر المشهور باسمه «مختصر 
القدوري» من أكثر الكتب تداولا عند الحنفية ؛ و«شرح 
مختصر الكرخي » ؛ و«التجر يد» 


فاع م فيه فعوه»و قوع وهو عه وو عفعهقهة زر م هوج م دو ووه وعوهشووه عقوو ووس دوو هوج ووه ووهس هع هسه وو ود ومن عام ووه ووو 


[ الجواهر المضية ١/15؛‏ وتاج التراجم ؛ والنجوم 
الزاهرة ١1/8‏ ] 
القرالى (584-15155ه) 

هوأحمد بن إدريس بن عد الرحمنء أبوالعباس, 
شهاب الدين القرائي. اصله من صنهاجة », قبيلة من بر بر 
المغرب. نسبته إلى القرافة وهي امحلة الجاورة لقبر الإمام 
الشافعي بالقاهرة. فقيه مالكي. مصري المولد والمنشأ 
والوفاة . انتبت إليه ر ياسة الفقه على مذهب مالك . 

من تصانيفه : « الفروق » في الفواعد الفقهية ؛ 
الك حيرم قْ الفمه؛ و« شرح تنمّيح الفصول في 
الأصول )» ؛ واالاحكام في تمييز الفتاوي من الأحكام» 

الأعلام للزركلى ؛ والديباج ص 7-5”"؛ وشحرة 
النور ص ١188‏ ] 


القفال 41١0-910١‏ ه) 


فنوعية اتح اعد نه عند الله ايوتكر العروقب 
بالمفال المروزي (بفتح الم والواو). نسبته إلى ( مرو 
الشاهجان) لقب بالقفال, لأن صناعته كانت عمل 
الأقفال. وربما سمي «القفال الصغير» تمييزا له عن 
القفال الشاشي الكبير المتوفي ٠ه‏ . فقيه شافعيى. شيخ 
الخراسانيين من الشافعية. كان في ابتداء أمره يعمل 
الأقفال, فلا أقى عليه ثلا ثون سنة اشتغل بالعلم حتى | 
ارحل إليه الطلبة من الامصار يتخرجوت به و يصيروك أممة . 
توفي في سجستان . 

من تصانيفه « شرح فروع ابن الحداد » في الفقه . 

[ طبفات الشافعيه لابن الحدايه ص 45 , وهديه 
العارفين ١/5؛1؛‏ ومعجمالمؤلفين 55/5؛ واللباب 
00 
القفال(9؟145 5010م ه) 

هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر, أبوبكر, فخر 
الاسلام الشاشيء القفالء الفارقي, المعروف 
بالمستظهري . ولد بِمَيّا فارقين ‏ أشهر مدينة بديار بكر 
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|6 م6 فمع- ع لج عت عم ايام مس مو هج عا مج بج وأ ولد ههوهن هه جو ههه وه فوج ووه و دوب وه ( هه وراؤه ووه وه و4 هجه همه يوج هو ووج ووم ور عمج ود مد دودو 


فقيه شافعي. كان حافظاً لمعاقد المذهب وشوارده. وتفقه 
على القاضي أبي منصور الطوسي ثم قدم بغداد ولازم أبا 
إسحاق الشيرازي . انتهبت إليه رئاسة الشافعية في عصره. 
تول الخدر يس «المارسة النظافية مديئة بعد اد -واسعهر إل 
هات 

من تصانيفه : « حلية العلماء في مذاهب الفقهاء» ؛ 
صنفه للخليفة المستظهر بالله ؛ ولذلك يلقب هذا الكتاب 
بالمستظهري ؛ و«المعتمد» وهو كالشرح للكتاب المذ كور؛ 
و«الترغيب في المذهب»؛ و«الشاي» في شرح محتصر 
المزني. 

[ طبقات الشافعية لابن السبكى 007/4 ؛ ووفيات 
الأعيان ١/؛‏ وشذرات الذهب 5/6١؛‏ وكشف 
الظنون ١/3110؛‏ والأعلام ]7١١/5‏ 


القفال الكبير( "568-591١‏ ه) ظ 

هو محمد بن على الشاشي القفال» ألو نكري لضفه 
إلى «الشاش » وهي مدينة ببلاد ما وراء النبر. من أكابر 
علياء عصره بالفقه والحديث والأدب واللغة. وعنه انتشر 
مذهب الشافعي في بلاده. مولده ووفاته في الشاش ( وراء 
نهر سيحوك ) رحل إلى خراسات والعراق والشام والحجاز. 

من كتبه « أصول الفقه » ؛ و« محاسن الشريعة» ؛ 
و«( شرح رسالة الشافعي» . 

[ الأعلام للزركلي 155/17 ؛ وطبقات السبكي 


7 ؛ ووفيات الأعيان ١/458؛]‏ 


القليوي ( -9"١١1ه)‏ 

هوأحمد بن أحمد بن سلامة, شهاب الدين القليوي . 
فقيه شافعي. من أهل قليوب في مصر. له حواش وشروح 
ورساثل . 

من مصنفاته : رسالة في فضائل مكة والمدينة و بيت 
المقدس و« أطداية من الضلالة » في معرفة الوقت والقبلة ) 
وحاشية على شرح المهاج . ١‏ 

[ الأعلام للزركلي , وامحبي ١75/١‏ ] 


فشهوع*5 9999 4ه عد همق دمع ادو ووو وهو يو وو عدوهة عه مووه ووون ووو وهو وهو وي وهر هو ووو وه سو هد و مهدودر ا ورور ره موده 


الكاساني ( /الّمه ه) 

هو أبوبكر بن مسعود بن أحمد, علاء الدين. منسوب 
إلى كاسان (أو قاشان, أو كاشان) بلدة بالتركستان, 
خلف بر سيحون. من أهل حلب . من أ الحنفية . كان 
يسمى «ملك العلماء». أخذ عن علاء الدين السمرقندي 
وشرح كتابه المشهور «تحفة الفقهاء» تولى بعض الأعمال 
لنور الدين الشهيد. وتوي بحلب . 

من تصانيفه : « البدائع » وهوشرح تحفة الفقهاء 
و«السلطات المبين بي أصول الدين » . 

[ اليبية ص 57» والجواهر المضية 44/9 ؟, والأعلام 
للزر كلي ]| 


الكرخي ( 81410159“ ه ) 

هوعبيد الله بن الحسين , أبوالحسن الكرخى . فقيه 
حدتني, الت التدرئانية: الحنقية بالفراق ب مولده بالكر 
ووفاته ببغداد. 

من تصانيفه رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع 
الحنفيةء و«شرح الجامع الصغير», و«شرح الجامع 
الكبير», وكلاهها في فقه الحنفية . 


[ الأعلام للزركلي ؛ والفوائد الببية ص ]٠١7‏ 


الكردي المدني (/11١11--94١1ه)‏ 

هو محمد بن سليمان الكردي المدني . ولك مضق ورا 
بالمدينة وتوني بها هن فقهاء الشافعية بالديار الحجاز ية: 
بحب مزلقا بك تانفة تون افتاه الشافعة بالمديسة. 

دن قتي قحفة 3 :ز القوائد اللاقية فتعن يفن بقولةة فين 


ا 


كا ا رك راك بعر كوه عه عتميييم وتسدور اك لا مبعوامة اميه خا ع هه مأواة ا فاه ةا ويع 8888 مهاه ويد وهاو 4لا واه ع وال واه و مع اع ون ناوا 


أعة الشافعية» ؛ و«عقود الدرر في بيان مصطلحات تحفة 
ابن حجر» ؛ و«فتح الفتاح بالخير في معرفة شروط الحج 
عن الغير» ثم اختصره وسماه فتح القدير؛ وحاشيتان على 
شرح ال حضرمية لابن حجر اهيتمي كبرى وصغرى» ثم 


[ سلك الدرر ١١١/4‏ ؛ ومعجم المطبوعات العر بية 


والمعر بة ص ]١555‏ 
كعب بن مالك ( توفي بالشام في خلافة معاوية وقيل 
أيام قتل على بن أبي طالب) 

هو كعب بن مالك بن أبي كعب أبوعبد الله (أو: أبو 
عبد الرحمن) الأننصاري الخزرجي السلمي (بفتحتين). 
بيع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. غزا مع البي 
صل الله عليه وسلم الغزوات, وتخلف عن غزوة تبوك لشدة 
الحر, فهواحد الثلاثة الذين تيب علهم حيث نزل فيهم 
«لقد تاب الله على النبي إلى قوله : وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا» روى عنه أولاده وابن عباس وحجابر وغيرهم . 

[ الإصابة في تصيير الصحابة م/07:؛ وأسد الغابة 
1/1 ؟ ] 
الكفوي . أيوب بن موسى ( ٠١94‏ ه) ر: أبو 
البقاء الكفوي . 
الال ابن المهمام ر : ابن الهمام 


كتون ( جنون ) ( 1007ه) 

هو محمد بن الماني بن علي » جنون وف بعض المصادر 
(كقوة) أبوعنة اله الدع ارق » الأصل , فاسي المولد 
والوفاة. فقيه مالكي, ومفت ومحدث ولغوي . انتبت إليه 
الزنامنة ل لفقي 2 

من تصانيفه : : اختصار حاشية الرهوني على امختصر؛ 
وحاشية على شرح كتاب «فرائض المختصر» ؛ وحاشية على 
موطا مالك » اسماها « التعليق الفاتح » . 

[ شجرة النور الزكية ص 405 ؛ ومعجم المؤلفين 
5 و والأعلام للز ركلي 1/0] 


قمع عع دده ير عوء ود عووعدد وهوع هوعد و د مو تنوو دعوو 5لووو هه ووووووويو وو وو ووو هه رده مما را جر وه ورور 


اللولوي : 
الحسن بن ز ياد اللؤلؤي : ر : الحسن بن ز ياد 


اللجام : ن: ابن بطال 


اللخمى ( ١"‏ ه) 

هو طليب ( وهوعبد الله أيضا ‏ فله اسمان) ابن 
كامل اللخمي -_بفتح اللام وسكون اللذاء أبو خالد . 
اصله اندلديى :سكن الاسكتد ويه وترق مرا هن كيان 
اعحات مالك وجلسائه. روى عنه ابن القاسم وابن 
وهب. وبه تفقه ابن القاسم قبل رحلته إلى مالك . 

[ الديباج ص ١١‏ ؛ وترتيب المدارك وتقريب 
المسالك ١/4١ي؛‏ واللباب #/08] 


اللخمى 9( 4/8 ه) 

موعل بن محمد الربعي », أبوالحسن . المعروف 
داللشمي» تيه ها كن ع "لد بنذ رارأدب واطادية. 
قيرواني الأصل. نزل سفاقس وتوني بها. صنف كتباً 
مفيدة . 

يق كخيه > تعليق كبتر عل المدونة اسشمة: (( العتصيزة © 
أورد فيه آراء خرج بها عن المذهب . 

[ مواهب الجليل للحطاب ١روم؛‏ والأعلاء 

١‏ ؛وشجرة النور ص 07 ؛ والديباج المذهب 
ص 7١7”‏ وفيه:وفاته سنة /491 ه ) 


ع ار لك 


اللقاني »| لشمس (/861- 46 ه) 


ناخد عن الشيخ أحمد زروق وغيره. كان الناس 
يعكفون عليه و يتزاحمون. وعم النفع به في الفتوى وغيرها . 


اللقاني. له طرر ( حواش ) محررة على محتصر خليل . 
[ شجرة النورالزكية ص 77١‏ ] 


اللقاني؛ الناصر ( /ا1م 

هو محمد بن حسن اللقاني ناصر الدين, أبوعبد الله . 
من أهل مصر. كان فقيهأ مالكياً وأصوليا .انتبت إليه 
رئاسة العلم بمصر بعد موت أخيه الشمس اللقانى . 
واستفتى من سائر الأقالم . 

له طرر (حواش ) على التوضيح تيدع 
امحل على جمع الجوامع 

[ شجرة النور ل المؤلفين 
؛ ومعجمالمطبوعات العربية والمعرئة 
ص ]١ ١١١‏ 


568 ه/) 


الليث 954١‏ هلا ه) 

هوالليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي, بالولاء 
أبو الحارث . إمام أهل مصر في عصره حديثا وفقهاً. قال 
ابن تغرى بردي : « كان كبير الديار المصر ية» وأمير من بها 
في عصره؛ بحيث إن القاضي والتائنية هم تمع افره 
ومشورته» . أصله من خراسان. ومولده في قلقشندة, 
ووفاته بالفسطاط. وكان من الكرماء الأجواد. وقال 
الشافعي: الليث أفقه من مالك, إلا أن أصحابه لم يقوموا 
به . له تصانيف . 

الأعلام 6/5 ؛ ووفيات الأعيان 5 
وتذكرة الحفاظ ]١١1٠//١‏ 


( ملحق ) ترا 
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عد سب 
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المأثر يدي ( ”ا "” ه ) 

م «ماثْر يد» علة بسمرقند من أفةالتكلمين. 
0 القاضي ص ام وأبو 
محمد عبد الكريم بن موسى البزدوي . 

من تصانيفه : « كتاب التوحيد »؛ و«مآآخل 
الشرائع » بي الفقه ؛ و« الجدل» في أصول الفقه . 


[ الفوائد الببية ص ١١5‏ ؛ والجواهر المضية ] 


المازري 46“١‏ ل 5" ه ) 


موعمد ين عل عر اعيبم الاززي :© تسيقة ان 
«مازر» بليدة في صملية . لقب بالإمام . فقيه أصولي. قال 


صاحب الديباج : « كان آخر المشتغلين من شيوخ أفر يقية 


بتحقيق الفقه ورتبة الاحتهاد, وم يكن في عصره للمالكية 
افقه منه ولا اقوم لذهبهم منه . 

له « إيضاح الحصول في برهان الأصول للحو ينى » ؛ 
و«تعليق على المدونة » ؛ و«انظم الفوائد ني علم العقائد» ؛ 
و«شرح التلقين» لعبد الوهاب في عشر مجلدات ؛ 
و«الكشف والانباء على المترجم بالإحياء» . 

[ الديباج المذهب ص5١‏ ؛ ووفيات الآعيان 
4 دار صادر؛ ومعجم المؤلفين ١١/0"؛‏ والأعلام 
5) 


558 
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مالك ( ١5-5‏ ه) 

هومالك بن أنس بن مالك الأصبحى الأنصاري . 
إمام دار الهجرة, وأحد الأئمة الأر بعة عند أهل السنة. أخذ 
العلم عن نافع مول ابن عمرء والزهري, ور بيعة الرأي, 
ونظرائهم . وكان مشهورا بالتثبت والتحري: يتحرق فيمن 
يأخذ عنه, و يتحر فها يرو يه من الأحاديث, و يتحرى 
في الفتيا: لا يبالى أن يقول : «لا أدري ». وروي عنه أنه 
قال: «ما افتيت حتى شهد لي سبعون شيخأ أني موضع 
لذلك» . اشتهر في فقهه باتباع الكتاب والسنة وعمل أهل 
المدينة. كان رجلا مهيباً: وجه إليه الرشيد ليأتيه فيحدثه 
فَانن وفال: العلم يوتى. فأتاه الرشيد فجلس بين يدي 
مالك. وقد امتحن قبل ذلك فضر به أمير المدينة مابين 
ثلا ثين إلى مائة سوط . ومدت يداه حتى انحلت كتفاه. 
وكان سبب ذلك أنه ألى إلا أن يفتي بعدم وقوع طلاق 
المكره . ميلاده و وفاته بالمدينة . 

من تصانيفه : « الموطأ» ؛ و« تفسيرغر يب 
القران»؛ وجمع فقهه في «المدونة». وله «الردّ على 
الهدر ية» , و«الرسالة » إلى الليث بن سعد . 

[ الديباج المذهب ص ١١1--18؛‏ وتهذيب التهذيب 
٠‏ ؛ ووفيات الأعيان 478/١‏ ] 


الماوردي ( 5514 46٠0‏ ه) 

هوعل بن محمد بن حبيب الماوردي نسبته إلى بيع ماء 
الورد. ولد بالبصرة وانتقل إلى بغداد. إمام في مذهب 
الشافعي , كان حافظأ له. وهوأول من لقب ب «أقضى 
القضاة» في عهد القائم دامر الله العباسي . وكانت له 
المكانة الرفيعة عند الخلفاء وملوك بغداد. اتهم بالميل إلى 
الاعتزال . توثي في بغداد . 

من تصانيفه : « الحاوي » في الفقّه ٠١‏ يجلدا 
و«الأحكام السلطانية» ؛ و«أدب الدنيا والدين» ؛ 
و«قانوث الوزارة )» 

[ طبفات الشافعية #/.م 8١"؛‏ والشذرات 
هم ؟؛ والأعلام للزركلي ]١45/8‏ 
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يجاهد (١؟" ‏ 54١٠اه)‏ 

هومجاهد بن جبرء أبو الحجاج مولى قيس بن السائب 
المحزومي. شيخ المفسر ين. أخذ التفسيرعن ابو اعباس 
قال: «قرأت القران على ابن عباس ثلاث عرضات أقف 
عند كل اية أسأله فم نزلت وكيف كانت» . كان ثقة 
فقيها ورعا عابداً متقناً. اتهم بالتدليس في الرواية عن علي 
وغيره . وأجمعت الأمة على إمامته . 

مؤلفه « تفسير مجحاهد » طبع مؤخرا بنفقة حكومة قطر 

[ جذيب البذيب 4/١١‏ », والأعلام للزركلي 
5 ]. 


محب الله بن عبد الشكور( ‏ -9١1ه)‏ 

هومحب الله بن عبد الشكور. من أهل « بجار» , وهي 
مدينة عظيمة باهند. فقيه وأصولي حنفى محقق . ولاه 
السلطان (عا مكير) قضاء « لكهنو » ثم قضاء حيدر آباد . 
ثم ولاه الصدارة في ممالك اهند . 

من تنصانيفه : « مسلم الثبوت » في أصول الفقه . 


[ الفتح المبين في طبقات الأصوليين */١7١؛‏ 
والأعلام للزركلي 5 +؛ ومعجم المؤلفين 1075/8 ] 


المحب الطبري ( ١51--594"ه)‏ 

هوأحمد بن عبد الله بن محمد حب الدين الطبري من 
استدعاه المظفر صاحب المن ليسمع عليه الحديث فتوجه 
إليه من مكة, وأقام عنده هذه ., 

من تصانيفه: كتاب « الأحكا, » ي الحديث ؛ 
و«القّرى لساكن أم القرى» في فضائل مكة ؛ و«ذخائر 


[ طبعّات الشافعية لل. .بكي 8/0 ١‏ ؛ والنجوم 
الزاهرة ؛ وشذرات الذة.ب ]| 
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محمد بن أسلم ماحل )ترام 
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محمد بن أسلم ( -558 ه) 
أيا نصربن أحمد الكبير. وهومن أقران الماتر يدي وابي بكر 
[ الجواهر المضية "9/١‏ ] 


محمد بن الحسن ( 1895-11 ه) 

هو ديق اطيين وق لقره اعت إل بفى لزيا 
بالولاء. أصله من ( حرستا ) من قرى دمشق, منها قدم أبوه 
العراق» فولد له محمد بواسط , ونشأ بالكوفة . إمام في الفقه 
والاصول, ثابي اصحباب الي حنيفه بعد ابي يوسف . من 
المحتهدين المنتسبين. هو الذي نشر علم أي حنيفة بتصانيفه 


الكثيرة. ولي القضاء للرشيد بالرقة, ثم عزله. واستصحبه 


ارقن قرع ل تعرادانو ات عمد الرى. 

من تصانيفه : « الجامع الكبير » ؛ و« الجامع 
الصغير» ؛ و«المبسوط »؛ و«السير الكبير» ؛ و«السير 
الصغير» ؛ و«الز يادات». وهذه كلها التى تسمى عند 
الحنفية كتب ظاهرالرواية. وله قسانت الاثار» 
و«الأصل» . 

[ الفوائد الببية ص ١7‏ ؛ والأعلام للزركلي 05/5٠؛‏ 
والبدايه والنبايفهيز ١‏ /1:1] 


محمد راغب الطباخ ( 10701١1791‏ ه ) 

هوعحمد راغب بن محمود ١‏ اه . من أهل 
حلب ومن كبار فضلائها, قرأعلى علماء حلب وحفظ 
كثيراً من المتون» فتأدب وتفقهع 000 الشرعية 
بحلبء ثم اخختير مديراً لهاء وانتخب عضو بالمجمع العلمي 
العري بدمشق. اشتغل بالتجارة» وأنشأ المطبعة العلمية 
سنه ١741١‏ ها. 

من تصانيفه : «المطالب العلية قِ الدروس الدينية » ؛ 
و« إعلام النبلاء بتار يخ حلب الشهباء » 

[ الأعلام +/.؟ه" ؛ ومعجم المؤلفين 00/9.م 


ا لك 


الفعهاء 


محمد فدري باشا (/ا:7١051١ا1ه)‏ 

من رجال القضاء في مصر . تعلم ملوي والقاهرة» 
ودخل مدرسه الالسن » فاتكم فيها در وسه ونبغ ف معرفة 
اللغات. تقلب في المناصب, فكان مستشاراً في انحا كم 
المحتلطة, وناظراً للحقانية» ثم وز يرأ للمعارف » فوز يرأ 
للحقانية » وهى آخر مناصبه . ظ 

دن تضاتين «الأحكام الشرعية في الأحوال 
الشخصية»؛ و« مرشد الحيران الى معرفة احوال 
الانساك» ؛ و«قانوك العدل والإنضاف للقضاء على ' 
مشكلات الأوقاف » . 

[ الأعلام للزركلي ؛ ومعجم المطبوعات لسركيس 


هع ]١‏ 
خحيي الدين النووي : ر : النووي 


المدني ؛ محمد بن سليمان الكردي: ر: الكردي المدلي 


المرداوي ( /ا411م4 8686 ه) 

حرم بن ستيان ٠‏ امد سك وار 
المرداوي.نسبه إلى ( مَرْدا) إحدى قرى نابلس بفلسطين . 
شيخ المذهب الحنبلي حاز رئاسة المذهب مدة, كان فقباً 
حافظاً لفروع المذهب. ولد ممرداء ونشأ بها ثم انتقل إلى 
دمشق وتعلم بها . وانتقل إلى القاهرة ثم مكة . 

من مصنفاته : « الانصاف ف معرفه الراجح من 
الخلاف» ثمانية مجلدات ؛ و« التنقيح المشبع فحن كن 
أحكام المفنع» ؛ و« محر يرالمنقول في تهذيب علم 
الاصول ». 

[ الضوء اللامع 51/0 ؛ 907 ؛ والأعلام لز ركلي 
٠ /‏ ؛ والمهج الأحمد في تراجم اصحاب الإمام أحمد ] 
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المرغينانى (٠““5ه2‏ "5ه ه) 

هوعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني ؛ 
برهاد الدين. نسبته إلى «مرغينانت» وهى مدينة من 
فرغانة وراء سيحود وجيحود. من أكابر فقهاء الحنفية . 
وكتابه «الهداية شرح بداية المبتدي» مشهور يتداوله 
الحنفية . 

من تصانيفه ايفن منتقى الفروع » ؛ و« محمتارات 
النوازل» . 

[ الجواهرالمضية 8/١‏ ؛ والفوائد الهية ص ١1١؛‏ 
والأعلام لز ركلي نيه 


المزني ( 11/8 754 ه) 

هوإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني » أبو إبراهيم 
من أهل مصر وأصله من مز ينة . صاحب الإمام الشافعي . 
كان زاهداً عالماً يجتدا قوي الحجة غواصاً على المعاني 
الدفيمة. وهو إمام الشافعية. قال فيه الشافعي «المزْني 
ناصر مذهبى » . 

وق كدية : « الجامع الكبير » ؛ و« الجامع الصغير» ؛ 
و«امحتصر» ؛ و«الترغيب بي العلم » . 

[ طبقات الشافعية للسبكي ١/1+9--1407؛‏ ومعجم 
المؤلفين ]"٠٠١/١‏ 


محمد بن أحمد الحسين , فخر الاسلام الشاشي: ر: 
القفال. 


مسكاين : 


مسلم(4١٠5-١15ه)‏ 
هومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري . من أَمة 
المحدثين. ولد بنيسابور» ورحل إلى الشام ومصر والعراق في 
طني الإاييف, أحدعن الاقاء أعدييم حل وطقيه. 
لازم البخاري وحذا حذوه. أشهر كتبه «صحيح مسلم » 


ر: منلا مسكين 


المغرلي الرشيدي 


هةه»؟»*5 5ه ف وؤورزة ع« وبأعد ‏ نوراه سه ؟+* »هه و وبجعم مهمه 4ع شوم 8# وه ههه هوج ب ووو ةقوج و ووه وهو عههة نش مهم وهم د ورم يمرم ووه 


0 
مسمرك ‏ ارسحيحة ا مشع يعاري بيد 
الصحة . 

من تصانيفه أيضا « المسئد الكبير » مرتب على 
الرجال؛ وكتاب «العلل» ؛ وكتاب «سؤاللات أحمد» ؛ 
وكتاب « أوهام ا محدثين » . 

[ تذكرة الحفاظ 16١/١‏ ؛ وطبقات الحنابلة ١//امم؛‏ 
والأعلام للزركلي ]١١8/48‏ 


معاذ بن جبل ( ٠١‏ ق ه8١1‏ ه) 

هومعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري 
الخزرجي» ابوعبد الرحمن. صحابي جليل . إمام الفقهاء . 
وأعلم الأمة بالجلال والجرام. أسلم «عمره 3 ع 
ع كوريد لشي ل اح لا ل 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

جمع القران على عهد الرسول صل الله عليه وسلم , 
وكان من الذين يفتون في ذلك العهد. , بعثه النبي صلل الله 

عليه وسلم بعد غزوة تبوك قاضياً وغرشداً لأهل البمن, وني 

طبقات ابن سعد أنه أرسل معه كتاباً إلهم يقول فيه:«إني 

بعشت إليكم خير أهلي » قدم من المن إلى المدينة في خلافة 
أي بكرت كان مع أبي عبيدة بن الجراح في غزو الشاء . ولا 
أفنحت أبوعبيدة في طاعون عمواس استخلف معاذا. 
وأقره عمر, فات في ذلك العام . ظ 

[ الإصابة في تميزالصحابة */4575 ؛ وأسد الغابة 
1 وحلية الأولياء 4/١‏ ؛ والأعلام 177/4] 


معين الدين مسكين : و اسك 


المغربي الرشيدي  (‏ -945١١٠١ه)‏ 

هو أحد بن عبد الرزاق بن محمدين أحد: المشهور 
بالمغربي الرشيدي . مغرني الأصل من أهل «رشيد» بمصر. 
وكانت ولادته ووفاته ها. كان فاضلاً صاحب براعة 


ل ا 


وفصاحة. حفظ القرآن ببلده, وأخذ بها عن العلامة 
عبد ارمق البرلسي ومحمد الشاب وعلى الخياط . ثم قدم 
القاهرة, وجاور بالجامع الأزهر, وأخذ عن شيوخ 
كشير ين» ولازم العلاء الشبراملسي» و به تخرج . برع في 
العلوم النقلية والعقلية. ورجع إلى بلده وصار بها شيخ 
الشافعية . وعكف على التدر يس » وشهر بها شهرة كبيرة . 
من مؤلفاته : حاشية على شرح المهاج للرمٍ 

[ خلاصةه الاثر 985/١‏ ؛ والاأعلام ١/40١؛‏ ومعجم 

المطبوعات لسر كيس ص 485 ؛ ومعجم المؤلفين 707١/١‏ ] 


مكحول ( 

مكحول قيل هوابن سهراب , أبوعبد الله و يقال : 
أبوأيوب», ويقال: أبومسلم. مولى هذيل. أصله من 
الفرس . دمشقي . فقيه تابعي . أعتق بمصرء وجمع علمها, 
وانتقل في الأمصار. عده الزهري عالم أهل الشام وإمامهم . 
قال يحيى بن معين: كان قدر يأ ثم رجع . 

[تذكرةالحفاظ ٠١١/١‏ ؛ وتهذيب الهذيب 
9+٠‏ والأعلام 4/؟١؟]‏ 


)ها١1١”ل‎ 


منلا مسكين ( 4م9ه) 
هومعينالدينالهرويالعروف بمسكين ' ومنلا 
مسكين. فقيه حنفي. نقل ابن عابدين في رسم المفنتي 
(جموع الرسائل ص )١7‏ عن شرح الأشباه محمد هبة الله 
أنه قال: «ومن الكتبٍ الغر يبه منلا مسكين على الكنز 
لعدم الاطلاع على حال مؤّلفه » فكأنه مجهول الحال . 
داش الاق سا رن ا 


[ له ترجمة موجزة في كشف الظنون ص 41818 


ومعجم المؤلفين ]"١7١/١١‏ 
الموفق ( الحنبلي ) 


هوعبد الله بن أحد بن محمد بن قدامة : ر : اين قدامة 


الناصر اللقاني . 


( ملحق ) تراجم قدي ظ النسائي 


إأف معي هد وعم همعو روه ووا هع وووه ؤذ ووم نووم وو نعمو ونون عقويو وه مهو د وهو وو نيديو هدهو هو هه ويوسمسمس مم يديوه وو وان وو ون عدو م ربكا هم عم ورور د نوودب و فو دذوج 4ه وه وهو ووو دم ووو ووه و ووه هه ووس هوهو ونون وووون ودوسووهس هيو رد دويعده :5ه 


النابلسي : ر : عبد الغني النابلسي 


ر. اللماني الناصر 


نافع  (‏ ل-0١1ه)‏ 
نافع المدني أبوعبد الله مولى عبد الله بن عمر بن 
الخطاب.من أئَة التابعين بالمدينة . ديلمي الأصل , بجحهول 
الصبو مايه ان عدر سير نل بعد منا رين كان 
علامة في فقّه الدين, فعفقا عل و باستة, أرسله مهزيية. 
عبد العز يز إلى مصر ليعلّم أهلها السئن. كان كثير الرواية 

للحديث . ولا يعرف له خطأ في جميع ما رواه. 
[ الأعلام للزركلي ١15/8‏ ؛ وتهذيب اللوديتن 
1 وويات اماد ار 


النخمي » إبراهم بن بز يد: ر 0 النخمي 


اساي ره1؟-5 م 

صاجب الي لاج اي 
وجال في العالم الاسلامي يسمع الحديث و يلقى الشيوخ 
حتى برع. ثم استقر بمصر. قيل إن شرطه في الرواة أقوى 
من شرط البخاري ومسلم . خرج إلى دمشق فسئل عن 
فضائل معاووبةع فأمسكع فضر بوه قِ الجامع وأخرجوه . 
فخرج قاصداً مكة, ومات في الرملة بفلسطين . 


6 ارك 


-اهارا م عد رقم معاد ع«س م مذو شقع» جه هو اه م ممع هس عقوه ووز هاو عاقه م هم هه 4د هو سانو سه ع ومهيوالشوء ودب عته د ويه و امع وام ومع مبرع تمع 


من تصانيفه « السئن الكبرى » ؛ و « المحتبى » وهو 
السين الصغرى؛ و«الضعفاء » ؛ و« خصائص عل » ؛ 
و«فضائل الصحابة » . ْ 

[ تذكرة الحفاظ 541١/9‏ ؛ والأعلام للزركلى ١/114١؛‏ 
والبداية والنهاية ١١/١١‏ ] | 


التسفى 7٠١ (١‏ وعند البعض ١١/٠اه‏ ) 

هوعبد الله بن أحمد بن محمود , أبوالبركات حافظ 
الدين النسفي من أهل «إيزج » من كور «اصبهان » 
ووفاته فيها. فقيه حنفى كان ماما كاملاً مدققاً رأسأ في 
اشوا سر رارضا ف اديت ندا نس القع 
الكردري وخواهر زاده. عده ابن كمال باشا من طبقة 
المقلدين القادر ين على امير بين القوي والضعيف, وعده 
غيره من انمجتهدين بي المذهب . 

من تصانيفه « كنز الدقائق » مئن مشهور في الفقه ؛ 
و«الوائي» في الفروع؛ و«الكاني» في شرح الواني ؛ 
و«المنار» بي اصول الفقه . 

[ التشوائك اللبية ص ٠١١‏ ؛ والجواهر المضية ص 77١‏ ؛ 
والأعلام 75> ] 


نوح بن أب مريم : رن أبوعقسة 


النووي (5-571لا5” ه ) 

هويحيى بن شرف بن مري بن حسن, النووي (او 
النواوي) أبو زكر ياء محيى الدين. من أهل نوى من قرى 
عدن دمشق . علامة في الفقه الشافعي والحديت 
واللغة تعلم في دمشق » وأقام بها زمنا . 

من تصانيفه : «المجمع شرح المهذب » م يكمله ؛ 
و«اروضة الطالبن»؛ و«المهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج » ' 

[ طبقات الشافعية للسبكي ١١0/0‏ ؛ والأعلام 
الزن كل رم ١‏ ؛ والنجوم الزاهرة 72748/137 ] 
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الواحدي  (‏ ل4"8 ه) 
هوعل بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري, أبو 
الحسن. كان من أولاد التجار, أصله من ساوة (مدينة على 


حادة حجاج خراسات). ففيه شافعي . واحد عصره قى 


التفسير. كان إماما عالماً بارعا محدثاً. توفي بنيسابور. 
: «البسيط » ؛ و« الوسيط »؛ 


وو 


من تصانيفه 


و«الوجيز» كلها في التفسير؛ و«أسباب البزول)): 


[ طبقات الشافعية لابن السبكي /785؛ والنجوم 
الزاهرة ٠١4/9‏ ؛ ومعجم المؤلفين 71/10] 


الوليد بن أبي بكر المالكي ( 47" ه) 

هو الوليد بن أبي بكر بن مخلد بن أبي ز ياد أبو 
العباس العمري وعندالبعض الغمري . من أهل 
الاندلس . من علماء الما لكية . إمام راو ية حافظ . كان ثقة 
أمينا كثير السماع والكتابة في بلده وفي الغر بة. سافر الكثير 
في بلاد الشام والعراق وخراسان وماوراء النهر, وعاد إلى 
بغدد. لقى في رحلته الف شيخ بين محدث وفقيه 


”73/77 عت 


يكيى بن سعيد الأنصاري 


منهم أنويكر الاأ مرف زرو عه أبوبكر اطروع:وغيد 
الغنى الحافظ . 


من تصانيفه : « الوحازة في صحة القول بالإجازة » 


[ شجرة النور الزكية ص ؟١أ؛‏ ونفح الطيب ؟//ا١٠"؛‏ 
وتار يخ بغداد ١/0٠5؛‏ ؛ والأعلام ١5/5‏ ] 


ىِ 


6©© 


يحيى بن سعيد الأنصاري ( “14 ه) 

هويحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري» أبو 
سعيد. من أهل المدينة . تابعي. كان خجة في الحديث, 
فقيهاً. وكان قاضياً على الحيرة. روى عنه الزهري ومالك 
والأوزاعي. وقال الشوري : كان يحيى أجل عند أهل 
المدينة عن زهو شهد له أيوب بالفضل, فقال حين قدم 
فين المدينة: ها شركنة نا أهدا اتعدمن حي ايد 


سعيد ) . 


( ملحق ) تراجم الفقهاء يزيد بن ألي حبيب 


وو وء يراه بوه هد و ووه ه هوه وهدهنايه وسومه 2 وه موس موس هم وه هوم هرهم هوه نوو وو دو مهو ومو موه ووه مو ووه مشوء مهد وقوه هوهو ومع مد ا معاي كهعهش ةمق ههوخ 5662661984 ه6ةقهس ةج ههه ع4 6 تو هه و يه ون وثسه مو عمد د ممم د9+9ءة 


[ تهذيب التبذيب 75١/١١‏ ؛ والنجوم الزاهرة 
١/1هي؛‏ والأعلام للز ركلي 1/4 ] 


يحيى بن معن (599-164؟ ها) 

هويحيى بن معين بن عود بن ز ياد المري بالولاءء 
البغدادي, أبو زكر يا من أن الحديث ومؤرخي رجاله . 
ممعم الدهي يي المقاطار وقال ابن بجر السسفااق: 
«إمام الذرم والتدبول » وقال ابن حنبيل : «أعلمنا 
بالرجال». كان أبوه على خراج الري . فخلف له ثروة 
أنفقها في طلب الحديث . توف بالمدينة حاجا . 

من تصانيمه : « التار يخ والعلل )) ؟ و ( معرقة 
الرحال» < 

] الأعلام للزركل ٠‏ ؛ وتذ كرة الحفاظ 9/١١؛‏ 
وتهذيب التهذيب ]188-54890/١١‏ 


يزيد بن أبي حبيب ( 115855 ه ) 

هبو واي بن أن عيسوتل ارد بالولاءي "كان 
أسود نوبياً. أصله من دنقلة . كان أحد ثلاثة جعل إلهم 
عمربن عبد العز يز الفتيا بمصر. وكان أول من أظهر علوم 
الدين والفقه مصرء وأخز عنه الليث. ومحمدين إسحاق 
وغيرهما [ تذكرة الحفاظ ١/١؟١»‏ والتبذيب ١١/58١؛‏ 


والز ركلي ] 





9/4ا” ل 


15 الا 


فهرس الجزء الأول 


تقديم الوزارة 
مقدمة الموسوعة 
الفقه الاسلامى . والتعر يف بالموسوعة الفقهية 
الفقه الاسلامى 


تعر بف الفقه عند الأصولين 

تعر بف الفمه عند الفقهاء 

الألفاظ ذات الصلة بلفظ فقه : دين , شرع » شر يعة 
وشرعه , تشر بع » اجتهاد 

الفرق بين الفقه الاسلامي والفقه الوضعي 
الأطوار التي مر بها الفقه الاسلامي 

الطور الأول : عصر النبوة 

الطور الثاني : عهد الصحابة 

الطور الثالث : طور التابععن 

الطور الرابع : عهد صغار التابعين و كبار تابعي التابعين 
الطور المخامس : طور الاجتهاد 

علم أصول الفقه 

طبقات امجحتهدين والفقهاء 

بقّاء المذاهب وانتشارها 

التقليد 

اقفال باب الاحتهاد 

مصادر الااجتهاد 

الفالة الأول حون العية 

المسألة الثانية 

تقسيمات الممه 

تقسيم مسائله باعتبار أدلته 


أ# لاا 


ال ا فوج ابد لقروا م وام رسو تور اها ريط لحو دماح ةياج ورك عا عم رطعو ماه لاجم عبنم للج ارد كر ونويع اوأر لوباك لان من وو ف علا لتجا مولن قال فح لقا د ل ا لور ا 1 4 و ب لل ات 


>47 ١ 


١‏ -ب41 


١؟‎ 1١ 
١١ 
١ : 


١ نه‎ 


و6 
51 
58 
5١‏ 


2 
28 
5 


6 


45-45 
1 


الم ا وام اس ناه فق ان ماح ووس و ماه واه ره لح سرع ناج مه ل هه هه متاح وها موق 6 شه هاف عفرو ف ع1 عم و واه لق وه «المإوام قل زهي يماع لز واه مااع فر وا اع رم توه ره م رع عل مره ع م ويه واف ععيع اموه و ع ع و 


١ةء‏ الا 
اه 
ف 
و 
:6 
؟ ‏ لاه 
جه 
باه 
ياه 
مه 
6 وه 
قم 
6 
6 
15-5٠‏ 


. 
51١ 
517 
7٠١ كح‎ 
31 
31 
5 


515 


فهرس الجزء 0 


تقسيم الفقه باعتبار موضوعاته 
تقسيم الفقه باعبتار حكته 
التعر يف بالموسوعة الفقهية 

تطو بر عرض الفقه و( التدو بن الجماعي  )‏ 
تعر يف « الموسوعة )» 
أهداف الموسوعة الفقهية 
تار بخ الموسوعة الفقهيه 
مراحل مشروع الموسوعة الفقهية في الريك ظ 
( أولا ) : الدورة السابقة 
( ثانيا ) الدورة الحالية للمشروع 

مشتملات الموسوعه 
موضوع ال موسوعه 
ما يخرج عن ال موسوعه 
ف التقنينات 
ب - الترجيح الشخصي 
ج ‏ المناقشات المذهبيةه 

ملاحق الموسوعه 

أ تراجم الأعلام 
ب أصصول الفقه وتوابعه 
حب الننائل الستدد ند 
بطر مولن النقه 

خطة كتابة الموسوعة 


اترنيت السوعة الألقباتى 


تصدف المصطلحات الفقهية : الأصلية الفرعية ‏ الدلاله 
عرض الاتجاهات الفقهية 

الأسلوب والمراجع 

الأدلة وتخريجها 


7/4 


ه؛:  ١‏ 
ك2 
ا 
10 
5 


مة ‏ أاأهة 


اه 
هدع هه 
؟'ه 
مهو وه 
و 
6 
هه 
ع وه 
د 
/اه 
6 
6 
55-5 
53١‏ 
5805 
55 
/5 
55 


فهرس ازع الأول 


ثرا فا نصيل ع قم وقوه ورحوقفع مره أو عي رح ووه قم ةفيق مالنافن معي ع مع كلسيه وملام ني عن ف مره تناو و مه قمعا تفاع فم م مم نمايو من وساع وا مر و وتو رمرم هم م بره وو واورو وس واو وام و م فاه فم نف اناو مو كر ره فيرو نام راح رو نواه راواه ما مار ره وك رم 


لدت العنوان الفقرات 
ا؟ خاتمه 7ن 
ها با أئغة 57 
ا ارلا آنأء 0 
1١7‏ ؟ آبار اهس 
ف للبحث الأول د 
تعر يف الآبار و بيان أحكاهها العامة 
١م‏ اللبحث الثاني 00 
جر الآنان وعياء الواك وتان تق التي انها 

م7 أ ولاس عت ال لاسيياه الموايخ 5 

0 ثانيا ‏ تعلق حق الناس مماء الابار ' 
الام ته ابد 


حد الكثرة في ماء البئر وأثر اختلاطه بطاهر 
وانغماس آدميّ فيه طاهر أو به نجاسة 


هم المبحث الرابع .هم 
أثر وقوع حيوان في البثر 

6 كخم الملبحث الخامس الأبدام 
تطهير الآبار وحكم تغو برها ْ 

4١4‏ الحيث السا دمن ظ لدوم 

آبار لا أحكام خاصة 

3 آبار أرض العذاب وحكم التطهر والتطهير بمائها ا 

0 البئر التي خصت بالفضل‎ ٠١ 

١‏ أيد ليم 

١‏ أبق 
انظر : إياق 

١ه‏ أججر احم 

144 آجن ظ الم 


ني ل جور وذ لق قر لق فق هذ هد ده جع له عا ها ودف وار عد دلق ايك ب "1ك هه :3ل 2 جه عن جا لول" ود رق ندا ميا 
اواو وم نر مانم جوم م محه وجو هوا كم م ووم سو وو مومهم نو ممه و وو اي نومير ومو مه ار وو نر مونو منووووون ةم ديوووه تقعدن فو ميو مد مه ممه ميا بوم قز فو ميم ء ةما عقر تعر 2 6 وقيء د عع2 د د د دع و55 5*5 


فهرس اجزع الأول 


العنوان 
آداب الؤلاء 
انظر : قضاء الحاحة 


انظر : اجن 


آل 
المبحث الأول : معنى الآل لغة واصطلاحاً 
المبحث الثاني : أحكام الآل في الوقف والوصية 

المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم 
آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين لهم أحكام خاصة 
حكم أخذ آل البيت من الصدقة المفروضة 
أخذ الآل من الكفارات والنذور وجزاء الصيد 
وعشر الأرض وغلة الوقف 
حكم أخيل الآل من صدقة التطوع 

الملبحث الثالث : موالي ال البيت والصدقات 
دفع الهاشمي زكاته هاشمي ظ 
عمالة الحاشمي على الصدقة بأجر منها 


الويف الرابع : الغنيمة والفيء وحق آل البيت . 


المبحث الخامس : الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم 


آل البيت والإمامة الكبرى واتصغرى 


الانتساب إلى آل البيت كذياً 
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آحت ١‏ 
بم 


١١ 
١ ؟‎ 
١ 
١ 
ما‎ 6 
5 
١١ 


١/8 


فهرس الجزء الأول 


أ» « »ع .ده عممو ةو ووج وعب وس وو عد تك وه ونه هوه وقوموهو قففقه همه هشوه نع سرع ه وس ووعر هه ع ده هعوع وع وو وم وده ووو قف همومه نومع وهو وم جه جم جم هد مر # هعمد 4 قنع ه فوع هو عع مور مهمو د هر ممم ههه دوعسم ني هه هدي وه و م جح و ممم مهاوه ووس مار همه مم م ه. م مخ نهد 5 4ه 


الصفحة العنوان الفقرات 
١٠١9-3‏ آله اله 
١١‏ التعر بف ّ' 

١١‏ أولا : الحكم التكليفي لاستعمال الآلات ا 

٠5 الات اللهو واللعب‎ ٠١ 

١ آله الذبح والة الصيد‎ 0١6 

1 الات الجهاد‎ ٠١ 

0 الات استيفاء القصاص والقطع في السرقة : 

' الات الجلد في الحدود والتعاز ير‎ ٠١ 

5 ثانيا "الات العم وزكاتا‎ ٠١ 

ُ ثالثا : آله العدوان وأثرها في تحديد نوع الجناية 5 

00 أمّة ١غ‏ 
١١/1١‏ أمين ألما 
"٠١‏ معنأه واللغات التي وردت فيه 00 ١‏ 

1 حقيقة التأمين‎ ١١ 

, ) صفته ( حكمه التكليفى‎ ١١ 

1 نفي القرآنية عن «آمين»‎ ١١ 

ا مواطن التأمين 1 0 

1١‏ ؤا١ا١ا‏ أولا : التأمين في الصلاة هه 
١١١‏ التأمين عقب الفاتحة ه 

01 ارتباط التأمين بالسماع : 

ل حري الاستماع ١‏ 

1 الإسرار بالتأمين والجهر به / 

1 المقارنة والتبعية في التأمين‎ ١١١ 

١١‏ الفصل بين « آمين » و بين ( ولا الضالين ) ف 
١14‏ تكرار أمين والز يادة بعدها ١١‏ 

١ ترك التأمين‎ ١ 

1 عدم انقطاع القراءة بالتأمين على قراءة الإمام 5 
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ومع ع ووه 
1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع ا ل عي 0 


١ 
١١7/5 
|» 
ل‎ 
|» 
١١4-11 
١١/ 


فهرس الجزء الأول 


العنوان 
التأمين عقب الفاتحة خارج الصلاة 
التامين على المنوت 
ثانيا : التأمين خارج الصلاة 

التأمين على دعاء الخطيب 
التأمين على دعاء الاستسقاء 
التأمين على الدعاء دير الصلاة 

آنية 


أولا : التعر يف 


١١4-07‏ ثانيا : أحكام الآنية من حيث استعماها 


١١71 
١١/ 
١18 
ل‎ 
ل‎ 
0 
١ 
ف‎ 


١١8-1١ 
١7 
١" 
ل‎ 
١" 
لقنل‎ 
١13 


١١50 


أ بالنظر الى ذاتها ( مادتها ) 
النوع الأول : آانية الذهب والفضة 
النوع الثاني : الآنية المفضضة والمضببة بالفضة 
النوع الثالنث : الآنية المموهة والمغشاة بالذهب أو الفضة 
النوع الرابع : الآنية النفيسة من غير الذهب والفضة 
النوع الخامس : الآنية المتخذة من الجلد 
النوع السادس : الأواني المتخذة من العظم 
النوع السابع : الأواني من غير ما سبق 


[ ب - آنية غير المسلمين 
انية المشركين 


ثالثاً : حكم اقتناء آنية الذهب والفضة 


. رابعاً : حكم إتلاف آنية الذهب والفضة 


خامساً : زكاة آنية الذهب والفضة 


انظر : إياس 
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١8١ 


ما 
م 


١6  !:+ 


ال" 


اع سهو. .م مهيعو هه نهو موه وتعج وه م م يعو ممم عمجم م م5 هه دمم همامهوها ‏ عسو ذا عور ود فده موقء وعم وم عو روم مورو يه و ووه ووه و م وه دم ومس وأا مهمه ان سهد دوعس مي وسه موقم قف ق فهو م م مهو وهم هه مهم مهم هسهسهة هوه م م ارم ممم ومس هر ميمه فه مايد هم لهم ممه ١6‏ 


الصفحة العنوان الفقرات 
١١56‏ أب 23 
815 ه”م١ا‏ إباحة ذ-م” 
١آآى)|‏ التعر يف ١‏ 

5 الألفاظ ذات الصلة : الجواز, الحلّ » الصحة, التخيير» العفو ١‏ 

وول ألفاظ الإاباحة 7 

5 هن لاق لباه 8 

4 الشارع‎ ١ 

1 العباد‎ ١) 

ا دليل الإباحة وأسبابها [ 0 

5-2 أ البقاء على الأصل ١١‏ 

سا ب ما جهل حكمه ١‏ 

5-3 طرق معرفة الإباحة : النص » النسخ , العرف » الاستصلاح ١‏ 

( المصلحه المرسلة ) 

0 متعلق الإ باحة ١‏ 

8 المأذون به من الشارع ١‏ 

١ل‏ أ "مما المطلب الأول : ما أذن فيه الشارع على .وجه القلك 0 

والاستهلاكه 

5-5 المطلب الثاني : ما أذن فيه الشارع على وجه الإنتفاع ١‏ 

ما المأذوك فيه من العباد ١8‏ 

شد إباحة الاستبلاك ١9‏ 

0 إباحة الانتفاع 7 
كك ون تقسيمات الإباحة سنا 
0 امياد صية مصدرها 1" 
ف ب تقسيمها باعتبار الكلية والجزئية قن 
١4 ١‏ أثار الإباحة 8 

أو الأباحة والضمات - 

م ما تنتهى به الإياحة ظ 0" 
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مه جو هه وج *ق همهو م هههعه هبج مهمه ,كه ووم م هم ووه و و ملعو بع م تممه نمققهء 
« معو يع »6 زمه تل وهء رم ماق هو و ع مجعم وع عمو و6 م هوه هع 45 ١56‏ يوقم عر وه هه كو وموس > > نمس ؟ 6ه > و ويه هو وو هو رقع و وروم مامه جومم ب بج جم رص رو و مه . 
و« وه مع مم ووو م وموم مج ع دن نوه ودو مها و وو و + .ده 


الصفحة العنوان الففرات 
وم وم٠١‏ إياق ظ ل 
وهم ١‏ التعر بف : ١‏ 

م صفة الإباق ( حكمه التكليفى ) / 

اا بم يتحقق الإباق ظ ض 9 

هن أخحذ الآبق [ 

م صفة يد الاخذ للآبق 5 

م الإنفاق على الآبق أثناء إباقه : 

م١‏ ضمان ما يتلفه الابق , 

/ دية الابق لمن تكون ؟‎ ١ 

٠ بيع لايق ومتى يجوز ؟‎ ١ 

١ اعتبار الإياق عيبا في العبد ظ‎ ١ 

١١ إباق العبد من اخذه‎ ١ 
١ ا عتق الأبق قبل رده‎ 
0 ا رد الآبق والجعل فيه‎ 
١ تصرفات الآبق ظ‎ 20 
7 إباق العبد من غير مالكه واخذه‎ ١ 
١ نكاح زوجة الآابق ظ‎ ١ 
1 إباق العبد من الغنيمة قبل القسمة‎ 1) 
1 0 يل ادعاء ملكية الابق ومتى تثبت ؟‎ 
زكاة الفطر عن العبد الآبق ظ 0ف‎ ١ 
#6 عقوبة الإباق ظ‎ ١ 
8 إبالهة 0 لاست‎ ١ اك‎ 
ابتداع‎ 14 

[ انظر : بدعة‎ ١46 

١195-1‏ إبدال ١ذ(-‏ ع 
١7/١15‏ إبراع .وه 
١‏ التعر يف بالإبراء ١‏ 
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فهرس الجزء الأول 


[ه فق فوع روم عقوو مولقوره منت فقي وو عمه تن وروومهة مومهو و ره رو ووو وا وم مدا ووو ووه ووم مم رورمو ههه م همهو ووو ووم وو وم هورم موت و م مدا ممه مم وو دوم هو هاوه مه ا وا اويا لل 


الصفحة 20 العنوان الفقرات 
01 الألفاظ ذات الصلة : البراءة » والمبارأة , والاستبراء, الإسقاط , ١‏ 
الإقرار, الضمان , الحط , الترك 
١.5‏ ظ صفة الإبراء ( حكمه التكليفى ) ١‏ 
ب ١‏ أقسام الإبراء ْ ١‏ 
١‏ الإبراء للاسقاط أو القليك ١‏ 
١‏ غلبة أحد المعنيين أو تساويها 5 
١1‏ اختلااف الحكم باختلاف الاعتبار ١‏ 
14 5ه٠١‏ أركان الإبراء 07م 
6ها الصيغة ظ ل 
6 الإيجاب و 
أه6١‏ المبول " 
5- رد الإبراء ” 
١‏ المبرىء وشروطه >" 
6 التوكيل بالإبراء 1 
)ه6١‏ إبراء المر بض مرض الموت 5" 
١٠64‏ المبرأ وشروطه م 
١6‏ المبرأ منه ( امحل ) وشروطه ضر 
١5١5‏ شروط الإبراء فى ذاته ؟" ارم 
١65‏ أ شرط عدم منافاته للشرع ْ -- 
١6‏ ب - شرط سبق الملك " 
/اة ١‏ الإبراء بعد سقوط الحق أو دفعه وم 
06 ج ‏ وجوب الحق أو وجود سببه مم 
١5!‏ موضوع الإإبراء وم "ع 
ا الإبراء عن الدبن 2 
3-7 الإبراء عن العين 4:١‏ 


ا الإبراء عن الحقوق 5 


"868 


فهرس الجزء الأول 


الصفحة العنوان الفقرات 
١١‏ الإبراء عن حق الدعوى 1 
كد أنواع الإبراء 1 
حل شمول الابراء من حيث الزمن والمقدار 0 [ 16 
١)‏ سر بانه من حيث الأشخاص ‏ 2 5 
١554‏ التعليق والتقييد والإضافة في الإبراء ظ امه 
2201 أ-سالتعليق على شرط ارد 
علا ب التقييد بالشرط 0ه 4 
)ا ج ‏ الإضافة 0 
١‏ الإبراء بشرط أداء البعض أه 
١‏ الإبراء بعوض 0 0 
0 الرجوع عن الإبراء 0 4 
١"‏ بطلان الإبراء وفساده 0 6ه 
ا أثر الإبراء 55 
اا سماع الدعوى بعد الإبراء العام بوه 
14# أثر الإقرار بعد الإبراء ظ 6 
١/١‏ إبراد 100 
١/١‏ [ أبرص 
١/١‏ انظر : برص 
154 إبر يسم 
514 انظر : لباس 
م١‏ إبضاع ١م‏ 
١‏ التعر يف ١‏ 
575 الألفاظ ذات الصلة : القراض , القرض , الوكالة ١‏ 
و22 صفة الإبضاع ( حكمه التكليفي ) م 
اس حكمة تشر بعه 3 
ع١‏ صيغة الإبضاع 0 
1 ما بترتب على الإبضاع بلفظ المضار بة 00 


85" سه 


١ 
١7/1 
١ 
١ى/6‎ 
١7/6 


١ى/6‎ 


١ ك/ا‎ 
ا١ا/ك‎ 
١8 
١1 
١8١ ١ا/4‎ 
١8١ 
١85١ 
ا‎ 87-1 
١85 
الظر : تبليخ‎ 
ما 6م ا‎ 
١/6 
لاما‎ 5 
١8م8‎ ١681/ 
١84 
١/5 
١5١ 5ك‎ 
١5١ 1 
١و”‎ 5١ 
١5 


فهرس الجزء الأول 


العنوان 
الإبضاع بألفاظ أخرى 
اجتماع الإبصاع والمضار به 
شروط الصحة 
من بملك إبضاع المال : المالك . المضارب , الشر بك 
الاعتبار الشرعي للمبضع وتصرفاته 
شراء المبضع امال لنفسه 
تلف المال أو خسارته 
اختلاف العامل ورب المال 
انتهاء عقد الإبضاع 
إبط 
إبطال 


!لعا مهاعد مقع عع مع مم دم م شسعع فوع عفورس هعد مه ع ورغ رن واه م ووارء .د مد م دا م١‏ 
ار را عل 18 رجه مي ما انكر و ما جك ها 6 6 به مها سه هه هن واطقاجة 1 سابئها و والشائه ذ قااها و ون ههه افاخه انها رصاع اهأنه ايو وا روا ماله وار ره يه هذه هب واقيه قإ كه شاه إها جه 16و هد هاو يها هه #الوالطا هاه اها 18 هيه هه 6ه وها ويه كيه هوا وريه هايها فاه فاه هلاه ونه هذ والقايه قااوال و وه وا هد هاه قهايها وهاه هاه هاه لاه هه وهاه هاه هلواط وأقاع فاواء ااه 


"ل١‎ 
5-١ 
5-١ 
5.١ 


(١ 
"١ 
"ل١‎ 
4-١ 
"١ 
ل"‎ ١ 
"١ 
”-١ 
"١ 


[* م قوع ع وعم مودي ووو وود و ورم مر وو و وج م وموم ويد هد ووه ادم و رعو مم مود مور هم هعم و مور ووو و وو وم همع مام ووه ور دوهي تحاوام ع ب وعم م وه وهو ووه وو وهو وو وو هوهو و وهم وم جم ونوج جر جرم وه را م ونور و و مج ووه ممم »وم ريه 


الصفحة 
4 "موا 
١‏ 

+1 _4ؤا 
4و هوا 
6و١‏ 

16 لاوا 
١‏ 

١ 
١94811 
ل‎ 
١١١114 


00 
١ 

5١” ٠١ 
5 
5٠8 ؟‎ 
0 

؟ 

؟ 

و 

ل 

5 
511١-2 89 
م6‎ 

م.م 

"6 


العنوان 
ابن اللبون 
ابن اتخاض 
أبنة 
إبيام 
ابوان 
اتباع ظ 
اعجار 
انظر : جارة 
اتحاد الجنس والنوع ‏ 
اتحاد الحكم 
اتحاد السبسب 
اتحاد العلة . 
انظر : اتحاد السبب 202 
اتحاد اليجلس 
التعر يف 
اتحاد اجلس في العبادات 
تجديد الوضوء مع اتحاد مجلس 
تكرر القيء في مجلس واحد 
سحود التلاوة قٍِ المجلس الواحد 
اختلاف الجلس وأنواعه 
سجود السامع 


الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع اتحاد امجلس 
ما يشترط فيه انحاد الجلس 

أولا ‏ ما يتم به التعاقد في الجملة 

خيار القبول مع اتحاد اجلس 

بم يتقطع ا حاد اليجخلس 


88 


مج اج احم 


_”ه١‎ 





فهرس الجزء الأول 


ع دو فصع مع نترام عدن عدعيربى محامنه 
هاوه 1_7 6 :هقان 18 12 يهار نقا "ويفا وها أرق فا بف 8# ها 8 هل اها ع هد ع بي ماه هر و ع ب 16 1 يواه لو 
زه © هاوداة ظطاو4 هاه هاه سا حيارو رامهاوال ها وا عم 


الصفحة العنوان الفقرات 
0 . ثانيا ‏ التقايض في الأموال الر بو بة 5 
ا" اتحاد المجلس ني السلم 1 
ا اتحاد المحلس في عقد النكاح < ه١١‏ 
6 تداخل الفديه ني الإحرام مع اتحاد اح ١5‏ 
008 تداخل فدية غير الجماع ١‏ 
5 تداخل فدية الجماع في الإحرام 1 
اي تحاد اجلس في الخلم 5 
6 امحاد مجلس المحيرة 0" 
0 تكرار الطلاق في المجلس الواحد "١‏ 
”0١‏ الفصل بين الطلاق وعدده 5 
0" تكرار طلاق غير المدخول بها 1 
0" تكرار الطلاق مع العطف 35 
0" تكرار الإيلاء في المجلس الواحد 5 
"١‏ اتحاد الجلس في الظهار 0 
"١‏ اتزار 
0" انظر : ايتزار 
"١١114‏ اتصال ا 
"١5-6‏ اتكاء 2١‏ ع 
م0 إتلاف ١-4ه‏ 
حل الألفاظ ذات الصلة : الإهلاك . التلف , التعدي , ١‏ 
الإفساد , الجنابة » الإضرار , الخصب 
/” صفة اللإتلاف ( حكمه التكليفي ) 0 
0" انواع الوا تلاف 1 
/1 559" الاتلاف المشروع وغير المشروع ظ هه" 
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٠‏ فهرس الجزء الأول 


اع اما وا اه اح وه عع لاقع لع قوع اف اوقا يه لاه وامعاو امه لف ع لواف ل بع لوعو امم 0 
« 8ه + هوه هوه + + هدهو 6ه وروم م م 5و ورج مجعم وم 
89 #» »م و4 وه وي ووم تنوه وج موه عم مهم بعدعم مم 5يه»م؟. 


الصفحة العنوان الفقرات 
111 أولا : الإتلاف المشروع المتفق على مشر وعيته ظ 5 
ال" ثانياً ‏ إتلاف مشروع وفي ترتب الضمان عليه خلااف [ ١١‏ 
0 ثالنا ‏ إتلاف مختلف في مشروعيته - 0 
0 رابعاً ‏ إتلاف غير مشروع يوجب الجزاء حقا لله / 
قف محل الا تلاف 0 ظ " 

رقف طرق الا تلااف 0 ظ 5 

0" الاتلاف بالتسبب 2 /” 
0 ما تتلفه الدواب - 
0 الضماكت م 
1 ما يشترط لضمان المتلفات ظ 5 
1 كيفية التضمين الواجب بالا تلااف ظ ظ م 
5١‏ الإكراه على الإ تلاف ومن عليه الضماد ا" 
ف أثر الإتلاف في تحقق القبض وإسقاط الأجرة 5 
يفف حدوث الاسترداد بالإتلااف و5 
يف الإإتلاف بالسرايه [ 3 
6 الاتلاف نتيحة التصادم 3 
هف إتلاف بعض المنقول لسلامة السفيئة ظ 6 ااه 
0 إتلاف الأجير والمستأجر كا في يده 0 
رق إتلاف المغصوب ظ أه 
0000# إتلاف اللقطة والوديعة والعار بة. بره 
١‏ للا ظ إتماء 7 
شرف اهام ظ 

انظر : تهمة ظ 

ا ل إثبات ١غ‏ 
شيف التعر يف [ 3 

1" القصد من الإثبات ظ ظ , 
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الصفحة 
شف 
وفيف 
ا كا 
ا 
0 
وق 
ارق 
نايف 
شف 
شف 
م 


كرف 
١16‏ 


١6 
١65 
54 

16 

54١ 

51١ 

"17 

رشق 
56 

56 
56 

5 
إيحق 
يحق 
يحق 


من يكلف الإ ثبات 


هل يتوفف القضاء بالإاثبات على الطلب ؟ 
طرق إثبات الدعوى 

الإقرار ظ 

حجيه الإفرار 

مرتبة الإإفرار بين طرق الو بات 

بم يكون الإقرار ؟ 

الشهادة 

حكها 

دليل مشروعيتا 

مدى حجيتها 

القضاء بالشاهد والمين 

حق الاستحلاف ( طلب الحلف ) 

ما يحلف به 

ما يحلف عليه 

افتداء المين والمصالحة علها 

تغليظ الهين 

التحالف 

رد المين 

النكول عن المبن 

قضاء القاضي بعلمه 

القضاء بالقر بنة القاطعة 

القضاء يكتاب القاضي إلى القاضي 

محل القضاء بكتاب القاضى وشروطه 

حجية الخط واللنتم 

القضاء بقول القافة 

القضاء بالقرعة 

القضاء بالفراسة 


تا 5ت 


الفقرات 


8 حت 2 1 


كٌ_ 


2 حر صما 
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١ 28 
١ 
١ 2 
١6 
أه"”‎ 40 
١505 »"ه١آ‎ 
5١5 ؟ه؟‎ 


5 504 
6" 
انحر 

5584  ؟مىجم‎ 
"4 

5"63 4 
"6 

هه8#"_ لأاه؟ 
هه ؟” 
هه؟” 


5 


4_ وؤه” 
مه ؟” 
مه ؟ 
بوه ب ١506‏ 
الى شك و من 
١6‏ 


القضاء بقول أهل المعرفة ( الخبرة ) 
القضاء بالقسامة 
القضاء بالعرف والعادة 


6 
4 


انر 
نم 
إجابة 
إجارة 
الفصل الأول : تعر يف الإجارة وحكمها 
تعر بف الإإجارة 
الإجارة من حيث اللزوم وعدمه ' 0 
الألفاظ ذات الصلة : البيع , الإعارة , الجعالة , الاستصناع 
صفة الإجارة ( حكمها التكليفي ) ودليله 
الفصل الثاني : أركان عقّد الإجارة 


دمهيد ظ 
المبحث الأول : الصيغة وشروطها 

الفسقة 

الإخوارة بالزنا غ7 

تنجيز الأجارة وإضافتا وتعليقها 


المبحث الثاني : العاقدان وما يشترط فيه| 
العاقدان ‏ 
إجازة الصبي 
المبحث الثالث : محل الإجارة 
المطلب الأول : منفعة العين المؤجرة 
شروط انعقاد الإجارة على المنفعة 


وم 0 


”اهم 
وف 
١‏ 
15 
اوم 
/” 


وت مسوم اممو ووو رعو موك معو روود ع واي ممه ذه ومح عه رع ور اطاط ممك وه موا وتريضيو ا سفت اتح بلج ا وسو اي اج وو يي 


الصفحة العنوان الفقرات 
0_6" معلومية المنفعة 7 

وض إجارة المشاع ١س‏ 
هم الطلب القان:* الاجر + 4-4 
5" ائر الإإخلال بشرط من الشروط الشرعية 1-5 
"١‏ الذصل الثالث : أحكام الإجارة الأصلية والتبعية ‏ هغ+ 8ه 
08-6" المطلب الأول : أحكام الإجارة الأصلية همه 
- تملكالمنفعة وتملك الاحرة ووقته 5 

01 إيجار المستأجر العين لآخر 1 

01 ايجار المستأجر لغيرالمؤجر بز يادة‎ 00١2307 
المطلب الثاني : الأحكام التبعية التي يلتزم بها المؤجر ؟ ره‎ "١ 4 

والمستاجر 

بم15-؟ التزامات الموحر »؟ه همه 
2-7 أ تسليم العين المؤجرة 55 

م ب ضما غصب العين 04 

5 ديب نان العيونن هه 
الام التزافانة لمكا خر هله 
1 أ دفع الأجرة ( وحق المؤجر في حبس المعقود عليه ) 5 

1" ب استعمال العين حسب الشرط أو العرف والمحافظة علها /ه 

”| ج ‏ رفع المستأجر بده عن العين عند انتهاء الإجارة 0/8 
١لا‏ للم الفصل الرابع : إنقضاء الإجارة ال كك اي 
ااا 0 انقضاء المدة 5 

١/ا”‏ انقضاء الإجارة بالإقالة 35 

لالم إنقضاء الإجارة بهلاك المأحور 55 

5: فسخ الإجارة للعذر‎ "1/١ 

يفف توفف الفسخ على القضاء 07 

وفلف انفساخ الإجارة بالموت ظ ف 

54 أثر بيع العين المؤجرة 0/0١‏ 


ا 
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ال # خا 
يفف 
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11 
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. فهرس الجزء الأول 


فسخ الإجارة بسبب العيب | 
الفصل الخامس : الاختلاف بين المؤجر والمستاجر 
الفصل السادس : كيفية استعمال العين المأجورة 
الفصل السابع : أنواع الإجارة بحسب ما يوجر 
الفرع الأول : إجارة غير الحيوان 
المبحث الأول : إجارة الأراضي 
إجارة الأرض مع الماء أو المرعى 
إجارة الأراضي الزراعية 
إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها 
المدة في الأرض الزراعية 
اقتران صيغة الإجارة ببعض الشروط 
أحكام إجارة الأرض الزراعية 
التزامانت الموجر 
التزامات المستأجر 
انقضاء إجارة الأرض الزراعية ١‏ 
المبحث الثاني : إجارة الدور والمباني 
بم تعين المنفعة فيها ظ 
التزامات المؤجر والمستأجر في إجارة الدور 
الفرع الثاني : إجارة الحيوان 
الفرع الغالث : إجارة الأشخاص 


المطلب الأول : الأجير الخاص 
الإحارة على المعاصي والطاعات 
انقضاء إجارة الأجير الخاص 
إجارة الظثر ( المرضع ) 


المطلب الثاني : الأجير المشترك 
التزامات الأجير المشترك 


751ب 


8 
ا ”م١‏ 
٠٠١ 1‏ 
4٠‏ ١5و‏ 
١4م‏ 
م 
ذه 
415 
هم 


/الى/ 


/1/ 
44 


4 
٠٠١ ةك‎ 


9 
9 
)60 
ةا 


١١١ ٠١# 
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الل جاع تار ا ل ع ع واو و وا رارق شيع لله بو فهر يعر سه رساره زه قر ف فقا 08 وه وكيا لا اف فيط هارع إوأفقة فاللاع ولع أ ام يها وك مامه قا لتق اق بواائاع سام و امي قل كوه مقا مام درف عه عجوم ووه اسه مجه ها أو مي وه أو ه افد فته وات ارك وجا لفق ماج وام طوا و لكك الوط وا واو و وح حرم ليوناميا 1 موا 


5 تفنسين الاحب و الخد له و 
ا الوفت المعتر لتقدبر الضمات 08 
7 الزافاك رب الفمل إزاءةالأحير لقره ١‏ 
0 أنواع من الأجير المشترك ع حايس 
0 إجارة الحجام والطبيب «تضميتهما ضن 
فو" ضمات الحجام ١١‏ 
.سم الإحجارة على حفر الابار ١‏ 
اق إجارة الراعي ها 
؟.م0208 تعلي العلوم والحرف والصناعات 5 
ا إجارة وسائل النقل الحدبثه وا 
ا الاستحقاق في الإجارة لو 
وان دم إجازة ١م"‏ 
تق التعر بف ١‏ 

م أولا : الإجازة معنى الإنفاذ ١‏ 

1-6 أركانها [ ١‏ 
١‏ حاار تغرف 

ا بقاء الجاز تصرفه حيأ لحين الإجازة ؛: 

م بعبافر : 

م.م ج ‏ التصرف انجاز ( محل الإجازة ) ٠١‏ 
2 إجازة الأقوال ٠‏ 
5 إجازة العقود الواردة على محل واحد ١١‏ 
0 إجازة الأفعال ١‏ 

ا ارس ظ صيغه الإجازة 6١-6‏ 
6 الطر بقة الأولى : القول ١‏ 
ام الطر بقة الثانية : الفعل ١‏ 
م الطر بقة الثالثة : مضى المدة في التصرفات الموقوتة ١‏ 


7948 ين 


فهرس الجزء الأول 


هوهو »هه قههووج؟ ج56 * ششووهج< ؟* زهذهة ا ور ةةمنوهوهة همه وهو ووو مو و١‏ امو موه د وروم ود دودمم بر و را ونه وود يدوه و معمعودوو 3 ب و ‏ مبق د05 ورد مم مور ممم ممه وج جم م و الل م مع اعم امع ام رع م م وما وم ور وده ور عددعءد د + 4 د ع ١١د ١‏ 


الصفحة العنوان الفقرات 
2 الطر بقة الرابعة : القرائن القوية ظ 4 
7 الطر بقة الخامسة : زوال حالة أوجبت عدم نفاذ التصرف ١‏ 
اس آثار الإجازة ظ 2 
5 رفض الإجازة "١‏ 
0 ازع عن الإجازة ظ ظ 0 

6 اسم ثانا : الاحازة معنى الاعطاء 1 
١م‏ ظ ثالثاً : الإجازة بمعنى الإذن بالإفتاء أو التدر يس ظ هك" 
١‏ رابعأ : الإجازة بمعنى الإذن في الرواية ظ 
م أنواع يبا ظ 576 
١ل"‏ لكطم”مم 0 إجبار 00000 اها 
١م‏ التعر يف ظ ء' 
١م‏ الألفاط ذات الصلة : الإكراه , التسخيرء الضغط 0م 
- من العا كه ك2 ظ 6 
1" من له حق الإجبار 00 ظ : 
51 الإجبار بحكم الشرع ١‏ 
”م الإجبار من ولى الأمر / 
14م الإجبار من الأفراد 0 
#5" 0 اجتباد | ادك 
حض التعر برف 00١‏ 
م الألفاظ ذات الصلة : القياس » 586 » الاستنباط 4 
ام أهلية الاحتهاد 0 
نض درحات الاحتهاد ظ 1 
14م صفة الاحتبهاد الأنسسال الأنبزق تاقد اللي | 

1 صفة الاجتهاد بالاستعمال الفقهي ( حككه التكليفي ) , 


حاذةاتب 


زو ممم اممو رورمو وده وو ووم م ومح وهم مومهو و ووو مدا مع اوم م ماع ما مما الالال ام امم لل 66د 96 ف ددا تبعت 


الصفحة العنوان الففرات 
11م أجر الحد 
م أجر المثل 

انظر : إحارة » أجرة 
حل أجرد لد 
102 أجرة وق 
5 أجرة المثل 

انظر : إجارة وأجرة 
١م‏ إجزاء د 
55 تراجم الفقهاء الواردة أسماؤهم في الجزء الأول 
بام فهرس الجزء الأول 
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